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أما بعد حمد الله يجميع محامده » والصلاة والسلام على محمد رسوله وآله 
وأصعابه » فإن” غرضى فى هذا الكتاب أن أثبت فيه لنفسى ١‏ على جهة 
التذكرة من مسائل الأحكام المتفق عليها والختلف فيها بأدلتها » والتنبيه على 
نكت الحلاف فبا » ما مجرى مجرى الأصول والقواعد لما عسى أن يرد على 
ينهد من المسائل المسكوت عنها فى الشرع » وهذه المسائل فى الأكثر هى 
المسائل المنطوق بها فى الشرع أو تتعلق بالمنطوق به تعلقا قريبا » وهى المسائل 
الى وقع الاتفاق علا » أو اشر الخلاف فا بين الفقهاء الإسلاميين من 
لدن الصحابة رضى الله عنهم إلى أن فشا التقليد . 

وقبل ذلك فلنذكر كم أصناف الطرق انى تتاتى منها الأحكام الشرعية » 
وكم أصناف الأحكام الشرعية » وكم أصناف الأسباب الى أوجبت الاختلاف 
بأوجز ما كنا فى ذلك . فنقول : 

إن الطرق الى مها تلقيت الأحكام عن الى عليه الصلاة والسلام بالخفس 
ثلاثة : إما لفظ » وإما فعل » وإما إقرار . وأما ما سكت عنه الشارع من 
الأحكام فقال الحمهور : إن طريق الوقوف عليه هو القياس . وقال أهل 
الظاهر : القياس ف الشر ع باطل » وماسكت عنه الشارع فلا حكم له » ودليل 


(۱) فى نسخة فاس : التنبية لتفسى بدا أن أثيت . 
( انظر ترجمة المؤلف آخر الكتاب ) 


اد 

العقل يشهد بشبوته > وذلك أن الوقائع بين أشخاص الأنامى غير متناهية > , 
والنصوص والأفعال والإقرارات متناهية » ومحال أن يقابل ما لايتاهى 
عا يتناهى + وأصناف الألفاظ الى تتلى منها الأحكام من السمع أربعة : 
ثلاثة متفق عليها » ورابع مختلف فيه . أما الثلاثة ة المتفق عليها فلفظ عام 
حمل على عومه » أو حاص ممل على خصوصه » أو لفظ عام ب يراد به 
الخصوص » أو لفظ خاص يراد به العموم » وفى هذا يدحل التنبيه بالأعلى 
على الأدنى » و بالأمى على الأعلى » وبالمساوى على ار ى ؛ فثال الأول 
E‏ حر ملت ؟ علليكام * الميتة والدامة وله شم الحنزير - فإن 
المسلمين اتفقوا عل نالف كاري باو ابن اللدنازير مالم يكن 
امالك ام بالق عل عو عام ركان العام يراد بهالخاص 


ا 


ڌو له تعالى - حا من" راهم صد ق طهر ها وركيم پا 
فإن المسلمين اتفقوا على أن ليست الزكاة واجبة 8 أنواع المال » ومثال 
المخاص يراد به العام قوله تعالى - فلاتقلل' لما أف - وهو من باب التنبيه 
بالأدنى على الأعلى قإنه يفهم من هذا بحر م الضر ب والشم وما فوق ذلك » 
وهذه إما أن يأنى المستدعى با فعله بصيغة الأمر » وإما أن ياتى بصيغة اللبر 
يراد به الأمر . وكذلك المستدعى تركه » إما أن يأتقى بصيغة اللهبى » وإما أن 
يأ بصيغة الحبر يراد به اللبى » وإذا أتت هذه الألفاظ بهذه الصيغ » 
عمل استدعاء الفعل بها على الوجوب أو على الندب على ماسيقال فى حد" 
الواجب والمندوب إليه » أو يتوقف حى يدل الدليل على أحدهماء فيه بين 
العلماء حلاف مذكور فى كتب أصول الفقه » وكذلك الحال فى صيغ االلبى 
هل تدل على الكراهية أو التحريم » أو لاتدل على واحد مهما ؟ فيه الحلاف 
المذكور أيضا . والأعيان الى يتعلق بها الحكم إما أن يدل عليها بلفظ يدل 
عل معبى واحد فقط . وهو الذى يعرف ف صناعة أصول الفقه بالنص 08 
ولا حلاف د فى وجوب العمل به ؛ وإما أن يدل عليها بلفظ يدل على أكثر من 
معنى واحد . وهذا قسهان :إما أن تكون دلالته على تلك المعانى بالسواء » وهو 
الذى يعرف فىأصول الفقه بامجمل . ولاخلاف ف أنه لايوجب حكنا » وما 
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أن تكون دلالته على بعض تلك المعانى أكثر من بعض . وهذا يسمى بالإضافة 
إلى المعانى الى دلالته عليها أكثر ظاهرا : ويسمى بالإضافة إلى العا الى 
دلالته علا أقل ممتملا : وإذا ورد مطلقا حمل على تلك المعانى الى هو أظهر 
فا حى يقوم الدليل على هله على اختمل . فيعرض اللحلاف للفقهاء فىأقاويل 
الشارع : لكن ذلك من قبل ثلاثة معان : من قبل الاشتراك فى لفظ العين 
الذى علق به الحم ٠‏ ومن قبل الاشتراك فى الألف واللام المقرونة يس 
تلك العين . هل أريد بها الكل أوالبعض, ن ؟ ومن قبل الاشتراك الذى 0 
الأوامر والنواهى . وأما الطريق اریم فهوآن يفهم من إيجاب الحكر لشى 

gE E 9‏ ء أومن تى الىك أ عن اث 1 مد 
عدا ذلك ال لثى' الذى ني عنه . وهوالذى يعرف ليل الحطاب . : وهو 
أصل مختلف فيه . مثل قوله عليه الصلاة والسلام « ف سا نة العم الركاة » 
قإذقوها فهموا منه أن لازكاة فى غير السائمة . وأما القياس الشرعى فهو إلحاق 
الحم الواجب لشو“ ما بال 2 بالتى' . المسكوت عنه لشبهه بالكو الذى 
أوجب الشرع له ذلك الک أو لعلة جامعة بيمما . ولذلك كان القياس 
الشرعى صنفين قياس شبه . وقياس علة + والفرق بين القياس الشرعى 
واللفظ الخاص يراد به العام : أن القياس يكون على الحاس الذى أريد به 
الخاص . فيلحق به غيره . أعى أن المسكوت عنه يلحق بالمنطوق به من جهة الشبه 
الذى بينبما لامن جهة دلالة اللفظ لآن إحاق المسكوت عنه بالمنطوق به هن 
جهة تنبيه اللفظ ليس بقياس . وإعا هر هن باب دلالة اللفظ . وهذان 
الستفان بتار بان جدا لأنهما إلحاق مسكوت عنه عنطوق به : وها يلتبسان 
على الفقهاء كثيرا جدا . فثال القياس إلحاق شارب الحمر بالقاذف فى الد 
والصداق بالنصاب فى القطع . 0 إلحاق الربويات بالمنتات أو بالمكيل أو 

بالمطعوم قن باب اللحاص ا يد به العام فتأمل هذا فإن فيه عموضا . والحنس 

الأو! ول هو الذى ينبغى للظاهرية أن تازع فبه . وأما الثاني فليس ينبغى لا أن 
تنازع فيه لأنه من باب السمع ٠‏ والذى يرد ذلك يرد نوعا من خطاب العرب . 

وأما ماما الفعل فإنه عد الا من الطرق الى تلتق منها الأحكام الشرعية . 


يحت اس 
وقال قوم الأفعال: ليست تفيدحكا إذ ليس لها صيغ »والذين قالوا إنها تتلى 
منها الأحكام اختلفوا فى نوع الحم الذى تدل عليه » فقال قوم : تدل على 
الوجوب ٠‏ وقال قوم : تدل على الندب » وانختار عند الحققين أنها إن أتت 
بيانا حمل واجب دلت.على الوجوب » وإن أتتبيانا جمل مندوب إليه دلت 
على الندب ؛ وإن لم.تأت بيانا جمل » فإن كانت .من جنس القربة دلت على 
الندب . وإن كانت من جنس المباحات دلت على الإباحة » وأما الإقرار فإنه 
يدل على الحواز فهذه أصناف الطرق الى تتلى مها الأحكام أو تستنيط . 
وأما الإجماع فهو مستند إلى أحد هذه الطرق الأربعة » إلا أنه إذا وقع 
فى واحد منها ولم يكن قطعيا نقل الحكم من غلبة الظن إلى القطع وليس الإجماع 
أصلا مستقلا بذاته من غير استناد إلى واحد من هذه الطرق » لأنه لو كان 
كذلك لكان يقتضى إثبات شرع زائد بعد الى صلى الله عليه وسل إذ كان 
لايرجع إلى أصل من الأصولالمشروعة . وأما المعانى المتداولة المتأدية من هذه 
الطر ق اللفظية للمكلفين : فهى بالحملة : إما أمر بشْىء وإما نى عنه » 
وإما تخبير فيه . والأمر إن فهم منه الحزم وتعلق العقاب بتركه سمى واجبا » 
وإن فهم منه الثواب على الفعل وانتيى العقاب مع الرك مى ندبا . والهسى 
أيضا إن فهم منه الخزم وتعلق العقاب بالفعل "مى رما ومحظورا » وإن فهم 
منه ال حث على تركه من غير تعلق عقاب بفعله می مكروها » فتكون أصناف 
الأحكام الشرعية المتلقاة من هذه الطرق خسة : واجب > ومندوب » 
ومحظور . ومكروه > وعخير فيه وهو الباح . وأما أسباب الاختلاف بانس 
فستة : أحدها تردد الألفاظ بين هذه الطرق الأربع : أعنى بين أن يكون 
اللفظ عاما يراد به اللخاص » أو خاصا يراد به العام » أو عاما يراد به العام » 
أو خاصا يراد به الخاص ٠‏ أو يكون له دليل خطاب » أولا يكون له . 
والثانى ا لاشتراك الذى نى الأافاظ . وذلك إما فى اللفظ المقرد كلفظ القرء 
الذى ينطاق على الأطهار وعلى الحيض » وكذلك لفط الآمر هل يحمل على 
الوجوب أو الندب » ولفظ الى هل يبحمل على التحزيم أو الكراهية » 
وإما فى اللفظ المركب مثل قوله تعالى ‏ إلا" النّذِينَ" تابوا - فإنه يحتمل أن يعود 


ا 
على الفاسق فقط » ويحتمل أن يعود على الفاسق والشاهد > فتكون التوبة 
رافعة للفسق ومحيزة شرادة الةاذف . والثالث اختللاف الإعراب 1 والرابع 
تردد اللفظ بين حمله على الحقيقة أو حمله علىنوع من أنواع النجاز» الى هی : 
إى الحذف > وإما الزيادة ء وإما التقديم » وإما التأخير ؛ وإما تردده على 
المقيقة أوالاستعارة . والحامس إطلاق اللفظ تارة وتقييده تارة » مثل إطلاق 
الرقبة ف العتق تارة » وتقييدها بالإعان تارة . والسادس التعارض ف الشيئين 
فى حيع أصناف الألفاظ الى يتلى منها الشرع الأحكام بعضها مع بعض 
وكذلك التعار ض الذى يأتى ف الأفعال أو ف الإقراراتء أو تعارض القياسات 
أنفسها ء أوالتعارض الذى يتركب من هذه الأصناف الثلاثة : أعنى معارضة 
القول الفعل أو للإقرار أو القياس » ومعارضة الفعل للإقرار أو للقياس » 
ومعارضة الإقرار للقياس . 

قال القاضى رضى الله عنه : 
وإذ قد ذكرنا بالحملة هذه الأشياء » فلنشرع فما قصدنا له » مستعينين 
بالله » ولنبدأ من ذلك بكتاب الطهارة على عاداتهم : 


عياف 


كتاب الطهار ەمن الحدث 


فنقول : إنه اتفق المسلمون على أن الطهارة الشرعية طهارتان : طهارة 
من الحدث » وطهارة من الحبث » واتفقوا على أن الطهارة من الحدث 
تثلاثة أصناف : وضوء » وغسل > وبدل مما وهوالتيمع > وذلك لتضمن 
ذلك آية الوضوء الواردة فى ذلك » فلنبدأ منذلك بالقول ف الوضوء » فتقول : 


إن القول المحيط بأصول هذه العبادة ينحصر ف خسة أبواب : الباب الأول 
فى الدليل على وجويها » وعلى من تحب ومى جب . الثاى ف معر فة أفعاها . 
فى معر فة الأشياء الى تفعل من أجلها . 


الياب الأول 


فأما الدليل على وجويها فالكتابٍ والستة والإجماع . أما الكتاب فقوله تعالى 
35 يا أيها الذين" آمّنوا إذا ملم ' إلى الصلاة فاغسلوا وجو هكلم" 
وأیندیکم إلى المرافقر A‏ اتفق المسلمون على أن امتثال هذا 
الطاب واجب على كل من لزمته الصلاة إذا دخل وقنما . وأما السنة فقوله 
عليه الصلاة والسلام « لايتقئبتل” الله" صلاة” بير طهنور ولاصدة 
من" غلُول » وقوله عليه الصلاة والسلام «لايقنبتل الله “ماده م ادات 
حى برضا » وهذان الحديثان ثابتان عند أثمة النقل . وأما الإجماع ء قإنه 
لم ينل عن أحد من المسلمين فى ذلك حلاف » ولو كان هناك خلاف لنقل 5 
إذ العادات تقتضى ذلك . وأما من تجب عليه فهو الال العاقل » وذلك أيضا 
ثبت بالسنة والإجاع . أما السئة فقوله عليه الصلاة والسلام « رقع الام 


عن ثلاث ؛ فد كر : الم یحی حتلم » وافبشرن حى بضیق » 
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وأما الإهاع » فإنه لم ينقل فى ذلك خلاف » واختلف الفقهاء هل من, 
شرط وجوبما الإسلام أم لا ؟ وهى مسئلة قليلة الغناء فى الفقه > لأنمها راجعة 
إلى الحكم الأخروى . وأما مى تحب فإذا دخل وقت الصلاة » أو أراد. 
الإنسان الفعل الذى الوضوء شرط فيه » وإن لم يكن ذلك متعلقا بوقت . 
أما وجوبه عند دخول وقت الصلاة على الحدث فلا حلاف فيه لقوله تعالى 
il -‏ الذين آمنوا إذا قم إلى الصلاة ‏ الآبة , فأوجب الوضوء عند القيام. 
إلى الصلاة . ومن شروط.الصلاة دخول الوقت » وأما دليل وجوبه عند. 
إرادة الأفعال الى هو شرط فما فسيأنى ذلك عند ذكر الأشياء الى يفعل. 
الوضوء من أجلها واختلاف الناس فى ذللك . 


الباب الثانى 


وأما معرفة فعلالوضوء فالأصل فيه ما ورد من صفته فى قوله تعالى ‏ يا أا 
الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيدديكم إلى المرافق وامسحوا 
برعو سکم وأرجلكم إلى الكعبين - وما ورد من ذلك أيضا ف صفة وضوء الى 
صلى لله عليه وسلم فى الا ثارالفابتة » ويتعلق بذلك مسائل اثنتا عشرة مشهورة 
نجری جرى الأمهات > وهى راجعة إلى معرفة الشروط والأركان وصفة. 
الأفعال وأعدادها وتعبينها وتحديد حال أنواع أحكام جميع ذلك . 

( المسثلة الأول من الشروط) . اختلف علماء الأمصارهلالنية شر ط ف صمة 
الوضوء أم لا بعد اتفاقهم على اشتراط النية فى العيادات لقولهتعالى ‏ وما أمروا 
إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ‏ ولقوله صلى الله عليه وسلم « إنما الأعمال 
بالنسات » الحديث المشبور. فذهب فريق منهم إلى أنها شرط » وهو مذهب. 
الشافعى ومالك وأحد وأ ثور وداود . وذهب فريق آنحر إلى آنا ليست 
بشرط > وهو مذهب ألى حنيفة والثورى . وسبب اختلافهم تردد الوضوء 
بين أن يكون عبادة محضة : أعنى غير معقولة المع » ونما يقصد بها القربةٌ 
فقط كالصلاة وغير ها » وبين أن يكون عيادة معقولة المعى كغسل النجاسة > 
نإنهم لايختلفون أن الغيادة امحضة مفتقرة إلى النية » والعيادة المفهومة المعبى, 
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غير مفتقرة إلى النية > والوةموء فيه شبه من العبادتين » ولذلك وقع الليلاف 
فيه » وذلك أنه مجمع عبادة ونظافة » والفقه أن ينظر بأيبما هو أقوى 

شبها فيلحق به . 

المسئلة الثانية من الأحكام : اختلف الفقهاء فى غسل اليد قبل إدخاها 
فى إناء الوضوء » فذهب قوم إلى أنه من سن الوضوء بإطلاق » وإن تيقن 
طهارة اليد » وهو مشهور مذهب مالك والشافعى . وقيل إنه مستحب للشاك 
فى طهارة يده ؛ وهو أيضا مروى عن مالك . وقيل إن غسل اليد واجب 
على المنتبه من النوم » وبه قال داود وأععابه . وفرق قوم بين نوم اليل ونوم 
البار » فأوجبوا ذلك ف نوم الليل ولم يوجبوه فى نوم الهار » وبه قال أحمد ء 
فتحصل فى ذلك أربعة أقوال : قول إنه سنة بإطلاق » وقول إنه استحبابه 
للشاك" وقول إنه واجب على المنتبه من النوم » وقول إنه واجب عل 
المنتبه من نوم الليل دون نوم الهبار » والسبب ف اختلافهم ف ذلك 
اختلافهم ف مفهوم الثابت من حديث ألى هريرة أنه عليه الصلاة 
والسلام قال « إذا استيقطظ أحد كم من" تومه فليتتكسل” يده 
قل أن يد لها الإناء” » فان أحد كلم" لايتد'رى أبن" باتت يتدام و 
وف بعض رواياته « فليفسائها ثلاثا » فن لم ير بين الزيادة الواردة فى هذا 
الحديث على ماف آية الوضوء معارضة » وبين آية الوضوء حمل لفظ الأمر 
ههنا على ظاهره من الوجوب » وجعل ذلك فرضا من فروض الوضوء » 
ومن فهم من هؤلاء من لفظ البياث نوم الليل أوجب ذلك من نوم الليل فقطع 
ومن لم يفهم منه ذلك ونما فهم منه النوم فقط أوجب ذلك على كل عستيقظ 
من النوم نهارا أو ليلا » ومن رأى أن بين هذه الزيادة والآية تعارضا إذ كان 
ظاهر الآبة اللقصود منه حصر فروض الوضوء كان وجه اللجمع بينهما عاده 
أن رج لفظ الأمر عن ظاهره الذى هو الوجوب إلى الندب » ومن تأكد 
عنده هذا الندب لثابر ته عليه الصلاة والسلام على ذلك قال إنه من جنس 
السئن » ومن لم يتأكد عنده هذا الندب قال إن ذلك من جلس المندوب 
المستحب » وهؤلاء غسل اليد عندهم بهذه الخال إذا تيقنت طهارئها : أعبى من 
يقول إن ذلك سنة » من يقول إنه ندب » ومن لم يفهم من هؤلاء من هذا 


هلد 
الحديث علة توجب عنده أن يكون من باب الخاص أريد به العام كان ذلك 
عنده مندويا للمستيقظ من النوم فقط »> ومن فهم منه علة الشلك وجعله من 
باب الخاص أريد به العام كان ذلك عنده للشاك » لأنه فى معتى الناكم » 
والظاهر من هذا الحديث أنه لم يقصد به حك اليد فى الوضوء » 
وإغا قصد به حكم الماء الذى يتوضأبه » إذا كان الماء مشترطا فيه الطهارة 
وأما من ثقل من غسله صلى الله عليه وسلم يديه قبل إدخالهما فى الإناء ىأ کر 
أحيانه » فيحتمل أن يكون من حكم اليد على أن يكون غسلها فى الابتداء 
من أفعال الوضوء ء ويحتمل أن يكون منحكم الماء » أعنى أن لاينجس 
أو يقع فيه شك إن قلنا إن الشك مؤثر . 
( المسئلة الثالئة من الأركان ) اختلفوا فى المضمضة والاستنشاق ف الوضوء 
على ثلاثة أقوال : قول إنمهما سنتان فىالوضوء» وهو قول مالك والشافعى 
وى حنيفة » وقول إنهما فرض فيه » وبه قالابن ألى ليل وجماعة من أصصاب 
داود » وقول إن الاستنشاق فرض والمضمضة سنة > وبه قال أبو ثور 
وأبوعبيدة وجماعة من أهل الظاهر . وسبب اختلافهم فى كونما فرضا أو سئة 
اختلافهم فالستن الواردة فى ذلك » هل هى زيادة تقتضى معارضة آية 
الوضوء أو لا تقتضى ذلك ؛ فن رأى أن هذه الزيادة إن حملت على الوجوب 
اقتضت معارضة الآبة » إذ المقصود من الآية تأصيل هذا الحكم وتبيينه 
أخرجها من باب الوجوب إلى باب الندب » ؤمن لم ير أنها تقتضى مغار ضة 
حملها على الظاهر من الوجوب ومن استوت عنده هذه الأقوال والأفعال 
فى حملها على الوجوب لم يفرق بين المضمضة والاستنشاق » ومن كان عنده 
القول محمولا على الوجوب والفعل محمولا على الندب فرق بين المضمضة 
والاستنشاق ؛ وذلك أن المضمضة نقلت من فعله عليه الصلاة.والسلام وم 
تتقل من مره » وأما الاستنشاق فن أمره عليه الصلاة والسلام وقعله »> وهو 
قو له الصلاة والسلام « إذا توضاً أحد كني ' فليستجتعل” فى أنه ماء” 
م لير »> ومن" اسلتجلمر فليتوتر » خرجه مالك فى موطته » 
والبخارى فى صجيحه من حلديث ألى هريرة . 


0 
( المسئلة الرابعة من تحديد محال ) اتفق العلماء على أن 'غسل الوجه بالحملة 
عن فرائض الوضوء لقوله تعالى - فاغسلوا وجوهكم - واختلفوا منه فى ثلاثة 
.مواضع : فى غسل البياض الذى بين العذار والأذن » وف غسل ما انسدل من 
اللحية » وى ليل اللحية » فا مشمور من مذهب مالك أنه ليس البياض‌الذى بين 
العذار والأذن من الوجه وقد قيلف المذهب بالفرق بين الأمرد والملتحى فيكون 
فى المذهب ف ذلكثلاثة أقوال . وقال أبوحنيفةوالشافعى : تهوهن الوجه . وأما 
ما انسدل من اللحية » فذهب مالك إلى وجو ب إمرارالماء عليه » ولم يوجبه 
أبوحنيفة ولا الشافعى فى أحد قوليه ؛ وسيب اختلافهم فى هاتين المسئلتين 
هو خفاء تناولاسم الوجه لحذين الموضعين » أعنى هل يتناولهما أو لايتناولهما 
وأما تخليل اللحية ذهب مالك أنهليسواجبا » وبه قال أبوحنيقة والشافعى 
فى الوضوء » وأوجبه ابنعبد المدى من أصعاب مالك ؛ وسبب اختلافهم فى 
ذلك اختلافهم فى عصة الا ثارالى ورد فما الأمر بتخليل الاحية » والأكثر على 
أنها غير ضميحة مع أن الآثار الصحاح التى ورد فيا صفة وضوئه عليه الصلاة 
.والسلام ليس ف شی ء مها التخليل . 
( المسئلة اللدامسة من التحديد ) اتفق العلماءعلى أن غسل اليدين والذراعين 
من فروض الوضوء لقوله تعالى ‏ وأيديكم إلى المرافق - واختلفوا فى إدخال 
المرافق فيها ؛ فذهب اللحمهور ومالك والشافعى وأبوحتيفة إلى وجروب 
إدئالها » وذهب بعص أهلالظاهر وبعض متأخرى أ عاب مالك والطبرى 
إل أنه لامجب إدخالها فى الغسل ؛ والسبب فى اختلافهم فى ذلك الاشتراك 
الذى فى حرف إلى » وى امم اليد ى كلام العرب وذلك أن حرف 
إلى مرة يدل فى كلام العرب على الغاية > ومرة يكون بمعى مع » 
اليد أيضا فى كلام العرب تطلق على ثلاثة معان على الكف فقط . وعلى 
الكف والذراع وعلى الكف والذراع والعضد» فن جعل ١‏ إل ) بمعى مع ١‏ »أو 
فهم من اليد مجموع الثلاثةالأعضاء أوجب دخوطا ف الغسل! » ومن فهم من 
«إلىوالغاية ومناليد مادون المرفقولميكن الحد عنده داخلاق المحدود لميدخلهما 


. هنا فى نسخة فاس ععى من‎ )١( 
. فبها هنا زيادة» لأن إلى عنده تكون عى من ومبدأ الشى ء من الشىئ‎ )۲( 


ھی و 


فى الغسل ٠‏ . وخرج مسلم ف صحيحه عن ألى هر ريرة أنه غسل يده ایی حۍ 
أشرع فى العضد ثم اليسرى كذلك ٠‏ ثم غمل رجله ال ی د أشرع 
ف الساق ٠‏ ثم غسل اليسرى كناك ١‏ ثم قال هكذا رأيت رسول الله 
صلى الله عليه و يتوضاً . وهوحجة لقول من أوجب إدخالها فى الغسل ٠‏ لاله 
إذا تر دد اللفظ بين المعنيين على السواء وجب أن لايصار إلى أحد المعنيين إلا 
بدليل ء وإذكانت د إلم» ف كلام العرب أظهر فى معبى الغاية مہا فى معى 
مع ء وكذلك امم اليد أظهر فيا دون العضد منه فيا فوق العضد ٠‏ فقول من 
لم يدخلها من جهة الدلالة اللفظية أرجح ء وقول من أدخلها من جهة هذا 
الأثر أبين » إلا أن حمل هذا الأثر على الندب . والمسئلة حتملة كما ترى - 
وقد قال قوم : إن الغاية إذا كانت من جنس ذى الغاية دخلت فيه ٠‏ وإ 
م نكن من جنسه لم تدخل فيه . 

ر المسئلة السادسة من التحديد ) اتفق العلماء على أن مسح الرأس من فر وض 
الوضوء ء واخحتلفوا فى القدر الیری منه . فذهب مالاك إلى أن الواجب مسحه 
كله » وذهب الشافعى و بعض أععاب مالك وأبو حنيفة إلى أن مسح بعضه 
هوالفرض : ومن أععاب مالك من حد هذا البعض بالثلث ١‏ ومهم من حده 
بالثلثين . وأما أبوحنيفة فحده بالربع > وحد مع هذا القدر من اليد الذى 
يكون به المسح ١‏ فقال :إن مسحه بأقل من ثلاثة أصابع لم يجزه . وأما الشافعى 

فل محد فى الماسح ولا ق الممسوح حدا . وأصل هذا الاختلاف ف الاشتراك 
الذى جف ايا ل كلام العرات 2 .زنك آنا مرة تكون زائدة مثل قوله تعالى 

ت تنبت بالد هن - على قراءة من قرأ تنبت بضم التاء وکر الباء من أنبت » 
0 مثل قول القائل : أخذت بثو به و بعضده > ولامعبى 
لإنكار هذا ق كلام العرب 3 آعی کون الباء ميعضة » وهوقول الكوفيين 
من النحويين ٠‏ فن رآها زائدة أوجب مسح الرأس كله ؛ ومعنى الزائدة 
ههنا كونها مؤ كدة » ومن رآها مبعضة أوجب مسح بعضه ولك احج 
من رجح هذا المفهوم بحديث المغيرة « أن" الث عليه الصلاة” والسلام وما 
فسح بناصيقهٍ E‏ حر نجه . وإن سلمنا أن ابأ زائدة 
بى ههنا أيضا احمال آخر » وهو هل الواجب الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها 


کک 

( المسثلة السابعة من الأعداد ) اتفق العلماء على أن الواجب من طهارة 
الأعضاء المغسولة هو مرة مرة إذا أسبغ » وإن الاثنين والثلاث مندوب 
إلييما » لما صح « أنه صلى الله عليه وسلم توضأمرة مرة وتوضأ مر تين مرتين 
وتوضاً ثلاثا ثلاثا » ولأن الأمر ليس يقتضى إلا الفعل مرة مرة » أعى الآمر 
الوارد ق الغسل فى آية الوضوء » واختلفوا فى تكرير مسج الرأس هل هو 
خضيلة آم ليس ف تكريره فضيلة . فذهب الشافمى إلى أنه من توضباً ثلاثا ثلاثا 
مسح رأسه أيضا ثلاثا » وأكثر الفقهاء يرون أن المسح لافضيلة فى تكريره ؛ 
وسيب اختلافهى فى ذلك اختلافهم ىقبول الزيادة الواردة فى الحديث الواحد 
إذا أتت من طريق واحد ولم يرها الأكثر » وذلك أن أكثر الأحاديث الى 
بروى فيها أنه توضياً ثلاثا ثلاثا منحديث عمان وغيره لم ينقل فیا إلا أنه مسح 
واحدة فقط . وف بعض الروايات عن عمان فى صفة وضوئه أنه عليه الصلاة 
والسلام مسح برأسه ثلاثا » وعضد الشافعى وجوب قبول هذه الزيادة.بظاهر 
عموم ما روى أنه عليه الصلاة والسلام توضاً مرة مرة ٠‏ مرتين مرتين وثلاثا 
ثلاثا » وذلك أن المفهوم من وم هذا اللفئل وإن كان من لفظ الصحاى 
هو حمله علوسائر أعضاء الوضوء » إلا أن هذه الزيادة ليست ف الصحبحين » 
ذإن صحت يجب المصير إلا » لأن من سكت عن شىء ليس هو بحجةعلى من 
ذك ه . وأكثر العلماءأوجب تجديد الماء مسح الرأس قياساعلى سائر الأعضاء . 
وروى عن ابنالماجشون أنه قال: إذا نفد المماء مسح رأسه يبال لحيته » وهو 

اختيار ابن حبيب ومالك والشافعى . 
ويستحب ف صفة: المسح أن يبدأ بمقدم رأسه فيمر يديه إلى قفاه ثم يردهما 
إن حيث بدأ علىما فى.-حديث عبد الله بن زيد الثابت . وبعض العلماء يختار 
أن يبدأ من مؤخر الرأس » وذلك أيضا مروى من صفة وضوئه عليه الصلاة 

والسلام من حديث الربيسع بنت معوذ » إلا أنه لم يثبت ف الصحيحين. . 

> (المسئلة الثامئة من تعبين الخال" ) اختلف العلماء فى المسح على العمامة‎ ٠ 
فأجاز ذلك أحد بن حنبل وأبو ثور والقاسم بن سلام وجماعة » ومنع من‎ ' 
ذلك جاعة منهم مالك والشافعى وأبو حثيفة ؛ وسبب اختلافهم ق ذلك‎ 
اختلاتهم فى وجوب العمل بالأثر الوارد فى ذلك من حديث المغيرة وغره‎ 


س £ 

« أنه عليه الصلاة والسلام مسح بناصيسّه وعتلى العمامة » وقياسا على ' 
اللحف » ولذلك اشترط أكرم لسا علىطهارة » وهذا الحديث إنما رده 
من رده » إما لأنه لم يصح عنده » وإما لآن ظاهر الكتاب عارضهعنده » 
أعى الأمر فيه بمسح الرأس » وإما لأنه لم يشئهر العمل به عند من يشير ط 
اشسهار العمل فما نقل من طريق الالحاد وغخاصة فالمديئة على المعلوم من 
مذهب مالك أنه يرى اشهار العمل » وهو حديث خرجه مسلم » وقال فيه 
أرو عر بن عبدالبر إنه حديث معلول » وف بعض طرقه أنه مسح على العماءة 
وم يذكر الناصية > ولذلك ل يشترط بعض العلماء ف المسح على العماءة المسح 
على التاصية » إذ لايمتمع الأصل والبدل ف فعل واحد . 

ر المسئلة التاسعة من الأركان ) اختلفوا فىمسح الأذنين هو هل اة أو 
فريضة » وهل يحدد هما الماء أم لا ؟ فذهب بعض الناس إلىأنه فريضة » 
وأنديحدد مما الماء وممن قال بهذا القول حاعة من أععاب مالك ويتأولون مع 
هذا أنه هذهب مالك لقوله فيهما إنهما من الرأس . وقال أبوحنيفة وأعصايه 
مسحهما فر ض كذلك ١‏ إلا أنهمابمسحان مع الرأس بماء واحد . وقال الشافعى. 
مسحهما سنة ويجدد فما الماء . وقال بمذاالقوم حاعة أيضا م نأصعاب مالك 
ويتأولونأيضاأنهقوله لما روىعنه أنوقال مسحهما حك المضمضة ؛وأصل 
اختلافهم فى كون مسحهما سنة أوفر ضا اختلافهم فى الآ ثار ااواردة بذلك » 
آعی مسحه عليه الصملاة والسلام أذنيه هل هى زيادة على ماف الكتاب من مسح 
الأس » فيكون حكهما أن يبحمل على الندب لمكان التعارض الذى يتخيل 
بيا دبينالابة إن حملت على اأوجوب » أم هى مرية نجمل الذى فى الكتاب 
فيكون حكلهما حكم الرأس ف الوجوب » أن أوجبهما جعلها مرينة مجمل 
الكتاب ؛ دمن لم يوجبهما جعلها زائدة كالمضمضة > والآ ثار الواردة بذلك 
كثيرة ء وإن كانت لم تثبت ف الصحيحين فهى قد اشر العمل بها . وأا 
اختلافهم فى تجديد الماء هما فسيبه تردد الأذنين بين أن يكونا عضوا مفردا 
بذاته من أعضاء الوضوء » أو يكونا جزءا من الرأس . وقد شل قوم فذهبوا 
إل مما يغسلان مع الوجه » وذهب آخخرون إلى أنه مسح باطنهما مع ال ر أس 

(۱) انظر هذا » فن المقرر فى مذهب ألى حنيقة أن مسحهما سئة لافرض . 


بت قث 


ويغسل ظاهرحما مع الوجه ٠‏ وذلك لتردد هذا العضو بين أن يكون جزءا 
واشتهار العمل به . والشافعى يستحب فيهما التكرار كا يستحبه فى مسح الرأس . 

( المسئلة العاشرة من الصفات ) اتفق العلماء على أن الرجلين من أعضاء 
الوضوء 3 واختافوا ف نوع طهار ہما »> فقال قوم: طهار ہما الغسل 2 وهم 
الجمهور . وقال قوم : فرضهما المسح ٠‏ وقال قوم : بل طهارتهما تجوز 
بالنوعين : ااخسل والمسح » وإن ذلك راجع إلى اختيار المكلف » وسبب 
احتلافهم القراءتان المشبورتان فى آبة الوضوء: أعبى قراءة من قرأ » وأرجا 
بالنصب عطفا على المغسول » وقراءة من قرأ وأرجلكر بالخفض عطفا على 
الممسوح ٠‏ وذلك أن قراءة النتصب ظاهرة ف الغسل ٠‏ وقراءة فض ظاهرة 
ف المسح كظهور تلك فى الغسل ؛: فن ذهب إلى أن فرضبما واحد من هاتين 
الطهارتين على التعيين إما الغسل وإما المسح ذهب إلى ترجیح ظاهر إحدى 
القراءئين على القراءة الثانية . وصرف بالتأويل ظاهر القراءة الثانية إلى معنى 
ظاهر القراءة الى ترجحت عنده ؛ ومن اعتقد أن دلالة كل واحدة من 
القراءنين على ظاهرها على السواء » وأنه ليست إحداها على ظاهرها أدل 
من الثائية على ظاهر ها أيضا جعل ذلاث من الواجب الخير ككفارة اليين وغير 
ذلك . وبه قال الطبرى وداود . وللجمهور تأويلات فى قراءة الخفض ء 
أجودها أن ذلك عطف على الفظ لاعلى المعنى . إذ كان ذلك موجودا 
فى كلام العرب مثل قول الشاعر : 

لعب الزمان عه وغضيرها بعدى سرا ف المحور والقطر 

بانلدفضن 2 ولو عطن على المعبى لرفع القطر 5 
وأما الفريق الثانى ‏ وهم الذين أوجبوا المسح . فإنهم تأو لوا قراءة النصب 
على أنها عطف على الموضع كا قال الشاعر.: ب فلسنا بالخبال ولا الحديدا ٠‏ 

وقد رجح اللجمهور آراءتهم هذه بالثابت عنه عليه الصلاة والسلام إذ قال 
کی ا a No : . 52 E‏ 
ل قوم ' يستوفوا عسل أقدامهم ف الوضوء « ويل للاعقاب من النار » 
قالوا فهذا يدل على أن الغسل هو الفرض . لان الواجب هو الذى يتعلق 
بتركه العقاب . وهذا ليس فيه حجة . لأنه إنما وقع اأرعيد على أنهم تركوا 


اسه 
أعقاييع دون غسل . ولا شك أن من شرع : ف الغسل ففرضه الغسل فى جميع القدم 
كا أ من ضع فى المسح قفر ضه المسح عند من ير ن 0 - وقد 
ل هذا على ماجاء فى أثر آخر خرجه أيضا هسام أنه قال : 

0 أرجلنا فنادى « ويل للأعقاب من النار » وعدا الأثر وإن 0 العادة 
قل جر رت بالاحتجاج به ف منم نع المبسح ٠‏ فهو أدل على جوازه هنه على »نعه . 
لأن الوعيد إِنما تعلق فيه م لابنوع الطهارة - بل 
نوعها . وذلك دليل على جوازها . وجواز ز المسح هوايضا مروى 0 
الصحابة والتابعين . ولكن من طريق المعى . فالغسل أشد مناسبة لاقدمين 
ن المسح كا أن ا 0 مناسبة لارأس من الخسل . إذ كانت القدمان 
لاينى دنسهما غالبا إلا بالغسل . وينى دنس الرأس بالمسح وذلك أيضا 
غالب . والمصالح المعقولة لا يمتنع أن تكون أسبابا للعبادات المفروشة حى 
یکون الشرع الاحظ فييما معنيين : معبى و«صلحيا . ومعبى عباديا . 
أعى باص لى مارجع ل لى الأمور الحسوسة ٠‏ وبالعبادى ما رجع « إلى » زكاة 
النفس . وكذلك اختلفوا فى الكعبين هل يدخلان فى المسح 0 فى الغسل عند 
من 8 المسح ؟ وأصل اختلافهم الاشيراك الذى فى حرف إلى أعبى 
فى قوله تعالى 0 جلكم إلى الكعبين - وقد تقدم القول فی اشتراك هذا ادرف 

ف قوله تعالى ‏ إلى الرفقين - لكن الاشتراك وقم قع هنالك من جهتين من اشتراك 
ام اليد . ومن اشبراك حرف إلى وهنا من قبل اشتراك حرف إلى فمل . 
وقد اختلفوا فى اإكعب ما هو . وذلك لاشتراك اسم الكعب واختلاف أهل 
اللغة فى دلالته . فقيل هما العظمان اللذان عند معقد الشراك وقيل ها العظمان 
الناتئان فى طرف الساق . ولا لاف فيا أحسب فى ذخولما فى الغسل عند 
عن يرى أنْهما عند معقد الشرا اك إذكانا جزعا من القدم . لذلك قال قوم 1 
إنه إذا كان الحد من جنس الحدود دخلت الغاية فيه : أعى الٹى ء الذى 
يدل 00 إلى . إذا لم يكن من جنس الحدود لم يدخل فيه مثل قوله 
تعالى - م آمو الصيام إلى اللَييْل - 

) المسثلة. الحادية عشرة مز دروي ) اختلفوا فى وجود ترتيب أفعال 
الوضوء عل تسق الاية . فقال قوم : هو سنة . وهوالذى یکاہ المتأحرون 


وو م 

من أصعاب مالك عن المذهب > وبه قال أبوحنيفة والثورى وداود. وقال 
قوم : هو فريضة » وبه قال الشافعى وأحمد وأبو عبيد » وهذا كله فى ترتيب 
المفروض مع المفروض . وأما ترتيب الأفعال المفروضة مع الأفعال المسنونة 
فهو عند مالك مستحب ؛ وقال أبو حنيفة هو سنة ؛ وسبب اختلافهم 
شيئان : أحدهما الاشتراك الذى فى واو العطف » وذلك أنه قد يعطف بها 
الأشياء المرتبة بعضها على بعض » وقد يعطف بها غير المرتبة » ؤذلك ظاهر 
من استقراء كلام العرب » ولذلك انقسم النحويون فيا قسمين » فقال اة 
البصرة : ليس تقتضى تسقا ولا ترثيبا » وا تقتضى الجمع فقط » وقال 
الكوفيون : بل تقتضى النسق والر تيب ؛ فن رأى أن الواو فى آية الوضوء 
تقتضى الرتيب قال بإيجاب الأرتيب » ومن رأى آنا لاتقتضى الرتيب لم 
يقل بإيحابه . والسبب الثانى اختلافهم فى أفعاله عليه الصلاة والسلام »> هل 
حى حمولة علىالوجوب أو علىالندب ؟ فن حملها على الوجوب قال بوجوب 
الترتيب » لأنه لم يرو عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ قط إلا مرتبا » 
ومن حملها على الندب قال إن الرتيب سنة » ومن فر قبين المسنون والمفروض 
من الأفعال قال : إن الترتيب الواجب [نما ينبغى أن يككون ف الأفعال الواجبة » 
ومن لم يفرق قال :إن الشروط الوواجبة قد تكون ف الأفعال الى ليست واجبة . 

ر المسئلة الثائية عشرة من الشروط ) اختلفوا فى الموالاة فى أفعال الوضوء » 
فذهب مالك إلى أن الموا لاة فرض مع الذكر ومع القدرة ساقطة مع النسيان 
ومع الذكر عند العذر ما لم بتفاحش التفاوت . وذهب الشافعى وأبوحنيفة إلى 
أن الموالاة ليست من واجبات الوضوء » والسبب فى ذلك الاشتر اك الذى 
فى الواو أيضا » وذلك أنه قد يعطف بها الأشياء المتتابعة المتلاحقة بعضها على 
بعض » وقد يعطف بها الأشياء المأراخية بعضها عن بعض . وقد احتج قوم 
لقو ل الموالاة با ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوضاً فى أول 
طهوره ويؤخر غسل رجليه إلى آخر الطهر » وقد يدخخل الحلاف فى هذه 
الممثلة أيضا فى الاخستلاف ف حمل الأفعال على الوجوب أو على الندب » وإما 
فرق مالك بين العمد والنسيان » لأن النابى الأصل فيه ف الشرع أنه معفو 
عنه إلى أن يقوم الدليل على غير ذلك » لقوله عليه الصلاة والسلام « رفع 

٣‏ ب بداية المحتّهد - أول 


a‏ والنسسيان” » وكذلك العذر يظهر ٠‏ من أمر الشرع أن له 


عن أ 
وقد ذهب قوم © أن النسمية من فروض الوضوء 


تأثيرا فى التخفيف - 
واحتجوا لذلك بالحديث المرفوع . . وهو قوله عليه الصلاة والسلام 0 لاو ضوع" 
لمن لم الله » وهذا الحديث لم يصح عند أهل النقل > وقدهله بعضهم 
على أن المراد به النية ٠‏ و بعضپم له على الندب فيا أحسب فهذه مشبورات 
المسائل ال لی جرئ من هذا الباب جرى الأصول :5 وهى كا قلنا متعلقة 
إما بصفات أفعال هذه الطهارة . وإما بتحديد مواضعها . وإما بتعريف 
شروطها وأركانها وسائر ماذكر . وما يتعلق بهذا الباب مسح الحفين إذ 
كان من أفعال الوضوء . 

( والكلام اخخيط بأصوله يتعلق بالنظر فى سبع مسائل ) بالنظر ف جوازه » 
وفىتحديد عله . ونی تعيين عله . وی صفته: أعبى صفة الحل . وی توقيته 
وفشروطه . وف نواقضه : 

( المسئلة الأولى ) فأما الحواز . ففية ثلاثة أقوال : القول المشبور أنه جائز 
على الإطلاق . وبه قال حهور ثقهاء الأمصار . والقول الثانى جوازه ف السفر 
دون الحضر . والقول الثالث منع جوازه بإطلاق وهو أشدها . والأقاويل 
الثلاثة مروية عن اا لصدر الأول وعن مالك 3 والسبب فى اختلافهم ما يظن من 
معارضة آية الوضوء الوارد فا الأمر بغسل الأرجل للآثار الى وردٽه 
ف المسح مع تأخرآبة الوضوء . وهذا الحلاف كان بين الصحابة فى الصدر 
الأول . فكان منهم من يرى أن آية الوضوء ناسدة لتلك الآثار » وهو مذهبه 
ابن عباس . واحتج القائلون يجوازه عا رواه مسل أنه كان يعجبهم حديثه 

جربر. وذلك أنه روى « أنه رأى الى عليه الصلاة والسلام مسح على 
اللحفين . فقيل له إنما كان ذلك قبل نزول المائدة » فقال : ما أسلمت إله 
بعد نزول المائدة » وقال المتأخرون القائلون بجوازه : ليس بين الآبة والآثار 
تعارخى . لأن الأمر بالغسل إتما هو متوجه إلى من لاحف له ء والرخصة إنما 
هی للابس الجن ٠‏ وقيل إن تأويل قراءة 3 بالحفض هو المسح على 
الفين . وأما من فرق بين السفر والحضر فلأن أكثر الآ ارالصحاح الواردة 


ةك 

ى مسحه عليه الصلاة والسلام إنما كانت فى السفر » مع أن السفر مشعر 
الرخصة والتخفيف » والمسح على الحفين هومن باب التخفيف » إن" نزعه 
ما يشق على المسافر . 

ر المسئلة الثانية ) وأما تحديد امحل فاختلف فيه أيضا فقهاء الأمصار » فقال 
قوم : إن الواجب من ذلك مسح أعلى ا لحف » وإن مسح الباطن أعى أسفل 
الف مستحب » ومالك أحد من رأى هذا والشافعى 3 ومهم من أوجب 
مسح ظهورهما وبطو مما » وهو مذهب ابن نافع من أصماب مالك » ومام 
من أوجب مسح الظهورفقط ول يستحب مسح البطون »وهو مذهب أنى حنيفة 
وداود وسفيان وجماعة » وشذ أشبب تقال : إن الواجب مسح الباطن > أو 
الأعلى أيبما مسح ١‏ ؛ وسبب اختلافهم تعارض الآثار الواردة فى ذلك 
وتشبيه المسح بالغسل » وذلك أن فى ذلك أثرين متعارضين : أحدها حديث 
المغيرة بن شعبه وفيه « أله صلى الله عليه وسل مسح على العف وباطته» 
والاحر حديث على « لو كان الل ين” بالرأى لكان أسفل” الف أول 
باسح من" أعلاه” م وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على 
ظاهر خفيه » فن ذهب مذهب الجمع بين الحديثين حمل حديث المغيرة على 
الاستحباب » وحديث على على الوجوب » وهى طريقّة حسنة . ومن ذهب 
مذهب الرجيح أخذ إما بحديث على » وإما يحديث المغيرة » فن رجح حديث 
المغيرة على حديث على رجحه من قبل القياس » أعى قياس المسح على الغسل » 
ومن رجح حديث على" رجحه من قبل تخالفته للقياس أو من جهة السند » 
والأسعد فى هذه المسئلة هو مالك . وأما مخ أجاز الاقتصار على مسح الباطن 
قط فلا أعلر له حجة » لأنه لاهذا الأثر اتبع » ولا هذا القياس استعمل » 
أعى قياس المسح على الغسل . 

( المسثلة الثالئة ) وأما نوع محل المسح فإن الفقهاء القائلين بالمسح اتفقو! 
على جواز المسيح على الحفين + واختلفوا ف المسح على ابحوربين » فأجاز ذلك 
قوم ومنعه قوم » ومن منع ذلك مالك والشافعى وأبوحنيفة » وممن أجاز ذلك 
أبو يوسف ومحمد صاحبا ألى حنيفة وسفيان الثورى . وسبب اختلافهم 


(1) نسخة فاس : والأعلى مستحب . 


ءاه 

اختلافهم فى صعة الآ ثار الواردة عنه عليه الصلاة والسلام أنه مسحعلى ابلدوريين 
والتعلين . واختلافهم أيضا فى هل يقاس على الف غيره أم هى عبادة 
لايقاس عليها ولا يتعدى بها محلها » فن لم يصح عنده الحديث أو لم يبلغه » 
ولم يرالقياس على اللحف قصر المسح عليه » ومن صح عنده الأثر » أو جوز 
القياس على الف أجاز المسح على الحوربين » وهذا الأثر ل رجه الشيخان 
أعى البخارى ومسلما وصححه الترمذى . ولتردد الخوربين الجلدين بين 
لحف والحورب غير التجلد عن مالك ف المسح عليهما روايتان : إحداهما 
بانع والأخرى بالحواز . 

( المسئلة الرابعة ) وأما صفة الخف » فإنهم اتفقوا على جواز المسح على 
اليف الصحيح > واختلفوا فى الحرق ٠‏ فقال مالك وأصصابه مسح عليه 
إذا كان اللحرق يسيرا » وحدد أبو حنيفة بما يكون الظاهر منه أقل من ثلاثة 
صابع . وقال قوم جواز المسح على الحف المنخرق ما دام يسمى خفا 
وإن تفاحش خر قه ٠‏ ومن روى عنه ذلك القورى » ومنع الشافعى أن يكون 
فى مقدم الحف خرق يظهر منه القدم ولو کان يسيرا فى أحد القولين عنه 
وسبب اختلافهم فى ذلك اختلافهم ف انتقال الفر ض من الغسل إلى المسح 
هل هو أو ضع السر أعبى ستر حف القدمين > أم هو موضع المشقة ف أوع 
الحفين ؟ فن رآه لموضع الستر لم جز المسح على العف المنخرق »> لأنه إذا 
انكشف من القدم شىء انتقل فرضها من المسح إلى الغسل » ومن رأى أن 
العلة ‏ ذلك المشقة لم يعتبر الحرق مادام يسمى خفا . وأما التفريق بين اللدرق 
الكثير واليسير فاستحسان ورفع للحرج . وقال الثورى : كانت خففاف 
المهاجرين والأنصار لاتسلم من اروق کخفاف الناس : فلو كان فى ذلك 
حظر لورد دقل عنهم . قلت : هذه المسئلة هى مسكوت علها » فلو كان فيها 
حك ممع وم الابتلاء به لبينه صلى الله عليه وسلم » وقد قال تعالى ‏ لبن 
الئاس ما تل إليلهم' . 

( المسثلة الحامسة ) وأما التوقيت فإن الفقهاء أيضا اختلفوا فيه » فرأى مالك 
أن ذلك غير مؤقت » وأن لابس الخفين كسح عليهما مالم ينزعهما أو ظا 


م ا 

جنابة ؛ وذهب أبوحنيفة والشافعى إلىأن ذلك مؤقت . والسبب في اختلافهم 
اختلاف الآثار فى ذلك » وذلك أنه ورد فى ذلك ثلاثة أحاديث : أحدها 
حديث على عنالنبى عليه الصلاة و السلام أنه قال و جعل رسول الله صلى الله 
عليه وسل تلائ أيام ولبالييض” لشافر يرما دلبل المشيرع 
خراجه مسل . والثائى حديث ألى بن عمارة « أنه قال يا رسول الله أأمسح 
على الحف ؟ قال : نعم » قال : يوما ؟ قال : نَم » ويومين ؟ قال : 
َع" » قال: وثلاثة ؟ قال نعم حهى بلغ سبعا » ثم قال : امح ما بدا 
لك ع ندر جه أبو داود والطحاوى . والثالث حديث صفوان بن عسال قال : 
كنا فى سفر فأمرنا أن لانتزع خفافنا ثلاثة أيام وليالين إلا من جنابة » 
ولكن من بول أو نوم أوغائط .١‏ قلت : أما حديث على فصحيح خرجه 

. وأما حديث ألى بن عمارة فقال فيه أبوعمر بن عبد البر إنه حديث 
لايثبت ولیس له إسناد قائم » ولذلك ليس ينبغى أنيعارض به حديث على". 
وأما حديث صفغوان بن عسال فهو وإن کان لم يرجه البخارى ولا مسلم 
فإنه قد صححه قوم من آهل العلم يحديث الأرمذى وأبو محمد بن حزم » 
وهو بظاهره معارض بدليل الطاب لحديث ألى كحديث على » وقد يحتمل 
أن يجمع بنبما بأن يقال : إن حديث صفوان وحديث على خرجا مرج 
السؤال عن التوقيت » وحديث ألى بن عمارة نص ف ترك التوقيت » لكن 
حديث أن لم يثبت بعد » فعلى هذا يجب العمل بحديى على وصفوان' » 
وهو الأظهر إلا أن دليل الحطاب فيهما يعارضه القياس ء وهو كون التوقيت 
غير مؤثر فى تقض الطهارة ؛ لأن النواقض هى الأحداث . 

( المسئلة السادسة ) وأما شرط المسح على الحفين » فهو أن تكون الرجلان 
طاهرتين بطهر الوضوء » وذلك شىء يجمع عليه إلا خلافا شاذا . وقد روى 
عن ابن القاسم عنمالك ذكره ابن لبابة فى المنتخب » ونما قال به الأكثر 
لثبوته فى حديث المغيرة وغيره إذا أراد أن يتزع اللحف عنه > فقال عليه 


43 هكذا رواية الرمذى ورواية النسا « ثلاثة آيام بلياليين » من 
غائط وبول ونوم إلا من جنابة . 


الا — 


اه كم 


الصلاة والسلام ۾ دعلهما فلن ااا وها طاھر تانر » واحالف 
حمل هذه الطهارة على الطهارة اللغوية »> واختلف الفقهاء من هذا الباب فيمن 
غسل رجليه ولبس خفيه ثم أتم وضوءه هل عسح عليهما ؟ فن لم ير أن 
الترتيب واجب ورأى أن الطهارة تصح لكل عضو قبل أن تكل الطهارة 
لح الأعضاء قال عراز ذلك » ومن رأى أن الترتيب واجب وأنهء 
لاتصح طهارة العضو إلا بعد طهارة يع أعضاء الطهارة لم يجز ذلك » 
وبالقول الأول قال أبوحنيفة » وبالقول الثاني قال الشافعى ومالك » إلا أن 
مالكاً م يمنع ذلك من جهة الثرتيب » وإنما منعه من جهة أنه يرى أن الطهارة 
لاتوجد للعضو إلا بعد كال جميع الطهارة > وقد قال عليه الصلاة والسلام 
و وخا طاهرتان » قأخبر عن الطهارة الشرعية . وف بعض روايات المغيرة 
و إذا أدخلت رجليك فى اللحف وها طاهر تان فامسح عليهما » وعلى هذه 
الأصول يتفرع الحواب فيمن لبس أحد خفيه بعد أن غسل إحدى رجليه 
وقبل أن يغسل الأخرى ؛ فقال مالك : لاعمسح على الحفين لأنه لايس 
للخف قبل عام الطهارة » وهو قولالشافعى وأحمد وإحاق . وقال أبوحنيفة 
والثورى والمزى والطبرى وداود: يجوز له المسح :وبه قال حماعة من اعاب 
مالك منم مطر ف وغيره > وكلهم أحعوا أنهلو تزع اثلمف الأول بعد غسل 
الرجل الثانية ثم ليسها جاز له المسح » وهل منشرط المسح على اثلدق أن 
لابكون على خف آخرعن مالك فيه قولان . وسبب الحلاف هل ها تنتقل 
طهارة القدم إلى اللحف إذا ستّره الحف ء كذلك تنتقل طهارة اللحف الأسفل 
الواجبة إلى الحف الأعلى ؟ فن شبه النقلة الثانية بالأولى أجاز المسح على اللحف 
الأعلى . ومن لم يشبهها بها وظهر له الفرق لم يجز ذلك . 

( المسكلة السابعة ) فأما نواقض هذه الطهارة » فإنه أجمعوا على أنها نواقض 
الوضوء بعينها : واختلفوا هل تزع الحف ناقض هذه الطهارة أم لا ؟ فقال 
قوم : إن نزعه وغسل قدميه فطهارته باقية » ون لم يغسلهما وصلى أعاد 
الصلاة بعد غسل قدميه » وممن قال بذاك مالك وأصحابه والشافعى وأبوحنيفة » 
إلا أنمالكا رأى أنه إن أخر ذلك استأنف الوضوء على رأيه فى وجوب المولاة 
على الشرط الذى تقدم . وقال قوم : طهارته باقية حى محدث حدثا يتقش 


ا 


الوضوء وليسعليه غسل » ومن قال بهذا القول داود وابن ألى لبلى . وقال 
امسن بن حى : إذا نزع خفيه فقد بطلت طهارته » وبكل واحد من هذه 
الأقوال الثلاثة قالت طائفة من فقهاء التابعين » وهذه المسئلة هى مسكوت 
علا . وسبب اختلافهم هل المسح على اللفين هو أصل بذاته فى الطهارة 
أوبدل من غسل القدمين عند غيبوبتهما فى الحفين ؟ فإن قلنا هو أصل بذاته 
فالطهارة باقية وإن نزع الحفين كن قطعت رجلاه بعد غسلهما » وإن قلنا 
إنه بدل » فيحتمل أن يقال إذا نزع الخف بطلت الطهارة وإن كنا نشترط 
الفور » ويحتمل ان يقال إن غسلهما أجزأت الطهارة إذا لم يشترط الفور . 
وأما اشتر اط الفور من حين نزع اللحف فضعيف » وإنما هو شىء يتخيل 
فهذا ما رأينا أن نثبته فى هذا الباب . 


الياب الثالث ف المياه 
والأصل فى وجوب الطهارة بالمياه قوله تعالى درل علیکم مين 


السا ماء ليهر کم به - وقول فلم تجداوا بام موا 
مید طيبا و أجمع العلماء على أن جميع أ أنواع لمياه طاهرة فى نفسها مطهرة 
مير ها » إلا ماء البحر » » فإن فيه خلافا فى الصدر الأول شاذا » وهم حجوجون 
يتناول اسم الماء المطلق له » وبالأثر الذى رجه مالك وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام فى البحر« هنو الطهورٌ ماه الل ميه ۾ وهو وإن كان حدقا 
عتلفا فی ضعته » فظاهر الشرع يعضده 3 وكذلك أجمعوا على أن كل مايغير 
الماء مما لاينفك عنه غالبا أنه لايسلبه صفة الطهارة والتطهير إلا خلافا شاذا 
روى فى الماء الآنجن عن ابن سيرين > وهو أيضا جوج بتناول اسم الما 
المطلق له > واتفقوا على أن الماء الى غيرت النجاسة إما طعمه أو لونه أو 
ريحه أو أكثر من واحد من هذه الأوصاف أنه لايجوز به الوضوء.ولا 
الطهور . واتفقوا على أن الماء الكثير المستبحر لاتضره الننجاسة الى لم تغير أحد 
أوصافه وأنه طاهر » فهذا ما أحعوا عليه من هذا آلباب ٠‏ واختلفرا من ذلك 
فى ست مسائل تحرى تهرى القواعد والأصول هذا البإب : 


س 


(المسئلة الأولى ) اختلفوا فى الماء إذا خخالطته نجاسة ول تخير أحد أو صافه > 
فقال قوم : هو طاهر سواء كان كثيرا أو قليلا »> وهى إحدى الروايات عن 
مالك > وبه قال أهل الظاهر » وقال قوم : بالفرق بين القليل والكثير » 
فقالوا إن كان قليلا كان نمسا » وإن کان كثيرا لم یکن نجسا . وهؤلاء اختلفوا 
فى الحد بين القليل والكثير » فذهب أبو حنيفة إلى أن الحد فى هذا هو أن 
يكون الماء من الكثرة بحيث إذا حركه آدى من أحد طرفيه لم تسر الحركة 
إلى الطرف الثانى منه . وذهب الشافعى إلى أن اليد فى ذلك هو قلتان من 
هجر » وذلك نحو قلال من خمسماثة رطل» ومنهم من لم جد فى ذلك حداء و لکن 
قال : إن النجاسة تفسد قليل الماء وإن لم تغير أحد أوصافه » وهذا أيضا 
مروى عن مالك » وقد روى أيضا أن هذا الماء مكروه فيتحصل عن مالك 
فى الماء اليسير تحله النجاسة اليسيرة ثلاثة أقوال : قول إن النجاسة تفسده » 
وقول إا لاتفسده إلا أن يتغير أحد أوصافه » وقول إنه مكروه . وسبب 
اختلافهم فى ذلك هو تعارض ظواهر الأحاديث الواردة فى ذلك » وذلك أن 
حديث ألى هريرة المتقدم وهو قوله عليه الصلاة والسلام « إذا استيقظ أحدكم 
من نومه ۾ الحديث »2 يفهم من ظاهره أن قليل النجاسة ينجس قليل الماع . 
وكذلك أيضا > حديث أف هريرة الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال 
« لایښولن أحدا کم ی الماء ب الام م يتتسل" فيه ) فإنه دم 
بظاهره أيضا أن قليل النجاسة ينخس قليل الماء د وكذلك ؤر ن الهبى 
عن اغتسال الحنب فى الماء الدائم . وأما حديث أنس الثابت « أن أعرابيا قام 
ال اة من للسجد فال نيا » قصاح به انامس » تقال وسو اه صل الف 
عليه وسلم 5 دعوو » فلما فرغ أمر رسول الله صل الله عليه وسلم بذنوب 
ماء فصب على بوله ؛ فظاهره أن قليل النجاسة لايفسد قليل الماء » إذ معلوم 
أن ذلك الموضيع قد طهر م ن ذلك الذنوب . وحديث ألى سعيد الخدرى 
كذاك ضا رجه أبو داود 0 : لوعت رسول الله صلى الله عليه و 
يقال له « إنه يستى من بار بضاعة » وهی بار يلى فيا لوم الكلاب واخائض. 


وم كع وير 


وعذرة الناس 6 فقال الى عليه البلا والسلام : إن الما لا لىسىك 


ب قالااك 

شىء » قرام العلماء 2 بين هذه الأحاديث واختلفوا فى طريق المع 
فاختلفت لذلك مذاهبهم ؛ فن ذهب إلى القول بظاهر حديث الأعرا 
وحديث أنى سعيد قال : إن حديو فى أبي هريرة غير معقولى المعنى > وامتثال 
ما تضمناه عبادة لالآن ذلك الماء ينجس › حى إن الظاهرية أفرطت فى ذلك 
فقالت : لو صب البول إنسان فى ذلك الماء من قدح لما كره الغسل به 
والوضوء » فجمع بينهما على هذا الوجه من قال هذا القول » ومن كره 
الماء القليل تحله النجاسة اليسيرة حع بين الأحاديث » فإنه حمل حديى 
أنى هريرة على الكراهية » وحمل حديث الأعرالى وحديث ألى سعيد على 
ظاهرهما 2 أعى على الإجزاء ا الشافعى وأبو حنيفة 2 فجمعا بين حديى 
أى هريرة وحديث ی سعيد الحدرى » بأن حملا حدييى أى هريرة على 
الماء القليل » وحديث أنى سعيد على الماء الكثير . وذهب الشافعى إلى أن 
الحد فى ذلك الذى يجمع الأحاديث هو ما ورد فى حديث عبد الله بن مر عن 
أبيه » خخرجه أبو داود والترمذى » وصححه أبو محمد بن حزم قال « سئل 
رسول الله صلى اله عليه وبل عن SS N‏ والدواب ؟ فقال 
إن" کان الام قلتين ل' حمل تيتا » وأما أبوحنيفة فذهب إلى أن الد 
فى ذلك من جهة القياس + وذلك أنه اعتبر سريان النجاسة فيع الماء بسريان 
الحركة » فإذا كان الماء بحيث يظن أن النجاسة لاعككن فيها أن تسرى ف جميعه 
فالماء طاهر » لكن من ذهب هذين المذهبين فحديث الأعرالى المشبور 
معار ض له ولا بد » فلذلك أت الشافعية إلى أن فقت بين ورود الماء على 
مانت وورودها عل الا الال روذجلا رل ا ديت اران 
م ينجس »> وإن وردت النجاسة على الماء كما فى حديث أ هريرة نجس . 
وقال جمهور الفقهاء : هذا تحكم > وله إذا تؤمل وجه من النظر » وذلك أنهم 
إنما صاروا إلى الإجماع على أن النجاسة اليسيرة لاتؤثر فى الماء الكثير إذا 
كان الماء الكثير بحيث يتوه أن النجاسة لاتسرى فى جميع أجزائه » وأنه 
ستحيل عينها عن الماء الكثير ٠‏ وإذا كان ذلك كذلك » فلا يبعد أن قدرا ما 
من الماء لو حله قدر ما من النجاسة لسرت فيه ولكان نجسا » فإذا ورد ذلك 
الماء على النجاسة جزءا فجزءا فعلوم أنه تفنى عين ثلك النجاسة وتذهب قبل 


اك 
فناء ذلك الماء . وعلىهذا فيكون آخرجزء ورد من ذلك الماء قد طهر امحل 
لأن نسبته إلى ماورد عليه مما بى من النجاسة نسبة الماء الكثير إلى القليل من 
النجاسة + ولذلك كان العلم يقع فى هذه الحال بذهاب عين النجاسة » أعى 
فى قوع الحزء الأخير الطاهر على آخر جزء يبى من عين النجاسة » ولهذا 
أحموا على أن «قدار ما يتوضأ به يطهر قطرة البول الواقعة فى الثوب أوالبدن . 
واختلفوا إذا وقعت القطرة منالبول:ف ذلك القدر من الماء . وأولى المذاهب 
عندى وأحسها طريقة فى الجمع > هو أنيحمل حديث ألى هريرة وما ف معتاه 
عل الكراهية : وحديث أنى سعيد وأنس على ابلواز » لأن هذا التأويل يب 
مفهوم الأحاديث على ظاهرها » عى حديى ألى هريرة من أن المقصود بها 
تأثير النجاسة ني الماء ؛ وحد الكراهية عندى هو ما تعافه النفس وترى أنه 
فاء تحبيث . وذلك أن ما يعاف الإنسان شربه يجب أن يحتنب استعماله 
فى القرية إلى الله تعالى ‏ وأن بعاف وروده على ظاهر بدنه کا يعاف وروده 
على داخله . وأما من احتج بأنه لو كان قليل النجاسة ينجس قليل الماء 
لما كان الماء يطهر أحداً أبدا : إذكان يحب على هذا أن يكون المنفصل من 
الماء عن الشىء النجس المقصود تطهيره أبدا نجسا » فقول لامعنى له ء لما 
بيناه من أن نسبة انحر جزء يرد من الماء على آلحر جزء يبى من النجاسة 
فى انحل نسبة الماء الكتير إلى النجاسة القليلة » وإن كان يعجب به كثير من 
المتأخر ين ٠‏ فإنا نعم قطعا أن الماء الكثير ميل النجاسة ويقلب عيئها إلى 
الطهارة . ولذلك أمع العلماء على أن الماء الكثير لاتفسده النجاسة القليلة » 
فإذا تابع الغاسل صب الماء على المكان النجس أو العضو النجس » فيحيل 
الاء ضرورة عين النجاسة بكثرته » ولا فرق بين الماء الكثير أن 
يرد على النجاسة الواحدة بعينها دفعة » أو يرد عليها جزءا بعد جزء » فإذا 
هؤلاء إا احتجوا بمو ضع الإجماع على موضع اللملاف من حيث لم 
يشعروا بذلك . والموضعان فى غاية التباين » فهذا ما ظهر لنا فى هذه المسئلة 
من سبب احتلاف الناس فيها وترجيح أقوالهم فيها » ولوددنا لو أن" سلكنا 
ى كل مسئلة هذا المسلك » لكن رأينا أن هذا يقتضى طولا ور ما عاق الزمان 


E 

عنه » وأن الأحوط هوأن نؤم الغرض الأول الذى قصدناه » فإن يسر الله 
عا فيه وكان لنا انفساح من العمر فسيم هذا الغرض . 

( المسئلة الثانية ) الماء الذى خالطه زعفران أو غيره من الأشياء الطاهرة 
الى عك متا غالا ىغبت أحد أوصافة + إل مار عند بيع ماه 
غير خير «طهر عند مالك والشافعى ‏ وء طهر عند أنى حنيفة مالم يكن التغير عن 
طبخ . وسيب اختلا فهم هو خفاء تناول اسم الماء المطلق للماء الذى خالطه 
أمثال هذه الأشياء » أعبى هل يتناوله أو لایتناوله ؟ فن رأى أنه لايتناوله 

الماء المطاق وإتما يضاف إلى الشىء الذى خالطه فيال ماء كذا لا ماء 
مطلق لم بجز الوضوء به » إذ كان الوضوء إِتما يكون بالماء المطلق » ومن رأى 
أنه يتناوله اسمالماء المطلق أجاز به الوضوء » ولظهور عدم تناول امم الماء 
للماء المطبوخ مع شىء طاهر اتفقوا على أنه لامجوز الوضوء به » وكذلك 
فى مياه النبات المستخرجة مته إلا ما فى كتاب ابن شعبان من إجازة طهر الجمعة 
عاء الورد . والحق أن الاختلاط يختلف بالكثرة والقلة » فقد يبلغ من الكثرة 
إلى حد لا بثناوله اسم الماء المطلق مثل ما يقال ماء الغسل ع وقد لايل إل 
ذلك الحد > وعاصة مى تغيرت منه الريح فط > ولذلك لم يعتبر الريح 
قوم ممن «نعوا الماء المضاف » وقد قال عليه الصلاة والسلام لأم عطية عند 
أمره إياها بغسل ابنته ١‏ اغلسلتها بماء وسدر واجعبل فى الأخيرة 
كافورًا أو شيا من" كافور ‏ فهذاماءً تلط مختلط ولكنه لم يبلع من الاختلاط 
حيث يسلب عنه اسم الماء الطلق > وقد روى عن مالك باعتبار الكثرة 
فى الالظة والقلة والفرق بينهما » فأجازه مع القلة وإن ظهرت الأوصاف » 
ول يجزه مع الكثرة . 

( المسئلةالثالثة ) الماء المستعمل ف الطهارة . اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال : 
فقوم لم يجيزوا الطهارة به على كل حال » وهو مذجب الشافعى وأنى حنيفة » 
1 وقوم كرهوه ىم زوا التيهم مع وجوده » وهو مذهب مالك وأصابه . 
دقوم لم يروا بينه وبين المساء المطلق فرقا » وبه قال أبو ور وداود وأصعابه ۽ 
وشذ أبو نوسف فقال إنه نجس . وسبب الحلاف فى هذا يضا ما يظن من أنه 


A 

لايتناوله اسم الماء المطلق حى إن بغضمم غلا فظن أن امم الغسالة أحق به من 
اسم الماء » وقد ثيت أن الى صلى الله عليه وسام كان اصمابه يقتتلون على 
فضل وضوثه > ولا بد أن يقع من المماء المستعمل ف الإناء الذى يى فيه الفضل. 
وبالحملة فهو ماء مطلق لأنه فى الأغلب ليس ينتهى إلى أن يتغير أحد 
أوصافه بدنس الأعضاء الى تغسل به » فإن:اتهى إلى ذلك » فحكه حكم 
الماء الذى تغير أحب أوصافه بشىء طاهر > وإن كان هذا تعافه النفوس 
أكثر » وهذا لظ من كرهه » وأما من زعم أنه نجس فلا دليل معه . 

( المستلة الرابعة ) اتفق العلماء على طهارة أسار المسلمين ويبيمة الأنعام 0 
واختلفوا فا عدا ذلك اختلافا كثيرا » فم من زعم أن كل حيوان طاهم 
السؤر» ومہم من استثى من ذلك الحيزير نقط > وهذا القولان مرويان 
عن مالك » ومهم من استئى من ذلك الجتزير والكلب » وهو مذهب الشافعى 
ومنهمع من استٹی من ذلك السباع عامة » وهى مذهب ابن القاسم دم 
من ذهب إل أن الأسار تابعة للحوم > فإن كانت الاحوم عرمة فالأسآر 
نجسة » وإن كانت مكروهة فالأسار مكروهة » وإن كانت مباحة فالاسآر 
طاهرة . وأما سؤرالمشرك فقيل إنه نيمس » وقيل إنه مكروه إذا كان یشرب 
الحمر » وهو مذهب ابن القاسم» وكذلك عنده جميع أسار اللبيوانات الى لاتتوق 
النجاسة غالبا مثل الدجاج الحلاة والإبل الخلالة والكلاب الخلاة . وسبب 
اختلافهم ف ذلك هو ثلاثة أشياء : أحدها معارضة القياس لظاهر الكتاب . والثاق 
معارضته لظاهر الآثار . والثالث معارضة الآثار بعضها بعضا فى ذلك 
أما القياس فهو أنه لما كان اموت من غير ذكاة هو سببه نجاسة عين الليوان 
بالشرع. وجب أن تكو ن الحياة هى سبب طهارة عين اللذيوان » وإذا كان ذلك 
كذلك فكل حى طاهر العين » وكل طاهر العين فسؤره طاهر . وأما ظاهر 
الكتاب فإنه عارض هذا القياس فى اللحنزير والمشرك > وذلك أن الله تعالي . 
يقول ف اللدتزير 0 فان رجنس” - وما هو رجس فی عينه فهر نجس لعينه » 
ولذلك استثى قوم من الحبوان الحى اللتزير فقط » ومن لم يستئنه حمل قو له 
« رجس » على جهة الذم له . وأما المشرك فى قوله تعالى 1 نمآ المشركون 


واب 
نجس" فن حمل هذا أيضا على ظاهره استثى من مقتضى ذلك ف القياس 
المطركين ء ومن أحرجه مخرج الذم لم طرد قياسه . وأما الآثار فإنها 
عارضت هذا القياس ف الكلب وار والسباع . أما الكلب فحديث ألى هريرة 
التفق على صته » وهو قوله عليه الصلاة والسلام د إذا ولغ لكلب 
فى إناء حدر كم * فليرقله واليغتسله يع ماك م و e‏ 
رأولامن اراب » وف يعضها ( وعف روه اميه باكتراب ۾ وأما المر 
غا رواه قرة عن ابن سيرين عن ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم د طتهتور الإناء إذ! ولخ فيه الى أن س مرة أومركثين 0 
وقرة ثقة عند أهل الحديث . وأما السباع فحديث ابن عمر المتقدم عن أبيه 
قال « سل رسول الله صلى الله عليه وس عن الماء وما ينوبه من السباع 
والدواب ذقال : إن" كان e‏ ب جيل سيدا » . وأما تعارض 
الآثار فى هذا الباب > فنا آنه روى عته « أنه سثل صل الله عليه وسلم عن 
الحياض الى بين GE‏ : ولا ما لت 
فى بطو نها ولتک" ها غير شرابا وَطهُورًا » ونحو هذا ليد کر ی 
روامالك فى موطته وهو قولهو يا صاحب الحنواض لا رتا فنا ترد على 
السباع _ وترد انا » وحديث أى قتادة أيضا الذي خر جه مالك « أن كيشة 
سكت له واضوء فجاءت هرة لتقت منه فأصغى لا الإناء حی شربت »ثم 
قال إن رسو ل الله صل الله عليه وسل قال :لها ليست بس إا هى مين 
الطرافين لينک" أو الطتوافات » فاختلت العلماء فى تأويل هذه الآثار 
ووجه جنعها مع القياس المذ كور ؛٠فذهب‏ مالك فى الأمر بإراقة سؤر الكلب 
وغسل. 0 مله » إلى أن ذلك عبادة غير معللة » وأن الماء الذى يلغ 
:فيه ليس بنجس » ولم ير إراقة ما عدا الماء من الأشياء الى يلغ فيها الكلب 
نى الشبور عنه » وذلك كا قلنا لمعارضة ذلك القياس له » ولأنه ظن أيضا 
أنه إن فهم منه أن الكلب نجس العين عارضه ظاهر الكتاب وهو قوله تعال 
فكوا ما أمستكان” علبكةم” يريد أنه لو كان نجس العين لنجس 
الصيد عماسته » وأيد هذا التأويل عا جاء فىغسله من العدد والنجاسات ليس 
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يشترط فى غسلها العدد فقال : إن هذا الغسل إنما هو عبادة » ولم يعرج عل 
سائر تلك الآثار لضعفها عنده . وأما الشافعى فاستئى الكلب من الخيوان الى 
ورأى أن ظاهر هذا الحديث يوجب نجاسة سؤره » وأن لعابه هو النجس 
لاعينه فما أحسب ء وأنه جب أن يغسل الصيد منه » وكذلك استشى الجازير 
لمكان الآية المذكورة . وأما أبو حنيفة فإنه زعم أن المفهوم من هذه الآثار 
الواردة بنجاسة سؤر السباع والهر والكاب هو من قبل تحريم لنوءها » وآن 
هدا من باب الخاص أريد به العام تقال : الأسآر تابعة للحوم اليوان . 
وأما بعض الناس فاستشى من ذلك الكاب والمر والسباع على ظاهر الأحاديث. 
الواردة فى ذلك , وأما يعقوم فحكم بطهارة سؤر الكلب والهر » فاستشى من 
ذلك السباع نقط . أما سؤر الكلب فلاعدد المشتر ط فى غسله » ولمعارضة 
ظاهر الكتاب له ولعارضة حديث ای قتادة له . إذ علل عدم نجاسة المرة 
من قبل أنها من الطوافين والكلب طواف . وأءا المرة فصير! إلى ترجيح 
حديث ألى قتادة على حديث قرة عن ابن سيرين » وترجيح حديث ابن ر 
على حديث عمر» وماوردف معناه لمعارضة حديث ألى قتادة له بدليل الطاب ؛ 
وذلك أنه لما علل عدم النجاسة فى المرة بسبب الطواف فهم منه أن ما ليس 
بطواف وهى ااسباع فأسآرها محرءة » ومن ذهب هذا المذهب ابن الاس . 
وأما أبو حنيفة فقال كما قلنا بنجاسة سؤر الكلب » ولم ير العدد فى غسله 
شرطا فى طهارة الإناء الذى ولغ فيه لأنه عارض ذلك عنده القياس فى غسل 
النجاسات » أعنى أن العتبر فيها إنما هو إزالة العين نقط » وهذا على عادته 
فى رد أخبار الآحاد لمكان معارضة الأصو ل لها . قال القافى : فاستعمل 
من هذا الحديث بعضا ولم يستعمل بعضا » أعنى أنه استعمل منه مالم تعار ضيه 
عنده الاصول » ولم يستعمل ما عارضته منه الأصول » وعضد ذلك بأله 
مذهب ألىهريرة الذى روى الحديث » فهذه هی الأشياء التى ح ركت الفقهاء 
0 هذا الاختلاف الكثير فى هذه المسألة وقادتهم إلى الافتراق فيا » والمسئلة 
اجهادية حضة“يعسر أن يوجد فيها ترجيح » ولعل الأرجح أن يستقى من 
طهارة أسآر الحيوان الكلب والكتزير والمشرنك لصحة الآثار الواردة فى الكلب 
| ولأن ظاهر الكتاب أولى أن يتبع ف القول بنجاسة عين الدنزير والمشرك ع 
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القياس » وكذلك ظاهر الحديث » وعليه أكثر الفقهاء » أعنى على القول 
بنجاسة سؤر الكلب » فإن الأمر باراقة 0 الكلب مميل ومناسب 
2 الشرع لجاسة الماء الذى ولغ فيه » أعنى ن المفهوم بالعادة فى الشرع 
من الأمنر بإراقة الثىء وغسل الإناء منه هو لنجاسة الثىء » وما 
اعّر ضوا به من أنه لو كان ذلك لنجاسة الإناء لما اشترط فيه العدد » فغير 
ذكير أن يكون الشرع يخ نجاسة دون نجاسة بحكم دون حكر تغليظا لها 
قال القاضى : وقد ذهب جدى رحة الله عليه فى كتاب المقدمات إلى أن هذا 
الحديث معلل معقول المعى ليس من سبب النجاسة . بل من سبب ما بتوقم 
أن يكون الكلب الذى ولغ ف الإناء كلبا » فيخاف من ذلك السم . قال : 
ولذلك جاء هذا العدد الذى هو السبع فى غه > فإن هذا العدد قد استعمل 
فى الشرع ف مواضع كثيرة ف العلاج والمداواة من الأمراض » وهذا الذى قاله 
رحمه الله هو وجمحسن على طريقة المالكرة » فإنه إذا قلنا إن ذلك الماء غير 
نجس » فالأولى أن يعطى علة فى غسلدمن أن يقول إنه غير معللء وهذا طاهر 
بنفسه » وقد اعترض عليه فيا بلغنى بعض الناس بأن قال : إن الكب الكتلب 
لايقرب الماء ىحين كلبه > وهذا الذى قالوه هو عند استحكام هذه العلة 
بالكلاب ۰لا فى مباديها وى أولحدوبها > فلا معنى لاعتراضهع وشا فإنه 
ليس فى الحديث ذكر الماء » ونا فيه ذكر الإناء » ولعل ى سؤره خاصية 
من هذا الوجه ضارة » أعنى قبل أنيستحكم به الكتلب» ولا يستنكر ورود 
مثل هذا فى الشرع » فيككون هذا من باب ما ورد ف الذباب إذا وقع ف الطعام 
أن يخمس» وتعليل ذلك بأن فى أحد جناحيه داء وف الأتحر دواء . وأما ماقيل 
ف المذهب من آن هذا الكلب هوالكلب المبى عن اتخاذه أو الكلب الحضرى 
فضعيف وبعيد من هذا التعليل » إلا أن يقول قائل : إن ذلك أعى الى من 
باب التحريج فى ااذه . 

( المسئلة الخامسة ) اختلف العلماء فى أسآر الطهر على خسة أقوال : 
فذهب قوم إلى أن أسآر الطهر طاهرة بإطلاق » وهو مذهب مالك والشافعى. 
وأنى حنيفة . وذهب آنحرون لى أنه لاوز للرجل أن يتطهر بسؤر المرأة 2 
ويحوز للمرأة أن تتطهر بسؤر الرجل » وذهب آخرون إلى أنه يجوز للرجل أن 
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متظهر سؤر الرأة مالم تكن المرأة جنبا أو حائضا » وذهب آخرون إلى 3 
لايجوز لواحد منبما أن يتطهر بفضل صاحبه إلا أن يشر عا معا . وقال قوم : 
لا جوز وإن شرعا معا » وهو مذهب أحمد بن حنبل . وسبب اختلافهم 
فی هذا اختلاف الآثار » وذلك أن فى ذلك أربعة 5 ثار : أحدها أن النى 
صلى الله عليه وسم كان يغتسل من N‏ 
والثانى حديث ميمونة أنه اغتسل من فضلها . والثالث حديث الحكم الغفارى 
أن الى عليه الصلاة والسلام نبى أن يتوضاً الرجل بفضل الرأة » خرجه 
أبوداود والترمذى . والرابع حديث عبد الله بن مرجس قال ۵ ببى رسول الله 
عل لله غله ول أذ يغتسل الرجل بفضل الرأة وال رأة بفضل الرجل » ولكن 
تشرعان معا » . فذأهب العلماء ف ف تأويل هذه الأحاديث مذهبين : مذهب 
ا الجمع فى بعض والرجيح .فق بعس . أما من رجح 
حديث اغتسال الى صلى الله عليه وسلم مع أزواجه من إناء واحد على سائر 
الأحاديث » لأنه ما افق الصحاح على تخريحه ٠‏ ولم يكن عنده فرق بين أن 
يتسلا معا أو يغتسل کل واحد مهما بفضل صاحبه > لآن المغتسلين معا 
كل واحد منهما مغتسل بفضل صاحبه 0 وج اي ميموتة مع د 
الحديث ورجحه على حديث الغفارى فقال بطهر الاسار على الإطلاق . وأما 
من رجح حدیث الغفارى على حديث ميمونة وهو مذهب ای محمد بن حز 
د بين حديث الغفارى: وحديث اغتسال انى عليه الصلاة السام نع 
أزواجه من إناء واحد بأن فرق بين الاغتسال معا » وبين أن يغتسل أحدها 
بفضل الآخر وعمل على هذين الحديثين فقط أجاز للرجل أن يتطهر مع المرأة من 
SS‏ » وأجاز أن تتطهر 0 
من فضل طهره . وأما من ذهب مذهب ابلممع بين الأحاديث كلها ما خلا 
حديث ميموئة » فإنه أخذ بحديث عبد الله بن سرجس > لأنه يمكن أن 
يع عليه حديث الغفارى »> وحديث غسل الى صا لى الله عليه وسلم 
أزواجه من إناء واحد ويكون فيه زيادة » وهی أن لانتوضا المأ أة أيضا بفضل 
الرجل » » لكر ن يعارضه حلیث هيمونة » وهو حديبُ خرجه » لکن قد 
حلله كا قلنا بعض الناس من أن بعض رواته قال فيه : أكثر ظبى أو كاي 
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علمى أن يا الشعثاء حدتبى » وأما من لم يز لواحد منهما أن يتطهر بفضل 
صاحبه ولا يشرعان معا ء فلعله لم يبلغه من الأحاديث إلا حديث الى 
الغفارى وقاس الرجل على المرأة . وأمامن نى عن سؤر الرأة الحنب 
والمائض فقط » فلست أعلم له حجة إلا أنه مروى عن بعض اسلف أحسبه 
عن ابن ع 

( المسئلة السادسة ) صار أبوحنيفة من بين معظم أصحابه وفقهاء الأمصار 
إلى إجازة الوضوء بنبيذ القّرف السفر لحديث ابن عباس «أن ابن مسعود حرج مع 
رسول الله صلى اللدعليه وسام ليلة الحن» فسأله رسول الله صب الدعليهوس ل فقال : 
هل مك من" ماء ؟ فقال امع ثبي نارق هال مول قصل 
عليه و E‏ بو ع وقال : شراب وطيور ¢ ولت 
أنى رافع مولى ابن عر عن عبد الله بن مسعود مثله ‏ وفيه فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « مره" طيبة” وماء” طهنور » وزعموا أنه منسوب 
إلى الصحابة على وابنعباس » وأنه لاعذالف همم من الصحابة » فكان كالإحاع 
عندم . ورد آهل الحديث هذا الخبر ولم يقبلوه لضعف رواته »ولأنه قد 
روىمن طرق أوثق من هذه الطرق أن ابن مسعود لم يكن مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ليلة ابن . واحتج اللحمهور لرد هذا الحديث بقرله 
تعالى - ف جد وا ماء يسملوا صَعيد] طبيبا - قالوا فلم يجعل ههنا 


م عو 


وسطا بين الماء والصعيد » وبقوله عليه الصلاة والسلام « الصعيد الطيب 
و السلم وإن” لغ جد ااه إلى عش حجر ا 
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الماء تا 0006 0 وهم أن و ولوا إن هذا قد أطلق عليه فی الحديث 
اسم الماءء والزيادة لاتقتضى نسخا فيعارضها الكتاب 3 لكن هذا غالف 


لوهم إن الزيادة نسخ : 
الياب ال رابع ف نواقض الوضوء 
والأصل فى هذا الباب قوله تعالى - أو جاء أحّد" نکم من ' الغائطر 
أو لام سس السام“ - وقوله عليه الصلاة والسلام « لايقسبسلي” الله ا 
۳ ل بدأية امحتبد ٠‏ - أول 


لا غامد 


م أحلدث حى يوقا » واتفقوا فى هذا الباب على انتقاض الوضوء 


من البول والغائط والريح والمذى والودى لصحة الآثار فى ذلك إذا كان 
خروجها على وجه الصحة . 

( ويتعلق ببذا الياب مما اختلفوا فيه سبع مسائل ) جرۍ منه جرى الواعد. 
لهذا الباب . 

( المئلة الأولى) اتختلف علماء الأمضار ف انتقاض الوضوء مما حرج من 
الحسد من النجس على ثلاثة مذاهب : فاعتير قوم فى ذلك الحارج وحده من 
أى موضع خرج وعلى أىرجهة حرج » وهو أبو حنيفة وأصعابه والثورئى 
وأحد وجاعة وهم من الضحابة السلف فقالوا : كل نجاسة تسيل من 
الحسد وتخرج مله يجب منها الوضوءكالدم والرعاف الكثير والفصد واللتجامة 
والیء إلا البلغم عند أى حنيفة . وقال أبى يوسف من أعصاب ألى حنيفة : إنه 
إذا ملا افم قفيه الوضوء » ولم يعتبر أحد من هؤلاء اليسير من الدم إلا جاهدء 
واعتر قوم آخروت الخرجين الذكر والدير » فقالوا : كل ما ريج 5 
هذين السيبلين فهو ناقض للوضوء من أى شىء حرج من دم أو حصا أو بل 
وعلى أى وجهخرج كان خروجه على سبيل الصحة أو على سبيل المرض ٠‏ ومن 
قال بهذا القول الشافعى وأصنابه وحمل بن عبد الحكم من أصعاب مالك . 
واعتبر قوم آحرون اللدارج والخرج وصفة اللدروج » فقالوا : كل ما خرج 
من السبيلين مما هومعتاد خروجه وهوالبول والغائط والمذى والودى والريح 
إذا كان خروجه على وجه الصحة فهو ينقض الوضوء » فلم يروا ف الدم 
والحصاة والدود وضوعا ولا فق السلس » ومن قال ببذا الول مالك وجل 
أصمابه . والسبب فى اختلافهم أله لما أجمع المسلمون على انتقاض الوضوء 
مما حرج من السبيلين من غائط وبول وريح ومذى لظاهر الكتاب ولتظاهر 
الآثار بذلك . تطرق إلى ذلك ثلاث احتالات : أحدها أن يكون الحكم نما 
علق بأعيان هذه الأشياء فقط التق عليها على ما رآة مالك رحمه الله . الاحتال 
الثانى أن یکون الحكم إنما علق ببذه من جهة ألما أتخاس خارجة من البدثه 
لكون الوضوء طهارة ٠»‏ والطهارة إنما يؤثر فيها النجس . والاحمّاله 
الثالث أن يكون الحم ضا إما علق بها من جهة أا خارجة من هلين 
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السبيلين : فيكون على هذين القولين الأخير ين ورود الأمر بالوضوء من 
تلك الأحداث الجمع علما إنما هو من باب اللخاص أريد به العام ويكون عند 
مالك وأصحابه إنما هو من باب الخاص المحمول على حصوصه ؛ فالشافعى 
وآبو حنيفة اتفةا على آن ألأمر بها هو من باب اللخاص أريد به العام » واختلفا 
أئ عام هو الذى قصل به ؟ فالك يرجح مذهبه بأن الأصل هو أن حمل 
الخاص على حصو ص حى يدل الدايل على غير ذلك » والشافعى محتج بأن 
اراد به انخرج لاالخارج باتفاقهم على إيجاب الوضوء من الريح الذى مرج 
من أسفل . وعدم إيجاب الوضوء منه إذا حرج منفوق وكلاهما ذات واحدة ‏ 
والفرق بينهما اختلاف الخرجين » فكان هذا تنبا على أن الحكم المخرج 
وهو ضعيف لأن الرمحين تلان ف الصفة والرائحة ٠‏ وأبو حنيفة يحتج لآن 
المتصود بذلك هو الدارج النجس لكون النجاسة مؤثرة فى الطهارة : وهذه 
الطهارة وإن كانت طهارة حكية فإن فيها شما من ااطهارة المعنوية » أعى 
طهارة النجس . وبحديث ثوبان: أن رسول لله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضاً ) 
وا روى عن عر وا بن حمر رضى الله عنهما من إيجابهما الوضوء من الرعاف 
وبما روى من أمره صلى الله عليه وسل المستحاضة بالوضوء لكل صلاة . 
فكان امأنهوم من هذا كله عند أنى حنيفة اثلدارج النجس . وإنما اتفق الشافعى 
وأبو حنيفة على إيجاب الوضوء من الأحداث النفق عليها وإن خرجت على 
جهة امرض لأمره صلى الله عليه وسل بالوضوء عند كل صلاة المستحاضة 
والاستحاضة مرض . وأما مالك فرأئ أن المرض له ههنا تأثير فى الرخصة 
قياسا أيضا على ما روى أيضا من أن المستحاضة لم تؤمر إلا بالغسل فقط ء 
وذلك أن حديث فاطمة بنت ألى حبيش هذا هو متفق على صمته » ولف 
فى هذه الزيادة فيه . أعنى الأمر بالوضوء لكل صلاة . ولكن صححها أبوعمر 
ابن عبد البر . قياسا على من يغلبه الدم من جرح ولا ينتقطع ء مثل ما روى 
ان عمر رفي الله عله صلى وجرحه يثعب دما . 

( المسئلة الثائية ) اختلف العلماء فى النوم على ثلاثة مذاهب : فقوم رأوا 
أنه حدث . فأوجبوا من قليله وكتيره الوضوء . وقوم رأوا أنه ليس بحدث 
فم يوجبوا منه الوضوء إلا إذا تين بالحدث على مذهب من لابعتبر الشاك » 


عت الال 


وإذا شك على مذهب من يعتير الشاك حى إن بعض الساف كان يوكل بنفسه 
إذا نام من يتفقد حاله : أعبى هل يكون منه حدث أم لا ؟ وتوم فرقوا بين 
النوم القليل الحفيف والكثير المستثقل › فأوجبوا فى الكثير المستثةل الوضوء 
دون القليل . وعلى هذا فقهاء الأمصار والمهور . ولما كانت بعض 
افيثات برض فما الاستثقال من الوم أكثر من بعض + وكذلك خروج 
الحدث اختلف الفقهاء فى ذلك : فقال مالك : من نام مضطجعا أو ساجدا 
فعليه الوضوء . طويلا كان النوم أو قصيرا . ومن نام جالسا فلا وضوء 
عليه إلا أن يطول ذلك به . واختلف القول ف مذهبه ف الراكع » رة قال 
حكنه حكر القائم : ومرة قال ح که حكم الساجد . وأما الشافعى نقال : على 
كل نانم كيفما نام الوضوء إلا من نام جالسا . وقال أبو حنيفة وأصحابه : 
لاوضوء إلا على من نام مضطجعا . وأصل اختلافهم ف هذه المسئلة اختلاف 
الآثار الواردة فى ذلك . وذلك أن ههنا أحاديث يوجب ظاهرها أنه ليس 
ف النوم وضوء أصلا . كحديث ابن عباس « أن البى صلى الله عليه وسلم 
دخل إلى ميمونة فنام عندها حبى سمعنا غطيطه ثم صلى وم يتوضأ ۾ وقوله 
عليه الصلاة والسلام 9 إذا تعس أحد كي" ف الصلاة فلیر قد ی 
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e Jor Ia 
عله اللوم . فإنه لعله یذ هي آل ستغفر ريه فيسب‎ 


دد مي 
ES‏ وما روئ أيضا « أن أععاب الى صلى الله عليه وسلم كانوا ينامون 
المسجد حى فق رءوسمم ثم يصلون ولا يتوضكون » وكلها ٣ثار‏ ثابتة 
وههنا أيضا أحاديث يوجب ظاهرها أن النوم حدث ٠‏ وأبينها فى ذلك حديث 
صنوان بن عسال وذلاك أنه قال « كنا فى سفر مع الى صلى الله عليه و 
قامرنا أن لانتزع خفافنا من غائط وبول ونوم ولا نتزعها إلا من جنابة » 
فسوی بين البول والذائط والنوم . صمحه الرمذى . وما حديث ألى هريرة 


اقام . وهو قوله عليه الصلاة والسلام ١‏ ]13 استيتقتلة لحكل" 


من تومه فيسل" ده قبل أن" يندأخلها ى وَضوئه » فإن ظاهره 
ان اتوم يوجب الو ضوء قليله وكثيره ٠‏ وكذلك يدل ظاهر آية الوضوء عند 
ن كان عنده المعنى فى قوله تعالى يا أا اين بترا إذا 


3 


ەر . 


قمتم إلى 


2 
الصّلاة - أى إذا قمتم من النوم على ماروى عن زيد بن أسلم وغيره من السلف 
فلما تعارضت ظواهر هذه الآثار ذهب العلماء فما مذهبين : مذهب 
الترجيح » ومذهب امجح ؛ فن ذهب مذهب الترجيح إما أسقط وجوب 
الوضوء من النوم أصلا على ظاهر الأحاديث الى تسقطه » وإما أوجبه من 
قليله وكثير ه على ظاهر الأحاديث الى توجبه أيضا » أعنى على حسب ما ترجح 
عنده من الأحاديث الموجبة » أو من الأحاديث المسقطة ؛ ومن ذهب مذهب 
المع حمل الأحاديث الموجبة للوضوء منه على الكثير والمسقطة للوضوء على 
ةليل » وهو كا قلنا مذهب الجمهور > والحع أولى من الترجيح 
ما أمكن اللتمع عند أكثر الأصوليين . وأما الشافعى فَإنما حملها على أن 
استنى من هيئآت النائم الحاوس فقط لأنه قد صح ذلك عن الصحابة » أععى 
أنهي كانوا ينامون جاوسا ولا يتوضئون ويصلون . وإنما أوجبه أبوحنيفة 
فى النوم فى الاضطجاع فقط لأن ذلك ورد فى حديث مرفوع > وهو أنه 
عليه الصلاة والسلام قال « إا الوضوء على مسن" نام مسضنطسجعا » والرواية 
بذلك ثابتة عن عمر . وأما مالك فلما كان النوم عنده إنما ينقض الوضوء من 
حيث كان غالبا سببا للحدث راعى فيه ثلاثة أشياء : الاستثقال أو الطول 
أو الليثة » فلم يشترط فى الميئة الى يكون مها حروج الحدث غالبا لا الطول 
ولا الاستثةال » واشتر ط ذلك فى ائات الى لايكون حروج الحدث منها 

غالبا . 

0 المسئلة الثالثة ) احتلف العلماء فى إيجاب الوضوء من لس النْساء باليد 
أو بغير ذلك من الأعضاء الحساسة . فذهب قوم إلى أن من لمس امرأة 
بيده مفضيا إليها ليس بيها وبينه حجاب ولاستر فعليه الوضوء » وكذلك من 
قبلها لآن القبلة عندهم لمس هنا » سواء التذأم لم يلتذ وبهذا القول قال الشافعى 
وأصعابه » إلا أنه مرة. فرق بين اللامس «الملموس » فأوجب الوضوء على 
اللامس دون الملموس ٠‏ ومرة سوى بينهما »> ومرة أيضا فرق بين ذوات 
الحارم والزوجة » فأوجب الوضوء من لمس الزوجة دون ذوات امحارم » 
ومرة سوى بينهما . وذهب آلحرون إلى إيجاب الوضوء من اللمس إذا قارثته 
اللذة أو قصد اللذة فى تفصيل لهم فى ذلك وقع بحائل أو بغير حائل بائ 


ا 
عضو اتفى ما عدا القبلة > فإنهم لم يشترطو لذة فى ذلك » وهو مذهب مالك 
وحهور ابه ولق كوم جاعيابه N‏ البو ١‏ اللشاف وهر Re‏ 
أىحنيفة » ولكل ساف من الصحابة إلا اشتراط اللذة فإفى لاأذكر أحدا من 
الصحابة اشترطها . وسبب اختلافهم فى هذه المستلة اشتراك امم الل 
فى كم العرب . فإن العرب تطلقه مرة على اللمس الذى هو باليد » ومرة 
تكى به على الماع ء فذهب قوم إلى أن اللمس الموجب لاطهارة فى آية 
الوضوء هو الماع ف قوله تعالى - أو لامست النساءت وذهب آتخرون 
إلى أنه اللمس باليد : ومن هؤلاء من راه من باب العام أريد به الحاص 
فاشترط فيه اللذة . ومنهم من رآه من باب العام" أريد به العام فلم يشرط 
اللذة فيه . ومن اشبرط اللذة فعا دعاه إلى ذلك ما عارض وم الآية 
من أن الى صلى الله عليه وسلم كان يلمس عائشة عند حبوده بيده ورعا 
لمسته وخرج أهل الحديث حديث حبيب بن اى ثابت عن عروة عن عائشة عن 
الى صلى الله عليه و ١‏ أنه قل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم 
يتوضا » فقلت من هی إلا أنت ؟ فضحكت » قال أبو عمر هذا الحديث 
وهنه الحجازيون وصعحه الكوفيون » وإلى تصحرحه مال أبو عر بن عبد البر 
قال : وروى هذا الحديث أيضا من طريق معبد بن نباتة . وقال الشافعى 
إن ثبت حديث معبد بن نباتة فى القبلةلم أر فما ولا فى اللمس وضوءا . , 
وقد احتج من أوجب الوضوء من اللمس باليد بأن اللمس ينطلق حقيقة على 
اللمس باليد وينطلق ازا على الماع » وأنه إذا تردد اللفظ بين الحقيقة 
وانجاز » فالأولى أن حمل على الحقيقة حنى يدل الدليل على الجاز + ولأولتك 
أن يقولوا إن المجاز إذا كثر استعماله كان أدل على الجاز منه على اللقيقة 
كاطال فى اسم الغائط الذى هو أدل 'على الحدث الذى هو فيه جاز منه 
على المطمئن من الأرض الذى هو فيه حقرقة . والذى أعتقده أن اللمس وإن 
كانت دلالته على المعنيين بالسواء أو قريبا من السواء أنه أظهر عندى فى ابلحماع 
وإن كان يازا » لآن الله تبارك وتعالى قد كى بالمباشرة والمس عن التماع 
وخا فى معبى اللمس » وعلى هذا التأويل فى الآنة يحتج بها فى إجازة التيمم 
للجنب دون تقدير تقديم فما ولا تأخير على ما سيأق بعد ٠‏ وترتفع المعارضة 


وب 
الى بين الآثار والآية على التأويل الآحر . وأما من فهم من الآية اللمسين معا 
غضعيف » فإن العرب إذا خاطبت بالاسم المشترك إتما تقصد به معى 
واحدا من المعانى. الى يدل عليها الاسم لا جميع المعانى الى يدل عليها » 
وهذا بين بنفسه فی كلا مهم . 

( المسئلة الرابعة) مس الذكر . اختلف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب » 
فنهم من رأى الوضوء فيه كيفما مسة »> وهو مذهب الشاقعى وأصعابه وأحد 
وداود » ومهم من لم ير فيه وضوءا أصلا وهو أبو جنيفة وأصمايه » ولكلا 
الفريقين سلف من الصحابة والتابعين . وقوم فرقوا بين أن يمسه محال أو 
لابمسه بتلك الخال » وهؤلاء افترقوا فيه فرقا : نهم من فرق فيه بين أن 
يلتذ أو لايلتذ . ومهم من فرق بين أن إعسه بباطن الكف أو لايمسه » فأوجبو. 
الوضوء مع اللذة ولم يوجبوه مع عدمها » وكذلك أوجبه قوم مع المس بباطن 
الكف ولم يوجبوه مع المس بظاهرها » وهذان الاعتباران مرويان عن أصعاب 
مالك » وكأن اعتبار باطن الكف راجع إلى اعتبار سبب اللذة . وفرق قوم 
فى ذلك بين العمد والنسيان » فأوجبوا الوضوء منه مع العمد ولم يوجبوه 
مع النسيان » وهو مروى عن مالك > وهو قول داود وأصحابه . ؤرأى قوم 
أن الوضوء من مسه سنة لا واجب . قال أبو عمر : وهذا الذى استقر من 
مذهب مالك عند أهل المغرب من أصعابه » والرواية عنه فيه مضطربة . 
وسبب اختلافهم ف ذلك أن فيه حديثين متعارضين : أحدمما الحديث الوارد 
من طريق بسرة أنها ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « إذ! مس 
أحد كي" ذكره” فيضا » وهو أشهر الأحاديث الواردة فى إيجاب 
الوضوء من مس الذكر 3 رجه مالك فى الموطأ 2 وصفخه بحبى بن معين 
وأمد بن حنيل » وضعفه أهل الكوفة ؛ وقد روى أيضا معناه من طريق 
أم حبيية 3 وكان آحمد بن حنبل يصححه 0 وقد روى أيضا معناه من طريق 
ای هريرة > وکان ابن السكن أيضا يصححه ولم رجه البخارى ولا مسام . 
والحديث الثانى المعارضل له حديث طلق بن على قال « قدمنا على رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وعنده رجل كأنه بدوى ء 'فقال : بارسول الله ما تړی 


7 ةرم م 


يمس الرجل ذكره بعد أن يتوضا ؟ فقال :وهل هو إلا" بتضعة متك ؟ 


4ت 

رجه أيضا أبو دإود والترمذنى » وصححه كثير من أهل العلم الكوفيوت 
وغيرم ؛ فذهب العلماء فىتأويل هذه الأحاديث أحد مذهبين : إما مذهب 
الترجيح أو النسخ » وإما مذهب الجمع » فن رجح حديث بسرة أو رآه 
ناا لحديث طلق بن على قال بإيجاب الوضوء من مس الذكرء ومن 
رجح حديث طلق بن على أسقط وجوب الوضوء من مسه » ومن رام أن 
جمع بين الحديثين وجب الوضوء منه فن حال ول يوجبه فى حال + 
أو حمل حديث بسرة على الندب » وحديث طلق بن على نى الوجوبه 
والاحتجاجات الى يحتج با كل واحد من الفريقين فى ترجيح الحديث الذى 
رجحه كثيرة يطول ذكرها » وهی موجودة فى كتبهم 3 ولكن ک3 
اختلافهم هو ما أشرنا إليه . 

( المسئلة اللخامسة ) اختلف الصدر الأول فى إيحاب الوضوء من أكل. 
ما مسته النار لاختلاف الآثار الواردة فى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه 
وسم » واتفق جمهور فقهاء الأمصار بعد الصدر الأول على سقوطه » إذ 
صح عندم أنه عمل الخلفاء الأربعة » ولما ورد من حديث جابر أنه قال : 
دكان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته 
الثار » خرجه أبو داود . ولكن ذهب قوم من أهل الحديث أحد ولاق 
وطائفة غيرهم أن الوضوء يحب فقط من أكل لحم الحزور لثبوت اللحديث 
لوارد بذلك عنه عليه الصلاة والسلام . 

( المسئلة السادسة ) شذ أبو حنيفة فأوجب الوضوء من الضحاك ف الصلاة 
لمرسل أنى العالية > وهو أن قوما ضحكوا فى الصلاة فأمرهم البى صلى الله 
عليه وسلم بإعادة الوضوء والصلاة . ورد الحمهور هذا الحديث لكونه 
مرسلا وغاافته للأصول > وهو أن يكون شىء ما ينقض الطهارة فى الصلاة 
ولا ينقضها فى غير الصلاة وهو مرسل صميح . 

( السثلة السابعة ) وقد شذ قوم فأوجبوا الوضوء من حمل الميت » وفيه 
أثر ضعيف « من غسل ميتا فليغتسل » ومن حمله فليتوضاً ۾ وينبغى أن د 
أن جمهور العلماء أوجبوا الوضوء من زوال العقل بأى نوع كان من قبلا 
إتماء أو جنون أو سكر > وهؤلاء كلهم قاسوه على النوم » أعتى أنهم 


E 1]‏ 
رأوا أنه إذا كان النوم يوجب الوضوء فى الحالة الى هى سبب للحدث غالبا 
وهو الاستنقال » فأحرى أن يكون ذهاب العقل سيا لذلك » فهذه هى 
مسائل هذا الباب المجمع عليها » والمشهورات دن التاق فيها » وينبغى أن 
نصير إلى الباب الخامس . 
الباب الخامس 
وهو معر فة الأفعال الى تشترط هذه الطهارة فى فعلها 

والأصل فى هذا الباب قوله تعالى ‏ يا أيه اين آمسشوا إذا تمم إلى 
الصّلاةر الاية » وقوله عليه الصلاة والسلام « لايتقبل) الله صّلاة” بغسير 
طهنور ولا صداقة" من علو » فاتفق المسلمون على أن الطهارة شرط 
من شروط الصلاة لمكان هذا » وإنّكانوا اختلفوا هل هى شرط ٠ن‏ شروط 
الصحة أومن شروط الوجوب ٠‏ ولم يختلفوا أن ذاك شرط فى جميع الصلوات 
إلا فى صلاة ابحنازة وق السجود ؛ أعى جود التلاوة > فإن فيه خلافا شاذا . 
والسبب ی ذلك الاحهال العارض فى انطلاق اسم الصلاة علىالصلاة على الخنائز 
وعلى السجود » فن فن ذهب إلى أن اسم الصلاة بنطلق على صلاة الحنائز وعلى 
السجود نفسه وم الحمهور اشترط هذه الطهارة فيهما ؛ ومن ذهب إلى أله 
لاينطلق عليهما إذ كانت صلاة الحنائز ليس فيها ركوع ولا جود » وكان 
السجود أيضا ليس فيه قيام ولا ركوع لم يشترطوا هذه الطهارة فيهما . 
ويتعلق بہذا الباب مع هذه المسثلة أربع مسائل : 

( المسثلة الأولى ) هل هذه الطهارة شرط ف مس المصحف أم لا ؟ 
ا ا E‏ 
أهل الظاهر إلى أنها ليست بشرط ف ذلك . والسبب لسبب ی اختلافهم تر دد مفهوم 
تراد تماق - لته ال اليو بين أن يكون امطلهروث مم بن و آدم 
وبين أن يكونوا هم الملائكة » وبين أن يكون هذا اير مفهومه الى › 
وبين أن کون خبرا لانبيا » فن فهم من المطهرون بی آدم » وفهم من اللبر 
الى قال : لامجوز أن عمس المصحف إلا طادر > ومن فهم مله ابر فقط 
وفهم من لفظ المطهرون اللاثكة قال : إنه ليس ف الآية دليل على اشتراط 


a 

هذه الطهارة نى مس المصحف » وإذا لم يككن هنالك دايل لا من كتاب ولا 
عن سئة ثابتة ببى الأمر على البراءة الأصلية وهى الإباحة ؛ وقد احتج الجمهور 
لمذهيهم بحديث عمرو بن حزم « أن النبى عليه الصلاة والسلام كتب : لاعس 
القرآن إلا طاهر » وأحاديث عرو بن حزم اختلف الناس فى وجوب العمل 
بها لاا مصحفة » ورأيت ابن المفوز يصححها إذا روا الثقات لأنها كتاب 
الى عليه الصلاة والسلام » وكذلك أحاديث عرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده » وأهل الظاهر يردونهما » ورخص مالك للصبيان فى مس المصحف 

على غير طهر لأنهم غير مكلفين . 
( المستلة الثائية ) اختلف الناس فى إيجاب الوضوء على امنب فى أحوال : 
أحدها إذا أراد أن ينامو هو جنب ؛ فذهب اللحمهور إل استحبابه دون وجوبه 
بوذهب أهل الظاهر إلى وجوبه لثبوت ذلك عن النبى صإن الله عليه وسلم 
عن حديث عر« أنه ذ كر لراسول الله صلى الله عليه وسا أنه تصيبه جنابة من 
الليل » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : توضباً واغسل' ذ كرك 
كم م ۾ وهو أيضا مروى عنه من طريق عائشة . وذهب اللحمهور إلى حمل 
«الأمر بذلك على الندب والعدول به عن ظاهره لمكان عدم مناسبة وجوب 
الطهارة لإرادة النوم » أعبى المناسبة الشرعية » وقد احتجوا أيضا لذلك 
بأحاديث أنبها حديث ابنعباس « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج 
من اللخلاء فأق بطعام » فقالوا : ألا نأتيك بطهر ؟ فقال : أ أصلى فأتوضاً . 
وف بعض رواياته : فقيل له : ألا تنوضاً ؟ فقال : ما أرّد'ت المصلاة 
خأتوضاً , والاستدلال به ضعيف »> فإله من باب مفهوم الطاب من 
تأضعف أنواعه ؛ وقد احتجوا بحديث عائشة « أنه عليه الصلاة والسلام كان 
ينام وهو جنب لايس الماء » إلا أنه حديث ضعيف . وكذلك اختلفوا 
فى وجوب الوضوء على الحنب الذى يريد أن بأكل أو يشرب. وعلى الذى 
.بريد أن بعاود أهله فقال الجمهور ف هذا كله بإسقاط الوجوب لعدم 
مناسبة الطهارة هذه الأشياء » وذلك أن الطهارة إنما فرضت ف الشرع لأحوال 
التعظم كالصلاة » وأيضا فلمكان تعارض الآثار فى ذلك » وذلك أنه روى 
عنه علنه الصلاة والسلام أنه أمر الحنب إذا أراد أن يعاود أهله أن يتوضآ» 


E 
وروى عنه أنه كان مجامع ثم يعاود ولا يتوضاً . وكذلك روى عنه منم‎ 
. الأكل والشرب للجنب حى يتوضأ . وروى عنه إباحة ذلك‎ 

ر المسئلة الثالثة ) ذهب مالك والشافعى إلى اشتراط الوضوء ف الطواف » 
وذهب أبو حنيفة إلى إسةاطه . وسبب اختلافهم تردد الطواف بين أن 
يلحقحكه بحكم الصلاة أو لايلحق » وذلك أنه ثبت « أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم منع الحائض الطواف كا منعها الصلاة » فأشبه الصلاة من هذه 
الحهة . وقد جاء فى بعض الا ثار تسمية الطواف صلاة » وحجة ألى حنيفة 
أنه ليس كل شىء منعه الحيضس » فالطهارة شرط فى فعله إذا ارتفع الحيض 
كالصوم عند الجمهور 3 

( المسئلة الرابعة ) ذهب الحمهور إلى أنه يجوز لغير متوضئ' أن يقرأ 
القرآن ويذكر الله » وقال قوم : لامجوز ذلك له إلا أن يتوضاً . وسيب 
الحلاف حديثان متعارضان ثابتان : أحدحما حديث أنى جهم قال « أقبل 
رسول الله صلل الله عليه وسل من نحو بار جمل » فلقيه رجل فسلم عليه ا 
يرد عليه حى أقبل على الحدار » فسح بوجهه ويديه + ثم إنه رد عليه الصلاة 
والسلام السلام » . والحديث الثاى حديث على « أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان لامحجبه عن قراءة القرآن شى ء إلا | الحنابة » فصار اللحمهور إلى أن 
الحديث الثانى ناسخ للأول » وصار من أوجب الوضوء لذكر الله إلى 
قر جبح الحديث الأول . 


كتاب الغسل 


والأصل فى هذه الطهارة قوله تعالى ‏ ون" کم جنا فاط هروا - 
والكلام الحيط بقواعدهاينحصر بعد المعرفة بوجوبها وعلى من نجب » ومعرفة 
5 به تفعل » وهو الماء المطلق فى ثلاثة أبواب : الباب الأول : ف معرفة 
العمل فى هذه الطهارة . والاالى : فى معرفة نواقض هذه الطهارة . 
والباب الثالث : فى معرفة أحكام نواقض هذه الطهارة . فأما على من تجب ؟ 
فعلى كل من لزمته الصلاة ولا حلاف فى ذلك » وكذلك لاخلاف فى وجوبها 
ودلائل ذلك هى دلائل الوضوء بعينها » وقد ذكرناها »> وكذلك أحكام 
اماه » وقد تقدم القول فيها . 


د 
الباب الأول فى »عرفة العمل فى هذه الطهارة 


وهذا الباب يتعلق به أربع مسائل : 

( المسثلة الأولى) اختلف العلماء هل من شرط هذه الطهارة إمرار اليد 
على جميع الحسد كالدال فى طهارة أعضاء الوضرء » أم يكن قا إفاضة الماء 
على جميع الحسد وإن لم عر يديه على بدله + + فأكثر العلماء على أن إفاضة 
الماء كافية فى ذلك . وذهب ماللك وجل أصمابه والمزنىمن أصواب الشاف فعی إل 
E‏ كل 
بعد . والسيب فى اختلافهم اشيراك | مم الغسل ومعار ضة ظاهر الأحاديث 
الوار دة فى صفة الغسل لقياس ا الوضوء » وذاكت أن الأحاديث 
الثابتة الى وردت فى صفة غسله عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة 
وميمونة ليس فما ذكر التدلك » وإئما فيها إفاضة الماء فقط . فى حديث 
عائشة قالت « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغقسل من ابمنابة 
يبدأ فیغسل يديه ثم فرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه » ثم يتوضأ وضوعه 
للصلاة ء م ياح الماء فیدخل أصابعه فىأصول الشعر » ثم يصب على رأسه 
ثلاث غرفات » 5 يفيض الماء على جلده كله ۾ والصفة الواردة ق حديث 
ميمونة قريبة من هذا ء إلا أنه خر غسل رجليه من أعضاء الوضوء إلى 
آخر الطهر » وف حديث أم سلمة أيضا » وقد سألته عليه الصلاة والسلام : 
« هل تنقض ضفر رأسها لغسل اللحناية » فقال عليه الصلاة والسلام : عن 
يكفيكٍ أن” حى على راسك الماء ثلاث حتتيات »م يفي 
عليلكٍ لاء فإذا أنت قل طهارات ) ودو أقوى فى إسقاط التدلك من 
تاك الأحاديث الآخر 2 الأنه لاعكن هنالك أن يكون الواصف اطهره قد 
ترك التدلك » وأما هنا فإنما حصر ها شروط الطهارة » ولذلك أجمع العلماء 
على أن صفة الطهارة الواردة من حديث ميمونة وعائشة هى أكل صفاتما » 
وأن ماورد ىحديث أم سلمة من ذلك فهو من أركانها الواجية » وأن الوضوء 
فى أول الطهر ليس من شرط الطهر إلا حلاف شاذا » روى عن الشافعى وفيه 
قوة من جهة ظواهر الأحاديث » وف قول امور قوة من جهة النظر » لأ 


نو 
الطهارة ظاهر من أمرها آنا شرط فى صعة الوضوء » لاأن الوضوء شرط 
فق ہا ۰ فهو من باب معار ضة القياس لظاهر الحديث > وطريقة الشافعى 
تغليب ظاهر الأحاديث على القياس ؛ فذهب قوم "كا قلنا إلى ظاهر الأحاديث 
وغلبوا ذلك على قياسما على الوضوء > فلم يوجبوا التدلك » وغلب آخرون 
قياس هله الطهارة على الوضوء عا لى ظاهر هذه الأحاديث 3 فأوجبوا التدلك 
کالاال ف الوضوء » فمن رجح القياس صار إلى إيجاب التدلك »> ومن رجح 
ظاهر الأحاديث على القياس صار إلى إسقاط التدلك » وأعى بالقياس : 
قياس الطهر على الوضوء . وأما الاحتجاج من طريق الاسم ففيه ضعف إذ 
كان اسم الطهر والغسل ينطلق كلام العرب على المعنيين جميعا على حد سواء . 

( المسئلة الثانية ) اختلفوا هل من شروط هذه الطهارة النية أم لا ؟ 
كاختلافهم فى الوضوء . فذحب مالك والشافعى وأحمد وأو ثور وداود 
وأععابه إلى أن النية من شروطها . وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثورى إلى 
أنها تجرئ بغير نية كاسدال فى الوضوء عندهم . وسبب اختلافهم فى الطهر 
هو بعينه سبب اختلافهم ف الوضوء . وقد تقدم ذلك . 

( المسئلة الثالتة ) احتلفو ا فى المضمضة والاستنشاق فى هذه الطهارة أيغا 
كاختلافهم فيهما ى الوضوء ٠‏ أعى هلدا واجبان فيها أم لا ؟ فذهب قوم 
إلى نما غير واجبين فيا . وذهب قوم إلى وجوبهما ؛ وممن ذهب إل 
عدم وجويبهما مالك والشافعى . وممن ذهب إلى وجو هما أبو حنيفة وأصابه . 
وسبب اختلافهم معارضة ظاهر حديث أم سلمة للأحاديث اى نقلت ٠ن‏ 
صغة وضو ئه عليه الصلاة والسلام فى طهره وذلك أن الأحاديث الى نقلتمن 
صفة وضوئه فى الطهر فما المضمضة والاستنثءاق . وحديث أم سلمة ليس فيه 
أمر لاعضمضة ولا باستنشاق . فن جعل حديث عائشة وكيبولة مفسر ا 
نجمل حديث أم سلمة ولقوله تعالى - وإن” 0 جشيا فاط هروا - 
أوجب المضمفية والاستنشاق . ومن جعله معارضا جمع بينهما بأن حمل 
حديى عائشة وميمونة على الندب . وحديث أم سلمة على الوجوب » ولهذا 
السبب بعينه اختلفوا فى ليل الرأس هل هو واجب ى هذه الطهارة أم لا؟ 
ومذهب مالك أنه مستحب > ومذهب غيره أنه واجب : وقد عضد مذهبه 


f 


0 أوجب 'اتخليل با روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال« تحت کل 


شعرة بة جنابة” فأنقُوا اة وبوا الشعر» . 

ر المسثلة الرابعة ) اختلفوا هل من شرط هذه الطهارة الفور والرتيب . 
أم ليسا من شروطها كاختلافهم من ذلك فى الوضوء ؟ . وسبب اختلافهم 
ف ذلك هل فعله عليه الصلاة والسلام حمول على الوجوب أو على الندب 
فإنه ى ينل عنه عليه الصلاة والسلام أنه ماتوضاً قط إلا مرتبا متواليا . وقد 
ذهب قوم إلى أن الر تيب فى هذه الطهارة أبين منها فى الوضوء ٠‏ وذلك بين 
الرأس وسائر الخسد . لقوله عليه الصلاة والسلام فى حديث أم سلمة « إنما 
يكفيك ك أن حى على رأسك ثلاث حثرات ٠‏ م تفيقى الماء على جسدك » 
وحرف م يقضى الر تيب بلا خلاف بين أهل اللغة . 


الباب الثاى ى معرفة نواقض هذه الطهارة 

والأصل : فى هذا الباب قوله تعالى _ وإن كم جنيا فاطهروا ‏ وقوله 
i‏ عن الحيض قل هو أذى - a‏ 0 العلماء على 
وجوب هذه الطهارة من حدثين : أحدهما خروج المى على وجه الصحة 
ف النوم أو فى ال ليقظة من ذكر كان أو أنى . إلا ما روى ع 0 أنه 
كان لايرى على الرأة غسلا من الاحتلام . وإتما اتفق الدمهور على «ساواة 
المرأة الاحتلام للرجل للحديث أم سلمة الثابت أا قالت « بارسول اللہ 
المرأة ترى الام م مثل ما ر يرى الرجل هل عليها غسل ؟ قال : :عم ف 
أت لاء . وأما الحديث الثانى الذى اتفقوا أيضا عليه فهو دم ایض 5 
أعى إذا انقطع ٠‏ وذلك أيضا وله تعالى - ويسألونك عن اميف الاب 
ولتعليمه الغسل من المي لعائث ئشة وغبرها من النساء . واختلفوا ف هذا الياب 
مما يحرى مجرى الأصول ؛ ف مسثاتين مثمبورتين . 

( المسئلة الأول ) اختلف الصحابة رفي الله عم ی سبب. إنجاب الطهر 

من الوطء . فنهم من رأى الطهر واجبا فى التقاء الحتانين أتزل أو لم ينزل 3 
وعليه أكثر فقهاء الأمصار مالك وأصدابه والشافعى مأ حدابه وجماعة من أهل 
الظاهر ٠‏ وذهب قوم من .أهل الظام ر لل إجاب الطهر مع الإنزال قعل 


¥ 
والسبب ف اختلاتهم ف ذلك تعارض الأحاديث فى ذلك » لآأنه ورد ق ذلك 
حديثان ثابتان اتفق آهل الصحيح على تخريجهما . قال القاضى رضى الله عنه : 
وەی قلت ثابت . ذإنما أعبى به ما أخرجه الإبخارى أو هسام » أوما اجتمعا 
عليه : جردا حديتث أى هريرة عن الى عليه الصلاة والسلام أنه قال 
« إذ! قعل بين شسسعبها الأربيع وأترق” اللستان باللمتان ققد وجب 
الشْسْل” ۾ والحديث الثانىحديث عبان أنه سثل فقيل له « أرأيت الرجل إذا 
جامع أهله ولم يمن ؟ قال عهان : يتوضاً كا يتوضأ للصلاة سمعته من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » فذهب العلماء ف هذين الحديثين مذهبين : أحدشا 
مذهب النسخ . والثانى مذهب الرجوع إلى ما عليه الاتفاق عند التعارض. 
النى لايمكن الجمع فيه ولا الترجيح . فالحمهور رأوا أن حديث أف هريرة 
ابيع ليت عبان + ومن الحجة لهم علن ذلك ما روى عن ألى بن كعب. 
أنه قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسام نما جعل ذلك رخصة قأول 
الإسلام ثم أمر بالغسل ء خر جه أبو داوذ . وأما من زأى أن التعارض بين 
هذين الحديثين هو مما لايمكن المع فيه بينهما ولا الترجيح فوجب الرجوع 
عنده إلى ما عليه الاتفاق . وهو وجوب الماء من الماء . وقد رجح اللتمهور 
حديث أنى هريرة من جهة القياس . قالوا : وذلك أنه لما وقع الإجماع على 
أن جاورة الختانين توجب المسد وجب أن يكون هو الموجب للغسل » 
'وحكوا أن هذا القياس مأخو ذ عن الخلفاء الأربعة » ورجح الجمهور ذلك 
أيضا من حديث عائشة لإخبار ها ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
حر جه #سلم : 
( المسئلة الثانية ) الحتلف العلماء فى الصنة المعتبرة فى كون خروج الى 
موجبا للطهر . نذهب مالك إلى اعتبار اللذة ف ذلك . وذهب الشافعى إلى 
أن نفس خروجه هو المونجب للطهر سواء خرج بلذة أو بغير لذة . وسيب 
اختلافهم فى ذلك هو شيئان : أحدها هل اسم الحنب ينطلق على الذى أجنبه 
على المهة الغير المعتادة أم ليس ياطلق عليه ؟ فن رأى أنه إنما ينطلق على 
الذى أجنب على طريق العادة 0 يوجب الطهر فى خروجه من غيرلذة » ومن 


A5‏ بد 

رأى أنه ينطلق على خروج الى كيفما خرج أوجب منه الطهر وإن لم يرج 
مع لذة . والسبب التانى تشبيه خروجه بغير لذة بدم الاج . واختلافهم 
فى خروج الدم على جهة الاستحاضة هل يوجب طهرا أم ليس يوجبه ؟ 
فسنذكره ف باب الحخيض وإن كان من هذا الباب . 

وف المذهب فى هذا الباب فرع . وهو إذا انتقل من أصل جاريه بلذة 
ثم خرج ف وقت آخر بغير لذة مثل أن مرج من الجامع بعد أن يتطهر » 
فقيل يعيد الطهر . وقيل لايعيده . وذلك أن هذا النوع من الدروج صحيتهاللذة 
فى بعص نقلته ولم تصحبه فى بعص ؟ فن غلب حال اللذة قال : يحب الطهر» 
ومن غلب حال عدم اللذة قال : لامجب عليه الطهر . 

الباب الثالث 
فى أحكام هذين الحدثين أعنى الحنابة والحيض 

أما أحكام الحدث الذى هو النابة . ففيه ثلاث مسائل : 

( المسئلة الأولى) اختلف العلماء نى دخول المسجد لالجنب على ثلاثة أقوال : 
ققوم منعوا ذلك باطلاق ٠‏ وهو مذهب مالك وأصابه : وقوم منعوا ذلك 
إلا لعابر فيه لامقيم ومهم الشافعى ؛ وقوم أباحوا ذلك الجميع . ومهم 
داود وأصحابه قيا أحسب . وسيب اختلاف الشافعى وأهل الظاهر هو تردد 
قوله تبارك وتعالى ‏ يا أيهنا التذين” آمَنوا لاتقيريُوا الصّلاةة وأ * 
سكارى ‏ الآبة . بين أن يكون ف الآية جاز حبى يكون هنالك محذوف مقلم 
وهو موضع الصلاة : أى لاتقربوا موضع الصلاة ٠‏ ويكون عابر السبيل 
اسئثناء من الى عن قرب موضع الصلاة . وبين أن لايكون هناك ممذوف 
أصلا وتكون الاية على حقيةتا . ويكون عابر السبيل هو المسافر الذى عدم 
الماء وهو جنب » فمن رأى أن ف الاية محذوفا أجاز المرور للجنب ف المسجد 
ومن لم #رذلك لم يكن عنده فى الآبة دليل على منم الحنب الإقامة فى المسجد 
وأما من منع العبورف المسجد فلا أعلم له دليلا إلاظاهر ماروىعنه عليه الصلاة 
والسلام أنه قال «لاأحل المسسجد شب و لاحائض » وهوحديث غيرثايت 
عند أهلالحديث .واختلافهم فى الحائض فى هذا المنى هو اختلافهو الاب . 
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ر المسئلة الثانية مس ابلحتب المصحف ) ذهب قوم إلى إجازته وذهب 
الحمهور إلى منعه ٠‏ دم الذين منعوا أن يمسه غيرمتوضى . وسبب اختلافهم 
هو سبب اختلافهم ف منع غير النوضئ أن يمسه أعنى قوله - لابمس إلا 
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المطهرون- وقد ذكرنا سبب الاختلاف ف الآية فا تقدم ؛ وهو بعينه 
سبب احتلافهم ق منع الخائض مسه . 

( المسئلة الثالثة : قراءة القرآن للجنب) اختلف الناس فق ذلك » فذهب 
الحمهور إلى منع ذلك » وذهب قوم إلى إباحته . والسبب فى ذلك الاحهال 
المتطرق إلى حديث على أنه قال « كان عليه الصلاة والسلام لايمنعه منقراءة 
القرآن شى ء إلا الحنابة » وذلك أن قوما قالوا : إن هذا لايوجبشيئا » لأنه 
ظن من الراوىء ومن أين يعلم أحد أن ترك القراءة كان لموضع الحنابة إلا 
لو أخيره بذلك ؟ والحمهور رأوا أنه لم يكن على رضى الله عنه ليقول هذا 
عن توهم ولاظطنءوإتما قاله عن نحقق » وقوم جعلوا الحائض فى هذا الاختلاف 
بمازلة الحنب » وقوم فرقوا لیما » فاجازوا للحائضس القراءة القليلة 
استحسانا لطول مقامهاحائضا » وهومذهب مالك » فهذه هى أحكام الحنابة . 

( وأما أحكام الدماء اللمارجة من الرحم) فالكلام الحبط يأصوها ينحصر 
فى ثلاثة أبواب : الأول : معرفة أنواع الدماء اللحارجة منالرحم . والثانى : 
معرفة العلامات الى تدل على انتقال الطهر إلى الخيض »و الحخيض إلى الطهر 
أو الاستحاضة » والاستحاضةأيضا إلالطهر . والثالث معرفة أحكام الحيض 
والاستحاضة : أعى موانعهما وموجباتهما : 

ونحن نذكر فى كل باب من هذه الأبواب الثلاثة من المسائل ما جرى 
جرى القواعد والأصول لجميع ماش هذا الباب على ما قصيدنا إليه مما اتفقوا 
عليه واختلفوا فيه . 


الياب دول 


اتفق المسلمون على أن الدماء الى ترج من الرحم ثلاثة : دم حيض ؛ وهو 
الخارج على جهة الصحة 5 ودم استحاضة ¢ وهو اتلخارج على جهة المرض» 
۽ ل بداية اليد أول 


88 س 


وأنه غير دم الحيضلقوله عليه الصلاة والسلام e‏ ذلك عرق" ولیس 
بالحتياضة » . ودم نفاس » وهو اللخارج مع الولد . 
الباب الثالى 

أما معرفة علامات انتقال هذه الدماء بعضما إلى بعض » وانتقال الطهر 
إلى الحيض » والحيض إلى الطهر » إن معر فة ذلاك فى الأ كر تنبى على معر فة 
أيام الدماء المعتادة وأيام الأطهار. ونحن تذكرمبا ما يحرى مجرى الأصول 
وهى سبع مسائل : 00 

( المسئلة الأولى ) اختلف العلماء فى أكثر أيام الحيض وأقلها وأقل أيام 
الطهر : فروى عزمالك أن أكثر أيام الحيض خسة عشر يوما » وبه قال 
الشافعى > وقالأبوحنيفة :أكثره عشرة أيام . وأما أقل أيام الحيض فلاحد. 
كنا عند مالك ء بل قد تكون الدفعة الواحدة عنده حيضاء إلا أنه لايعتد بها 
فى الأقراء فى الطلاق . وقال الشافعى :أقله يوم وليلة . وقال أبوحنيفة : أله 
ثلاثة أيام . وأما أقل الطهر فاضطربت فيه الرواياتعن مالك » فروى عنه 
عشرة أيام : وروی عنه عهانية أيام » وروى خسة عشر يوما » وإلى هذه 
الرواية مال البغداديون من أصحابه > وبها قال الشافعى وأبو حنيفة » وقيل 
سبعة عشر يوماء وهو أقصى ما انعقد عليه الإجاع فيا أحسب . وأما أكثر 
الطهر فليس له عندهم حد ؛ وإذا كان هذا موضوعا من أقاويلهم فن كانه 
لأقل الحيض عنده قدر معاوم وجب أن يكون ماكان أقل من ذلك القدر 
إذا ورد فى سن الحيضعنده استحاضة » ومن لم يكن لأقل الحيض عنده, 
قدر محدود وجب أن تكون الدفعة عنده حيضاء» ومن كان أيشا عنده أكثره 
محدودا وجب أن يكون مازاد على ذلك القدر عنده استحاضةء ولكن عصلر 
مذهب مالك ف ذلك أن النساء على ضر بين :مبتدأة ومعتادة ؛ فالبتدأة ترك 
الصلاة برؤية أول دم تراه إلى عام خمسة عشر یوما » فإن لم ينقطع صلته 
وكانت مستحاضة » ويه قالالشافعى : إلا أن مالكا قال تصلى من حين تتبن 
الاستحاضة » وعند الشافعى أنها تعيد صلاة ماسلف ها من الأيام » إلا أقل 
الحييض عنده وهويوم وليلة . وقيلعن مالك بل تعتد أيام لداتها 9 تستظهر 
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بثلاثة أيام > فإن لم بنقطع الدم فهسى مستحاضة . وأما المعتادة فقيها روايتان 
عن مالك : إحداهما بناؤها على عادتها وزيادة ثلاثة أيام مالم تتجاوز 
أكثر مدة الحيض . والثانية جلوسها إلى انقضاء أكثر مدة الحيض » أو تعمل 
على القييز إن كانت من أهل المييز . وقال الشافعى : تعمل على أيام عادتها 
وهذه الأقاويل كلها الحتلف ,فيا عند الفقهاء فى أقل الحيض وأكثره 
وأقل الطهر لأءستند لها إلا النجربة والعادة » وكل إنما قال من ذلك 
ما ظن أن التجربة أوقفته على ذلك ولاختلاف ذلك ف النساء عسر أن 
يعرف بالتجربة حدود هذه الأشياء فى كار النساء »ووقع فى ذلك هذا 
انليلاف الذى ذكرنا ونما أحعوا باللحملة على أن الدم إذا تمادي أكثر من 
مدة أكثر الحيض أنه استحاضة لقول رسول الله صلى الله عليه وسل الثابت 
لفاطمة بنت حبيش « فإذ! أقبلت الحيئضة” فار كى الصتلاة فإذا 
هبت قتدارها فاغلسلى عتناك الدام وصلى » والمتجاوزة لأمد أكثر 
أيام الحيض قد ذهب عنما قدرها ضمرورة وإما صار الشافعى ومالك رحمه 
لله ئى المعتادة فى إ[حدى الروايتين عنه إلى آنا تبى على عادتها لحديث أم سلمة 
الذى رواه ف الموطاً « أن امرأة كانت تبراق الدماء علىعهد رسول الله صلى 
الله عليه وسل » فاستفتت ها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
لطر إلى عتدادر التيالى والأيام اذى كانت" محيضين” مين الشبر 

قبئل” أن" يصيبها اذى أصابها » فاتك الصلاة قندارَ فلك مين 
اشر > فاذا لفت" ذلك فلتغتسل م لتنتققر' يعوب ثم 
صلی » فاقوا حكم الحائض الى تشك فى الاستحاضية: يمك المستحاضة 
الى نشك فى الحيض . ونما رأى أيضا ف المبتدأة أنيعتبر أيام لداتها » لآن 
أيام لداتها شبمة بأيامها فجعل حكهما واحدا . وأما الاستظهار الذى قال 
به مالك بثلاثة أيام » فهو شىء الفر د به مالك وأصعابه رحمهم الله وخالفهم 
فى ذلك جميع فقهاء الأمصار ما عدا الأوزاعى » إذلم يكن ذاك ذكر 
فى الأحاديث الثابتة » وقد روى فق ذلك أثر ضعيف:. 

( المسثلة الثائية ) ذهب مالك وأصعابه فى الخائضن اتی تنقطع احيضها > 
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وذلك بأن تحيض يوما أويومين » وتطهر يوما أو يومين إلى آم جمع أيام 
الدم بعضها إلى بعض وتلغى أيام الطهر وتغتسل فى كل يوم ترى فيه الطهر 
أول ما تراه وتصلى » فإنها لاتدرى لعل ذلك طهر فاذا اجتمع لا من 
أيام الدم خسة عشر يوما فهسى مستحاضة » ويهذا القول قال الشافعى . 
وروی عن مالك أيضا أنها تلفق أيام الدم وتعتير بذلك أيام عادتها فان ساوتها 
استظهرت بثلاثة أيام » فان انقطع الدم وإلا فهى مستحاضة » وجعل الأيام 
الى لائر فيها ألدم غير معتيرة فى العدد لامعبى له ع فإنه لااو تلك الآيام 
أن تكون أيام حيض أوآيام طهر فإن كانت أيام حيض فيجب أن تلفقها 
إلى أيام الدم وإن كانت أيام طهر فليس يحب أن تلفق أيام الدم » إذ كان 
قد تخلها طهر » والذى يجسىء على أصوله أنها أيام حيض لاأيام طهر إذ 
أقل الطهر عنده محدود وهو أكثر من اليوم واليومين فتدبر هذا فإنه 
بين إنشاء الله تعالى ..و التق أندم الحيض ودم النفاسيجرى ثم ينقطع يوما 
أو يومين ثم بعود حى تنقضى أيام الحيض أو أيام النفاس "كما تجرى ساعة 
أو ساعتين من الهار ثم تنقطم . 

( المسئلة الثالثة ) اختلفوا فى أقل النفاس وأكثره + فذهب مالك إلى أنه 
لاحد لأقله » وبه قالالشافعى ؛ وذهب أبوحنيفة وقوم إلى أنه محدود ‏ فقال 
أب و حنيفة *: هوخسة وعشرون يوما 3 وقال أبويوسف صاحبه : أحد عشر 
يوما » وقال الحسن البصرى : عشر ون يوما . وأما أكثره فقال مالك مرة : 
هوستون يوما » ثم دجم عن ذلك فقال : يسأل عن ذلك النساءء وأععابه 
ثابتون على القول الأول وبه قال الشافعى . وأكثر أهل العلم من الصحابة على 
أن أكره أربعون يوما » وبه قال أبوحنيفة وقد قيل تعتبر المرأة فى ذلك أيام 
أشياهها من النساء » فإذا جاوزا فهى مستحاضة . وفرق قوم بين ولادة 
الد كر وولادة الأنى » فقالوا : للذكر ثلا ثون يوما وللأنبى أربعون يوما 
وسيب الخلاف عسر الوقوف على ذلك بالتجربة لاختلاف أحوالالنساء 
فى ذلك » ولأنه ليس هناك سنة يعمل علبها الال فى اختلافهم فى أيام 
الحيض والطهر . 
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ر المسئلة الرابعة ) اخختلف الفقهاء قدبما وحديثا هل الدم الذى ترى امامل 
دو حيض أم استحاضة ؟ فذهب مالكوالشافعى فى أصح قوليه وغيرهما إلى 
أن ادامل نحيض ؛ وذهب أبو حنيفة وأحمد والثورى وغيره إلى أن 
الدامل لا نحيض » وأنالدم الظاهر ها دم فساد وعلة » إلا أن يصيبها الطلق » 
فإنهم وا على أنه دم نفاس» وأن حکه حكم الحيض نى منعه الصلاة 
وغير ذلك من أحكامه » وأسالك وأصابه نى معر فة انتقال الحائض الحامل إذا 
تمادى بها الدم من حك الحرض إلى حك الاستحاضة أقوالمضطر ب :أحدها أن 
ھا حكم الحائض تفسما ؛ أعنى إما أن تقعد أكثرأ يام الديض ثم ھی 
مستمحاضة » وإما أن تستظهر على أيامها المعتادة بثلاثة أيام مالم يكن جموع 
ذاك أكثر من خسة عشر يوما » وقيل إا تقعد حائضا ضعط أكار أيام 
الخيض » وقيل إا تضعف أكثر أيام البيض بعدد الشرور التى ٠رت‏ فا فی 
الشهر الثانى من جلها تضعف أيام أكثر الحيض مرتين » وف اثثااث ثلاث مرات 
وف الرابع أدبع مرات وكذلك ما زادت الأشمر. وسبب اختلافهوق ذلك عسر 
الوقوف على ذلك بالتعجرية واختلاط الأمرين » فإنه مرة يككون الدم الذى 
تراه الخامل دم حيض » وذلك إذا كانت قوة المرأة وافرة والتين صغيرا » 
وبذلك أمكن أن يكونحل على حل على ما حكاه بقراط وجالينوس وسائر 
الأطباء > ومرة يكون الدم الذى تراه الحامل لضعف انين ومرضه التابع 
لضعفها ومر ضما ف الأكثر » فيكون دم علة ومرض » وهو فالا كر دم علة . 
( المسثلة الخامسة ) اختلف الفقهاء ف الصفرة والكدرة هل هى حيض آم لا ؟ 
فرأت جماعة أنها حيض ف أيام الحيض » وبه قال الشافعى وأبوحنيفة» وروى 
مثل ذلك عن مالك . وف المدونة عنه : أن الصفرة والكدرة حيض ف أيام 
الحيض وف غير أيام ايض رأت ذلاث مع الدم أو لم تره . وقال داود 
وأبو يوسف : إن الصفرة والكدرة لاتكون حيضة إلا بأثر الدم . والسبب 
فى اختلافهم عخالفة ظاهر حديث أم عطية لحديث عائشة » وذلك أنه روى 
عن أم عطية أنها قالت : كنا لانعد الصفرة والكدرة بعد الغسل شيئا »> وروى 
عن عائشة : أن النساء كن يبعئن إليها بالدرجة فيا الكرسف فيه الصفرة 
والكبرة من دم الحيضن يسألنبا عن الصلاة : فتقول : لاتعجلنحى ترين 
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القصة البيضاء . فن رجح حديث عائشة جعل الصفرة والكدرة حيضاء سواء ٠‏ 
ظهرت ف أيام الحيض أو ف غير أيامه مع الدم أو بلا دم » فإن حكم الشى ء 
الواحد ف نفسه ليس مختلف » ومن رام الجمع بين الحديثين قال : إن حديث 
أم عطية هو بعد انقطاع الدم » وحديث عائشة فى أثرانقطاعه » أو إن حديث 
عائشة هو فى أيام الحيض > وحديث أمعطية ف غير أيام الحخيض . وقد ذهب 
قوم إلى ظاهر حديث أم عطية ولم يروا الصفرة والكدرة شيئا لاف أيام 
حيض ولا فى غيرها » ولا يأثر الدم ولا بعد انقطاعه » لقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ود الخيض دم أسود يعرف » ولأن الضفرة 
والكدرة ليست يدم » ولا ھی من سائر الرطوبات الى ترخخيها الرحم » 
( المسئلة السادسة ) اختلض الفقهاء فى علامة الطهر » فرأى قوم أن علامة ] 
الطهر رؤية القصة البيضاء أو الحفوف» وبه قال ابن حبيب من أصعاب مالك 
وسواء كانت الرأة من عادبا أن تطهر بالقصة البيضاء أو بابلفوف أئ ذلك 
رأت طهرت به . وفرق دوم فقالوا : إن كانت الرأة ممن ترى القصة البيضاء 
فلا تطهر حبى تراها » وإن كانت ممن لاتراها فطهرها الحفوف » وذلك 
فى المدونة عنمالك . وسيب اختلافهم أن مہم منراعى العادة ومنهم منراعى 
انقطاع الدم فقط »وقد قيل إنالبى عادتها ابلحفوف تطهر بالقصةالبيضاءولاتطهر 
الى عادته! القصة البيضاء بابلفوف وقد قيل بعكس هذا وكلدلأصماب مالك . 
( المسثلة السابعة ) اخختلف الفقهاء فى المستحاضة إذا تمادى بها الدم مى 
يكون حكنها حكر الحائض > كا اختلفوا ى الحائض إذا تمادى بها الدم می 
يكون حکھا حكم المستحاضة » وقد تقدم ذلك > فقال مالك فى المستحاضة 
أبدا : حكها حكم الطاهرة إلى أن يتغير الدم إلى صفة الحيض» وذلك إذا 
مضى لاستحاضها من الأيام ما هو أكثر من أقل أيام الطهر » فحينئذ تكون 
حائضا : أعنى إذا اجتمع ها هذان الشيئان تغير الدم وأن يمر ها فى الاستحاضة 
من الأيام ما يمكن أن يكون طهرا » وإلا فهى مستحاضية أبدا . وقال أبوحنيفة 
. تقعد أيام عادما إن كانت لا عادة » ون كانت مبتدأة قعدت أكثر ايض 


ل 686 ها 


' وذلك عنده عشرة أيام . وقال الشافعي : تعمل على القبيز إن كانت من آهل 
العييز » وإن كانت من أهل العادة عملت على العادة » وإن كانت من أهلهما 
مما فله فى ذلك قولان : أحدهما تعمل على المييز » والثانى على العادة . 
والسيب فى اختلافهم أن فى ذلك حديثين مختلفين أحدهما حديث عائشة عن 
خاطمة بنت أنى حييش « أن البى عليه الصلاة.ر السلام أمر ها وكانت مستحاضة 
أن تدع الصلاة قدر أيامها الى كانت تحيض فما قبل أن يصيبها الذى أصابها 
ثم تغتسل وتصلى » وف معناه أيضا حذيث أمسلمة امتقدم الذى خرجه مالك » 
والحديث الثاثى ما خرجه أبو داود من حديث فاطمة بيذت أى حبيش ا 
“كانت E SN‏ الله صلى الله عليه وسلم د إن دم 
الخيضةر سود يعرف ء فإذا كان ذلك الى عن الصلاة » 
وإذا کان الاخى ر فتوضى وصلى فما دو عرق" » وهذا الحديث 
صمحه أبوتحمك بن حزم ا شه ن دؤلاء 0 من ذهب مذهب الرجيح > ومهم 
من ذهب مذهب ال حمع » » فنذهب مذهب ترجيح حديث أم سلمة وما ورد 
تي معناه قال باعتبار الأيام » ومالك رذىى الله عنه اعتبر عدد الأيام فط 
في الحائض التى تشك ف الاستحاضة . ولم يعتبرها فى المستحاضة الى تشك 
فى الحيض : أعنى لاعددها ولا موضعها من الشهر إذكان عندها ذاكمعاوما . 
والنص إنما جاء فى المستحاضة الى تشك ف الحيض » فاعتبر الحكم ف الفرع ٠‏ 
ول يعتبره فى الأصل وهذا غريب فتأمله . ومن رجح حديث فاطمة بنت 
د ی حبيش قال باعتبار اللو ٠.‏ ومن هؤلاء من راعى مع اعتبار لون الدم 
مضي ما بمكن أن يكون طهرا من أيام الاستحاضة . وهو قول مالك فيا 
حكاه عبد الوهاب . ومهم من لم براع ذلك . ومن جمع بين الحديثين قال : 
الحديث الأول هو ف الى تعرف عدد أيامها من الشهر وموضعها . والثاى 
ف الى لا يعرف عددها ولا موضعها وتعرف لون الام ٠ ٠‏ ومنهم من رئ آنا 
إن م دكن من أهل انیز ولا تعرف موضع أبامها من من الشهر وتعرف عددها 
أولا تعرف عددها أنها تتحرى على حليث عاة بنت جحش ١‏ حه 
الترمذى . وفيه أن رسول الله صلى له عليه وسل قال ها ٠‏ إمتاهيى" كنف" 


— 0٦ 


ن الشتيلطانر فتحيضى ستة له أيام أو اة يام فى علو الله > 
اغتسلل رشان الحديث بکاله عند حم المستحاضة فى الطهر » 

فهذه هى مشہورات المسائل الى فى هذا الباب » وهى بالحملة واقعة ف أربعة 
مواضع : : أحدها معرفة انتقال الطهر إلى الحيض . والثانى معرفة انتقال 
الحيض إلى الطهر . والثالث معرفة انتقال الحيض إلى الاستحاضة ٠‏ والرابع 
معرفة انتقال الاستحاضة إلى 0 » وهو الذى وردت فيه الأحاديث . 
وأما الثلاثة فسكوت عنها : أعنى عن محديدها » وكذلك الأمر فى انتقال 


التفاس إلى الاستحاضة . 
الباب الثالث 
وهو معرفة أحكام الحيض والاستحاضة ٠‏ 

والأصل فىهنذا الباب قوله تعالى - ويَسْعَلُوتك” عن المحيض --. 
الآبة » والأحاديث الواردة فى ذلك الى سنذكرها . واتفق المسلمون على أن 
الحيض ينع أربعة أشياء : أحدها فعل الصلاة ووجوبها ٠‏ أعنى أنه 
ليس يجب على الحائض قضاؤها مخلاف الصوم . والثافى أنه له عنم فمل الصوم 
لاقضاءه . وذلك لحديث عائشة الثابت آنا قالت « كنا تؤمر بنقتضاء 
الصو ولا دَؤْمَر بقتضاء الصّلاة » وإنما قال بوجوب القضاء عليها طائفة 

من اللخوارج . والثالث فا اخ الطواف لحديث عائشة الثابت حين أمرها 
رسول الله صلى لله عليه وسلم أن تفعل كل ما يفعل الاج ج غير الطواف بالبيت. 
٠‏ الرابع انماع فى الفرج لقوله تعالى ا ١‏ النساء فى المحيض_-الآية. 

( واختلفوا من أحكامها ی مسائل ) نذ کر ٠نا‏ ہا مشہو راما > وهی خمس : 

( المسكلة الأولى ) اختلف الفقهاء فى مباشرة الحاتض وما يستباح منها 
فقال مالك والشافعى وأبوحتيفة : له منها ما فوق الإزار فقط . وقال سفيان 
الثورى وداود الظاهرى : إنما يجب عليه أن يجتنب موضع الدم فقط 
وسبب اختلافهم ظواهر الأحاديث الواردة فى ذلك . والاحمال الذى فى هوم 
آية الحيض . وذلك أنه ورد فى الأحاديث الصحاح عن عائشة وميموئة 


له مم 

وأم سلمة أنه عليه الصلاة والسلام كان يأمر إذا كانت [حداهن حائضا 
أن تشد علا إزارها 3 يباشرها . وورد أيضا من حديث ثابت بن قيس 
عن الى صل اق عليه وسم أنه قال « اتسوا ره شىء بالحائض إلا 
الثكاح » وذكر أبوداود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها 
وهى حائض ١‏ اكش عن قخذك » قالت : فكشفت » فو ضع خحده 
وصدره على فخذى » وحنيت عليه تی دق )2 وكان قد أوجعه البرد . 

وأما الاحمال الذى فى آية الحيض » فهو تردد قوله تعالى - قل" مو أذى 
فاعستز لوا الننساءة فى المحيض - بين أن حمل على عمومه إلا ما خصصه 
الدليل » أوأن يكون من باب العام أريد به اتماص » بدليل قو له تعالى فيه 
- تل هو أذى والأذى لما يكون ی موضع الدم » من كان المفووم مته 
عنده العموم » أعنى أنه إذاكان الواجب عنده أن يحمل هذا القول على مومه 
حى عصصه الدليل » استشى من ذلك ما فوق الإزار بالسنة » إذ المشهور 
جواز تخصيص الكتاب بالسنة عند الأصوليين » ومن كان عنده من باب 
العام أريد به الخاص رجح هذه الآية على الآثار المانعة مما تحت الإزارء 
وقوئ ذلك عنده بالآثار المعارضة (ل ثار المائعة مما تحت الإزار » ومن 
الناس من را م اجمع بين هذه الآثار » وبين مفهوم الآية علىهذا المعى الذى 
E E‏ المع لما تحت 
الإزارعلى الكراهية وأحاديث الإباحة » ومفهوم الآية على المحواز » ورجحوا 
تأؤيلهم هذا بأنه قد دلت السنة أنه ليس من جدم الحائض شىء نجس إلا 
بويع الت وذالك رو أذ o‏ 
المرة وهى حائض » فقالت : إلى حائض » فقال عليه الصلاة والسلام : 

إن حيلضتك ليست فى يدك ۾ وما ثبت أيضا من ترجيلها رأسيه عليه 
الصلاة والسلام وهى حائض > وقوله عليه الصلاة والسلام « ان المؤمن 


ع وهاي و 


لاجس 6. 
( المسئلة الثاننة ) اختلفوا فى وطء الدائض فى طهرها وقبل الاغتسال » 
فذهب مالك والشافعى والجمهور إلى أن ذلك لايجوز حى تغتسل » وذهب 


~~ oA — 

أبو حنيفة وأصحابه إلى أن ذلك جائز إذا طهرت لأكثر أمد الحيض وموعنده 
عشرة أيام » وذهب الأوزاعى إلى آنا إن غسلت فرجها بالماء جاز وطؤها » 
أعبى كل حائض طهرت مى طهرت » وبه قال أبو حمل بن جزم : وسيب 
اختلافهم الاحّال الذى فى قوله تعالى ‏ فاذ | تتطهرن فأتوهن من حيث 
أم ركم الله هل المراد به الطهر الذى هوانقطاع دمالحيهن آم الطهر بالماء؟ 
نم إن كان الطهر بالماء » فهل الراد به طهر جميع المسد آم طهر الفرج ؟ 
فإن الطهر كلام العرب وعرف الشرع امم مشترك يقال على هذه الثلاثة 
المعائى » وقد رجح الحمهور مذهيهم بأن صيغة التفعل إنما تنطلق على ما يكون 
من فعل المكلفين » لاعلى ما يكون من فعل غير هم » فيكون قوله تعالى ‏ فإذا 
تطهرن : أظهر ف معى الغسل بالماء منه فى الطهر الذى هو انقطاع الدم » 
والأظهر يجب المصير إليه حى يدل الدليل على خلافه » ورجح أبو حنيفة 
مذهبه بأن لفظ يفعلن فى قوله تعالى ‏ حى يتطنهلرن” ‏ هو أظهر ف الطهر 
الذى هو انقطاع دم الحيض منه فى التطهر بالماء . والمسئلة كما ترىمحتملة » 
وجب على من فهم من لفظ الطهر فى قوله تعالى ‏ حى يطهرن - معبى 
واحدا من هذه المعانى الثلاثة أن يفهم ذلك المعنى بعينه من قوله تعالى ‏ فإذا 
تطهرن - لأنه مما ليس يمك نأو ما يعسر أن يجمع فى الابة بين معنيين من هذه 
امعان عتلفين حى يفهم من لفظة يظهرن القاء 8 ويفهم من لفظد تطهرن 
الغسل بالماء على ما جرت به عادة المالكيين ف الاحتجاج لمالك » فإنه ليس 
من عادة العرب أن يقولوا لاتعط فلانا درهما حى يدخل الدار » فإذا دخل 
المسجد تأعطه درهما » بل إتما يقولون وإذا دحل الدار'فأعطه درهما » لأن 
الجملة الثانية هى مؤكدة لفهوم اللحملة الأولى . ومن تأوَّل قوله تعالى ‏ ولا 
تقربوهن حى يهان على أنه النقاء » وقوله ‏ فإذا تطهرن - على 
أنه الغسل بالماء فهو بمتزلة منقال لاتعط فلانا دربا حى يدخل الدار » فإذا 
دخل المسجد فآعطه درهما » وذلك غير مفهوم كلام العرب » إلا أن يكون 
هنالك محذوف ويكون تقدير الكلام : ولا تقربوهن حى يطهرن ويتطهرن 
فإذا تطهرن فأتوهن من حيث مرم الله » وى تقدير هذا الحذف بعد أمنا 


۵۹س 
ولا دليل عليه إلا أن يقول قائل : ظهور لفظ التطهر فى معى الاغتسال هو 
الدليل عليه » لکن هذا يعار ضه ظهور عدم الحذف ف الآية » فإن الحذف 
جاز » وحمل الكلام على الحقيقة أظهر من له على الجاز » وكذلك فرض 
اينيد ههنا إذا انهى بنظره إلى مثل هذا الموضع أن يوازن بين الظاهرين» 
فا ترجح عنده منهما على صاحبه عمل عليه » وأعى بالظاهرين أن يقايس 
بين ظهور لفظ فإذا تطهرن ف الاغتسال بالماء وظهور عدم الحذف فى الآية 
إن أحب أن يحمل لفظ تطهرن على ظاهره من الثقاء » فأى الظاهرين كان 
عنده أرجح عمل عليه» أعبى إما أن لايقدر فى الآبة حذفا وحمل لفظ فإذا 
تطهرن على النقاء أو يقدر فى الآية حذفا ويحمل لفظ فإذا تطهرن على الغسل 
يالماء » أو يقايس بين ظهور لفظ فإذا تطهرن فى الاغتسال وظهور لف 
يطهرن ف النقاء » فأى كان عنده أظهر أيضا صرف تأويل اللفظ الثانى 
له وعل على أنهما يدلان ف الآبة على معنى واحد » أعنى إما على معنى الثقاء 
وإما علىمعنى الاغتسال بالماء » وليس ف طباع النظر الفقهى أن نہ فى هذه 
الأشياء إلى أكثر من هذا فتأمله » وىمثل هذه الحال يسوغ أن يقال : كل 
جد مصيب . وأما اعتبار أنى حنيفة أكثر الحيض ف هذه المسئلة فضعيف . 
ر المسئلة الثالثة ) اختلف الفقهاء فى الذى بآتی امرأته وهی حائض » فقال 
مالك والشافعى وأبوحنيفة : يستغفر الله ولا شىء عليه . وقال أحمد بن حنبل : 
يتصدق بدينار أو بنصف دينار . وقالت فرقة ءن أهل الحديث : إن وطى 
فى الدم فعليه دینار » وإن وطىئ ف انقطاع الدم فنصف دينار . وسيب اختلافهم 
ی ذلك اختلافهم فى صعة الأ حاديث الوار دة فى ذلك أو وها > وذلك أنه روى 
عن ابن عباس عن انى صل الله عليه وسلم ئی الذى اتی امرآته وهی حائض 
أنه يتصدق بدينار . وروی عنه بنصف دنار . وكذلك روى أيضا فحديث 
ابن عباس هذا أنه إن وطى ف الدم فعليه دينار » وإن وطى ف انقطاع الدم 
- فنصف دينار . وروی فى هذا الحديث يتصدق مخمسى دينار » وبه قال 
1 الأوزاعى » فن صح عنده شی *ن هذه الأحاديث صار إلى العمل بها » 
ومن لم يصح عنده شی ء منها دهم الجمهور عمل على الأصل الذى هو سقوط 


لحكم حى يثبت بدليل . 


E 

) المسعلة الرابعة ) اختلف العلماء فى المستحاضة » فقوم أوجبوا عليها 

طهرا واحدا فقط » وذلك عند ماترى أنه قد انقضت حيضها بإحدى تلك 
العلامات الى تقدمت على حسب مذهب هؤلاء ف تلك العلامات ؛ وهؤلاء 
الذين أوجبوا عليها طهرا واحدا انقسموا قسمين : فقوم أوجيوا عليها أن تتوضاً 
لكل صلاة » وقوم استتحبوا ذلك لها ولم يوجبوه عليها » والذين أوجروا علبها 
طهرا واحدا فقط م مالك و الشافعى وأبو حنيفة وأصابيم وأكثر فقهاء 
الأمصار » وأكثر هؤلاء أوجبوا علا أن تتوضاً لكل صلاة » وبعضهم 
لم يوجب عليها إلا استحبايا وهو مذهب مالك » وقوم آخرون غير هؤلاء 
رأوا أن على المستحاضة أن تتطهر لكل صلاة » وقوم رأوا أن الواجب أن 
تؤخر الظهر إلى أول العصر » ثم تتطهر وتجمع بين الصلاتين » وكذاث تؤخر 
المغرب إلى آخر وقتها وأول وقت العشاء » وتتطهر طهرا ثانيا وتجمع بينهما 
ثم تتطهر طهر ا ثالثا لصلاة الصبح » فأوجبوا عليها ثلاثة أطهار ى اليوم 
واللبلة » وقوم رأوا أن علا طهرا واحسدا فى اليوم والليلة » ومن 
هؤلاء من لم يحد له وقتا ۽ وهو مروى عن على . وهنم من رأى أن تتطهر 
من طهر إلى طهر » فيتحصل ف المسئلة بالحملة أربعة أقوال : قول إنه ليس 
علها إلا طهر واحد فقط عند انقطاع دم الحيض . وقول إن عليها الطهر لكل 
صلاة . وقول إن علا ثلاثة أطهار فى اليوم واللياة . وقول إن عليها طهرا 
واحدا ف اليوم والليلة . والسيب فى اختلافهم فى هذه المسألة هو اختلاف ظواهر 
الأحاديث الواردة فى ذلك » وذلك أن الوارد فى ذلك من الأحاديث المشهورة 
أربعة أحاديث : واحد منها متفق على صحته > وثلاثة عتلف فما . أما المتفق 
على صمته فحديث عائشة قالت « جاءت فاطمة ابئة أنىحبيش إلى رسول الله 
صل الله عليه وسل ققالت : يا رسول الله إنى امرأة أستحاض فلا أطهر » 
أفأد الصلاة ؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام :لاء 1م ذلاك عرق" ولَيْسسَت 
بالحسيلضة ‏ فإذا اقبت الحيلضة فتداعى الصصّلاةة » وإذا آرت 
فاغئسلى لتك الدام وَصّلى » وف بعض روايات هذا الحديث «وتوضّى 
لكل صلاة » وهذه الزيادة لم يخرجها البخارى ولامسلم » وخرجها أبوداود 


کے 
.وصمحها قوم من أهل الحديث . والحديث الثانى حديث عائشة عن أم حيبة 
يت جحش امرأة عبدال رحمن بن عوف « أا استحاضت فأمرها رسول الله 
صل الله عليه وسلم أن تغتسل لكل صلاة» وهذا الحديث هكذا أسنده إنعاق 
عن الزهرى » وأما سائر أصحاب الزهرى فلا رووا عنه : ألا استحيضت» 
فسألت رسول الله صل الله عليه وسلم فقال ا:٠‏ إ ما هو عرق" وليلسسح 
بالسينضة , وأمرها أن تغتسل وتصلى » فكانت تغتسل لكل صلاة على أن 
ذلك هوالذى فهمت منه » لا أن ذلك منقول من لفظه عليه الصلاة والسلام » 
ومن هذا الطريق خرجه البخارى . وأما الثالث فحديث أسماء بنت 56 
و أنها قالت : يأ رسول الله إن فاطمة ابنة أنى حبيش استحيضت» فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسم : لال الظهار والعصر ا 
واحدًا » وللمترب والعشاء غسلا واحدا » وتعتسل فج 
وتوم في نن ذلك » شر جه أبوداود ا اوم حزم 3 
وأما الرابع فحديث حنة ابنة جيحش » وفيه « أن رسول الله صلى الله عليه وسلر 
خي ها بين أن تصلى الصلوات بطهر واحد عند ماترى أنه قد القطع دم 
الحيض » وبين أن تغتسل ف اليوم والليلة ثلاث مرات على حديث أسراء 
ينت تميس » إلا أن هنالك ظاهره على ااوجوب وهنا على التخيير » فلما 
اختلفت ظواهر هذه الأحاديث ذهب الفقهاء فى تأويلها أربعة مذاهب : 
مذهب النسخ › ومذهب‌الر جيح 3 ومذهب الجمع 3 ومذهب البثاء » والفرق 
بين المع والبناء أن البانى ليس يرى أن هنالك تعارضا فيجمع بين الحديثين + 
وأما ابحامم فهو يرى أن هنالك تعارضا ف الظاهر » فتأمل هذا » فإنه فرق 
بين . أما من ذهب مذهب الرجيح فن أخذ يحديث فاطمة ابنة حبيش 
لكان الاتفاق على صمته عمل على ظاهره » أعى من أنه لم يأمرها صلى الله 
عليه وسلم أن تغنسل لكل صلاة ولا أن تجمع بين الصاوات بغسل واحد » 
ولا بغىء من تلك المذاهب » وإلى هذا ذهب مالك وأبو حنيفة والشافعى 
وأصصاب هؤلاء وهم اللمهور »> ومن صحث عنده من هؤلاء الزيادة الواردة 
فيه » وهو الأمر بالوضوء لكل صلاة أوجب ذلك عليها » ومن لم تصح عنده 


لالأ اسه 


لم يوجب ذلك عليها > وأما منذهب مذهب اليناء فال : إنه لهس بين حديث 
قال وحديث أم حبيبة الذى من رواته ابن إعاق تعارض أصلا » وأن الذى 
ئی حديث أم حيبة من ذلك زيادة على ما فى حديث فاطمة » فإن حديث 
فاطمة إنما وقع الحواب فيه عن السؤال . هل ذلك الدم حي بنع الصلاة 
أم لا ؟ فأخيرها عليه الصلاة والسلام آنا ليست بحيضة تمنع الصلاة ولم خبرهافيه 
بوجوب الطهر أصلا لكل صلاة ولاعند انقطاع دم الحيض :وف حديث أمنحريية 
أمرها بشى ۽ واحد. ود و التطهر لكل صلاة . لكن لاجمهور أنيقولوا إنتأخير البيانه 
عن وقت الحاجة لاجوز . فاو كان واجبا عليها الطهر لكل صلاة لأخبرها 
بذلك ١‏ ويبعد أن يدعى مدع أنه كانت تعرف ذلك مع أنها كانت تجهل. 
الفرق بين الاستحاضة والحيض . وأما تركه عليه الصلاة والسلام إعلاءها 
بالطهر لواجب علا عند انقطاع دم الحيض . فضمن ف قوله « إا ليست 
بالحيضة » لأنه كان معلوما من سنته عليه الصلاة والسلام أن انقطاع الحيس 
يوجب الغسل ٠‏ فإذا إا 0 برجا بذلك ل ا كانت عالمة به . وايس الأمر 
كذلك فى وجوب الطهر لكل صلاة إلا أن يدعى مدع أن هذه الزيادة 
م تكن قبل ثابنة وتنبت تثيت بعد . فيتطرق إلىذلاك المسثلة المشبورة . هل الزيادة 
تسد مخ أم لا ؟ وقد روى قف بعفر ى طرق -حديث فاطمة أمره عليه الصلاة والسلام 
ها بالل » فهذا هو حال من ذهب مذهب ار جيح ومذهب البناء . 
وأما من ذهب مذهب النسخ فقال : إن حديث ياء بت يس ن تاسخ 
لحديثأم حييبة » واستدل 0 ذلك با روىعن عائشة ر أن سهاة بنت سهيل 
استحيضت وأن رسول الله صلى الله عليه وسم كان يأمرها بالغسل علد 
كل صلاة ء فلما جهدها ذلك أمرها أن مجمع بين الور والعصر ة فى عسل واحلہ 
والمغرب والعشاء فى غسل وأحد و وتغتسل اا الصبح ( وأما الذين ذهروا مذهبه 
الجمع فقالوا :إن حديث فاطمة ابنة حبيش مول على الى تعرف أيام الخیض 
من أيام الاستحاضة » وحديث أم حيبة محمول ع! لى الى لاتعرف ذلك » 
فأمرت بالطهر ف كل وقت احتياطا للصلاة » وذاك س أن هذه إذا قامت إلى 
الصلاة يحتمل أن تكون طهرت فيجب عليها أن تغتسل لكل صلاة . 
حديث أاء ابنة ميس فحمول على الى لايتميز ها أيام اليف من 
یام الاستحاضة : إلا أنه قد ينقطع عباق أرقا فهدم إذا انقطع عا الدم 


وات 

وجب علا أن تغتسل وتصلى بذاك الغسلصلاتين . وهنا قوم ذهبوا مذهب 
التخبير بين حديئى أم حبيبة وأسماء واحتجوا لذلك يحديث حنة بت جحش 
وفيه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرها » وهؤلاء مہم من قال : 
إن الخيرة هى الى لاتعرف أيام حيضتما . ومهم ءن قال : بل هى المستحاضة 
على الإطلاق عارفة كانت أو غير عارفة > وهذا هو قول حامس ف المسئلة 2 
إلا أن الذى 'ى حديث حنة ابنة جحش إنما هوالتخيير بين أن تصلى الصلوات 
كلها بطهر واحد » وبين أن تتطهر فاليوم والليلة ثلاث مرات . وأما من 
ذهب إلى أن الواجب أن تطهر ىكل يوم مرة واحدة » فلعله إنما أوجب ذلك 
علا لمكان الشك ولست أعلم فى ذلك أثرا . 

( المسثلة اتخامسة ) اختلف العلماء فى جواز وطء المستحاضة على ثلاثة 
أقوال : فقال قوم : جوز وطؤها »> وهو الذى عليه فقهاء الأمصار » 
وهو مروى عن ابن عباس وسعيد بن المسيب وجماعة من التابعين . وقال 
قوم .ليس جوز وطؤها » وهو مروى عن عائشة » وبه قال النخعى و الحكم. 
وقال قوم : لايأتتها زوجها إلا أن يطول ذلك بها » ويبذا القول قال أحمد 
ابن حنبل . وسبب اختلافهم هل إباحة الصلاة لها هى رخصة لكان تأكيد 
وجوب الصلاة » أم إنما أبيحت ها الصلاة لأن حككها حكر الطاهر ؟ فن 
رأى أن ذلك رخصة لم جز ازو جا أن يطأها » ومن رأى أن ذلك لأن حكها 

الطاهر أباح لها ذلك > وهى بالمملة مسئلة مسكوتعنها . وأما التفريق 
بين الطول ولا طول فاستحسان . 


كتاب التيمم 

والقول المحيط بأصو ل هذا الكثاب يشتمل بالحملة على سبعة أبواب : 
الباب الأول نى معرفة الطهارة الى هذه الطهارة يدل ما . الثانى : معر فة 
من جوز له هذه الطهارة . الالث : فى معرفة شروط ببواز هذه الطهارة . 
الرایع :نى صفة هذه الطهارة , الخامس : فماتصنع به هذه الطهارة . السادس: 
فى نواقض الطهارة . السابع : فى الأشياء الى هذه الطهارة شرط ق سحب 
أو فىاستياحتها , 


£ 


الباب الأول فى معرفة الطهارة الى هذه الطهارة بدل منها 
اتفق العلماء على أن هذه الطهارة دى بدل ٠ن‏ الطهار ة الصغرى » 
واختلفوا فى الكبرى › فروى عن عر وابن مسعود آنہما كانا لايرياتما 
بدلا من الكبرى : وكان على وغيره من الصحابة يرون أن التيمم يكون 
بدلا من الطهارة الكبرى » وبه قال عامة الفقهاء . والسبب فى اختلافهم 
الاحمال الوارد فى ية التيمم » وأنه م تصح عندهم الآثار . الواردة بالتيمم 
للجنب » أما الاحمال الوارد فق الاية فلآن قوله تعالى - فلم دوا ماء 
سوا يحتمل أن يعود الضمير الذى فيه على المحدث حدثا أصغر فقط › 
وحتمل أن يعود عليهما معا » لکن من كانت الملامسة عنده فى الابة الجماع 
قالأظهر أنه عائد علہما معا¿ ومن كانت الملامسة عنده هى اللمس باليد » 
أعبى ف قوله تعالى ‏ أو لامسلام” النساء - فالأظهر أله إنمايعود الضمير عنده 
على امحدث حلثا أصغر فقط > إذ كانت الضائر نما تحمل أبدا عودها على 
أقرب مذ كور إلا أن يقدر فى الآبة تقديها وتأخيرا حى يكون تقديرها هكذا 
ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إل الصلاة » أوجاء أحد منكم من الغائط + أو 
0 النساء » فاغساوا وجوه وأيديكم إلى المرافق > وامسحوا بر عوسكم 
إلى الكعيين > وإن كنم جنبا فاطهروا : وإن كنم مرضى أوعلى 
نار فم ناماه فيس شیا لیا . ومثل هذا ليس يفبغى أن يصار إليه 
إلا بدليل » فإن التقديم والتأخير جاز وحمل الكلام على الحقيقة أولى من 
حله على الجاز > وقد يظن أن فى“ الآية شيثا يقتضى تقدعا وتأخيزا » وهو 
أن حملها على تزتها يوجب أن المرض والسفر حدثان .» لكن هذا لايحتاج 
إليه إذا قدرت أو ههنا بمعنى الواو » وذلك موجود e‏ العرب فى ثل 

قول الشاعر : 

وكان سيان أن لايسرحوا نعما أو يسرحوه بها واغبرث السرح 
فإنه إا يقال : سيان زيد وعمرو . وهذا هو أحد الأسباب الى أوجبت 

الحلاف فى هذه المسئلة . وأما ارتياهم فى الآثار الى وردت فى هذا المعيى 
قبين ما خرجه البخارى ومسلم : أن رجلا أت عمر.رضى الله عنه فقال : 


تت 


جن نبت فلم أجد الماء » فقال : لاتصل"» فقال عمار : أما تذكر يا أمير المؤمنين 
إذ أنا وأنت فى سرية فأجنبنا فلم تجد الماء » فأما أنت ف تصل » وأما أنا 
ختمعکت ف التراب فصليت ؟ فقال النبى صل الله عليه وسلم : 1 کان“ 


كفيك أن ترب يلايك" م تفع نييما م لسع بيا 
مجه" و كفيك“ > فقال عمر : اتق الله ياعمارٌ : فقال : إن شئت 
1 أحداث به » وی بعض الروايات : أنه قال له عر : نوليك ماتوليت 
وخرج مسلم عن قشيق قال : كنت جالسا مع عبد الله بن مسعو د وأنى٠وسى‏ 
ققال أبوهومى : يا أبا عبد الرحمن أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم جد الماء 
0 شبرا كيف يصنع بالصلاة ؟ فقال عبد الله لأ موسى : لايتيمم وإن لم يجد 
الماء شبرا » فقال أبوموسى : فكيف ببذه الآبة ف سورة المائدة ‏ فلم" 
تجدوا ماء” فَتِيَمّمُوا صعيد! طسبا - فقال عبد الله : لو رخص هم 
فىهذه الآية لأوشك إذا بر د عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد : فقال أبوموسى 
لعبد الله ألم تسمع لقول عبار ؟ وذكر له الحديث المتقدم ء فقال له عرد الله : 
كلم تر عمر لم يقنع بقول عمار ؟ لكن الحمهور رأوا أن ذلك قد ثبت من حديث 
عمار وعمران بن الحصين . خرجهما البخارى » وإن نسيان عمر ليس مؤثرا 
فى وجوب العمل يحديث عار : وأيضا فإنهم استدلوا يجواز التيمم الجنب 
والحائض بعموم قوله عليه الصلاة والسلام « جتعاستلى الأرض” مسج د”! 
0 . وأما حديث عمران بنالحصين فهوه أن رسول الله صل الله عليه 

رأى رجلا معنز لالم يصل مع القوم فقال : يا فُلان” أما بكلفيك 
أن أن" سئي م ارم + فقال eT‏ خنانة ولا ناغ فقا 
عليه الصلاة والسلام : عتَلَيلك بالصعيد فاه يكفيك » ولموضع هذا 
الاحمال اختلفوا: هل لمن ليس عنده ماء أنيطأ أهله أم لابطؤها ؟ أعى من 
يوز للجنب التيمم . 


الباب الثانى فى معرفة من تجوز له الطهارة 


وأما من تجوز له هذه الطهارة > فأجع العلماء أمها تجوز لاثئين : للمريض 
ه - بداية امحّبد - أول 


کت 


وللمسافر إذا عدما الماء . واختلفوا فىأربع : المريض يد الماء واف من 
استعماله » وى الحاضر يعدم الماء : وق الصحيح المسافر مد الماء فيمئعه 
2 الو صول إليه حوف . وى الذى عاف من استعماله مان شدة البرد . 
ا المر ص الذى عد الماء واف 3 استعماله . فقال الجمهور : جوز 
التيمم له ؛ وكذلاك الصحيح الذى عاف الملاك أو و امرض الشديد من برد 
لاء كذاك الذى عاف 2 ن الحروج ج إلى الماء. إلا ان معظمهم أو جب 
عليه الإعادة إذا وجد الماء . وقال ا : لاي ليمم المريض و ولا غير الى ريض 
إِذا وجدالماء ل آم الخاضم ر الصحيحالذى انا 3 فذهب مالكو والشافعى 
5 جواز التيمم له .9 قال ا حنيقة : لاجو : ز التيمم لاعحاضر ا دا و إن 
عدم الماء. وسبب اختلافهم ىهذه المسائل الآر بع بع الى ھی قو اعد هذا اباب 
أا فى المريف الذى يناف هن استعمال الماء . فهو اختلافهم :هله فى الآ 
حذوف ٠قدر‏ ی قوله تعالى » وإن کت سرض أو على ستقار ‏ . فن 
رأى أن نى الآبة حذفا وأن تقدير الكلام وإن 00 مرضى لاتقدرون على 


استعيال الماء . وأن الضمير ى قوله تعالى تجدوا ماء: إنما يعود على 
الافر فمل أجاز الت تيمم المريض الذى عاف 3 استعمال الماء .و رأى 
أن الضمير 3ه لل ا يترد عر لى المر يض والمسافر معا وأنه ليس فى الآية 


حذف لم يجز للمريض إذا وجد الماء تيمم -وأما سيب اختلافهم ف الحاضر 
الذى يعدم الماء . فاحتال الضمير الى : كُقوله تعالى افلم تجدوا ماعن أن بعود 
eT‏ المحدثين : أعى ى ا بن والمسافرين . أو على المسافرين فقط : 
0 رآه عائدا عل حميه أصناف 
امو EE‏ 

عائداعلى المسافرين فط أوعا على المرضى والمسافرين لم يجز التيمم لاحاضر الذى 
عدم الاء .2 le‏ سيب اختلافهم 0 في الحائف من الى رذج إل الماء. فحتلا فم 
0 #راسد عل 32 لم اللاء 35 وكذلاك اختلافهم ف الصحيح خاف 0 ن برد 


این أجاز ا للحاضر ر إن .ون رآه 


اللاءا. نب فيه هم و اختلافهم ؛ 0 ف قياسه عل المر اقم ى اذى لاف من استعمال 
0 2 وقد جج مام القاثلون و از التيسم لاحر ريشن لحديث جابر 
الجروح الذى اغتسل فات . فاجاز عليه الصلاة والس 7 المح له و قال 


n‏ ا 


وكتلر 5 ام اس 0 كذلكر جحو 1 ضا قياس المج الذى حاف 


لاد 


من برد الماء على المريض بما روى أيضا فى ذلك عن عمرو بن العاص أنه 


أجنب أىليلة بار دة » فتيمم وتلا قول الله تعالى ‏ ولاتقْتئنُوا أنفاسكلم' إن 
لق كان بكم" رحا - فذكر ذلك للنبى عليه الصلاة والسلام فلم بل 


الياب الثالث فى معرفة شروط جواز هذه الطهارة 

وأما معر فة شروط هذه الطهارة » فيتعاق بها ثلاث مسائل قواعد : 
إحداها : هل النية من شرط هذه الطهارة أم لا ؟ . والثانية : هل الطلب شرط 
فى جواز التيمم عند عدم الماء أم لا ؟ والثالثة : هل دخول الوقت شرط 
فى جواز التيمم أم لا؟ . 

( أما المسثلة الأولى ) فابأسمهور على أن النية فيما شرط لكونها عبادة غير 
معقولة المعبى » وشذ زفر فقال : إن النية ليست بشرط فيا » وأنها لانحتاج 
إلى نية » وقد روى ذلك أيضا عن الأوزاعى والحسن بن حى وهو ضعيف . 

ر وأما المسئلة الثانية ) فإن مالكا رضى الله عنه اشر ط الطلب وكذلك 
الغافعى + ولم يشتر طه أبو حنيفة . سبب اختلافهم ىهذا هوهل يسمى من 
م جد الماء دون طلب غير واجد للماء أم ليس يسمى غير واجد للماء إلا إذا 
طلب الماء فام مجده ؟ لكن الحق ى هذا أن يعتقد أن المتيقن لعدم الماء إما 
بطلب متقدم وإما بغير ذلك هو عادم للماء » وأما الظان فايس بعادم للماء ». 
ولذلك يضعف القول بتكرر الطلب الذى فى المذهب ف المكان الواحد بعيئه 
ويقوى اشتر اطه ابتداء إذا لم يكن هنالك علم قطعى بعدم المماء . 

ر وأما المسئلة الثالثة ) وهو اشتراط دخول الوقت فنهم من اشترطه وهو 
مذهب الشافعى ومالك ؛ ومنهم من لم يشر طه. » وبه قال أيو حنيفة وأهل 
الظاهر و ابنشعبان من أصعاب مالك . وسيب اختلافهم هو :هل ظاهر مفهوم 
آية الوضوء يقتضى أن لابجوز التيمم والوضوء إلا عند دخول الوقت لقوله 
تعالى ‏ يا مها التدين” اموا إذا فلم" إلى الصسّلاة - الآية » فأوجبه 
الوضوء والتيمم عند وجوب القيام إلى الصلاة » وذلك إذا دخل الوقت » 
فوجب لهذا أن يكون حكم الوضوء والتيمم ف هذا حكم الصلاة » أعى أنه 
كا أن الصلاة من شرط معنا الوقت » كذلك من شروط عة الوضوء 


A= 
والتيمم الوقت » إلا أن الشرع خصص الوضوء من ذلك » فب التيمم على‎ 
أله آم ابس بقتفئ هذا اهر ی الا وات هدر قول ان ع اا‎ 
الذين آمنو إذا قم إلى الصلاة  أى إذا أر دتم القيام إلى الصلاة » وأيضا‎ 
فإنه لو لم يكن هتالك محذوف لما كان يفهم من ذلك إلا إيجاب الو ضوء‎ 
والتيمم عند وجوب الصلاة فقط» لاأنه لايجزئ إن وقع قبل الوقت إلا أن‎ 
بقاسا على الصلاة » فلذلك الأولى أن يقال فى هذا إن سبب الخلاف فيه‎ 
هو قياس التيمم على الصلاة » لكن هذا يضعف » فإن قياسه على الوضوء‎ 
أشبه » فتأمل هذه المسئلة فإمها ضعيفة » أعنى من يشتر ط فى صحته دحول الوقت‎ 
» ويجعله من العبادات المؤقتة » فإن التوقيت فالعبادة لايكون إلا بدليل سمعى‎ 
وإنما يسوغ القول ببذا إذا كان على رجاء من وجود الماء قبل دخول الوقت‎ 
فيكون هذا ليس من باب أن هذه العبادة مؤقتة » لكن من باب أنه ليس‎ 
ينطلق اسم الغير واجد للماء إلا عند دخول وقت الصلاة » لأنه مالم يدل‎ 
وقنها أمكن أن يطرأ هوعلى الماء » ولذلكاختلف المذهب مى يتيمم ؟» هل‎ 
فى أول الوقت أو فى وسطه أو فى آخره ؟ لکن هنا مواضع يعلم قطعا أن‎ 
. الإنسان ليسبطارئ على الماء فيها قبل دخول الوقت » ولا الماءبطارئٌ عليه‎ 
وأيضا فإن قدآرنا طرو الماء فليس يحب عليه إلا تقض التيمم فقط لامنع‎ 
صحته ؛ وتقدير الطرو هو ممكن فالوقت وبعده » فلم جعل حكه قبل الوقت‎ 
خلاف حكه فى الوقت أعبى آنه قبل الوقت يمنع انعقاد التيمم » وبعد‎ 
» دخوول الوقت لاعنعه » وهذا كله لاينبغى أن يصار إليه إلا بدليل سمعى‎ 
. وزم على هذا أن لايجوز التيمم إلا فى آحر الوقت فتأمله‎ 


الباب الرابع فى صفة هذه الطهارة 
وآما صفة هذه الطهارة » فيتعلق بها ثلاث مسائل هى قواعد هذا الباب . 
(المسئلة الأولى ) اختلف الفقهاء حك الأيدى الى أمرالله بمسحها یال 
e, ts;‏ وو f o‏ 3 و 8 1 
شقوله _ فامسحوا بوجوهكم وأبدريكم منه - على أربعة أقوال : 
القول الأول : أن الخلا الواجب فى ذلك هو الحد الواجب بعيئه فى الوضوء » 
وهو إلى المرافق » وهو مشهور المذهب 2 وبه قال فقهاء الأمصار . والقول 


نت ابت 

الثانى : أن الفرض هومسح الكف فقط ء وبه قال أه ل الظاهر وأهل الحديث . 
والقول الثالث : الاستحباب إلى المرفقين » والفرض الكفان » وهو مروى 
عن مالك . والقول الرايع : أن الفرض إلى المناكب » وهوشاذ روى عن 
ااز هرى وعمد بن مسلمة ا ا ا 
العرب » وذلك أن اليد فى كلام العرب يقال على ثلاثة معان : على الكث فقط 
وهو أظهرها استعمالا » ويقال على الكف والذراع » ويقال على الكث 
والساعد والعضد . والسبب الثانى اختلاف الآثار ى ذلك » وذلك أن حديث 
حمارالمشهور فيه منطرقه الثابتة « إتما يكفيك أن تضرب بيدك ثم تنفخ فيها 
ثم تمسحبها وجهك وكفيك » . وورد ف بعض‌طرقه أنه قال له عليه الصلاة 
را ا ا ٠‏ وروی أيضا عن ابن عر أن 

بى عليه الصلاة والسلام قال ٠‏ الي ج ران : : ضربة” للوجله»› 

وضربة” اليديئن إلى الرققين » وروی أيضا من طريق ابن عباس 
ومن طريق غيره ؛ فذهب ابحمهور إلى ترجيح هذه الأحاديث على حديث 
عمار الثابت من جهة عضد القياسها : أعى من جهة قياس التيمم على الوضوء 
وهو بعينه حملهم على أن عدلوا بلفظ اسم اليد عن الكف الذى هو فيه أظهر 
إلى الكف والساعد » ومن زعم أنه ينطاق عليهما بالسواء » وأنه ليس ىأحدها 
أظهر منه فالثانى فقد أخخطأ » ذإن اليد وإن كانت اسما مشت رکا فهى ىالكف 
حقيقة » وفيا فوق الكف مجاز » وليس كل اسم مشترك هو مجمل ء وإئما 
المشترك الغجمل الذى وضع من أول أمره مشتركا » وف هذا قال الفقهاء إنه 
لايصح الاستدلال به » و لذلك ما نقول إن الصواب هو أن يعتقد أن الفرض. 
إنما هو الكفان فقط » وذلك أن اسم اليد لايخلو أن يكون ف الكف أظهر منه 
فى سائر الأجزاء أو يكون دلالته على سائر أجزاء الذراع والعضد بالسواء » 
فإن كان أظهر فيجب المصير إلى الأخذ بالأثر الثابت » فأما أن يغلب 
القياس ههنا على الآثر فلا معنى له » ولا أن ترجح به أيضا أحاديث لم تنبت 
بعد » فالقول فى هذه المسئلة بين من الكتاب والسنة فتأمله . وأما من ذه بإلى 
الآباط فإنما ذهب إلى ذلك . لأنه قد روى ق بعض طرق حلجث ”مار أله قا 


¥ 

« تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسحنا بوجوهنا وأيدينا إلى 
المناكب » . ومن ذهب إلى أن حمل تلك الأحاديث على الندب وحديث 
عار على الوجوب فهو مذهب حسن إذ كان المحمع أولى من الّر جيح عند 
أهل الكلام الفقهى » إلا أن هذا إنما ينبغى أن يصار إليه إن صمت تلك 
الأحاديث . 

( المسئلة الثانية ) اختلف العلماء فعدد الضربات على الصعيد للتيمم + فم 
من قال واحدة » ومنهم من قال اثنتين » والذين قالوا اثنتين مهم من قال : 
ضربة للوجه وضربة اليدين » وهم اللحمهور › وإذا قلت اللحمهور فالفقهاء 
الثلاثة معدو دون فيم : أعى مالكا والشافعى وأبا حنيفة . ومهم من قال : 
ضربتان لكل واحد منهما : أعبى لليد ضربتان وللوجه ضربتان + والسبب 
فى اختلافهم أن الآية مجملة فى ذلك والأحاديث متعار ضة » وقياس التيمم 
على الوضوء فى جميع أحواله غير متفق عليه » والذى فى حديث عار الثابت 
من ذلك إنما هو ضربة واحدة للوجه والكفين معا » لكن ههنا أحاديث فيا 
ضربتان » فرجح الحمهور هذه الأحاديث لكان قياس التيممعلى الوضوء . 

( المسئلة الثالثة ) اختلف الشافعى مع مالك وألى حنيفة وغيرما فى وجوب 
توصيل الراب إلى أعضاء التيمم ؛ فلم ير ذلك أبوحنيفة واجبا ولا مالك : 
ورأى ذلكالشافعى واجبا . وسيب اختلافهم الاشير اك الذى فى حرف رمن » 
ف قوله تعالى .. فامسحوا بوجوهكم وأيدي منه ‏ وذلك أن من قد ترد 
للتبعيض » وقد ترد لقيسيز الحنس » هن ذهب إلى ألا ههنا التبعيض أوجب 
نقل الراب إلى أعضاء التيمم . ومن رأى أا لمييز الحنس قال : ليس 
النقل واجبا . والشافعى إا رجح حملها على التبعيض من جهة قياس التيمم على 
الوضوء » لکن يعارضه حديث عار المتقدم لأن فيه ثم تنفخ فيها ٠‏ وتيمم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحائط . وينبغى أن تعلم أن الاختلاف 
فى وجوب الر تيب ف التيمم ووجوب الفور فيه هو بعينه اختلافهم فى ذلك 
ف الوضوء وأسباب الحلاف هنالك هى أسبابه هتا فلا معنى لإعادته . 


ال 


الباب الخامس فيما تصنع به هذه الطهارة 

وفيه مسثلة واحدة » وذلك أنهم اتفقوا على جوازها بداب ا حرث الطيب » 
واختلفوا فى جواز فعلها بما عدا الراب من أجزاء الأرض المتولدة عنها 
كالحجارة » فذهب الشانعى إلى أنه لاوز التيمم إلا بالتراب اللحالص 
وذهب مالك وأصابه إلى أنه يجوز التيمم بكل ما صعد على وجه 
الأرض من أجزائها فى المشبور عنه الحصا والرمل والثراب . وزاد أبوحنيفة 
فقال : وبكل ما يتولد من الأرض من الحجارة مثل النورة والزرنيخ 
و الحص والطين والرخام . ومنهم من شرط أنيكون الراب علن وجه الأرض 
وهم الحمهور . وقال أحمد بن حنبل : يتيمم بغبار الثوب واللبد.. والسبب 
تی اختلافهم شيئان : أحدهما اشتراك اسم الصعيد فى لسان العرب » فإنه مرة 
يطلق على الراب الخالص » ومرة يطلق على جميع آجزاء الأرض الظاهرة » 
حى أن مالكا وأصعابه حملهم دلالة اشتقاق هذا الاسم أعنى الصعيد أن 
ييز وا فى إحدى الروايات عنهم التيمم على الحشيش وعلى الثلج قالوا : لأنه 
يسمى صعيدا فى أصل التسمية ؛ أعى من جهة صعوده على الأرض © وهذا 
ضعيف . والسبب الثانى إطلاق اسمالأرض ف جواز التيمم بها فى بعض روايات 
الحديث المشهور » وتقيبدها بالراب ف بعضها » وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام « جعلت لى الأرض مسجدا وطهوراء فإن فى بعض رواياته و جعلت 
لى الأرض مسجدا و طهورا » وی بعضها « جعلت لى الأرض مسجدا وجعلت 
لى تربتها طهورا « وقد اختلف أهل الكلام النقهئ هل يقضى بالمطلق على 
المقيد أو بالمقيد على المطلق ؟ والمشبور عنده,أن يقضى بالمقيد على المطلق وفيه 
نظر » ومذهب أنى محمد بن حزم أن يقضى بالمطلق على المقيد » لآن المطلق 
فيه زيادة معبى » فن كان رأيه القضاء بأاقيد على المطلق وحمل امم الصعيد 
الطيب على الراب لم يجز التيمم إلا بالراب » ومن قضى بالمطاق غلى المقيد وحمل 
اسم الصعيد على كل ما على وجه الأرض من أجزائها أجاز التيمم با لرمل 
والحصى . وأما إجازة. التيمم بما يتولد ما فضعيف إذ كان لايتناوله اسم 
الصعيد فإن أعم دلالة اسم الصعيد أن يدل على ماتدل عليه الأزض » لاأن 


اا 


يدل على الزر نيخ والنورة » ولا على الثلج والحشيش > والله الموفق لاصواب : 
والاشتراك الذى اسم الطيب أيضا من أحد دواعى اللحلاف . 


الباب السادس بى نواقض هذه الطهارة 

وأما نواقض هذه الطهارة فإنهم اتفقوا على أنه ينقضها ماينقض الأصل الذى 
هو الوضوء أو الطهر » واختلفوا من ذلك فىمسألتين : إحداها هل ينقضها 
إرادة صلاة أخرى مفرو ضة غير المفروضة الى تيمم ها ؟ . والمسئلة الثانية 
هل ينقضها وجود'الماء أم لا ؟ . 1 

( أما المسئلة الأولى ) فذهب مالك فيها إلى أن إرادة الصلاة الثانية تنقض 
طهارة الأولى » ومذهب غيره خلاف ذلك . وأصل هذا اللحلاف يدور على 
شيئين : أحدها هل ق قوله تعالى ‏ يا أيها الذين آمنو! إذا قم إلى الصلاة _ 
محذوف مقدر : أعى إذا قمتم من النوم » أو قمتم محدثين » أم ليس هنالك 
محذوف أصلا؟ فن رأى أن لا محذوف هنالك قال : ظاهر الآبة وجوب 
الوضوء أوالتيمم عند القيام لكل صلاة » لكن حصصت السنة من ذلك 
الوضوء فب التيمم على أصله > لكن لاينبغى أن يحتج بهذا مالك فإن مالكا 
يرى أن ف الآية حذوفا على ما رواه عن زيد بن أسلم أموطته . وأما السبب 
الثانى فهوتكر ار الطلب عند دخول وقتكل صلاة وهذا هو ألزم لأصولمالك 
أعنى أن يحتج له ہذا » وقد تقدم القول شف هذه المسئلة » ومن لم يتكرر 
عنده الطلب وقدر ف الآية حذوفا م ير إرادة الصلاة الثانية نما ينقض التيمم . 

( وأما المستلة الثانية ) فإن ابحهمور ذهبوا إلى أن. وجود الماء 
ينقضها . وذهب قوم إلى أن الناقض لا هو الجدث ...وأصل هذا اللحلائه 
هل وجود الماء يرفع استصحاب الطهارة الى كانت بالراب » أو يرفع 
ابتداء الطهارة به ؟ فن رأى أنه يرفع ابتداء الطهارة به قال : 
لا ينقضها إلا الحدث . ومن رأى أنه يرفع استصحاب الطهارة قال + 
إنه ينقضها > فإن حك الناقض هو الرافع للاستص حاب > وقد احتج 
الجمهور لهم بالحديث الثابت ».وهو قوله عليه الصلاة والسلام 
« جعلت لى الأرض” مسجد وطهُور ما ل جحد المباءة» والحديث 


س 
تمل ؛ فإنه يمكن أن يقال : إن قوله عليه الصلاة والسلام «مالم يجددالماء » 
يمكن أن يفهم منه : فإذا. وجد الماء انقطعت هذه الطهارة وارتفعت » 
وعكن أن يفهم منه : فإذا وجد الماءلم تصح ابتداء هذهالطهارة » والأقوى 
فى عضد الحمهور هو حديث ألى سعيد اتخذري » وفيه أنه عليه الصلاة 
والسلام قال « فإذ! وتجّد'ت مام فأمسته” جلبدك» خإن الآمر عمول 
عند جمهور المتكلمين على الفور » وإن كان أيضا قد يتطرق إليه الاحّالك 
المتقدم فتأملهذا . وقد حمل الشافعى تسليمه أنوجود الماء يرفع هذه الطهارة 
أن قال : إن التيمم ليس رافعا للحدث : أى ليس مفيدا للمتيمم الطهارة 
الرافعة للحدث » وإتما هو مبيح للصؤة فقط مع بقاء الحدث » وهذا لامعى 
له > فإ الله قد “ماه طهارة » وقد ذهب قوم من أصماب مالك هذا المذهب 
فقالوا : إن التيمم لايرفع ا لحدث » لأنه لو رفعه لم ينقضه إلا الحدث . 
والحواب أن هذه الطهارة وجود الماء ىحقها هو حدث حاص بها على القول 
بأن الماء ينقضها » واتفق القائلون بأن وجود الماء ينقضها على أنه ينقفيها 
قبل الشروع ف الصلاة وبعد الصلاة » واختلفوا هل ينقضها طروّه فالصلاة ؟ 
فذهب مالك والشافعى وذاود إلى أله لاينقض الظهارة فى الصلاة » وذهب 
أبوحنيفة وأحمد وغيرهما إلىأنه ينقض الطهارة ىالصلاة وهم أحفظ للأصل » 
لأنه أمر غير مناسب الشرع أن يوجد شى ء واحد لاينقِض الطهارة فالصلاة 
وينقضها فى غير الصلاة » وبمثل هذا شنعوا على مذهب ألى حنيفة فيا يراه 
من أن الضحك ف الصلاة ينقض الوضوء » مع أنه مستند فى ذلك إلى الآثر 
فتأمل هذه المسئلة فإئها بينة » ولا حجة ف الظواهر الى يرام الاحتجاج با 
هذا المذهب من .وله تعالى ‏ ولا تبطلو أعمالكم ‏ فإن هذا لم يبطل الصلاة 
بإرادته وإنما أبطلها طرو الماء كا لوأحدث . 
فالأشياء الثى هذه الطهارة شرط فىصدتها أو فى استباحتها 

واتفق اللحهمهور على أن الأفغال التى هذه الطهارة شرط فى ها هى 

الأفعال الى الوضوء شرط ى صا من الصلاة.ومس المصخحف وغير ذلك > 


TS 
واختلفوا هل يستباح بها أكثر من صلاة واحدة فقط ؟ فشهور مذهب مالك‎ 
أنه لايستباح ها صلاتان مفروضتان أبدا : واختلف قوله ق الصلاتين‎ 
المقضيتين » والمشهور عنه أنه إذا كانت إحدى الصلاتين فرضا والأخرى‎ 
تفلا أنه إن قدم الفرض جمع بينهما » وإن قدم الل م جي بيهما . وذهب‎ 
أبو حليفة إلى أنه جوز الجمع بين صلوات مفروضة بتيمم واحد . وأصل‎ 
هذا الحلاف هو :هل التيمم يجب لكلصلاة أم لا ؟ إما من قبل ظاهر الآية‎ 
. کا تقدم » وإما من قبل وجوب تكر رالطلب » وإما من كليهما‎ 

كتاب الطهار ەمن اجس 


والقول الحيط بأصول هذه الطهارة وقواعدها ينحصر قستة أبو ب . 
الباب الأول : فى معرفة حكم هذه الطهارة : أعى ف الوجوب أو ف الندب 
إما مطلقا وإما من جهة أمها مشترطة فى الصلاة . الباب الثاتى : ف معر فة أنواع 
التجاسات : الباب الثالث : فى معرفة المحال الى يجب إزالتها عنها . الباب 
الرابع : ى معر فة الشىء الذى بهتز ال . الباب الحامس : فى صفة إزالها قعل" 
محل . الباب السادس ؛ فى آداب الإحداث . 


الباب الأول ى معرفة حكم هذه الطهارة 

والأصل هذا الباب إما من الكتاب » فقوله تعالى - وثيابك فهر - 
وإما من السنة » فآ ثار كثيرة ثابتة » مها قوله عليه الصلاة والسلام « من" 
تو تَوضأ فليستتثر » ومن" استجمر فليوتر )وما( أمره صلی الله عليه 
وس بغسل دم الحيض من الثوب » وأمره بصب ذنوب من ماء على بول 
الأعرانى ع وقوله عليه الصلاة والسلام ى صاحى القبر : 1 نيما ليعذبان 
وما بعلا بان كبر » أمنًا أحد هلما فكان” لايستتازه من الول » 
واتفق العلماء لكان هذه المسموعات على أن إزالة النجاسة مأمور بها فى الشرع 
واختلفوا : هل ذلك على الوجوب أوعلى الندب المذكور »> وهو الذى يعبر 
عنه بالسنة ؟ فقال قوم : إن إزالة النجاسات واجبة » وبه قال أبو حنيفة 
والشافتى » وقال قوم : إزالما سنة مؤ كدة وليست بفرض . وقال قوم : 


ده/ا- 
هى فرض مع الذكر » ساقطة مع النسيان » وكلا هذين القولين عن مالك 
وأصعابه . وسبب اختلافهم ى هذه المسئلة راجع إلى ثلاثة أشياء : أحدها 
اختلافهم ى قوله تبارك وتعالى - وثيابك فطهر ‏ هل ذلك حمول على الحقيقة 
أو حمول على المجاز؟. والسبب الثانى تعارض ظواهر الأثار فىوجوب ذلك » 
والسبب الثالث اختلافهم تى الأمر والهى الوارد لعلة معقولة المعنى » هل 
تلك العلة المفهومة من ذلك الأمر أوالهى » قرينة تنقل الأمرمن الوجوب إلى 
الندب » والأهى من الحظر إلىالكراهة ؟ أم ليست قرينة ؟ وأنه لافرق ىذلك 
بين العبادة المعقولة وغير المعقولة » وإنما صار من صار إلى الفرق فى ذلك 
لأن الأحكام المعقولة المعانى ف الشرع أكثرها ھی من باب مهاسن الأخلاق 
أو من باب المصالح » وهذه ف الأكثر هى مندوب إلا » فن حمل قوله 
تعالى ‏ وثيابك فطهر ‏ على الثياب الحسوسة قال : الطهارة من النجاسة 
واجبة . ومن حملها على الكناية عن طهارة القلب لم يرفيها حجة . وأما الآثار 
المتعارضة ؤذلك » فماحديث صاحى القبر المشمور » وقوله فيهما صلل الله 
عليه وسلم « إنبما ليعذبان » وما يعذبان ىكبير : أما أحدهما فكان لايستنزه 
من بوله » فظاهر هذا الحديث يقتضى الوجوب » لأن العذاب لايتعلق إلا 
بالواجب » وأما المعارض لذلك فا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من أنه رى 
عليه وهو ق الصلاة سلا جزور بالدم والفرث فلم يقطع الصلاة . وظاهر هذا 
أنه لو كانت إزالة النجاسة واجبة كوجوب الطهارة من الحدث لقطع الصلاة 
ومنها ما روى ١‏ أن الى عليه الصلاة والسلام كان فى صلاة من الصلوات 
يصلى فى نعليه » فطرح نعليه » فطرح الئاس لطرحه عليه » فأنكر ذلك 
عليهم عليه الصلاة والسلام وقال ١‏ نما لعا لأن ريل حبر نى 
أن" فيا قفرا , فظاهر هذا أنه لو كانت واجبة لما بى على ما مضى من 
الصلاة » فن ذهب فى هذه الآ ثار مذهب ترجيح الظواهر قال إما بالوجوب 
إن رجح ظاهر حديث الوجوب . أو بالندب إن رجح ظاهر حديى الندب» 
أعبى الحديثين اللذين يقتضيان أن إزالها من باب الندب المؤ كد . ومن ذهب 
مذهب الجمع فم من قال هى فر ض مع الذكر والقدرة » ساقطة مع النسيان 
وعدمالقدرة . ومهم من قال هى فرض مطلقا وليست من شروط عة الصلاة 


۷س 
وهى قول رايع ف المسثلة وهو ضعيف » لأن النجاسة إنما تزال والضلاة * 
وكذلك من فرق بين العبادة المعقولة المعنى وبين الغير معقولته » أعبى أنه 
جعل الغير معقولة 1 كد نى باب الوجوب فرق بين الآمر الوارد فى الطهارة 
من الحدث » وبين الأمر الوارد فى الطهارة من النجس » لأن الطهارة من 
النجس معلوم أن المقصود بها النظافة » وذلك من اسن الأخلاق . وأما 
الطهارة من الحدث فغير معقولة المعبى مع ما اقترن بذلك من صلاتهم 
فالنعال مع أنها لاتنفك من أن يوطأ يها النجاسات غالبا » وما أجمعوا عليه 
من العفو عن اليسير ق بعض التجاسات . 
الباب الثانى فى معرفة أنواع النجاسات 

وأما أنواع النجاسات » فإن العلماء اتفقوا من أعيائها على أربعة : ميتة 
الحيوان ذى الدم الذى ليس ممائى » وعلى لحم الحئزير بأى سبب اتفق أن 
تذهب حياته » وعلى الدم نفسه من ا حيوان الذى ليس بای اتفصل من الحى 
أو الميت إذا كان مسفوحا ء أعنى كثيرا > وعلى بول ابن آدم ورجيعه » 
وأكثرهم على نجاسة اللحمر »و ذلك خلاف عنبعض الحدثين » واختافوا 
قغير ذلك » والقواعد من ذلك سبع مسائل : 

( المسثلة الأولى) اختلفوا قميتة الحيوان الذى لادم له » وفىميتة الحبوان 
البحرى » فذهب قوم إلى أن ميتة ما لادم له طاهرة > وكذلك ميتة البحر »> 
وهو مذهب مالك وأضابه > وذهب قوم إلى النسوية بين ميتة ذوات الدم 
والى لادم ها فى النجاسة » واستثنوا من ذلك ميتة البحر » وهو مذهب 
الشافعى ع إلا ما وقع الاتفاق على أنه ليس بميتة مثل دود الخل وما يتولد 
ف المطعومات » وسوى قوم بين ميتة البر والبحر » واستثنوا ميتة ما لادم 
له وهومذهب أنى حنيفة,. وسبب اختلافهم اختلافهم ف مفهوم قو له تعالى 
- حرمت علياكم المينتة - وذلك أنهم فيا أحسب اتفقوا أله من باب 
العام أريد به الخاص » واختلفوا أىّ خا ص أريْد به » فنهم من استئنى من 
ذلك ميتة البحر ومالا دم له » ومنهم من استشى من ذلك ميتة البحر فقط » 
ومهم من استئی من ذلك ميتة ما لادم له فقط . وسبب اختلافهم فى هذه 


سب ها بس 
المستئنيات هو سبب اختلافهم ف الدليل الخصوص . أما من استثى من ذلك 
ما لادم له » فحجته مفهوم الأثر الثابت عنه عليه الصلاة والسلام من أمره 
قل الذباب إذا وقم ف الطعام » قالوا : فهذا يدل على طهارة الذياب 
وليس لذلك علة إلاأنه غير ذىدم . وأما الشافعى فعنده أن هذا خاص بالذباب 
تقوله عليه الصلاة والسلام « فإن" فى إحْدى جناحيهٍ داء” وق الأأعرى 
دواء ۾ ووهن الشافعى هذا المفهوم من الحديث بأن ظاهر الكتاب يقتفى 
أن الميتة والدم نوعان من أنواع الحرمات : أحدها تعمل فيه التزكية وهى 
الميتة » وذلك نى الحيوان المباح الأكل باتفاق » والدم لاتعمل فيه التذكية 
فحكهما مفترق ء فكيف يجوز أن يجمع بيمما حى يقال : إن الدم هو 
سيب تحر يم الميتة ؟ وهذا قوى كا ترى » فإنه لو كان الدم هو السبب فى حرم 
الميتة لما كانت تر تفع الحر مية عن اللتيوان بالذكاة » وتبى حرمية الدم الذى 
م ينفصل بعد عن المذكاة » وكانت الحلية نما توجد بعد اتفصال الدم عنه 
لأنه إذا ارتفع السبب ارتفع المسبب الذى يقتضيه ضرورة » لأنه إن وجك 
السبب والمسبب غير موجود فليس له هو سا » ومثال ذلك أنه إذا ارتفع 
التحريم عن عصير العنب وجب ضرورة أن يرتفع الإسكار إن كنا نعتقد 
أن الإسكار هو سبب التحريم . وأما من استثى من ذلك ميتة البحر فإنه ذهب 
.إلى الأثر الثابت فى ذلك من حديث جابر » وفيه «أمهم أكلوا ٠ن‏ الحوت الذى 
رماه البحر أياما وتزودوا منه » وأنهم أخبروا بذلك رسول الله صلى الله 
عليه و سام فاستحسن فعلهم » وسأهم : هل بىمنه شىء؟ » وهودليل على 
أنه لم يحوزهم مكان ضرورة حروج الزاد عنهم . واحتجوا أيضا بقوله عليه 
الصلاة والسلام « هو الطلهلور ماؤه الحمل” ميته » . وأما أبو حنيفة 
فرجح عمومالآبة على هذا الأثر » إما لأنالاية مقطوع بها » والآثر مظنون » 
وإما لأنه رأى أن ذلك رخصة لهم » أعنى حديث جابر أو لأنه احتمل عنده 
أن يكونالحوت مات يسبب » وهورى البحربه إلى الساحل » لأن الميتة هو 
ما مات من تلقاء نفسه من غير سبب حارج » ولاختلافهم قهذا أيضا سیب 
آخروهو احّالعودة الضمير ف قو لهتعالى_وطعامسه ماعا لكم' والسَيارّة - 


— VA — 

أعنى أن بعود على البحر أو على الصيد نفسه » فن أعاده على البحر قال 
طعامه هو الطافى ‏ ومن أعاده على الصيد قال هو الذى أحل فقط من صيد 
البحر » مع أن الكوفيين أيضا تمسكوا فى ذلاث بأثر ورد فيه تحريم الطاق من 
السملث وهو عندهم ضعيف . 

( المسئلة الثانية ) وكا انتلفوا فى أنواع الميتات كذلك اختلفوا فى أجزاء 
ما اتفقوا عليه أنه ميتة » وذلك آم اتفقوا على أن الحم من أجزاء الميتة ميتة . 
واختلفوا فى العظام والشعر » فذهب الشافعى إلى أن العظم والشعر ميتة » 
وذهب أبوحتيفة إلى أمهما ليسا ععيتة ¢ وذهب مالك للفرق بين الشعر والعظم 
فقال : إن العظم ميتة وليس الشعر ميتة . وسبب اختلافهم هو اختلافهم 
فيا ينطلق عليه اسم الحياة من أفعال الأعضاء . فن رأى أن الغو والتغذى هو 
من أفعال الحياة قال : إن الشعر والعظام إذا فقدت الهو والتغذى فهى ميتة . 
ومن رأى أنه لاينطاق اسم الحياة إلا على الحس قال :إن الشعر والعظام ليست 
بميتة لأنها لاح سطا . ومن فرق بيهما أوجب للعظام الس ولم يوجب لاشعر . 
وىحس العظام اختلاف » والأمر عمف فيه بين الأطباء » وما يدل على 
أن التغذى والعو ليسا هما الحياة الى يطلق على عدمها اسم الميتة » أن الجميع 
قد اتفقوا على أن ما قطع من البهيمة وهى حية أنه ميتة لوزود ذاك فى الحديث 
وهو قوله عليه الصلاة والسلام « ماقتطع من الجهيمة وهى حيّة” فهو 
مَيلسة” ‏ واتفقوا على أن الشعر إذا قطع من الى أنه طاهر » وأو انطلق اسم 
اميتة على من فقد التغذى والمو لقيل فى النبات المقلوع إنه ميتة > وذلك أن 
النبات فيه التغذى والقو » وللشافعى أن يةول إن التغذى الذى ينطاق على 
عدمهة امم الموت هو التغذى المو جود ف الحساس 8 

( المسثلة الثالثة ) اختلفوا فى الانتفاع يجلود الميتة » فذهب قوم إلى الانتفاع 
بيجلودها مطلقا دبغت أو لم تدبغ > وذهب قوم إلى حلاف هذا » وهو ألا 
ينتفع به أصلا ؛ وإن دبغت وذهب قوم إلى الفرق بين أن تدبغ وأن لاتديغ » 
ورأوا أن الدياغ مطهر ها + وهو مذهب الشافعى وی حنيفة ؛ وعن مالاف 
ف ذلك روايتان : إحداهما مثل قول الشافعى » والثانية أن الدباغ لايطهرها » 


3 
ولكن تستعمل ف اليايسات » والذين ذهيوا إلى أن الدباغ مطهر اتفقوا على 
أنه مطهر لما تعمل فيه الذكاة من الحيوان : أعنى المباح الأكل ء واختلفوا 
فما لاتعمل فيه الذكاة > فذهب الشافعى إلى أنه مطهر لما تعمل فيه الذكاة 
فقط » وأنه بدل مہا فى إفادة الطهارة . وذهب أبو حنيفة إلى تأثير الدباغ 
فوجميع ميتات الحيوان ما عدا الختزير : وقال داود : تطهر حى جلد الكتزير, 
وسيب اختلافهم تعارض الآثار ذلك » وذلك أنه ورد ى حديث ميمونة 
إباحة الانتفاع بها مطلقا » وذلك أن فيه أنه مر بميتة » فقال عليه الصلاة 
والسلام رملا انما م يجللد ها ؟ ۾ وف حديث ابن عكم منع الانتفاع 
بها مطلقا » وذلك أن فيه « أن رسول الله صل الله عليه وسلمكتب د ألاة 
تنتقعُوا من المنة بإهتاب ولا عنصب » قال : وذلك قبل موته بعام . 
وق بعضها الأمر بالا نتفاع بها بعد الدباغ والمئع قبل الدباغ » والثابت ىهذا 
لباب هوحديث ابن عباس أنهعليه الصلاة والسلام قال إذ! دبع الإهاب 
قد" طَهين ع نلمكان احتلاف هذه الآثار اختلف الناس ى تأويلهاء فذهب 
توم مذهب الحمع علي حديث ابن عباس » أعنى ألم فرقوا فى الانتفاع بها 
بين المدبوغ وغير المدبوغ . وذهب قوم مذهب النسخ » فأخذوا بحديث 
ابن عكم لقوله فيه قبل موته بعام . وذهب قوم مذهب الترجيح لحديث 
ميمونة » ورأوا أنه يتضمن زيادة على مافى حديث ابن عباس » وأن نحريم 
الانتفاع ليس يرج من حديث ابن عباس قبل الدباغ » لأن الانتفاع غير 
الطهارة » أعنى كل طاهر ينتفع به » وليس يلزم عكس هذا المعنى » أعى 

أن كل ما ينتفع به هو طاهر . 

( المسثلة الرابعة ) اتفق العلماء على أن دم الحيوان البرى نجس » واختلفوأ 
دم السمك » وكذلك اختلفوا ف الدم القليل من دم الحيوان غير البحرى » 
فقال قوم : دم السملك طاهر »> وهو أحد قولى مالك ومذهب الشافعي . 
وقال قوم : هو نجس على أصل الدماء » وهو قول مالك فالمدونة . وكذلك 
قال قوم : إن قليل الدماء معفو عنه . وقال قوم : بل القليل مها والكثير 
حكه واحد »> والأول عليه الحمهور . والسبب ى اختلافهم ف دم السملث. 


اهمد 

هو اختلاقهم فی ميكته فن جعل ميته داحلة حت موم الحرم جعل دمه 
كذلك » ومن أخرج ميقت حرج دمه قياسا على اليتة » وف ذلك أثر ضيف 
وهو قوله عليه الصلاة والسلام و حلت لتا ميان ودمان اراد 
والحوت » والكتبد” والطتحال » . وأما اختلافهم فى كثير الدم وقليله 
فسبيه اختلافهم ف القضاء بالمقيد على المطاق أوبالمطلق على المقيد » وذلك أنه 
ورد تحريم الدم مطلقا فى قوله تعالى - حرمت عليكم* المينتة والدكم” 
ولنم اللسازير - وورد مقيدا ف قوله تعالى - قل لاأجد” فيا أو إل 
رما إلى قوله ‏ أو' دما مسفتوحا أوا لم خزیر - فن قضى بالمقيد 
على المطلق وهم االجمهور قال المسفوح هو النجس الحرم فقط » ومن قضى 
بالطلق على المقيد لأن فيه زيادة قال : المسفوح وهو الكثير > وغير المسفوح 
وهوالقايل ؛ كل ذلك حرام » وأيد هذا بأن كل ما هونجس لعينه فلا يتبعض . 
( المسئلة الحامسة ) اتفق العلماء على نحاسة بول ابن آدم ورجيعه إلا بول 
الصبى الر ضيع ؛ واختلفوا فها سواه من ال حيوان » فذهب الشافعى وأبوحنيفة 
إلى أنها كلها نجسة . وذهب قوم إلى طهارتها بإطلاق ‏ أعنى فضلتى سائر 
الحيوان البول والرجيع د وقال قوم : أبوالها وأروائها تابعة للحومها » فا 
كان مها الحومها محرمة فأبواها وأروائها مجسة محرمةء وما كان مها لحومها 
مأكولة فأبولها وأروائها طاهرة » ما عدا الى تأكل النجاسة » وما كان منها 
مكروها فأبولها وأروامها مكروهة » وبهذا قال مالك كما قال أو حنيفة 
بذلك ف الأسار . وسبب اختلافهم شيئان : أحدها اختلافهم شمفهوم الإباحة 
الواردة فى الصلاة فی مرابض الم > وإباحته عليه الصلاة والسلام للعر نيين 
شرب أبوال الإبل وأليانها ؛ وق مفهوم الى عن الصلاة فى أعطان الإبل . 
والسبب الثانى اختلافهم قياس سائر الحيوان فى ذلك على الإنسان » فن قاس 
سائر الحتيوان على الإنسان و أى أنه من باب قياس الأولى والأحرى لم يفهم 
من إباحة الصلاة فى مرايض الغم طهارة أروائها وأبواها جعل ذلك عبادة » 
ومن فهم من الى عن الصملاة ف أعطان الإبل النجاسة وجعل إباحته للعر نين 
أبوال الإبل لمكان المداواة على أصله فى إجازة ذلك قال : كل رجيع وبول 
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فهو نجس » ومن فهم من‌حديث إباحة الصلاة فى مرابض الغم طهارة 
أروا ها وأبوالما وكذلك من حديث العر نيين وجعل الى عن الصلاة قأعطان 
الإبل عبادة أو لمعبى غير معى النجاسة » وكان الفرق عنده بين الإنسان 
ويبيمة الأنعام أن فضاتى الإنسان مستقذرة بالطبع وفضلى ببيمة الأنعام 
ليستكذلك جعل الفضلات تابعة للحوم والله أعلم . ومن قاس على بميمة 
الأنعام غير ها جعل الفضلا تكلها ما عدا فضلى الإنسان غير نجسة و لا محر مة 
والمسثلة جملة » ولولا أنه لايجوزإحداث قول لم يتقدم إليه أحد ف المشهور» 
وإذكانت مسئلة فيها لاف لقيل إن مابنان منْها ويستقذر بحلاف ما لاينتن 
ولا يستقذر » وبمخاصة ما كان ما رأنحته حسنة لاتفاقهم على إباحة العنبر 
وهو عند أكثر الناس فضلة من فضلات حيوان البحر » وكذلك المسك » 
وهو فضلة دم الحيوان الذى يوجد المسك فيه فيا يذ كر . 

( المسثلة السادسة ) الحتاف الناس ف قليل النجاسات على ثلاثة أقوال : 
فقوم رأوا قليلها وكثير هاسواء » ومن قال بهذا القول الشافعى . وقوم رأوا 
أن قليل النجاسات معفو عنه » وحدوه بقدر الدرهم البغلى » ومن قال ببذا 
القول أبوحنيفة » وشذ محمد بن الحسن فقال : إذكانت النجاسة ربع الثوب 
فا دونه جازت به الصلاة . وقال فريق ثالث : قليل النجاسات وكثير ها 
سواء إلا الدم على ماتقدم » وهو مذهب مالك ؛ وعنه فى دم الحيض روايتان 
والأشبر مساواته لسائر الدماء . وسبب اختلافهم اختلافهم فى قياس قليل 
النجاسة على الر حصة الواردة فى الاستجمار للعلم بأن النجاسة هناك باقية » 
فن أجاز القياس على ذلك استجاز قليل النجاسة» ولذلك حدوه بالدرهم قياسا 
على قدر احرج 3 ومن رأى أن تلك رخحصة والرخص لابقاس عليها منع 
ذلك . وأما سيب استثناء مالك من ذلك الدماء > فقد تقدم : و تفصيل مذهب 
أ حنيفة أن النجاسات عنده تنقسم إلى مغلظة وعخقفة» وأن المغلظة هى الى 
يعنى منها عن قدر الدرهم > والحففة هى الى يعنى مها عن ربع الثوب » 
واخففة عندهم مثل أرواث الدواب » وه الا تنفك منه الطرق غالبا » 
وتقسيمهم إياها إلى مغلظة وعففة حسن جدا . 

+ - بداية امحتبد - أول 


شا 
(المسئلة السابعة) اختلفوا فى‌المى : هل هونجس أم لا ؟ فذهبت طائفة مم 
مالك وأبو حنيفة إلى أنه نمس » وذهبت طائفة إلى أنه طاهر > وها قال 
الشافعى وأحمد وداود وسيب اختلافهم فيه شيئان : أحدههما اضطراب الرواية 
فحديث عائشة وذلك أن فى بعضها ٠‏ كنت أغسل ثوب رسول الله صل الله 
E‏ الماء» وق بعضها «أف رکه 
من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ۾ وفى بعضها « فیصلی فيه » خرج 
هذه الزيادة مسل . والسيب الثانى تردد الى بين أن بشبه بالأحداث اللار جة 
من البدن + وبين أن يشبه خر وج الفضلات الطاهر ةكاللبن وغيره » فن جمع 
الأحاديث كلها بأن حمل الغسل على باب النظافة » واستدل من الفرك على 
الطهارة على أصله ف أن الفرك لايطهر نجاسة » وقاسه على اللبن وغيره من 
الفضلات الشريفة ل يره نجسا » ومن رجح حديث الغسل على الفرك وفهم منه 
النجاسة وكان بالأحداث عنده أشبه مله مما ليس يحدث قال : إنه نجس > 
وكذلك أيضا من اعتقد أن النجاسة تزول بالفرك قال : الفرك يدل على نجاسته 
كا يدل الغسل وهو مذهب ألى حنيفة » وعلى هذا فلا حجة لأولثاك ف قوها 
فيصل فبه » بل فيه حجة لأنىحنيفة فى أن النجاسة تزال بغير الماء وهوخلاف 
قول المالكية . 


الباب الثالث ف معرفة المحال الى يجب إزالتها عنها 


وأما ا محال الى تزال عنها النجاسات فثلائة ولاخخلاف ف ذلك : أحد 
الأبدان » ثم الثياب ء ثم المساجد ومواضع الصلاة . وإنما اتفق العلماء على هذه 
الثلاثة لابا منطوق بها ف الكتاب والسنة . أما الثياب فى قولهتعالى ‏ وثياسك” 
طهر على مذهب من ملها على الحقيقة » وف الثابت من أمره عايه الصلاة 
والسلام بغسل الثوب من دم الحيض وصبه الماء على بول الصبى الذى بال 
عليه . وأما المساجد فلأمره عليه الصلاة والسلام بصب ذنوب من ماء على 
بول الأعرانى الذى بال ف المسجد ء وكذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام 
« أنه أمر بغسل المذى من البدن وغسل النجاسات من الخر جين « واحتلف 


خم 

الفقهاء هل يغسل الذ كر كله من المذى أم لا ؟ لقوله عليه الصلاة والسلام 
فى حديث على المشهور » وقد سئل عن المذى فقال « يتغسل” كر 
وَيَتَوَضا » وسبب الحلاف فيه هو: هل الواج بهو الأخذ يأوائل الأسماء 
أو بأواخرها ؟ فنرأى أنه بأواخرها : أعنى بأكثر ما ينطاق عايه الاسم قال 
يغسل الذكركله » ومن رأى الأخذ بأقل ماينطلق عليه قال إنما يغسل موضع 
الأذى فقط قياسا على البول والملى . 


الباب الرابع فی الشىء الذى تزال به 

وأما الشى ء الذى به تزال » فإنالمسلمين اتفقوا على أن الماء الطاهر المطهر 
يزيلها من هذه الثلاثة امال ء واتفقوا أيضا على أن الحجارة تزيلها من 
ار جين » واختلفوا فما سوى ذلك من المائعات والخامدات الى تزيلها . 
فذهب قوم إلى أن ماکان طاهرا يزيل عين النجاسة مائعا كان أو جامدا فى أى 
موضع كانت » وبه قال أبوحنيفة وأصحابه . وقال قوم : لاتزال النجاسة عا 
سوى الماع إلا ى الاستجمار فقط المتفق عليه » وبه قال مالك والشافعى . 
واختلفوا أيضا فى إزالتها ق الاستجمار بالعظم والروث » فنع ذلك قوم: 
وأجازه بغير ذلك مما ينق » واستشى مالك من ذلك ماهو مطعوم ذو حرمة 
كالخيز » وقد قيل ذلك فیا فى استعماله مرف كالذهب والياقوت . وقوم 
قصروا الإنقاء على الأحجار فقط » وهو مذهب أهل الظاهر . وقوم 
أجاز والاستنجاء بالعظم دون الروث وإن كان مكروها عندهم . وشذ الطبرى 
فأجاز الاستجمار بكل طاهر ونجس . وسبب اختلافهم فى إزالة النجاسة 
بجا عدا الماء فما عدا الخرجين هو : هل المقصود بإزالة النجاسة بالماء هو 
إتلاف عينها فقط فيستوى فى ذلك مع الماء كل ما يتلف عينها ؟ أم للماء 
ف ذلك مز يد صوص ليس بغير الماء ٠‏ فن لم يظهرعنده للماء مزيد خصوص 
قال بإزالها بسائر المائعات وابمحامدات‌الطاهرة » وأيد هذا المفهوم بالاتفاق 
على إزالها من الخرجين بغير الماء » وبما ورد من حديث آم سلمة آنا قالت 
١‏ إنى امرأة أطيل ذيل وأمشى فالمكان القذر » فقال لها رسول الله صلل الله 
عليه و سام « طهر مابتعئداه” » وكذلك بالآآثار الى خر جها أبوداود هذا 
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مثل قوله عليه الصلاة والسلام « إذا وط“ أحدا كم * الأذى بتعليه 
فإن الراب له طهورٌ » إلى غير ذلك ما روى فى هذا المعنى ؛ ومن رأى 
أن للماء فىذلك مزيد خصوص منع ذلك إلافى موضع الرخصة فقط : وهو 
الغرجان . ولا طالبت الحنفية الشافعية بذاك الخصوص المزيد الذى للماء 
لحتوا فى ذلك إلى أنها عبادة إذ لم يقدروا أن يعطرا فى ذلك سببا معقولا » حتى 
أنهم سلموا أن الماء لايزيل النجاسة بمعنى معقول» ونما إزالته عى شرعى 
حكى » وطال الطب والحدل بيهم : هسل إزالة التجاسة بالماء عيادة 
أو معبى معقول خلفا عن سلف » واطرت الشافعية إلى أن تثبت أن 
5 الماء قوة شرعية فى رفع أحكام النجاسات ليست قغيره » وإن استوى 
مع سائر الأشياء فى إزالة العين » وأن المقصود إنما هو إزالة ذلك الحكم الذى 
اختص به الماء لإذهاب عين النجاسة . بل قد يذهب العين ويبق | 
فباعدوا المقصد وقدكانوا اتفةوا قبل مع الحتفيين أن طهارة النجاسة ليست 
طهارة حكية أعى شرعية » ولذلك لم محتج إلى نية واوراموا الانفصالعنهم 
بأنا نرى أن للماء قوة إحالة للأتجاس والأدناس وقلعها من الثياب 
والأبدان ليست لغيره » ولذلك اعتمده الناس فى تنظيف الأبدان والثياب 
لكان قولا جيدا وغيره بعيد > بل لعله واجب أن يعتقد أن الشرع إنما اعتمد 
فى كل موضع غسل النجاسة بالماء هذه الخاصية التى فى الماء » ولو كانوا 
قالواهذا لكانو | قد قالوا فى ذلك ةو لاهو أدخلق المذهب الفقه امار ىعلى المعانى 
وإنما يلجأ الفقيه إلى أن يقول عبادة إذا ضاق عليه المسلك مع انلم » فتأمل 
ذلك فإنه بين من أمرهم فى أكثر المواضع . وأما اختلافهم فى الروث فسيبه 
اختلافهم 2 المفهوم من الہى الوارد فى ذلك عنه عايه الصلاة والسلام 6 
أعى أمره عليه الصلاة والسلام أن لا يستتجى بعظم ولا روث » فن دل 
عنده الى على الفساد لم يحز ذلك › ومن ٺم ير ذلك إذ كانت النجاسة معى 
معقولا حمل ذلك على الكراهية ولم بعده إلى إيطال الاستنجاء بذلك » ومن 
فرق بين العظام والروث فلأن الروث نجس عنده . 
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الباب الخامس ف صفة إزالتها 


وأما الصفة الى بها تزول فاتفق العلماء على أنها غسل ومسح ونضح لورود 
ذلك فى الشرع وثبوته فى الآ ثار . واتفقو! على أن الغسل عام بلحميع أنواع 
النجاسات ولجميع حال النجاسات . وأن المسح بالأحجار يجوز ى الخ ر جين 
ويجوز ى الحفين وف النعلين من العشب اليابس . وكذك ذيل المرأة الطويل 
اتفقوا على أن طهارته هى على ظاهر حديث أم سلمة من العشب اليابس ١‏ 
واختافوا من ذلك فى ثلاث مواضع هى أصول هذا الباب : أحدها ف النضح 
لأى نجاسة هو والثانى ف المسح لأى محل هو ولأى نحاسة هو بعد أن اتفقوا 
على ما ذكر ناه . والثالث اشتراط العدد فى الغسل والمسح . أما النضح فإن قوما 
قالوا : هذا خاص بإزالة بول الطفل الذى لم يأكل الطعام , وقوم فرقوا بين 
بول الذكر ذلك والأننى . فقالوا : ينضح بول الذكر ويغسل بول الأتى . 
وقوم قالوا : الغسل طهارة ما يتيقن بنجاسته » والنضح طهارة ما شاك فيه » 
وهو مذهب مالك بن أنس رضى الله عنه . وسبب اختلافهم تعارض ظواهر 
الأحاديث ى ذلك » أعنى اختلافهم فى مفهومها » وذلك أن ههنا حديثين 
ثابتين فى النضح : أحدهما حديث عائشة « أن النى [عليه الصلاة والسلام كان 
پؤنی بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم ؛ فأ بصبى فبال عليه » فدعا بماء 
فأتبعه بو له ول يغسله » وق بعض ر وایاته « فنضحه ولم يغسله » خر جه البخارى 
والآحر حديث أنس المشهور حين وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى بيته قال : فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث » فنضحته 
بالماء . فن الئاس من صار إلى العمل بمقتضى حديث عائشة . وقال : هذا 
حاص ببول الصبى واستثئاه من سائر البول . ومن الناس من رجح الآ ثار 
الواردة فى الغسل على هذا الحديث » وهو مذهب مالك » ولم ير النضح إلا 
الذى فى حديث أنس > وهو الثوب المشكوك فيه على ظاهر مفهومه . وأما 
الذى فرق ى ذلك بين بول الذ كر والأنثى , فإنه اعتمد على مارواه أبوداود 


د ا اها 


بج o‏ ا 


ا من قو له عايهالصلاة وااسلام « عسل ول الحارية | ورش 
ول الصدبى” ۾ وأما عن لم يفرق فإ ما اعتمد قياس الأنى على الذكر الذى 
ورد فيه الحديث الثابت . وأما اج فإن قوما أجازوه فى أى محل كانت 
النجاسة إذا ذهب عيئها على مذهب ألى حنيفة » وكذلك الفرك على قياس من 
يرى أن كل ما أزال العين فقد طهر : وقوم لم يجيزوه إلا ف المتفق عليه وهو 
امْرج وف ذيل المرأة وفى الهف : وذلك من العشب اليابس لا من الأذى 
غير اليابس وهو مذهب مالك » وهؤلاء لم يعدوا المسح إلى غير المواضع الى 
جاءت ف الشرع > وأما الفريق الآخر فإنهم عدوه . والسبب فى اختلافهم 
ف ذلك هل ما ورد من ذلك رخصة أو حكم ؟ فن قال رخصة لم يعدها إلى 
غير ها : أعى لم يقس عایپا : ومن قال هو حكم من أحكام إزالة النجاسة 
0 الغسل عداه . وأما اختلافهم فى العدد : فإن قوما اشتر طوا الإبقاء 
فقط ت الغسل والمسح 8 وقوم اشير طوا العدد فى الاستجمار وق الغسل 3 
والذين اشير طوه ف الغسل مم من اقتصر على امحل الذى ورد فيه العدد 
سر بطر يق السمع . ومنهم عن عداه إلى سائر النجاسات . أما من لم 
ط العدد ا وای مسح فم , مالك وأبو حنيفة . وأماءن اشتر ط 

ا العدد : أعى E‏ اجان لا أقل من ذلك . نهم الشافعى 
وأهل الظاهر . وأما من اشير ط العدد فى الغسل واقتصر به على مله الذى ورد 
فيه وهو غسل الإناء سبعا من ولوء الككاب . فالشافعى ومن قال بقوله . 
وأنا من عداه واشترط السبع فى غسل النجاسات فى أغلب ظبنى أن أحمد 
اين حل م - و حنيفة يشيرط الثلاثة فى إز الة النجاسة الغير محسوسة العين 
ی الحكية . وسيب اختلافهم هذا تعارض اهوم من هذه العبادة لظلاهر 
E‏ فى الأحاديث الى ذكر فيا العدد . وذلك أن من كان المشهو م عنده 
0 ن الأمر بازالة النجاسة إزالة عنام يشر ط العدد أصلا » وجعل العدد 
الوارد ٠ن‏ ذللك ىى الاستجمار ر ی حديث. :سلمان الثابت الذى فيه الأمر أن 
لاسانجى بأقل دن ثلاثة أحجار عل سبيل الاستحہات حي جح بين ن المغهوم 
من الشرع والمسموع من هذه الأحاديث . وجعل العدد مشر طط ف غسل 
الإناء من ولوخ الكلب عبادة لا لنجاسة کا تقدم من مذهب مالاك . وأما 
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من صار إلى ظواهر هذه الآ ثار واستثناها من المفهوم فاقتصر بالعدد على هذه 
حال الى ورد العدد فيا . وأما من رجح الظاهر على المفهوم فإنه عدى ذلك 
إلى سائر النجاسات . وأما حجة ألى حنيفة فالثلاثة فقوله عليه الصلاة والسلام 
و إذا استيقظ أحدكيم من نومه فليغسل يده ثلاث قبل أن يدخلها فى إنائه » . 


الياب السادس ى آداب الاستنجاء 


وأما آداب الاستنجاء ودخول الحلاء فأكثرها محمولة عند الفقهاء على 
الندب » وهى معلومة من السنة كالبعد نى المذهب إذا أراد الحاجة وترك 
الكلام عليها 2 والهى عن الاستنجاء باليين 0 وأن لاعس ذكره بيمينه 2 
وغير ذلك مما ورد فالآ ثار » ونما اختافوا من ذلك ىمسئلة واحدة مشهورة 
وهى استقبال القبلة للغائط و البول واستدبارها » فإن للعاماء فيها ثلاثة أقوال: 
أنه لاجو زأن تستقبل القبلة لغائط ولابول أصلا » ولاانى موضع من المواضع . 
وقول إن ذلك جوز بإطلاق . وقول إنه يجوز ف المبانى والمدن ولا يجوز 
ذلك فى الصحراء وف غير المبالى والمدن . والسبب فى اختلافهم هذا حديثان 
متعار ضبان ثابتان : أحدههما حديث أى أيوب الأنصارى أنه قال عايه الصلاة 
والسلام دإذا أتَيْم” الغائط فلا تستقبلوا القبلة” ولاتستد" بروها 
ولكن” EE‏ . والحديث الثالى حديث عبد الله بن عمر أنه 
قال « ارئقيت على ظهر بيت أحى حفصة » فرأيت رسول الله صل الله عليه 
وسام قاعدا للحاجته على لينتين مستقبل الشام مستدبر القبلة » فذهب الناس 
فى هذين الحديثين ثلاثة مذاهب : أحدها مذهب الحمع . والثاق مذهب 
الرجيح . و الثالث مذهب الرجوع إلى البراءة الأصاية إذا وقع التعارض » 
وأعى بالبراءة الأصلية عدم الحكم »> فن ذهب مذهب الجمع حمل حديث 
أى أيوب الأنصارى على الصحارى وحيث لاسارة » وحمل حديث ابن عر 
على السّرة » وهو مذهب مالك . ومن ذهب مذهب الأرجبح رجح حديث 
أى أيوب » لأنه إذا تعارض حديثان أحدهما فيه شرع هو ضوع ۽ والاخر 
موافق للآصل الذى هو عدم الحكم وم يعام المتقدم منهما من المتأخر وجب أن 
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يصار إلى الحديث المثبت للشرع » لأنه قد وجب العمل بنقاه من طريق‎ 
العدول » وتركه الذى ورد أيضا من طريق العدول يمكن أن يكون ذلك قبل‎ 
شرع ذلك الحكم » ويمكن أن یکو ن بعده » فلم بز أن نترك شرعا وجب‎ 
العمل به بظن لم نؤمرأن نوجب النسخ به إلا لونقل أنه كان بعده » فإن الظنون‎ 
الى تستند إلا الأحكام محدودة بالشرع : أعى الى توجب رفعها أو‎ 
ولذلك يقولون إن العمل مالم يحب‎ ٠ إيابها » وليست هى أى ظن اتفق‎ 
بالظن وإنما وجب بالأصل المقطوع به » يريدون بذلك الشرع المقطوع به‎ 
الذى أوجب العمل بذلك النوع من الظن » وهذه الطريقة الى قلناها هى‎ 
طريقة ألى محمد بن حزم الأندلسى > وهى طريقة جيدة مبنية على أصول‎ 
أهل الكلام الفقهى » وهو راجع إلى أنه لاير تفع بالشلك ما ثبت بالدليل‎ 
الشرعى . وأما من ذهب مذهب الرجوع إلى الأصل عند التعارض فهو‎ 
مبنى على أن الشلك يسقط الحكم ويرفعه وأنه كلا حكم » وهو مذهب داود‎ 
8 الظاهرى » ولكن خالفه أبو محمد بن حزم فى هذا الأصل مع أنه من أصحابه‎ 
قال القاضى : فهذا هو الذى رأينا أن ثبته فى هذا الكتاب من المسائل الى‎ 
» ظننا أنها يحرى مجرى الأصول › وهى الى نطق بها فالشرع أكار ذلك‎ 
» أعنى أن أكثرها يتعلق بالمنطوق به » إما تعلقا قريبا » أو قريبا من القريب‎ 
وإن تذكرنا لشىء من هذا الحنس أثبنناه ى هذا الباب » وأكثر ما عولت‎ 
وأنا قد‎ ٠ فيا نقلته من نسبة هذه المذاهب إلى أربابها هوكتاب الاستذكار‎ 
. أبحمت لمن وقع من ذلك على وهم لى أن يصلحه : والله المعين والموفق‎ 


كتاب الصلاة 
( نسم الله رجن ار ول ا3 عل بودن محمد :و1 ادو ا و 
نيلها 
الصلاة تنقسم أولا وبالحملة إلى فرض» وندب . والقول المحيط بأصول 


هله العبادة ينحصر بالحملة فىأربعة أجناس : أعنى أربع جمل : ابحملة الأولى : 
ق معر فة الوجوب وما بتعلة, به . ٠‏ الحملة الثانىة : فىمعر فة شرو طها الثلاث : 
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أعنى شروط الوجوب وشروط الصحة وشروط الام والكال . وابحملة 
الثالة : فى معرفة ماتشتمل عليه من أفعال وأقوال » وهى الأركان . 
والحملة الرابعة ىقضاءها ومعر فة إصلاح مايقع فيها من الخال وجيره » لأنه 
قضاء ما إذا كان استدر| كا لما فات . 

ر الحملة الأولى ) وهذه الحملة فيها أربع مسائل هى فى معنى أصول هذا 
الباب . المسئلة الأولى : ى بيان وجوبما . الثانية : فى بيان عدد الواجبات 
منها . الثالئة : فى بيان على من نجب . الرابعة : ما الواجب على من تركها 
متعمدا ؟ . 

( المسثلة الأولى ) أما وجوبها فبينمن الكتاب والسنة والإجماع » وشهرة 
ذلك تغى عن تكلف القول فيه . 

( المسثلة الثانية ) وأما عدد الواجب مما ففيه قولان : أحدهما قول مالك 
والشافعى والأكثر » وهو أن الواجب هى اللحمس صاوات فقط لاغير. 
والثانى قول ألىحنيفة وأصحابه وهو أن الوترواجب مع الحمس » واختلافهم 
هل يسمى ما ثبت بالسنة واجبا أو فرضا لامعى له ؟ . وسبب اختلافهم 
الأحاديث المتعارضة . أما الأحاديث الى مفهومها وجوب اللحمس فقط 
بل هى نص فق ذلك فشبورة وثابتة » ومن أبينها ف ذلك ما ورد فحديث 
الإسراء المشهور « أنه لما باغ الفرض إلى خس قال له موسی : ارجع 
إلى ربك فإن أمتلك لاتطيق ذلك » قال : فَرَاجَعئه” ء فقال تعالى : هی 
جس" وهی مسون لا يمبسدل” القتؤل” لنَددى » وحديث الأعرالى المشهور 
الذى سأل النى عليه الصلاة والسلام عن الإسلام فقال له « مس 
صانوات فاليوم والليانة » قال : هل على" غير ها ؟ قال لاء لل أن" 
تتطرّع , وأما الأجاديث الى مفهومها وجوب الوتر » فنا حديث مرو 
بن عيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال إن الله 

قد زاد كم ' صلاة” وهى الوتترٌ قحافظوا علا 0 بن 
ا ا 0 : إن ال 


اس ركلم' بصّلاة هئ لير" لكلم' من" حمر التعتم 'وهى الوتثر وجتعاتها 


۹ 
لكلم' فيا بين صلا العشاء إلى طلتوع الجر » وحديث بريدة 


الأسامى أن رسول اله صل الله عايه وسام ا الوت یه 
فليس متام فن رأى أن الزيادة هى نسخ ولم تقو عنده هده الأحاديث 
قوة تبلغ بها أن تكون ناسخة لتلك الأحاديث الثابتة المشبورة رجح تلك 
الأحاديث » وأيضا فإنه ثبت من قوله تعالى فى حديث الإسراء « إنه لاييدل 
القول لدی » وظاهره أنه لايزاد فہا ولا ينقص منها وإن كان هو ف النقصان 
أظهر » والخبر ليس يدخله النسخ » ومن بلغت عنده قوة هذه الأخبار الى 
اقنضت الزيادة على الحمس إلى'رتبة توجب العمل أوجب اأصير إلى هذه 
الزيادة » لاسما إن كان ممن يرى أن الزيادة لاتوجب نسخا » لكن ليس 
هذا من رأى ألى حنيفة . 

( المسثلة الثالثة ) وأما علىمن تجب فعلى المسلم البالغ ولا حلاف ف ذلك . 

( المسئلة الرابعة ) وأما ما الواجب على من تركها عمدا وأمر با فأ أن 
يصليها لاجحودا لفرضها » فإذقوما قالوا : يقتل > وقوما قالوا : يعز 
ويحبس » والذين قالوا يقتل منهم من أوجب آتله كفرا » وهو مذهب أحمد 
وإحماق وابنالمبارك؛ ومهم من أوجبه حدا وهو مالك والشافعى وأبوحتيفة 
وأصحابه وأهل الظاهر ممن رأىحبسه وتعزيره حى يصلى . والسبب ق هذا 
الا الآثار » وذلك أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه 
قال « لاحل دم اممْرى 0 | باحلدی ثلاث کر سعد 
إعانر» أو زنا بعد إحتصان » أو قتلر تقس بغر نفس وروی 
عنه عليه الصلاة والسلام من حديث بريدة أنه قال « المتهلده ادى بسنا 
ويم الصلاة فن" تتركها فقد كر » وحديث جابر عن الى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال « لتينس بين العبلدر وبين الكفر أو قال 
الشركك الا ترك الصّلاة » هن فهم من الكفر ههنا الكفر الحقيق جعل 
هذا الحديث كأنه تفسير لقوله عليه الصلاة والسلام'٠‏ « كفر بعد إيمان ۾ ومن 
فهم ههنا التغايظ والتوبيخ أى. أن أفعاله أفعال ان وأنه فى صورة كافر 
کا قال « لاير ز فى الزانى حين سن وهو ملؤمين” ‏ ولا برق 


۹س 
السارق حين يشرق وهو مؤم ن ول ير قتله كفرا . وأما من قال بقتل 
حدا فضعيف ولا مستند له إلا قياس شبه ضعيف إن أمكن »2 وهو تشيبه 
الصلاة بالقتل ىكون الصلاة رأس المأمورات ء والقتل رأس المبيات . 
وعلى ابحماة فامم الكفر إنما ينطلق بالحقيقة على التكذيب » وتار ك الصلاة 
معلوم أنه ليس عکذب إلا أذيتركها معتقدا لتركها هكذا » قنحن إذن بين 
أحد أمرين : إما إن أردنا أن نفهم من الحديث الكفر الحقيى يحب عاينا 
أن نتأول أنه أراد عايه الصلاة والسلام من ترك الصلاة معتقدا لتركها فقد 
كفر » وإما أن يحمل على اسم الكفر على غير موضوعه الأول » وذلك على 
أحد معنيين : إما على أن حکه حكم الكافر : أعنى ف القتل وسائر أحكام الكفار 
وإن لم يكن مكذبا » وإما على أن أفعاله أفعال كافر على جهة التغليظ 
والردع له : أى أن فاعل هذا يشبه الكافر ف الأفعال » إذ كان الكافر لايصلى 
كا قال عايه الصلاة والسلام « لايزى الزانى حين يزى وهو مؤمن ) 
وحمله على أن حکه حكم الكافر فى أحكامه لامجب المصير إليه إلا بدليل لأنه 
حكم لم يثبت بعد ى الشرع من طريق يحب المصير إليه » فقد يحب إذالم يدل 
عندنا على الكفر الحقيتى الذى هو التكذيب أن يدل على المعنى المجازى لاعلى 
معنى يوجب حکا لم يبت بعد فى الشرع بل يثبت ضده » وهو أنه لاحل 
دمه إذ هو خارج عن الثلاث الذين نص عليهم الشرع فتأمل هذا » فإنه بين 
والله اعم . أعنى أنه يجب علينا أحد أمرين : إما أن نقدر ف الكلام محذوفا 
إن أردنا حمله على المعى الشرعى المفهوم من اسم الكفر » وإما أن حمله على 
المعبى المستعار » وأما حمله على أن حکه حكم الكافر ف جميع أحكامه مع أنه 
مؤمن فشىء مفارق للأصول 2 مع أن الحديث نص ق حق من يجب قتله 
كفرا أو حدا » ولذلك صار هذا القول مضاهيا لقول من يكفر بالذتوب . 
(الحماة الثانية الشروط )وهذه اللحماة فا ثمائية أبواب : الباب الأول : 
فى معرفة الأوقات . الثاني : فى معرفة الأذان والإقامة . الثالث : ف معرفة 
القباة . الرابع : فى ستر العورة واللباس ف الصلاة . الخامس : ف اشتراط 
الطهارة من النجس نى الصلاة . السادس : فى تعيين المواضع الى يصلى فبا 


۹ 


من المواضع الى لايصلى فيها . السابع : فى معرفة الشروط الى هى شروط 
قصعة الصلاة . الثامن : ف معرفة ت النية وكيفية اشتراطها فى الصلاة . 


الياب الأول فى معرفة الأوقات 

وهذا الباب يتقسم أولا إلىفصلين : الأول ىمر فة الأوقات المأمور بها . 

الثانى فى معر فة الأوقات المهبى عا . 
الفصل الأول فى معرفة الأوقات المأمور بها 

وهذا الفصل يتقسم إلى قسمين أيضا : القسم الأول ف الأوقات الموسعة 
والختارة . والثانى فى أوقات أهل الضرورة . 

القسم الأول من الفصل الآول من الباب الأول من ابحماة الثانية 

والأصل فى هذا الباب قوله تعالى ‏ إن الصلاة كانتت عبلى المومنين 
كتابا مَوقئُوتا ‏ اتفق المسامون على أن للصاوات اللحمس أوقاتا خسا هى 
شرط ىصعة الصلاة » وأن مها أوقات فضيلة وأوقات توسعة » واشتافوا 
فى حدود أوقات التوسعة والفضيلة » وفيه هس مسائل : 

( المسئلة الأولى ) اتفقوا على أن أول وقت الظهر الذى لا تجوز قبله هو 
الزوال » إلا خلافا شاذا روىعن ابن عباس ٠»‏ وإلا ما روى من الحلاف 
فى صلاة الجمعة على ما سيق » واختافوا ما فى موضعين فى آحر وقنها 
الموسع وى وقنها المرغب فيه . فأما آحر وقنها الموسع فقال مالك والشافعى 
وأبوثور وداود هو أن يكون ظل كل شىء مثله . وقال أبو حنيفة : لحر 
الوقت أن يكون ظل كل شیء مثليه فى [حدى الروايتين عنه » وهو عنده 
أول وقت العصر . وقد روى عنه أن آخر وقت الظهر هو المثل » وأول 
وقت العصر الثلان » وأن ما بين المثل والمثاين ليس يصلح لصلاة الظهر » 
وبه قال صاحباه أبويوسف ومحمد . وسبب الحلاف ذلك احتلاف الأحاديث 
وذلك أنه ورد فى إمامة جبريل أنه صلى بالنبى صل الله عايه وسام الظهر 
اليوم الأول حين زالت الشمس » وف اليوم الثانى حين كان ظل کل شی 
مثله » ثم قال : 9 الوقت مابين هذبن, » ور وى عنه قال صا الله عليه وسلم : 


Q۳ 


عا تار كم ' فيا ساف فلكم من الأأمتم كا بين صلاة 
العتصر إل غروب ااي ءون اهل ر ا ف فَعَملوا 


و 


حَّى إذا اتتصّف الا 0 عجزوا فأ ععطوا قيراطا قيراطا » ثم 
وتن أمئل” اا مصلاة العتصر م جروا 
فا عنطوا قيراطا قيراطاء م أ“وتينا القرآن فَعسَملنا إلى غر ب املس 
فأأعطينا قيراطين قيراطين » فقال أل الكتاب أئ ربا أعلطيلت لاء 
قيراطين قيراطين وأعلطيتنا قيراطا قبيراطا و نحن * كتا أك علا 
قال الله تعالى : هتل تكم من أجْ ركم' من" شىء ؟ قالوا لاء 
قال : فهو فتضلى أوتيه من أشاء” ) فذهب مالك والشافعي إلى حديث 
إمامة جبر يل » وذهب أبوحنيفة إلى مفهوم ظاهر هذا 2 وهو أنه إذا كان 
من العصر إلى الغروب أقصر من أول الظهر إلى العصر على مفهوم هذا 
الحديث » فواجب أن يكون أو لالعص رأ كثرمن قامة » وأن يكون هذا هو 
آنحر وقت الظهر . قال أبو محمد بن حزم : وليس كنا ظنوا وقد امتحنت 
الأمر فوجدت القامة تى من النهار إلى تسع ساعات وكسر . قال القاضى : 
أنا الشاك فى الكسر» وأظنه قال : وثاث حجة من قال باتصال الوقتين » 
آم اتضالالايفضل غير منقسم قو له عليه الصلاة والسلام ولا رج وت 
صَلاة حى يدل وقلت أ رى » وهو حديث ثابت . وأما وقلا 
المرغب فيه والختار فذهب ماللك إلى أنه للمنفر د أول الوقت ويستحب تأخيرها 
عن أول الوقث قايلا فى مساجد الجماعات . وقال الشافعى : أول الوقت 
أفضل إلا فى شدة الحر . وروى مثل ذلك عن مالك . وقالت طائفة : أول 
الوقت أفضل بإطلاق للمنفرد والحساعة وق الحر والبرد ء وإثما اختلفوا 
فذلك لاحتلاف الأحاديث » وذلك أن فذلك حديثين ثابتين : أحدها قوله 
عليه الصلاة والسلام «إذا اشتتد الح فار دوا عن الصلاة » فإنة 
اشلةة الح من فیح جم » والثانى « أن الى عليه الصلاة والسلام 
كان يصلى الظهر بالهاجرة » ورف حديث باب « أمهم شكوا إليه حر الرمضاء 


ةا - 
فلم يشكهم » خر جه مسلم . قال زهير راوى الحديث : قلت لألى [عاق شيخه 
آنی الظهر؟ قال : نعم » قلت : أفى تعجيلها ؟ قال : نعم » فرجح قوم 
حديث الإبراد إذ هونص » وتأولوا هذه الأحادبث إذ ليست بنص . وقوم 
رجحوا هذه الأحاديث لعموم ماروى من قوله عايه الصلاة والسلام « وقد 
سثل : أى الأعمال أفضل ؟ قال : الصصّلاة” لأوّل ميقا تها » والحديث متفق 
عليه » وهذه الزيادة فيه » أعى « لأول ميقانما » تلف فما . 

( المسئاة الثانية ) اختلفوا من صلاة العصرق موضعين : أحدهما فى اشتراك 
أول وقنها مع آخر وقت صلاة الظهر . والثانى فى آحر وقتها , فأما اختلافهم 
فى الاشيراك فإنه اتفق مالك والشافعى وداود وجماعة على أن أول وقت العصر 
هو بعينه آخر وقت الظهر » وذلك إذا صار ظل كل شىء مثله » إلا" أن 
مالكا يرى أن آخر وقت الظهر و أول وقت العصر هو وقت مشار ك للصلاتين 
معا : أعبى بقدر مايصلى فيه أربع ركعات . وأما الشافعى وأبو ثور وداود 
فآخر وقت الظهر عندهي هو الان الذى هو أول وقت العصر هو زمان غير 
منقسم . وقال أبوحنيفة كنا قلنا أول وقت العصر أن يصيرء ظل كل شی ء 
مثايه » وقد تقدم سبب اختلاف ألى حنيفة معهم فى ذلك . وأما سبب احتلاف 
مالك مع الشافعى ومن قال بقوله فى هذهفعارضة حديث جيريل فى هذا المعنى 
لحديث عبد الله بن عمر» وذلك أنه جاء فى إمامة جبريل أله صلى بالنى 
عليه الصلاة والسلام الظهر فى اليوم اللائ فى الوقت الذى صلى فيه العصر 
فى اليوم الأول . وى -حديث ابن عمر أنه قال عليه الصلاة والسلام «وقلت” 
الظتهر ما * يحضم ولت العتصلر ۾ خرجه مسلم - فن رجح حديث 
جبريل جعل الوقت مشرکا » ومن رجح حديث عبد الله لم يجعل بينهما 
اشراکا » وحديث جبریل أمكن أن يصرف إلى حديث عبد الله من حديث 
عبد الله إلى حديث جیریل » لأنه يحتمل أن يكون الراوى تجوز فى ذلك لقرب 
ما بين الوقتين » وحديث إمامة جبريل حه الر مذى » وحديث ابن عبر 
خخر جه مسلم . وأما اختلافهم ف آنحر وقت العصر فعن مالك فى ذلك روايتان 
احداهما : أن آخر وقنها أن يصير ظل كل شىء مثليه » وبه قال الشافعى ‏ 


بت 8 مب 


والثانية أن آخحر وقنها مالم تصفر الشمس » وهذا قول أحمد بن حمبل ‏ 
وقال أهل الظاهر :آخر وقتها قبل غروب الشمس بركعة . والسبب فى اختلافهم 
أن ف ذلك ثلاثة أحاديث متعارضة : الظاهر أحدها حديث عبد الله بن عر 
خرجه مسلم وفيه « فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس » 
وق بعض رواياته م وقت العصر مالم تصفر الشمس » . والثانى حديث 
ابن عباس فى إمامة جير يل » وفيه أنه صلى به العصر ف اليوم الثانى حين كان 
ظل كل شىء مثليه » . والثالث حديث ألى هريرة المشهور ١‏ من أدرك 
ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس » فقد أدرك العصر » ومن أدرك 
ركعة من الصبح قبل أن تطاع الشمس فقد أدرك الصبح » فن صارإلى تر جيح 
حديث إمامة جبريل جعل آنحر وقما الختار المثاين ( ومن صار إلى ترجيح 
حديث ابن عمر جعل آخر وقتها الختار اصغرار الشمس ) ١‏ ومن صار إلى 
ترجيح حديث ألى هريرة قال : وقت العصر إلى أن يب مها ركعة قبل 
غروب الشمس » وهم آهل الظاهر كا قانا . وأما الحمهور فسلكوا فى حديث 
ألى هريرة وحديث ابن مر مع حديث ابن عباس إذكان معارضالهما كل 
التعارض مسلك الجمع » لن حديى ابن عباس وابن عمر تتقارب الندود 
المذكورة فيهما » ولذلك قال مالك مرة بهذا » ومرة بذلك . وأما 
الذى فى حديث أ هريرة فبعيد مهما ومتفاوت فقالوا : حديثأنى هريرة 
إتما حرج مخرج أهل الأعذار . 1 

( المسئلة الثالثة ) اختلفوا فى المغرب هل ها وقت موسع كسائر الصاوات 
أم لا ؟ فذهب قوم إلىأن وقتها واحد غير موسع . وهذا هو أشهر الروايات 
عن مالك وعن الشافعى . وذهب قوم إلى أن وقتها موشخ وهو ما بين 
غروب الشمس إلى غر وب الشفق ٠‏ وبه قال أبوحئيفة وأحد وأبو ثور وداود 
وقد روى هذا القول عن مالك والشافعى . وسبب الختلافهم ف ذلك معار ضة 
حديث إمامة جبريل ى ذلك لحديث عبد الله بن عمر » وذلك أن ىحديث 
إمامة جير يل أنه صلى امغر ب ف اليومين ىوقت واحد . وىحديث عبد الله 


(1) مابين القوسين زائد بالنسخة المطبوعة بفاس أثبتناه لأنه م نالضرورى . 


ةكت 


« ووقت صلاة المغرب مالم يغب الشفق » فن رجح حديث إمامة جبريل جعل 
ما وقتا واحدا » ومن رجح -حديث عبد الله جعل لها وقتا موس » وحديث 
عبا. الله خر جه مسلم ولم حرج الشيخان حديث إمامة جبريل : أعبى حديث 
ابن عباس الذى فيه أنه ص لن بالنى عليه الصلاة والسلام عشر صلاوات 
مفسرة الأوقات ثم قال له : الوقت ما بين هذين » والذى فى حديث عبد الله 
من ذلك هو موجود أيضا ف حديث بريدة الأسلمى خر جه مسلم ۽ وهو 
أصل فى هذا الباب . قالوا : وحديث بريدة أولى لأنه كان بالمديتة عند سؤال 
السائل له عن أوقات الصلوات : وحديث جبريل كان فىأول الفرض ككة . 

( المسئلة الرابعة ) اختافوا من وقت العشاء الآخرة فى موضعين : أحدها 
فى أوله . والثانى فىآخره . أما أوله فذهب مالك والشافعى وجماعة إلى أنه 
مغيب الحمرة . وذهب أبوحنيفة إلى أنه مغيب البياض الذى يكون بعد 
الحمرة . وسيب اختلافهم فى هذه المسثلة اشتراك اسم الشفق فى لسان العرب 
فإنه كا أن الفجر فى لسانهم فجران كذلك الشفق شفقان : أحمر » وأبيض . 
ومغيب الشفق الأبيض يازم أن يكون بعده من أول الليل ( إما بعد الفجر 
المستلدق من آخخر الليل : أعتى الفجر الكاذب » وأما بعد الفجر الأبيض 
المستطير وتكون الحمرة نظير الحمرة » فالطوالع إذا أربعة : الفجرالكاذب 
والفجر الصادق . والأحمرء والشمس ٠‏ وكذلك يجب أن تكون الغوارب 
ولذلك ما ذكر عن الخليل من أنه رصد الشفق الأبيض فوجده ببق إلى ثلث 
الليل كذب بالقياس والتجربة )١‏ . وذلك أنه لاحلاف بينهم أنه قد ثبت 
فى حديث بريدة وحديث إمامة جيريل أنه صل العشاء ف اليوم الأول حين 
غاب الشفق . وقد رجح اللدمهور مذهبهم بما ثبت « أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم كا نيصل العشاء عند مغيب القمر ف الليلة الثالثة « ورجح أبوحنيغة 
مذهيه عا ورد فى تأخير العشاء واستحياب تأخيره وقوله و دلا أن" أشق على 


أمى لأخرات هذه الصلاة إلى نصف اليل » وأما آحر وقتها فاحتلفوا 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة بالنسخة المصرية غير موجودة بالنسخة الفاسية 
أثبيناها كا ھی اه . 


لاقت 
فيه على ثلاثة أقوال : قول إنه ثاث الليل . وقول إنه نصف الليل وتول إنه 
إلى طلوع الفجر ٠‏ وبالأول : أعنى ثلث اليل . قال الشافعى وأبوحنيفة: 
وهو المشهبور من مذهب مالك » وروى عن مالك القول الثانى : أعى نصف 
الليل . وأما الثالث فقول داود . وسبب الحلاف ف ذلك تعارض الآ ثار ء 
فى حديث إمامة جبر يل أنه صلاها بالننى عليه الصلاة والسلام ف اليوم الثانى 
ثاث الليل . وق حديث أنس أنه قال « أخر النبى صلى الله عليه وسلم صلاة 
العشاء إلى نصف الليل » خرجه البخارى . وروى أيضا من حديث ألى سعيد 
اللادرى وأنىهريرة عن النى عليه الصلاة والسلام أنه قال « لولا أن أشق 
على أمى لآخرت العشاء إلى نصف الليل « وى حديث ألى قتادة ليس التفريط 
فالنوم إنما التفر بط أن تؤخر الصلاة حبى يدخل وقت الأخرى . فن ذهب 
مذهب الترجيح لحديث إمامة جبريل قال ثاث الليل » ومن ذهب مذهب 
الترجيح لحديث أنس قال شطر الليل . وأما أهل الظاهر فاعتمدوا حديث 
ألى قتادة وقالوا هو عام وهو متأخر عن حديث إمامة جبريل فهو ناسخ 
ولولم يكن تاعا لكان تعارض الآ ثار سقط حکها » فيجب أن يصار إلى 
استصحاب حال الإجماع > وقد اتفقوا على أن الوقت يرج لما بعد طاوع 
الفجرواءلمفوا فها قبل .فإنا روينا عن ابن عباس أن الوقت عنده إلى طلوع 
الفجر فوجب أن يستصحب حكم الوقت . إلا حيث وقع الاتفاق على خر وجه 
وأحسب أن به قال أبوحنيفة .. 
( المسئلة اللحامسة ) واتفقوا على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق 
وآخره طاوع الشمس »ء إلا ماروى عن ابن القاسم وعن بعض اعاب الشافعى 
من أن حر وقنها الإسفار : واخخدافوا فى وققها الحختار . فذهب الكوفيون 
وأبوحتيفة وأصعابه والثررى وأ كر العراقيين إلى أن الإسفار بها أفضل ؛ وذهب 
مالك والشافعى و أععابه وأحمدين حنبل وأبوثور وداود إلى أن التغليس بها أفضل + 
وسبب اختلافهم اختلافهم ى طر بقة جمع الأحاديث الختافة الظواهر ذلك » 
وذلك أنه ورد عنه عليه الصلاة والسلام من طريق رافع بن خديج أنه قال 
0 أستفروا بالصبلح فكانما أسفتر تم" فهو أعنظم للأجار ۾ وروى عنه 
۷ س بداية اتحتبد - أول 


ره 

عليه الصلاة والسلام أنه قال وقد سئل أى الأعمال أفضل ؟ قال : « الصلاة 
لأول ميقاتها » وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلى الصبح 
فتنصرف النساء متلفعات عروطهن مايعرفن من الغلس » وظاهر الحديث 
أنه كان عله ى الأغلب » فن قال إن حديث رافع خاص ووله « الصلاة 
لأرل ميقامها ۾ عام ؛ والمشبور أن الخاص يقضى عن العام إذا هو استثى من 
هذا العموم صلاة الصبح وجعل حديث عائشة محمولا على اللحواز » وأنه 
إنما تضمن الإخبار بوتوع ذلك منه لابأنه كان ذلك غالب أحواله صلى الله 
عليه وسلم قال : : الإسفار أفضل من التغليس اون رجح حديث العموم 
لوافقة حديث عائشة له » ولأنه نص فى ذاث أو ظاهر » وحديث رافع 
ابن ديج تمل : لأنه يمكن أن يريد بذلك تبين الفجر وتحققه » فلا 
يكون بينه وبين حديث عائشة ولا العموم الوارد فى ذلك تعارض قال : 
أفضل الو قت أو له . وأما هن ذه ب إلى أن آخر وقنها الإسفار فإنه تأولالحديث 
فى ذلك أنه لأهل الضرورات : أعى قوله عايه الصلاة والسلام « من" 
أد رلك ركعة من الصبلح قبل أن" تطلم الشتملس” فقد أداركدة 
E‏ شبيه بما فعله اللجمهور ف العصر . والعجب أنهم عدلوا 

ن ذلك فى هذا ووافقوا أهل الظاهر » ولذلك لآهل الظاهر أن يطالبوهم 
ا ذلك . 

القسم الثانى من الفصل الأول من الباب الأول 

فأما أوقات الضرورة والعذر فأثيها كا قإنا فقهاء الأمصاو ونفاها أهل 
الظاهر » وقد تقدم سبب اختلافهم فى ذلك . واختلف هؤلاء الذين أثبتوها 
فثلاثة مواضع : أحدها لأى الصاوا ت توجد هذه الأوقات ولأبها لا ؟ والثئاق 
ف حدود هذه الأوقات . والثالك من م م أهل العذرالذين رخص هم ق هذه 
الأرقات وق أحكامهم ی ذللف : أعنى من وجوب الصلاة ومن سقوطها . 

( المسثلة الأولى ) اتفق مالك والشافعى على أن هذا الوقت هو لأربع . 
صاوات : للظهر والعصر مشتركا بينهما » والمغرب والعشاء كذلك » وإنما 
اختلفوا ى جهة اشيراكهما على ما سيأتى بعد » وخالفهم أبوحنيفة فقال : إن 


4و 

هذا الوقت إنما هو للعصر فقط ٠‏ وأله ليس ههنا وقت مشترك . وسيب 
اختلافهم ى ذلك هو اختلافهم فى جواز الجمع بين الصلاتين فى السفر 
فى وقت إحداهما على ماسيأقى بعد » فن تمسلك بالنص الوارد فى صلاة العصر 
أعبى الثابت من قوله عليه الصلاة والسلام « من” أدرك ركعة” من* 
صّلاة العتصر قبل غيب الشتّمْسٍ فقد أدارك العتصير » و فهم من 
هذا الرخصة » و يز الاشترالك E‏ والسلام « لاقوت 


E‏ مره 


وقت صلاة ی بد خل رفت قت الأخرى » ولما سنذكره بعد ىباب 
الحمع من ج ار قال : إنه لايكون هذا الوقت إلا لصلاة العصر 
فقط . ومن أجاز الاشتراك ف الجمع ف السفر قاس عايه أهل الضرورات : لأن 
المسافر أيضا صاحب ضرورة وعذر . فجعل هذا الوقت مشتركا الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء . 

( المسئلة الثانية ) اختاف مالا والشافعى فى آخر الوقت المشترك لمما » 
فقال مالك : هو للظهر والعصر من بعد الزوال » بمقدار أريع ركعات الظهر 
للحاضر وركعتين للمسافر إلى أن يب لللهار مقدار أريع ركعات للحاضر 
أو ركعتين للمسافر » فجعل الوقت اللخاص للظهر إما هو مقدار ربع ركعات 
للحاضر بعد الزوال » وإما ركعتان للمسافر» وجعل الوقت الحاص بالعصر 
إما أربع ركعات قبل المغيب للحاضر وإما ثنتان للمسافر : أعنى أنه من أدرك 
الوقت الخاص فقط م تاز مه إلا الصلاة الحاصة بذلك الوقت إن كان ممن 
ل تاز مه الصلاة قبل ذلك الوقت » ومن أدرك أكثر من ذلك أدرك الصلاتين 
معا أو حكم ذلك الوقت و جعل آخر الوقث الخاص لصلاة العصر مقدار ركعة 
ا > وكذلك فعل فى اشتراك المغر ب والعشاء » إلا أن الوقت اللحاص 
مرة جعاه للمغرب فقال : هو مقدار ثلاث ركعات قبل أن يطاع الفجر » 
ومرة جعاه للصلاة الأخيرة كا فعل ف العصر فقال هو مقدار أربع ركعا 
وهو القياس » وجعل آخر هذا الوقت مقدار ركعة قبل طلوع الفجر 
وأما الشافعى فجعل حدود أواخحر هذه الأوقات المشتركة حدا واحدا وهو 
إدراك ركعة قبل غروب الشمس » وذنك للظهر والعصر معا » ومقدار 


س )س 


ركعة أيضا قبل انصداع الفجر وذلك للمغرب والعشاء معا » وقد قيل عنه 
بمقدار تكبيرة : أعنى أنه من أدرك تكبيرة قبل غروب الشمس فقد لزمته 
صلاة الظهر والعصر معا . وأما أبوحنيفة فوافق مالكا فى أن آنحر وقت العصر 
مقدار ركعة لأهل الضرورات عنده قبل الغروب ولم يوافق فى الاشتراك 
والاختصاص . وسبب اختلافهم أعبى مالكا والشافعى هل القول باشتراك 
الوقت للصلاتين معا يقتضى أن مما وقتين :وقت خاص بهما ووقت مشترك ؟ 
أم إنما يقتضى أن لهما وقتا مشتركا فقط ؟ وحجة الشافعى أن اللجمع إنما دل 
على الاشتراك فقط لاعلى وقت خاص . وأما مالك فقاس الاشتراك عنده 
فى وقت الضرورة على الاشتراك عنده فى وقت التوسعة : أعنى أنه لما كان 
لوقت الظهر والعصر الموسع وقتان » وقت مشيرك ووقت خاص »> وجب 
أن يكون الأمركذلك فى أوقات الضرورة ؛ والشائعى لايوافقه على اشتراك 
الظهر والعصر فى وقت التوسعة » فخلافهما فى هذه المسئاة إتما ينبنى وال 
أعلم على اختلافهم فى تلك الأولى فتأمله » فإنه بين و الله أعام . 

( المسئلة النالئة ) وأما هذه الأوقات : أعنى أوقات الضرورة » فاتفقوا 
على أنها لأربع : للحائض تطهر فى هذه الأوقات أو تحيض ف هذه الأوقات 
وهى لم تصل ؛ والمسافر يذ كرالصلاة فى هذه الأوقات وهو حاضر » أو 
امحاضريذ كرها فيها وهومسافر» والصبى يباغ فيها » والكافريسلم . واخختلفوا 
ف المغمى عليه فقال مالك والشافعى : هو كالحائض من أهل هذه الأوقات 
لأنه لا يقضى عندهم الصلاة الى ذهب وقها . وعند أ حنيفة أنه يقضى 
الصلاة فيا دون الحمس » فإذا أفاق عنده من ائه مبتّى ما أفاق قضى 
الصلاة . وعند الآخخر أنه إذا أفاق ف أوقات الضرورة لزمته الصلاة الى 
أفاق فى وقتها ء وإذالم يفق فيهالم تازمه الصلاة » وستأقى مسئلة المغمى عليه 
فها بعد » واتفقوا على أن المرأة إذا طهرت فى هذه الأوقات إنما يجب عايها 
الصلاة الى طهرت فى وقنها » فزن طهرت عند مالك وقد بى من الهار أربع 
ركعات لغر وب الشمس إلى ركعة فالعصرفقط لازمة ها وإن ب مس ركعات 
فالصلاتان معا . وعند الشافعى إن بی ركعة للغروب فالصلاتان معا کا قانا » 
أو تكبيرة على القول الثانى له 'ء وكذلك الأمر عند مالك ف المسافر الناسى 
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يحضر فى هذه الأوقات ٠‏ أو الحاضر يسافر » وكذلك الكافر يسام فى هذه 
الأوقات : أعتى أنه تازمهم الصلاة ‏ وكذلك الصبى يباغ . والسبب فى أن 
جعل مالك الركعة جزءا لاخر الوقت » وجعل الشافعى جزء الركعة حدا مثل 
التكبيرة . مها أن و له عليه الصلاة والسلام «من' أد رك ر كعة من العصر 
قبل أن” تكرت المي ققد" أدارك” العمصس )و هو عند مالك من باب 
التنبيه بالأقل على الأكثر » وعند الشافعى من باب التنبيه بالأكثر على الأقل » 
وأيد هذا بما روى« من" أد'رك” ستجلدة من العتصثر قتبئل” أن" تغتربة 
اعمس ققد" أدرك العصر ع فإنه فهم ف السجدة ههنا جزء من الركعة 
وذلك عل قوله الذى قال فيه : من أدرك مم تكبيرة قبل الغروب أو 
الطاوع فقد أدرك الوقت . ومالك يرى أن الحائض إنما تعتد بهذا الوقت 
بعد الفراغ من طهر ها » وكذلك الصى يبلغ . وأما الكافر یسام فیعتآله بوقت 
الإسلام دوت الفراغ من الطهر وفيه حلاف . والمغمى عليه عند مالك كا حائض » 
وعند عبد الملك كالكافر يسام . ومالك يرى أن الحائض إذا حاضت فق هذه 
الأوقاتوهى لم تصل بعد أن القضاء ساقط عنها » والشافعى يرى أن القضاء 
واجب عليها » وهو لازم لمن يرى أن الصلاة تجب بدخول أول الوقت » 
لأنها إذا حاضت وقد مضى من الوقت ما بمكن أن تقع فيه الصلاة فقد وجبت 
عايها الصلاة » إلا أن يقال إنالصلاة إما تجب بآنحرالوقت » وهو مذهبه 
ألى حنيفة لامذهب مالك » فهذا كا ترى لازم لقول ألى حنيفة أعى 
جاريا على أصوله لاعلى أصول تول مالك . 
الفصل الثانى من الباب الأول 
فى الأوقات المبى عن الصلاة فيها 

وهذه الأوقات اختلف العلماء ما فى موضعين : أحدهما فى عددها »> 
والثانى فى الصلواث البى يتعاق الہی عن فعلها فبها . 

( المسثلة الأولى ) اتقق العلماء على أن ثلاثة من الأوقات مهى عن الصلاة 
فيها وهی : وقت طاوع الشمس » ووقت غرويها » ومن لدن تصل صلاة 
الصبح حى تطاع الشمس . واختلفوا فى وقتين :ىوقت الزوال وق الصلاة 
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بعد العصر ؛ فذهب مالك وأصحابه إلى أن الأوقات الى عا هى أربعة : 
الطاوع ٠‏ والغروب » وبعد الصبح » وبعد العصر > وأجاز الصلاة عند 
الزوال . وذهب الشافعى إلى أنهذه الأوقات خسة كلها منبى عا إلا وقت 
الزوال يوم ابحمعة فإنه أجاز فيه الصلاة . واستتى قوم من ذلك الصلاة بعد 
العصر . وسبب لحلاف ق ذلك أحد شيئين : إما معارضة أثر لأثر » وإما 
معار ضة الأثر العمل عند من راعى العمل : أعنى عمل أهل المدينة » وهو مالك 
ابن نس ء فحيث ورد الى ولم يكن هناك معارض لامن ول ولا من عمل 
اتفقوا عليه » وحيث ورد المعارض اختلفوا . أما اختلافهم قوق تالزوال 
فلمعارضة العمل فيه للأثر » وذلك أنه ثبت من حديث عقبة بن عامر الحهنى 
أنه قال « ثلاث ساعات كان رسول الله صلی الله عليه وسلم ينانا أن نصلى فيها 
ون نقبر فيها موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حى ترتفع » وحين 
يقوم قاثم الظهيرة حى نميل » وحين تضيف الشمس للغروب » خرجه 
مسلم » وحدي ثألى عبدالله الصناحى ومعناه . ولكنه منقطع » خخرجه مالك 
شموطئه . فن الناس من ذهب إلى منع الصلاة ف هذه الأوقات الثلاثة كلها . 
ومن الناس من استثى من ذلك وقت الزوال ء إما باطلاق وهو مالك » وإما 
فى يوم الجمعة فقط وهو الشافعى . أما مالك فلأن العمل عنده بالمدينة لما 
وجده على الوقتينفقط ولم يحده على الوقت الثالث : أُعَنى الزوال أباح الصلاة 
فيه ؛ واعتقد أن ذلك الهى منسوخ بالعمل . وأما من لم ير للعمل تأثيرا فق 
على أصله فالمنع » وقد تكلمنا العمل وقوته فى كتاينا ف الكلام الفقهى › 
وهو الذى يدعى بأصول الفقه . وأما الشافعى فلما صح عنده ما روى ابن 
شهاب عن علبة بن ألى مالك القرظى أنهم كانوا فى زمن عمر بن اللمطاب 
يصاون يوم الجمعة حى حرج عمر » ومعلوم أن حروج غمركان بعد الزوال 
على ما صح ذلك من حديث الطنفسة الى كانت تطرح إلى جدار المسجد 
الغربى ؛ فإذا غشى الطنفسة كلها ظل اللحسدار خرج عمر بن اللخطاب مع 
ما رواه أيضا عن أبى هريرة « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبى عن 
الصلاة نصف اهار حى تزول الشمس إلا يوم ابمحمعة « استشى من ذلك 
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الى يوم الجمعة » وقوى هذا الأثر عنده العمل فى أيام عمر بذلك وإن كان 
الأثر عنده ضعيفا . وأما من رجح الأثر الثايت ذلك فبق على أ صله الى . 
وأما اختلافهم قالصلاة بعد صلاةالعصر فسيبه تعارض الآ ثارالثابتة ىذلك» 
وذلك أن ى ذلك حديئين متعارضين : أحدهما حديث ألى هريرة المتفق على 
صته ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وساي هى عن الصلاة بعد العصر حى 
تغرب الشمس » وعن الصلاة بعد الصبح حى تطاع الشمس » , والثاى 
حدر يث عائشة قالت « ما ترك رسول الله صلى الله عاه وسام صلاتين ى بیی 
قط سرا ولاعلانية : ركعتين قبل الفجر » وركعتين بعد العصر » فمن رجح 
حديث ألى هريرة قال بالمنع » ومن رجح حديث عائشة E‏ 
العمل الذى مات عايه صلى الله عايه وسام قال بالحواز » وحديث أم سلمة 
يعارض حديث‌عائشة» وفيه « آنا رت سول الله صل اله حايه وما يصلى 
ركعتين بعد العصر » فسألته عن ذلك فقال : إنّهدُ أتائى ناس ف 
عبد الق“ لس فشخانونی عن ار كعتين اللََنْينٍ بعد اهار 
رهما غاناق 6 

( المسثاة الثانية ) اختلف العاماء فى الصلاة الى لاتجوز فى هذه الأوقات 
قذهب أبو حنيفة وأصعابه إلى آنا لاتجوز فى هذه الأوقات صلاة بإطلاق 
لا فريضة مقضية ولا سنة ولا نافلة إلا عصر يومه » قالوا : فإنه يحوز أن 
يقضيه عند غروب الشمس ذا نسيه . واتفق مالك والشافعى أنه يقضى 
الصلوات المفروضة ى هذه الأوقات. وذهب الشافعى إلى أن الصاوات الى 
لاتموز فى هذه الأوقات هى النوافل فقط الى تفعل لغير سبب » وأن السئن 
مثل صلاة الحنازة يجوز فى هذه الأوقات » ووافقه مالك ف ذلك بعد العصر 
وبعد الصبح : أعنى ف السئن » وخالفه فى الى تفعل اسبب مثل ركعى 
المسجد » فإن الشافعى ييز هاتين الركعتين بعد العصر وبعد الصبح » ولا 
يجيز ذلك مالك » واحتاف قول مالك فجواز السين عند الطاوع والغروب . 
وقال الثورى ف الصلوات الى لاتجوز فى هذه الأوقات هى ما عدا الفرض ٠‏ 
ولم يفرق سنة من نفل » فيتحصل نى ذلك تلاثة أقوال : قول هى الصاراته 


س £( س 


باطلاق . وقول إنها ما عدا الفروض سواءكانت سنة أو نفلا . وقول إنها 
التفل دون السئن . وعلى الرواية الى منع مالك فيها صلاة ابخنائز عند الغروب 
قول رابع » وهو ألما النفل فقط بعد الصبح والعصر والنقل والسئن معا عند 
الطاوع والغروب . وسيب اللحلاف ىذل اختلافهم ف الجمع بين العمومات 
المتعارضة ق ذلك أعنى الوار دة ف السنة » وأى خص بأى » وذلك أن موم 
قوله عليه الصلاة والسلام « ذا تسى أحد كم" الصتلاة فلْيئْصلها إذ] 
د كرها » يقتضى استغراق جميع الأوقات » وقوله فى أحاديث الهى فى هذه 
الأوقات؛ ى رسول الله صلى الله عليه وسلى عن الصلاة فما ١‏ يقتضى أيضا 
موم أجناس الصاوات المفروضات والسئن والنوافل » فى حملنا الحديثين 
على العموم ذلك وقع بيهما تعارض هومن جلس التعارض الذى يقع بين 
العام والحاص » إما فى الزمان » وإما اسم الصلاة . فن ذهب إلى الاستثناء 
فى الزهان : أعنى استثناء الحاص من العام منع الصلوات بإطلاق فى تلك الساعات » 
ومن ذهب إلى استثناء الصلاة المفروضة المنصوص عليها بالقضاء من موم 
اسم الصلاة الى عنها منع ما عدا الفرض فى تلك الأوقات » وقد رجح 
مالك مذهبه من اسكثناء الصاوات المفروضة من عموم لفظ الصلاة يما ورد 
من قوله عليه الصلاة والسلام « من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغربه 
الشمس ققد أدرك العصر » ولذلك استتى الكوفيون عصر اليوم من الصلوات 
المفروضة » لكن قد كان يجب عليهم أن يستئنوا من ذلك صلاة الصبح 
أيضا للتص الوارد فما » ولا يردوا ذلك برأم من أن المدرك لركعة قبل 
الطلوع يخرج اوقت المحظور » والمدرك لركعة قبل الغروب يرج للوقت 
المباح . وأما الكوفيون فلهم أن يقولوا إن هذا الحديث ليس يدل على استثناء 
الصاوات المفروضة من عموم اسم الصلاة الى تعلق الى بها فىتلك الأيام 
لن عصر اليوم ليس ف معنى سائر الصلوات المفروضة ء وكذلك كان لهم 
أن يقولوا و الصبح لو سلموا أنه يقضى فالوقت المبى عنه » فإذا الحلاف 
بننهم آيل إلى أن المستثنى الذى ورد به اللفظ هل هو من باب الخاص أريد 
به الخاص » أو من باب الخاص أريد به العام ؟ وذلك أن من رأى أن المفهوم 
من ذلك هى صلاة العصر والصبح فقط المنصوص عليهما فهو عنده من باب. 
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الخاص أريد به الخاص » وءن رأى أن المفهوم هن ذلك ليس هو صلاة 
العصر فقط ولا الصبح بل جنيع الصلاة المفروضة »ع فهو عللده من باب 
الخاص أريد به العام » وإذا كان ذلك كذلث فايس هاهنا دليل قاطع على 
أن الصلوات المفروضة هى المستثناة من اسم الصلاة الفاثتة » كا أنه ليس ههنا 
دليل أصلا لاقاطع ولاغير قاطع على استثناء الزمان الخاص الوارد أحاديث 
الهى من الزمان العام الوارد ى أحاديث الأمر دون استثناء الصلاة الخاصة 
المنطوق بها ىأحاديث الأمرمن الصلاة العامة المنطوق بها ىأحاديث الهى » 
وهذا بين » فإنه إذا تعارض حديثان فى كل واحد مهما عام وخاص لم يبه 
أن يصار إلى تغايب أحدها إلا بدليل : أعنى استثناء حاص هذا من عام 

ذاك أو خاص ذاك من عام هذا » وذلك بين والله أعلم . 


اباب الثالى فى معرفة الاذان والإقامة 
هذا الباب ينقسم أيضا إلى فصلين : الأول ف الأذان . والثانى ف الإقامة . 


ع 
الفصل الاول 

هذا الفصل ينحصر الكلام فيه ىخسة أقسام : الأول : صفته . الثالى : 
فى حكه . الغالك ف وقته ‏ الرابع 3 فق شروطه 5 اللخامس ع فيا يقوله 
السامع له. 

القسم الأول من الفصل الأول من الباب الثانى فى صفة الأذان 

اختلف العلماء ف الأذان على أربع صفات مشبورة : إحداها تة التكبير 
فيه وتر بيع الشهادتين وباقيه مثنى . وهو مذهب أهل المدينة مالك وغيره ‏ 
واخختار المتأخر ون من أحصاب مالك الترجيع . وهو أن يثنى الشبادتين أولا 
خفيا ثم يثنيهما مرة ثانية مرفوع الصوت . والصفة الثانية أذان المكيين » وبه 
قال الشافعى » وهو تربيع الدكير الأول والشبادتين وتثقية باق الأذان . 
والصفة الثالثة أذان الكوفيين » وهو تر بيع التكبير الأول وتثنية باق الأذان » 
و بهقال أبوحنيفة . والصفة الرابعة أذان البصريين وهوتر بيع التكبير الأولوتثليث 
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الشبادتين وحى على الصلاة وحى على الفلاح ء يبدأ بأشهد أن لا له إلا الله 
حى يصل إلى حى على الفلاح » ثم يعيد كذلك مرة ثانية : أعنى الأربع 
كلمات تبعا : ثم يعيدهن ثائتة » وبه قال الحسن البصرى وابن سيرين . 
والسبب فى اختلاف كل واحد من هؤلاء الأربع فرق اختلاف الآ ثار ذلك 
واختلاف اتصال العمل عند كل واحد مم > وذلك أن المدنيين متجون 
الذهيهم بالعمل المتصل بذلك المدينة : والمكيون كذلك أيضا محتجون بالعمل 
المتصل عندهم بذلك وكذلك الكوفيون والبصريون ولكل واحد مہم آثار 
تشبد لقوله . أما تدنية التكبير أو له على مذهب أهل الحجاز فروى من طرق 
عخاح عن ألى محذورة وعبد الله بن زيد الأنصارى» وتر بيعه أيضا مروى عن 
ألى محذورة من طرق أخر وعن عبد الله بن زيد . قالالشافعى : وهى زيادات 
کی قبوأ مع اتصال العمل بذلك بعكة . وأما الترجيع الذى اخختاره المتأخرون 
من أصعاب مالك روئ من طريق أنى قدامة : قال أبو تمر : وأبوقدامة عنده 
ضعيف . وأما الكوفيون فبحديث أنى ليلى وفيه « أن عبد الله بن زيد رأى 
فالمنام رجلا قام عل خر م حائط و عليه بردان أخضران . فأذن مثى و أقام شى 
وأنه أخبر بذاك رسول الله صلى الله عليه وسام : فقام بلال فأذن من وأقام 
مثى » والذى خر جه البخارى فى هذا الباب إا هو من حديثُث أنس فقط 
وهو « أن بلالا أمر أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا قد قامت الصلاة . 
فإنه يثليها ۾ وخرج سام عن أنى محذورة على صفة أذان الحجازيين ولمكان 
هذا التعارض الذى ورد فى الأذان رأى أحمد بنحنبل وداود أن هذه الصفات 
اغتاة إنما وردت على التخيير لاعلى إنجاب واحدة منها . وأن الإنسان غير 
فيها . واختلغوا تول الموذن فى صلاة الصبح الصلاة حير من النوم هل يقال 
فيها أم لا ؟ فذهب الحمهور إلى أنه يقال ذلك فيها . وقال آنحرون : إنه لابقا 
لآأنه ليس من الأذان اأسنون . وبه قال الشافعى . وسبب اختلاقهم اختلافهم 
حل قيل ذلك فى زمان النبى صلى الله عليه وسلم ؟ أو إنما قبل ف زمان عمر ؟ . 

القسم الثانى من الفصل الأول من الباب الثانى 
اختاف العلماء ف حکم الأذان هل دو واجب أو سنة مؤكدة . وإن كان 


(VY —‏ — 
راجا فهل هو من فروض الأعيان أو من فر وض الكفاية ؟ فقيل عن مالك 
إن الأذان هو فرض على مساجد الجماعات » وقيل سنة مو كدة » ولم يره 
على المنفر د لافر ضا ولاسنة . وقال بعض أهل الظاهر هو واجب على الأعيان. 
وقال بعتم : على الخماعة كانت فى سفر أو حضر . وقال بعضهم : 
فى السفر . واتفق الشافعى وأبوحنيفة على أنه سنة للمنفرد والحماعة إلا أنه 

:1 كد فىحق الجماعة . قال أبو عر : واتفق الكلعلى أنه سنة مؤكدة أو فر م 
على المصرى لما ثبتر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع النداء 
م يغر + وإذا لم يسمعه أغار » . والسبب فى اختلافهم معارضة المفهوم من 
ذلك لظواهر الآ ثار . وذلك أنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلى قال 
لمالك بن الخوير ت ولصاحبه«(ذ اکا فسفر فاد أذانا وأقيا ولي ليؤمكما 
کر کا » وكذلك مار وى من اتصالعمله به ضلى الله عايه وسلمق الحماعة» 
فن فهم من هذا الوجوب مطلقا قال إنه فرض على الأعيان أو على الجماعة» 
وهوالذى حكاه ابن المغلس عن داود » ومن فهم منه الدعاء إلى الاجماع 
للصلاة قال إنه سنة المساجد أوفرض ف المواضع الى يجتمع إلا الجماعة . 
فسبب الحلاف هو تردده بين أن يكون قولامن أقاويل الصلاة الختصة بها 
أو يكون المقصود به هو الاجماع : 

لقم الثالث من الفصل الأول فىوقته 

وأما وقت الأذان فاتفق الجميع ع لىأنه لايؤذن للصلاة ۾ قبل وقنها » ما عدا 
الصبح فام احتلفوا فيها ا مالك والشافعى إلى أنه يوز أن يؤذن ها 
قبل الفجر » ومنع ذلك أو حنيفة » وقال قوم : لابد للصبح إذا أذن ها 
قبل الفجر من أذان بعد الفجر . لأن الواجب عندهم هو الأذان بعد الفجر . 
وقال أبو محمد بن حزم : لايد ها من أذان بعد الوقت » وإن أذن قبل الوقت 
جاز إذا کان بیہما زمان يسير قدر ما يببط الأول ويصعد الثالى . والسبب 
فى اختلافهم أنه ورد ف ذلك حديثان متعارضان : أحدهما الحديث المشوور 
الثابت > وهو قوله عليه الصلاة و « إن بلالا بنا دی بلمل 3 
ا وا واش ربوا ج یناد ئ اسن 4 م مکتوم» وكان ابن أم مكتوم 


عات 
رجلا أعى لاينادى حى يقال له أصبحت أصبحت . والثاى ماروى عن 
ابن عمر « أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر » فأمره النبى صلى الله عليه وسام 
أن يرجم فينادى : ألا إن" العنَبئد” قد" نام » وحديث الحجازيين أثبت » 
وحديث الكوفيين أيضا خرجه أبوداود وصمحه كثير من أهل العلم » 
فذهب الناس فى هذين الحديثين إما مذهب الحمع » وإما مذهب الترجيح ‏ 
فأما من ذهب مذهب الترجيح فالحجازيون © فإمم قالوا : حديث بلاله 
أثيت والمصير إليه أوجب . وأما من ذهب مذهب اللجمع فالكوفيون » وذلكه 
أنهم قالوا : يحتمل أن يكون نداء بلال فى وقت يشك فيه طلوع الفجر » 
لأنه كان ى بصره ضف ٠‏ ويكون نداء ابن أم مكتوم فى وقت يتيقن فيه 
طلوع الفجر » ويدل على ذلك ما روى عن عائشة أنها قالت « م يكن بین 
أذانيهما إلا بقدر ما هبط هذا ويصعد هذا » وأما من قال إنه يجمع بينهما : 
أعنى أن يؤذن قبل الجر وبعده فعلى ظاهر ماروى من ذلك ف صلاة الصبح 
خاصة أعنى أنه كان يؤذن لها فىعهد رسول الله صلی الله عليه وسلم مؤذنانه 
بلال وابن أم مكتوم . 
القسم الرابع من الفصل الأول فى الشروط 

وش هذا القسم مسائل ثمائية : إحداها هل من شروط من أذن أن يكون 
هو الذى يقم أم لا ؟ والثانية هل من شرط الأذان أن لايتكلم فى أثنائه أم لا + 
والثالثة هل من شرطه أن يكون على طهارة أم لا ؟ والرابعة هل من شرطه أنه 
يكون متوجها إلى القبلة أم لا ؟ واللحاءسة هل من شرطه أن يكون قابا أم لا+ 
والسادسة هل يكره أذان الراكب أم ليس يكره ؟ والسابعة هل من شرطه 
البلوغ أم لا . والثامنة هل من شرطه أن لابأخذ على الأذان أجرا أم يجوز له 
أن يأخذه . فأما اختلافهم تى الرجلين يؤذن أحدها ويقم الآحر » فأكر 
فتهاء الأمصار على إجازة ذلك » وذهب بعضهم إلى أن ذلك لاوز . 
والسببى ذلك أنه ورد ی‌هذا حديئان متعارضان : أحدها حديث الصّد الى 
قال « أتيترسول الله صلى لله عليه وسلم فاما كان أوان الصبح أمرفى فأذنت 


ثم قام إلى الصلاة ء فجاء بلال ليقيم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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إن أعا صداء أذآنت » ومن" أن فهو يقم . والحديث الثانى 
ما روى أن عبد الله بن زيد حين أرى الأذان أمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بلالا فأذن » ثم أمرعبد الله فأقام . فن ذهب مذهب النسخ قال : 
حديث عبد الله بن زيد متقدم وحديث الصداتى متأخر . ومن ذهب مذهب 
الترجيح قال : حديث عبد الله بن زيد أثبت » لأن حديث الصدائى انفرد 
به عبد ال رحمن بن زياد الإفريق وليس بحجة عند . وأما اختلافهم ف الأجرة 
على الأذان فامكان اختلافهم ف تصحيح الخبر الوارد ف ذلك : أعى حديث 
عيان بن أنى العاص أنه قال « إن من آتر ما عهد إلى" رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن أذ مؤذنا لايأخخذ على أذانه أجرا د ومن منعه قاس الأذان ذلك 
على الصلاة . وأما سائر الشروط الآخر فسبب اللحلاف فيا هو قياسها على 
الصلاة » فن قاسها على الصلاة أوجب تلك الشروط الموجودة قالصلاة » ومن 
لم يقسها لم يوجب ذلك . قال أبوعمر بن عبد البر : قد رويئا عن أنى وائل 
ابن حجر قال : حق وسنة مسنونة أن لايؤذن إلا وهو قائم » ولا يدن إلا 
على طهر » قال : وأبو وائل هو من الصحابة > وقوله سنة يدخل ف المسند 
وهو أولى من القياس . قال القاضى : وقد خرج الترمذى عن ألى هريرة 

. أنه عليه الصلاة والسلام قال لاياؤذن إلا متوضى » . 

القسم ا حامس 

اختاف العاماء فيا يقوله السامع للمؤذن + فذهب قوم إلى أنه يقول مايقول 
الؤذنٍ كامة بكامة إلى آتخر النداء » وذهب آخرون إلى أنه بقول مثل 
ما يقول المؤذن » إلا إذا قال حى على الصلاة حى على الفلاح » فإنه يقول : 
لاحول ولا قوة إلا بالله . والسبب ف الاختلاف ف ذلك تعارض الآ ثار » 
وذلك أنه فد روء» من حديث ألى سعيد الحدرى أنه عليه الصلاة والسلام 
قال «إذا مم المدُوَذن” فقُولُوا مثل ما قول » وجاء من طريق 
عمر بن الخطاب وحديث معاوية أن السامع يقول عند حى على الفلاح لاحول 
ولا قوة إلا بالله . فن ذهب مذهب الترجيح أخذ بعموم حديث ألى سعيد 
الحدرى ؛ ومن بى العام" فى ذلك على الخاص جمع بين الحديثين » وهومذهب 


پټ 


الفصل الثالى من الباب الثانى من الجملة الثانية 
فى الإقامة 

اختلذوا ف الإقامة ى موضعين ف حكها وق صفئها . أما حكها فإنها عند 
فقهاء الأمصار ىح الأعيان » والحماعات سنة مؤ كدة أكثر من الأذان » 
وهى عند أهل الظاهر فرض ولا أدرى هل ھی فرض عند على الإطلاق 
أو فرض من فررض الصلاة ؟ والفرق بينهما أن على القول الأول لا تبطل 
الصلاة بتركها . وعلى الثانى تبطل .:وقال ابن كنانة من أصعاب مالك : من 
تركها عامدا بطلت صلاته . وسيب هذا الاختلاف اختلافهم هل هى من 
الأقعال الى وردت بيانا لجمل الأمر بالصلاة فيحمل على الوجوب لقوله 
عليه الصلاة والسلام « صَانُوا كا ریت ونی أصالى » أم ھی من الأفعال 
الى تحمل على الندب ؟ وظاهر حديث مالك بن الحويرث يوجب كوا 
فرضا إما فى الجماعة وإما على المنفرد . وأما صفة الإقامة فإنها عند مالك 
والشافعى . أما التكبير الذى ف أوها فتنى . وأما ما بعد ذلك قرة واحدة إلا 
قوله : قد قامت الصلاة » فإئها عند مالك مرة واحدة ء وعند الشافعى مرتين . 
وأما الحنفية فإن الإقامة عند مثى مثنى » وخبر أحمد بن حنبل بين الإفراد 
والتثنية على رأيه فى التخيير ف النداء . وسبب الاختلاف تعارض حديث أنس 
فى هذا الى وحديث ألى ليلى المتقدم » وذلك أن فحديث أنس الثابت أمر 
يلال أن يشفع الأذان ويفرد الإقامة إلا قد قامت الصلاة . وق حديث أى ليل 
أنه عليه الصلاة والسلام أمر بلالا فأذن مثى وأقام مثنى . والحمهور أنه ليس 
على النساء أذان ولا إقامة . وقال مالك : إن أقمن فحسن » وقال الشافعى : 
إن أذن” وأقمن فحسن . وقال إسماق : إن عليين الأذان والإقامة . وروى 
عن عائشة أنباكانت تؤذن ونقم فما ذكره ابن المنذر » والحلاف آيل إلى هل 
تؤم المرأة أو لاتؤم ؟ وقيل الأصل أنها فى معنى الرجل فى كل عبادة » إلا أن 
يقوم الدليل على تخصيصها » أم ف بعضها هى كذاكث وف بعضها يطلب الدليل ؟ . 


اسه 


الباب الثالث من الجملة الثانية فى القبلة 


اتفق المسامون على أن التوجه نحو البيت شرط من شروط صعة الصلاة 
لقوله تعالى - ومين" حيست حرجت فول" وجْهتك شط المسلجدر 
الحترام - أما إذا أبصر البيت » فالفرض عندهم هو التوجه إلى عين البيت » 
ولا حلاف فى ذلك . وأما إذا غابت الكعبة عن الأبصار فاختلفوا من ذلك 
فى مو ضعين : أحدهما هل الفرض هو العين أو الحهة ؟ والثالى هل فرضه 
الإصابة أو الاجتهاد : أعنى إصابة الخهة أو العين عند من أوجب العين ؟ 
فذهب آوم إلى أن الفرض هو العين » وذهب آنحرون إل أنه ابحهة . 
والسبب ف اختلافهم هل ف قوله تعالى - فول وجهاك شطر المسجد الخرام - 
عذوف حتى يكون تقديره : ومنحيث تخرجت فول وجهاف شطر امسجد 
الحرام أم ليس ههنا حذوف أصلا وأن الكلام على حقيقته ؟ فن قدر هنالك 
محذوفا قال : الفرض الحهة » ومن لم يقدر هنالك محذوفا قال : الفرض 
العين » والواجب حل الكلام على الحقيقة حى يدل الدليل على حاه على الغجاز » 
وقد يقال إن الدليلعلى تقدير هذا المحذوف قوله عايه الصلاة والسلام و ماب نين 
اشرق والمئرب قبل" إذا توج تدر الببينت , قالوا : واتفاق 
المسامين على الصف الطويل حارج الكعبة يدل على أن الفرض ليس هو العين 
أعنى إذا لم تكن الكعبة مبصرة . والذى أ وله إنه لو كان واجبا قصد العين 
لكان حر جاء قد قال تعالى ‏ وما جحل عاتیلکم' الد ین من حرج - 
إن إصابةالعين شى ء لايدرك إلا بتقريب وتسامح بطريق المندسة واستعمان 
الأرصاد ی ذلك » فكيف بغير ذلك من طرق الاجتهاد وحن لم نگاف 
الاجتهاد فيه بطريق المندسة الى على الأرصاد المستنبط »لما طول البلاد 
وعرضها .. 

) وأما المسئاة الثانية ) فهى هل فرض اْيتهد ف القبلة الإصابة أو الاجتهاد 
فقط حى يكون إذا قلنا إن فر ضه الإصابة مى تبين له أنه أخطأ أعاد الصلاةء 
ومتى قلنا إن فرضه الاجتهاد لم يحب أن يعيد إذا ثبين له الخطأ » وقد كان 


م ايه 

-صلل قبل اجتهاده . أما الشافعى فز عم أن فرضه الإصابة وأنه إذا تبين له أنه 
أخطأ أعاد أبدا . وقال قوم : لايعيد وقد مضت صصلاته ما لم يتعمد أو صلل 

بغير اجبهاد » وبه قال مالك وأب و حنيفة » إلا أن مالكا استحب له الإعادة 
ف الوة قت . وسبب اللحلاف ذلك معارضة الأثر اقباس مع الاختلاف أيضا 
فى تصحيح الأثر الوارد أىذلك . أما القياس فهو تشبيه ابلحهة يالوقت + أعنى 
بوقت الصلاة + وذلك أنهم أجمعوًا على أن الفرض فيه هو الإصابة » وأنه إن 
انكشف للمكاف أنه صلى قبل الوقت أعاد أبدا إلا خلافا شاذا فى ذلك عن 
أبن عباس وعن الشعبى » وما روى عنمالك من أن المسافر إذا جهل فصلل 
العشاء قبل غيبوبة الشفق ثم انكشف له أنه صلاها تبل غيبوبة الشفق أنه قد 
مضت صلاته » ووجه الشبه بينهما أن هذا ميقات وقت » وهذا ميقات جهة . 
وأما الأثر فحديث عامر بن ربيعة قال «کنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ف ليلة ظلماء ف سفر » فخفيت علينا القبلة » فصلى كل واحد منا إلى 
E GE‏ 
ا مل افا فقال : مضت ا » ونزلت - ور 
اشرق والمغرب فأيه) ونوا > قم وجه الله وعلى هذا فتكون هذه 
الآية حكة » وتكون فيمن صل فانكشف له أنه صل لغير القبلة » واللخمهور 
على أمها منسوخة بقوله تعالى - ومن حيث خرجت فول وجهاك شطر المسجد 
الحرام - فن لم يصح عنده هذا الأثر قاس ميقات ابحهة على ميقات الزمان » 
ومنذهب مذهب الأثرلم تبطل صلاته . وىهذا الباب مسئلة مشبورة » وهى 
جواز الصلاة فى دانحل الكعبة . وقد احتلفوا فى ذلك » نهم من منعه على 
الإطلاق » ومهم من أجازه على الإطلاق » ومهم من فرق بين النفل فىذلك 
والفرض . وسبب اختلافهم تعارض الآ ثار ذلك » والاحال المتطرق لمن 
استقبل أحد حيطا ہا ٠‏ هن داخل هل يسمى مستقبلا للبيت کا يسمى من استقبله 
من حارج أم لا؟ أما الأثر فرنه ورد فى ذلك حديثان متعار ضان كلاهما ثابت : 
أحدها احديث ابن عباس قال هلما دحل رسول الله صلی الله عليه وسلم البيت 
دعاق نواحيه كلها وم يصل حی خرج » فلما حرج ركع ركعتين فى قبل 


۳~ 
الكعبة وقال : هذه القبكلة » والثائی حديث عبد الله بن عمر « أن رسول 
الله صلى الله عليه و سلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وعمان بن طلحة 
وبلال بن رباح > فأغلقها عليه ومكث فما » فسألت بلالا حين خر ج ماذا 
صنع رسول الله صلی الله عليه وسام ؟ فقال : جعل عمودا عن يساره وعمودا 
عن بمينه وثلاثة أعمدة وراءه ثم صلى » فن ذهب مذهب الرجيح أو النسخ 
قال إما عنع الصلاة مطلقا إن رجح حديث ابن عباس » وإما باجاز تما مطاما 
إن رجح حديث ابن عمر » ومن ذهب مذهب الحمع بیہما مل حديث ابن 
عباس على الفرض وحديث ابن عمر على النفل » واللجمع بينهما فيه عسر » 
فإن الركعتين اللتين صلاهما عليه الصلاة والسلام خارج الكعبة وقال « هذه 
القبلة » هى نفل » ومن ذهب مذهب سقوط الأثر عند التعارض > فإن كان 
من يقول باستصحاب حكم الإجماع والاتفاق لم يجز الصلاة داخل البيت 
أصلا » وإن كان من لایر ی استصحاب حى الإحاح عاد النظر ی انطلاق 
اسم المستقبل للبيت على من صلى داخخل الكعية » فن جوزه أجاز الصلاة » 
ومن م يحوزه » وهو الأظهرء لم يجزالصلاة ف البيت » واتفقالعلماء بأحبعهم 
على استحباب السترة بين المصلى والقبلة إدا صلى » منفر داكان أو إماما » وذلك 
لقوله عليه الصلاة والسلام « إذا وضع أحد كم" بين يديه مكل" 
موَمّرَة الرحل فيصل ۾ واختلفوا فى الخط إذا لم جد سرة » فقال 
الجمهور : ليس عايه أن عط . وقال أحمد بن حتبل : حط خطا بين يديه . 
وسبب اختلافهم اختلافهم فى تصحيح الأثر الوارد فى الخط » والأثر رواه 
أبوهريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال « إذا صلی أحد كم" فلليتجتعل”' 
تلقام هيه شتا ء فلن" كن فالبتصب عنصا » فإك" م" تكن" 


8 
ع ا اال ع ل 


م عنصا فيط حط ولا بره من مثا بين يديع خر جه 
أبو داود زكان أحمد بن حنبل يصححه والشافعى لايصححه وقد روى « أنه 
صل الله عليه وسلم صلى لغير ستّرة م والحديث الثابت أنه كان خرج له 
العنزة » فهذه جملة قواعد هذا الباب وهى أريع مسائل . 

۸ - بداية المد - أول 


~٤ 
وهذا الباب ينقسم إلى فصلين : أحدها نى ستر العورة والثاتى فيا يجخرىء‎ 
. من اللباس فى الصلاة‎ 


الفضل الأول 

اتفق العلماء على أن سير العورة فرض بإظلاق » واتحتلفوا هل هو شرطه 
من شروط سعة الصلاة أم لا ؟ وكذلك اختلفوا فى حد العورة من الرجل 
والمرأة » وظاهر مذهب مالك ألما من سن الصلاة > وذهب أب وحنيفة والشافعى 
إلى أا منفروض الصلاة وسيب الحلاف فى ذلك تعارض الاثار واختلافهم 
فى مفهوم قولدتعالى ‏ يابى آدام دوا يتكلم" عند كثل* مسجل ر - 
هل الأمر بذلك على الوجوب أو على الندب ؟ فن حمله على الوجوب قال : 
المراد به ستر العورة » راحتج لذلك بأن سيب نزول هذه الاية كان أن المرأة 
كانت تطوف بالبيت عريانة وتقول : 

الوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله 

فنزلت هذه الآية «وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلي أن لايحج بعد العام مشر 
ولا يطوف بالبيت عريان » ومن حمله على الندب قال : المراد بذلك الرينة 
الظاهرة من الرداء وغير ذلك من الملابس الى هى زينة » واحتج لذلك يما 
جاء فى الحديث من أنه كان رجال يصلون مع النى. عليه الصلاة والسلام 
عاقدى أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان ؛ ويقال للنساء لاتر فعن رعوسكن 
حى يستوى الرجال جلوسا قالوا : ولذلك من لم جد ما به يسبر عورته 
م ختلف ف أنه يصلى » واختلف فيمن عدم الطهارة هل يصلى أم لا يصلى ؟ 

( وأما المسئلة الثانية ) وه حد العورة من الرنجل » فذهب مالك و الشافعى 
إلى أن جد العورة منه ما بين السرة إلى الركبة » وكذلك قال أبو حنيفة وقال 
قوم : العورة هما السوأتان فقط من الرجل . وسبب اللحلاف فى ذلك أثران 
نارفا كوغا نات : أحدهما حديث جر هد أن الذ بى صلى الله عليه وسلم 


قال « الخد عؤرة” ع .والثائى حديث أنس « أن النى” صل الله عليه وسلم 
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حسر عن فخذه وهو جالس مع أصحابه » قال البخارى وحديث أنس أسند 

وحديث جرهد أحوط .وقد قالبعضهم العورة الدبر والفرج والفخذ , 
( وأما المسثلة الثالثة )وهى حد العورة ف المرأة » فأكثر العلماء على أن بدا 
كله عورة ماخلى الوجه والكفين'» وذهب أبوحتيفة إلى أن قدمها ليست 
بعورة ©» وذهب أب و بكرا بن عب الجن رحد إلى أن المرأة كلها عورة . 
وسبب اللحلاف ی ذلك! احمال تو له تعالى - ولا يتين" زيتتيان” د 
ما ظهر مسا هل هذا المساثى الملقصود منه أعضاء محدودة )2 أم إعا 
المقصود به ما لابملك ظهو ره ؟ فن' ذهب إلى أن المقصود من ذلك ما لايملك 
ظهوره عند الحركة قال : بدنها كله عورة حتی ظهر ها > واحتج لذلك بعموم 
قوله تعالى ‏ يا أا الى كر" لأتزواجك وباتك ونساءر الأؤمنينت 
الآبة » ومن رأى أن المقصود من ذلك ما جرت به العادة بأنه لايستر ٠‏ وهو 
الوجه والكمان ذهب إلى نيما ليسا بعورة واحتج لذلك بأن المرأة ليست تسار 


وجهها ف المج . 
الفصل الثانى من الباب الرابع فيما يجزى” ى اللباس فى الصلاة 
أما اللباس فالأصل فيه قوله تعالى - خلذوا زيتتكلي” عند كل 
مسجد - والبى الوارد عن هيثات بعض اللابس فى الصلاة » وذلك آم 
اتفقوا في أحسب على أن الميثات من اللباس الى ى عن الصلاة فما مثل 
اشهال الصماء > وهو أن يحتبى الرجل ی ثوب واحد ليس علىعاتقه منه شی ء » 
وأن ختى الرجل فى ثوب واحد ليس على فرجه منه شىء » وسائر 
ما ورد من ذلك أن ذلك كله سد ذريعة ألا تتكشف عورته » ولا أعلم أن 
أحدًا قال لاتجرز صلاة على إحدى هذه الميثات إن لم تتكشف عورته » 
وقد كان على أصول أهل الظاهر يجب ذلك واتفقوا على أنه يجزئئ الرجل من 
الاباس ف الصلاة الثوب الواحد » لقول النى صلى الله عليه وسلم « وقد 
سثل أيصلى الرجل فى الثوب الواحد ؟ فقال « أو لكتلكتم' توبات ؟ ) 
واختلفوا فى الرجل يصل مكشوف الظهر والبطن » فالجمهور على جواز 


]ااه 


صلاته لكون الظهر والبطن من الرجل ليسا بعورة » وشذ قوم فقالوا : 
لاتجوز صلاته لنبيه صلى الله عايه وسلم أن يصلى الرجل فى الثوب الواحد ليس 
ع TT‏ - خلذوا زيتتكثم' عند 
كل مسجد - واتفق الدمهورعلى أن اللباس امجزئ للمرأة فى الصلاة هو 
درع وخخار :لما روىعن أم سلمة « أنها سألت رسول الله صلى الله عليه 
وسام : ما ذا تصلى فيه المرأة ؟ فقال : فى اللحمار والد رّع_السابغ إذا 
غبت ظهور قتداملها هولا روى أيضا عن عائشة عن النى عايه الصلاة 
والسلام أنه قال « لايقلبل' الل صّلاة” حائِض إل بجمار » وهو مروى 
عن عائشة شة وميمونة وأم سلمة أنهم كانوا يفتون بذلك وكل هؤلاء يقولون 
إنها إن صلت مكشوفة أعادت فى الوقت وبعده » إلا مالكا فإنه قال : إنها 
تعيد ى الوقت فقط . والحمهور على أن الخادم لها أن تصلى مكشوفة الرأس 
والقدمين » وكان الحسن البصرى يوجب عليها اللحمار واستحبه عطاء . 
وسبب الحلاف الطاب المتوجه إلى الحنس الواحد هل يتناول الأحرار 
والعبيد معا آم الأحرار فقط دون العبيد ؟واختافوا فى صلاة الرجل. ى الثوب 
الحرير فقال قوم : تجوز صلاته فيه . وقال قوم : لانجوز . وقوم استحبواله 
الإعادة ف الوقت . وسبب اختلافهم ف ذلك هل الشى الى عنه مطلقا 
اجتنابه شرط نى صعة الصلاة أم لا ؟ فن ذهب إلى أنه شر ط : قال إن الصلاة 
لانجوزبه » ومن ذهب إلى أنه يكون بلباسه مأثوما والصلاة جائرة قال : 
ليس شرطاً فى صحة الصلاة كالطهارة الى هى شرط » وهذه المسثلة هى من 
نوع الصلاة فى الدار المغصوية واللحلاف فيا مشهور . 
الباب الخامس 

وأما الطهارة من النجس فن قال إنها سنة مؤكدة فيبعد أن يقو إنها فر ض 
ف الصلاة أى من شروط متها . ومن قالإنها فرض بإطلاق فيجوز أن يقول 
إا فرض ف الصلاة : ويحوز أن لايقول ذلك ؛ وحكى عبد الوهاب 
عن المذهب ذلك قولين : أحدها أن إزالة النجاسة شرط فى صعة الصلاة 


۷ 
تى حال القدرة والذكر » والقول الآخر إنها ليست شرطا . والذى حكاه من 
أنها شرط لايتخرج علىمشهور المذهب من أن غسل النجاسة سنة مؤكدة » 
وإنما يتخرج على القول بأنها فرض مع الذكر والقدرة » وقد مضت هذه 
المسئلة فى كتاب الطهارة » وعرف هنالك أسباب اللحلاف فيا » و[ما الذى 
يتعلق بهههنا الكلام من ذلك : هل ماهوفرض مطلق مما يقع ف الصلاةيجب 
أن يكون فر ضا ف الصلاة أم لا؟ والحق أن الى ء المأمور به على الإطلاق 
لامجب أن يكون شرطا فى صحعة شىء ما (آخرمأمور به » ون وقع فيه 
إلا بأمر آلحر » وكذلك الأمر ف الشىء الى عنه على الإطلاق لايجب أن 

يكون شرطا صح شی ء ما ) ! إلا بأمر آخر . 


الياب السادس 


وأما المواضع الى يصلى فيها » فإن من الناس من أجاز الصلاة ف كل مو ضع 
لاتكون فيه نجاسة . ومنهم من استئى من ذلك سبعة مواضع : المز بلة » وامجزرة 
والمقبرة » وقارعة الطريق » والحمام » ومعاطن الإبل » وفوق ظهر بيت الله. 
ومهم من استثتى من ذلك المقبرة فقط 3 ومهم من استئى المقبرة والحمام : 
ومنهم من كره الصلاة هذه المواضع المهبى عنها ولم يبطلها وهو أحد ما روى 
عن مالك » وقد روى عنه الحواز » وهذه رواية ابن القاسم . وسبب اختلافهم 
تعارض ظواهر الآثار هذا الباب » وذلك أن ههنا حديثين متفق على حسهما 
وحدرثين تلض فما فأما المتفق عليهما فقوله عليه الصلاة والسلام « أعلطيت 
حمسا ل يعطهلن أحدة قل »> وذكرفيها : وجعلت لى الأرض” 
جك ا وهو را فاا أد ركش الصلاة” صنت ۾ وقوله عليه 
الصلاة والسلام 0 اجلعانوا من "صلا نكثم* ف بوتکم ولا وها 
بو راع وأما الغير المتفق عليهما فأحدهما ما روى« أنه عليه الصلاة والسلام 


ہی أن يصلى ی سبعة مواطن : ف المزيلة » والمجزرة » والمقبرة » وقارعة 


)١(‏ ما بين الّوسينغير موجود بالنسخة المصرية » لكنه مثبت ف النسخة 


الفاسية اه 


۱4~ 
الطريق » وق الحمام وى معاطن الإبل »> وفوق ظهر بيت الله » خرجه 
الترمذى, . والثاق ماروى أنه قال عليه الصلاة والسلام د صلوا فمرابضٍ 
العم ولاتتْصتُوا فى أعلطان الإبل » فذهب الناس ف هذه الأحاديث ثلاثة 
مذاهب : أحدها مذهب الر جيح والنسخ » والثالى مذهب اليناء : : أعى بناء 
الخاص على العام » والثالثمذهب الجمع . فأمامن ذهب مذهب الر جيح 
والنسخ فأخذ بالحديث المشبور » وهو قوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ جعلت 
لى الأرض مسجدا وطهورا » وقالهذا ناسخ لغيره » لان هذه هى فضائل 
له عليه الصلاة والسلام » وذلك ما لايحوز نسخه . وأما من ذهب مهب بناء 
الخاص على العام فقال : حديث الإباحة عام » وحديث الى خاص : 
فيجب أن يببى الحاص على العام . فن هؤ لاء من استثنى السبعة مواضع . وميم 
من اسائى الحمام والمقبرة وقال : هذا هو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام 
لأنه قد روى أيضا الهى عنما مفردين . ومهم من اسائنى المقبرة فقط 
للحديث المتقدم . وأما من ذهب مذ هب الجمع ولم يستئن خخاصا من عام فقال 
أحاديث الہى محمولةعلى الكراهة » والأول على اواز . واختلفوا ف الصلاة 
فالبيع والكنائس » فكرهها توم » وأجازها توم » وفرق قوم بين أن يكون 
غيها صور أو لايكون » وهو مذهب ابن عباس لقول عمر : لاتدخل 
كتائسهم من أجل القائيل » والعلة فيمن كرهها لا من أجل التصاوير» حملها 
على النجاسة . واتفقوا على الصلاة على الأرض » واختلفوا ف الصلاة على 
الطنافس وغير ذلك مما يقعد عليه على الأرض » و الحمهور على إباحة السجود 
على الحصير وما يشبهه ما تنبت. الأرض » والكراهية بعد ذلك » وهو مذهب 
مالك بن أنس 


الباب السابيع : 
فى معرفة الشروط الى هى شروط فى عة الصلاة 
وأما الروك المشترطة ف الصلاة » فاتفق المسلمون على أن مها قولا » وهنا 


(1) لامخنى ما نى هذه العبارة فتدبر . 


اا 
علا . فأما.الأفعال فجميع الأفعال المباحة الى ليست من أفعال العيلاة » إلا 
قتل العقرب والحية ف الصلاة ؛ فإنهم اختلفوا ف ذلك لمعا ضة الأثر ى ذلك 
لقياس » واتفقوا فما أحسب على جواز الفعل اللحفيف . وأما الأقوال فهى 
أيضا الأقوال الى ليست من أقاويل الصلاة » وهذه أيضا م يختلفوا أا تفسد 
الصلاة عمدا لقوله تعالى ‏ و قو مرا لله قانتين - ولما ورد من قوله عليه 
السلاة والسلام « إن" الله علدت من" آرم مايتشاء” » وما أحدث أن 
لاتكلموا فالصلاة » وهوحديث ابن مسعود وحديث زيد بن أرقم أنه قال 
« كنا تنكام ف الصلاة حى نزلت - وقوموا لله قانتين ‏ فأمرنا بالسكوت 
ونبينا عن الكلام » وحديث معاوية بن الحكم السلمى :معت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول « إن" صلاتئنا لابتصالح فيا شىء من كلام الاس 
نما هو التُسبيح والكليل والتتحميد” وقراءة القرآذ إلا أنهم 
اختلفوا من ذلك فى موضعين : أحدهما إذا تكلم ساهيا » والآخر إذا تكلم 
عامدا لإصلاح الصلاة . وشذ الأوزاعى فقال : من تكلم ى الصلاة لإحياء 
نفس أو لأمر كبيرء فإنه يبى . والمشهور من مذهب مالك أن التكل عمدا 
على جهة الإصلاح لايفسدها . وقال الشافعى : يفسدها التكام كيف كان 
إلا مع النسيان . وقال أبو حنيفة : يفسدها التكلم كيف كان . والسبب 
فى اختلافهم تعارض ظواهر الأحاديث ذلك » وذلك أن الأحاديث المتقدمة 
تقتضى تحريم الكلام على العموم » وحديث ألىهريرة المشهور ١‏ أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثثتين » فقال له ذو اليدين : أقصرت 
العملاة أم نسيت يا رسول الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
أصداق ذاو ادن ؟ ققالوا : نعم » فقام رسول الله صلى الله عليه و 
فصل ركعتين أخريين ثم سلم » ظاهره أن الى صلی الله عليه وسلم تکام والناس 
معه » وألهم بنوا بعد التكلم » ول يقطع ذلك التكلم صلاتهم > فن أحذ بهذا 
الظاهر » ورأى أن هذا شى ء بخص الكلام لإصلاح الصلاة استنى هذا من 
ذلك العموم » وهو مذهب مالك بن أنس » ومن ذهب إلى أنه ليس قالحديث 
دلي على أنهم تكلموا عدا فالصلاة وإنما يظهر منهم أنهم تكلموا وهم يظنون 


2 
أن الصلاة قد قصرت ٠‏ وتكلم البى عليه الصلاة .والسلام وهو يظن أن 
الصلاة قد تمت ء ولم يصح عنده أن الناس قد تكلموا بعد قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: « ما قصرت الصلاة ومانسيت» قال : إن المفهوم من 
الحديث إنما هو إجازة الكلام لغير العامد » فإذا السبب فى اختلاف مالك 
والشافعى ف المستتنى من ذلك العموم هو اختلافهم فى مفهوم هذا الحديث 
مع أن الشافعى اعتمد أيضا فى ذلك أصلا عاما » وهو وله عليه الصلاة 
والسلام « رقع عن أمى اللتطاً والنسنيان” » وأما أبو حنيفة فحمل 
أحاديث الهى على عمومها » ورأى ألها نابئة لحديث ذى اليدين وأنه 
متقدم عليها . 
الباب الثامن 
ف معر فة النية وكيفية اشتراطها ى الصلاة 
وأما النية فاتفق العلماء على كو نما شرطا ف عة الصلاة لكون الصلاة هى 
رأس العبادات الى وردت فالشرع لغير مصاحة معقولة : أعنى من المصالح 
الحسوسة » واختلفوا هل من شرط نة المأموم أن توافق نية الإمام ف تعيين 
الصلاة وى الوجوب حى لايجوز أن يصلى المأموم ظهرا بإمام يصلى عضرا ؟ 
ولايحوز أنيصلى الإمام ظهرا يكون ى حقه نفلا » وى حق المأموم فرضا ؟ 
فذهبمالك وأبوحايفة إلى أنه يحب أن توافق نية المأموم نية الإمام » وذهبه 
الشافعى إلى أنه ایس يحب . والسبب اختلافهم معار ضة مفهوم قوله 
عليه الصلاة والسلام إن جيل الإمام” ليو به «الماجاء ف حديث 
معاذ من أنه كان يصلى مع الثبى صل الله عليه وسل م م يصلى بقومة » فن رأى 
ذلك خاصا لمعاذ » وأن موم قوله عليه الصلاة والسلام « إثما جعل الإمام 
ليم به » يتناول النية اشترط موافقة الإمام للمأموم . ومن رأى أن الإباحة 
لمغاذ فى ذلك هى إباحة لغيره من سائر المكلفين وهو الأصل قال : لايخلو الأمر 
ف ذلك الحديث الثانى, من أحد أمرين : إما أن يكون ذلك العموم الذى. فيه 
لأيةاول النية.لأن ظاهر ه إنما هو نى الأفعال » فلا يكوت بهذا الوجه معار ضا 
لحديث معاذ » وإما أن يكون يتناولها فيكون حديث معاذ قد خصص ف ذلك 


لآل 
العموم . وق النية مسائل. ليس ا تعلق بالمنطوق به من الشرع رأينا تركها 
إذ كان غر ضنا على القصد الأول إتما هو الكلام فالمسائل الى تتعلق بالمنطوق 
به من الشرع . 

ر الحملة الثالثة من كتاب الصلاة ) وهى معر فة ما تشتمل عايه من الأآواله 
والأفعال » وهى الأركان والصاوات المفرؤضة تختلف نى هذين بالزيادة 
واانقصان » إما مئقبل الانفراد واالجماعة » وإما من قبل الزمان » مثل مكالفة 
ظهر الخمعة لظهر سائر الأيام » وإما من قبل الحضر والسفر » وإما من قبل 
الأمن وانلحوف » وإما منقبل الصحة والمرض » فزذا أريد أن يكون القول 
فىهذه صناعياوجاريا على نظام فيجب أن يقال أولا فما تشترك فيه هذه كلها 
ثم يقال فما مخص واحدة واحدة مها » أويقالق واحدة واحدة مهاوه الأسهل 
وإن كان هذا النوع من التعايم يعرض منه تكرارما » وهو الذى سلكه الفقهاء 
ونحن نابعهم ف ذلك » فاجعل هذه ابخملة منقسمة إلى ستة أبواب . الاب 
الأول : نى صلاة المنفرد الحاضر الآمن الصحيح . الباب الثانى : فى صلاق 
الجماعة : أعى ىأحكام الإمام والمأموم فالصلاة . الباب الثالث : ىصلاة 
الجمعة . الباب‌الرابع : ف صلاة السفر . الباب الخامس : ى صلاة االحوف ‏ 
الباب السادس : قصلاة المريض . 


الباب الأول فى صلاة المنفرد الحاضر الآمن الصحيح 

وهذا الباب فيه فصلان : الفصل الأول : ف أزوال الصلاة . والفصل 

الثالى : ى أفعال الصلاة . 
الفصل الأول فى أقوال الصلاة 

وی‌هذا الفصل من تواعد المسائل تسع مسائل : 

( المسئلة الأولى ) اختلف العلماء ف التكبير على ثلاثة مذاهب : فقوم 
قالوا 3 إن التكييركله واجب ف الصلاة 5 وقوم قالوأ 5 إنه كله ليس بواجب 
وهوشاذ . وقوم أوجبوا تكبيرة الإحرام فقطء وهم الحمهور . وسبب اختلافه 
من أوجبه كله ومنأوجب همه تكبيرة الإحرام فقط : معار ضة مانقل من قولهم. 
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.لما نقل من فعله عليه الصلاة والسلام .فأما ما نقلمن وله فحديث أليهريرة 
المشبور أن الى عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذى علمه الصلاة 
« إذا أردات الصّلاة فأسبغ الوضوء م استقلبل القبئلة م 
كدر ”ثم اقثرأ وففهوم هذا هو أن التكبيرة الأولى هى الفرض فقط » ولو 
كان ما عدا ذلك من التكبير فر ضا لذكره له ما ذكر سائر فروض الصلاة . 
وأماما نقل من فعله فنها حديث أنى هريرة « أنه كان يصبلى فيكبر كلما خفض 
ورفع » ثم يقول :إفى لاشم کم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وما حديث مطرف بن عبد الله بن الشسضير قال « صليت آنا وعمران بن 
الحصين خلف على بن ألى طالب رضی الله عنه » فكان إذا بد كبر » وإذا 
رفع رأسه من الركوع كبر > فاما قضى صلاته وانصر فنا أخذ عمران بيده » 

فقال : أذ كرنىهذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم « فالقائلون بإيجابه تمسكوا ٠‏ 
بهذا العمل المنقول فى هذه الأحاديث وقالوا : الأصل أن تكون كل أفعاله 
:الى أنت بيانا لواجب» محمولة على الوجوب كا قال صلى الله عليه وسلم صَاُوا 

3 ر س لىل ص . 32 صر اه‎ he 
کا رأيتموى أ صلى» وح واعنى مناسككم »و قالت‌الفر قةالأولى‎ 
ما فى هذه الآ ثار يدل على أن العمل عند الصحابة [تما كان على إتمام التكبير‎ 

و لذلك كا نأبوهريرة يقول : إفى لأشبهكم صلا ة يصلاة رسول الله صلى الله عليه 
وساي . وقال عمران : أذكرنى هذا بصلاته صلاة محمد صلى الله عليه وسلم . 
وأما من جعل التكبير كله نفلا فضعيف » ولعله قأسه على سائر الأذ كار الى 
ف الصلاة ما ليست بواجب » إذ قاس تكبيرة الإحرام على سائر التكبيرات . 
قال أبو تمر بن عبد البر : وما يؤيد مذهب ابلحمهور ما روادشعبة بن الحجاج 
عن الحسن بن عمران عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال : 
صليت مع النبى صلى الله عليه وسلم فام يتم التكبير » وصليت مع عر بن" 
عبد العزيز فلم يم التحبير . وما رواه أحمد بن حئبل عن عمر رضى الله عنه 
أنه كان لايكبر إذا صلی وحده » وكأن هؤلاء رأوا أن التكبير إِنما هو لمكان 
إشعار الإمام للمأمومين بقيامه وقعوده » ويشبه أن يكون إلى هذا ذهب 

من رآه كله نفلا , 
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(المسثلة الثانية ) قال مالك : لايحزئ من لفظ التكبير إلا الله أكبر . 
وقال الشافعى : الله أكبر والله الأ كبر اللفظانكلاهما بز ئ . وقال أبوحزيفة : 
يحرئ من لفظ التكبيركل لفظ فى مغناه مثل : الله الأعظم ء والله الآجل . 
وسيب اختلافهم : هل اللفظ هو المتعبد به ف الافتتاح أو .الى » وقد استدل 
المالكيون والشافعيرون بقوله عليه الصلاة والسلام 0 مفتاح الصّلاةر 
الطتهور» و اتح ينها التكتبيا »و ليها التسمْلم” » قالوا: والألف 
واللام ههنا للحصر » والحصر يدل على أن الحكم حاص بالمنطوق به » وأنه 
اجوز بغيره » وليس يوافقهم أبوحنيفة علهذا الأصل » > فإن هذا المفهوم 
هو عنده من باب دليل اللحطاب »> ب ل بد ع ل 
المنطوق به » ودليل الطاب عند ألى حنيفة غير معمول به . 

( المسثلة الثالثة )ذهب قوم إلى أن التوجيه فى الصلاة واجب » وهو أن 
يقول بعد التكبير : إما - وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض - وهو 
مذهب الشافعى » وإما أن يسبح وهو مذهب ألى حنيفة 2 وإما أن جمع 
ہیما وهومدهب ألى يوسف صاحبه . وتال مالك ليس التوجيه بواجب 
ى الصلاة ولابسنة . وسبب الاختلاف معارضة الآ ثار الواردة بالتوجيه 
E‏ أو الاحتلاف ئى عة الآ ثار الواردة يذلك . قال القاضى : 
ثبت ف الصجيحين عن أبى هريرة ٠‏ أن ر سول الله صلی الله عليه وسلم كان 

بين التكبير والقراءة إسكاتة » قال : فقلت : يا رسول الله بأ أنت 
وأى E‏ بين التكبير والقراءة ما تقول ؟: قال أقول :ل" باعد 
بی و بين > ختطاياى” كا باعدات بين ارق ر واللخرب ؛ الله 
نق من > الختطايا كا “يست البترتب الأبئيتض” من الد تس » الهم 
اغسل" ختطاياى بالماء والقلئج والبرتد » وقد ذهب قوم إلى استحسان 
سكتا تكثيرة فالصلاة > منهاحين يكبرء ومنبا.حين يفرغ من قراءةأم القرآن 
وإذا فرغ من القراءة قبل الركوع » وممن قال بهذا القول الشافعى وأبو ثور 
والأوزاعى 2 وأنكر ذلكمالك وأصعابه وأبوحئيفة وأصحابه : وسبب اختلافهم 
اختلافهم ق تصحيح حديث ای هريرة أنه قال كانت له عليه الصلاة والسلام 
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فى صلاته حين يكبر ويفتتح الصلاة وحين يقرأ فاتحة الكتاب » وإذا فرغ من 
القراءة قبل الركوع . 
( المسثلة الرابعة) اختلفوا فى قراءة بسم الله الرحمن الرحم ف افتتاح القراءة 
فالصلاة » فنع ذلك مالك ى ‌الصلاة المكتو ا سرا » لای استفتاح 
أم القرآن ولا تى غير ها من السور > وأجاز ذلك ق النافلة . وقال أبو حنيفة 
والثورى وأحمد يقرؤها مع آم القرآن فى كل ركعة سرا . وقال الشافعى : 
يقرؤها ولا بد ق الجهر جهرا وفالسر سرا ء وهى عنده آبة من.فانحة الكتاب » 
وبه قال أحمد وأبو ثور وأبوعبيد . واختلف قول الشافعى هل هى آية من كل 
سورة ؟ أم إنما هىآية منسورة القل فقط »ومن فاتحة الكتاب ؟ فروى عنه 
القولان حميعا . وسبب الحلاف فى هذا آيل إلى شيئين : أحدها اختلاف 
الآ ثار فى هذا الباب » والثانى اختلافهم : هل بسم الله الرحن ارجم این 
فاتحة الکتاب أم لا ؟ فأما الآ ثار الى احتج بها من أسقط ذلك فنا حديشه 
ابن مخفل قال و سمعى ألى وأنا أقرأ يسم الله الر حن ن الرحم » فقال : يا بى 
إياك والحدث » فإنى صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسام وألى بكر 
ور فلم أسمع رجلا منم يقرؤها وقال أبوعمر بن عبد الير : ابن مغفل رجل 
جهول . ومنها ما رواه مالك ٠ن‏ حديث أنس أنه قال : وقمت وراءأنى بكر 
وعمر وعمّان رضى الله عنہم » فكلهم كآن لايقراً بم الله إذا افتتحوا الصلاة > 
قال أبو عر : وق بعض الروايات أنه قال : « خلف الى صلل الله 
عليه وسلم فكان لايقرأ بسم الله الرحمن الرحم » قال أبوعسر : إلا أن أهل 
الحديث قالوا ىحديث أنس هذا :إن النقل فيه مضطرب اضطرابا لاتقوم به 
حجة » وذلك أن مرة روى عنه مرفوعا إلى البى صل الله عليه وساي ومرة 
لم يرفع ٤‏ ومنهم من یذ کر عمان ومن لايد کره » ومنهم من يقول : فكانوا 
يقرعون سم الله الرحن الرحم » ومهم من يقول : فكانوا لا يقرءوله 
يدم الله الرحن الرحم : وميم عن يقّول : فكانوا لابجهرون 
يسم الله الرحن الرحم . و أما الأحاديث المعارضة لهذا » فنا حديث : 
ين عبد الله الجمر قال : صليت خلق ألى هريرة فقراً بد بسم الله الرحن الر حم 
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بل أم القرآن وقبل السورة وكير ى الحفض والرفع وقال : أنا أشببكم بصلاة 
رسول الله صلى الله عليه وسام . ومنها حديث ابن عباس « أن النبى عليه 
الصلاة والسلام كان يجهر ببسم الله الرحن الرحم » وما حديث أم سلمة آنا 
عالت« كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ ببسم الله الرحين الرحم . الحمد 
لله رب العالمين » فاختلاف هذه الآثار أحد ما أوجب اخحتلافهم ف قراءة يسم 
الله الرحمن الرحم ف الصلاة . والسيب الثانى كا قلنا هو: هل يسم الله الرعن 
الرحم آية من أمالكتاب وحدها أو من كل سورة أم ليست آية لامن أم الكتاب 
ولام نكل سورة ؟ فن‌رأی أنها آية من أم الكتاب أوجب قراءتما بوجوب 
قراءة آم الكتاب عنده فهالصلاة » ومن رأى أنها آية من أول كل سورة وجب 
عتده أن يقرأها مع السورة . وهذه المسئلة قد كثر الاختلاف فيها والمسئلة 
مجملة » ولكن من أعجب ما وقع فى هذه المسثلة أنهم يقولون: ريما اختلف 
فيه هل بسم الله الرحمن الرحم آية من القرآن غير سورة القل ؟ أم إتما هى 
آبة من القرآن فى سورة الل فقط ؟ ويحكون على جهة الرد على الشافعى أنها 
لو کانت من القرآن نى غير سورة الل لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لان القرآننقل تو اترا . هذا الذى قاله القاضى نى ‌الر د على ااشافعى وظن أنه قاطع 
ر أءا أبرحامد فانتصر لهذا بأن قال إنه أيضا لو كانت من غير القرآن لوجب على 
يرسول الله 0 الله عليه وسا أن يبين ذلك » وهذا كله خبط وشی ء غير 
مفهوم ‏ فإنه كيف يجوز ف ألآية الواحدة بعينها أن يقال فبها إنها من القرآن 
فى مو ضع وإنبا ليست من القرآن ى موضع آخخر ء بل يقال إن بسم الله ال رحمن 
الر حم قد فيت أنهامن القرآن حيما ذكرت ؛ وأنما آية من سورة القل » وهل 
هى آية من سورة أم القرآن ومن كل سورة يستفتح بباء ختاف فيه؛ والمسئلة 
متملة . وذلك أنها فسائر السورنفاتحة . وهى جزء من سورة القل » فتأمل 

هذا فإنه بين » والله أعلم . 
( المسكلة الخامسة") اتفق العلماء على أنه لاتجوز صلاة بغير قراءة لاعمدا 
ولا سبوا » إلا شيئا روى عن عمر رضى الله عنه أنه صلى فنسى القراءة ٠‏ 
غقيل له فذلك ١‏ فقال : كيف كان الركوع والسجود؟ فقيل حسن »ء فقال : 
لابأس إذ! . وهوحديث غر يبعندهم . أدخحله مالك ىمو طثدق بعض الروايات 
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وإلا شيئا روى عن ابن عباس أنه لابقرأ فى صلاة السر وأنه قال « قرأ رسول 
ل ا E‏ 
سكت . وسئل هل ف الظهر والعصرقراءة ؟ فقال ؛ لا . وأخذ الحمهور بحديث 
خباب « أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فى الظهر والعصر > » قيل فبأى شی ء 
كنم -تعرفون ذلك ؟ قال : ياضطراب يته ) وتعلق الكوفيون بمحديث. 
ابن عياس ی تركو جوبالقراءة فق الركعتين الأخير تين من الصلاة لاستواء صلاة 
اهر والسر فى سكوت الى صلى الله عليه وسلم فنهاتين الركعتين . .و اختلفوا” 
ف القراءة الواجبة فى الصلاة » فرأى بعضهم أن الواجب من ذللك أم القرآن لمن 
حفظها » وأن ماعداها ليس فيه توقيت » ومن هؤلاء من أوجبها ی كل 
ركعة » ومنهم من وجا فى أكثر الصلاة » ومنهم من أوجبها فى نصف 
الصلاة » ومنهم من أوجبها ى ركعة من الصلاة » وبالأول قال الشافعى » 
وهى أشهر الروايات عن مالك »> وقد روى عنه أنه إن قرأ أها فى ركعتين من 
الرباعية أجزأته . وأما من رأى آنا تجزئ ف ركعة » فنهم الحسن البصرى 
وكثير من فقهاء البصرة . وأما أبو حنيفة فالواجب عنده إا هو قراءة القرآنٍ 
أى آية اتفقت أن تقرأ » وحد أصعابه نى ذلك ثلاث آيات قصار أو آية طوياة 
مثل آية الد بن ء وهذا ف الركعتين الأوليين . وأما ف الأخير تينفيستحب عنده 
التسبيح فيهما دون القراءة » وبه قال الكوفيون . والحمهور يستحبون القراءة 
فيها كلها .والسبب قهذا الاختلاف تعارض الآ ثار هذا الباب » ومعار ضة 
ظاهر الكتاب للأثر . أما الآثار المتعارضة ذلك » فأحدها حديث ألى هريرة 
الثيت ١‏ أن رجلا دحل المسجد فصلل ثم جاء فسلم على الى صل الله عليه 
ومام ٠‏ فرد عليه النبى صلى الله عليه وسل السلام وقال :ازجع فصل“ فإئتك” 
تمل" > فصا ٠ EE J‏ فعل ذلاف ثلاث مرات » فقال : 
والذى بعللك بالحق ما أحسن 0 ٠‏ فقال عليه الصلاة والسلام : إذآ قت 
إلى الصّلاقر فأسلبغ_ الوضوء ٠‏ م اتیل القبللة سكير اقرا 
ما تيسر معلك من اا 2 م ارک حى تتطلمان 


as e لد م‎ 


راكعاء» ۴ ارقع حى تتعتدل و “ثم اسجد” حی طمن 
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E‏ انق ی قطن جالساء م اسْجئد' حى تلن 
ساج دا ثم رقع حى تتسْتوى فا نما » م افنعتل* ذلك" فى صلاتيك” 
ها » وأما المعارض لهذا فحدبئان ثابتان متفق علا : أحدها حديث 
عبادة بن الصامت أنه عليه الصلاة والسلام قال « لاصلاة” لمن" كل" يقرا 
بفا تة الكتاب» وحديث ألى هريرة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسام 
قال « من“ صلی صلا م قا فما بأ القدرآن فهى خداج » فی 
خداج 2 فى داج ثلاثا ووحديث أن هريرة المتقدم ظاهره أنه زئ 
من القراءة نى الصلاة ما تيس رمن القرآن » وحديث عبادة وحديث أى هريرة . 

الثانى يقتضيان أن أم القرآن شرط فالصلاة + وظاهر وله تعالى ‏ فاقوا 


دس ات هس 


ما تسر مئه ۔ يعضد حديث ألى هريرة المتقدم » والعلماء الختلفون هذه 
المسئلة إما أن يكو نوا ذهبوا ىتأويل هذه الأحاديث مذهب اللجمع, » وإما أن 
يكونوا ذهبوا ملهب الر جيح > وعلى كلا القولين يتصور هذا اأمى » 
وذلك أنه من ذهب مذهب من أوجب قراءة ما تيسر من القرآن له أن يقول 
هذا أرجح » لأن ظاهر الكتاب يوافقه » وله أن يقول على طريق الجمع أنه 
عكن أن يكون حديث عبادة المقصود به تى الكال لات الإجزاء » وحديث 
أنى هريرة المقصود منه الإعلام باغرئ من القراءة » إذا كان المقصود منه 
تعلم فرائض الصلاة » ولأولئك أيضا أن يذهبوا هذين المذهبين بأن يقولوا 
هذه الأحاديث أوضح لالا أكبر » وأيضا فإن حديث ألى هريرة المشبور 
يعضده » وهو الحديث الذى فيه يقول الله تعالى « سمت الصّلافة 
بى وبين عبد ى نصفين : نها إلى وها لِعبرى 


ولخد ماسأل” » تقول الد المد لله رب العالمين » تقول 


اق مد فى عند ی ۾ الحديث » وهم أن يقولوا أيضا إن قوله عليه الصلاة. 
والسلام «ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن » مم والأحاديث الآخر معينة » 

والمعين يقضى على الهم ؛ وهذا فيه عسرء فإِن معنى حر ف « ما ۾ ههنا عا هو 
معنى أى شی ء تيسرءوإنما يسوغ هذا إن دلت دمان فى كلام العرب على ما تدل. 
عليه لام العهد » فكان يكون تقدير الكلام : اقرا الذى تيسر معلك من القرآن. 


— 3 
.ويكون المفهوم منه أم الكتاب ٠‏ إذا كانت الألف واللام فى الذى تدل على 
العهد » فينبغى أن يتأمل هذا فى كلام العرب » فإن وجدت العرب تفعل هذا 
تأعنى تتجوز ی موطن ما » فتدل بما علىشى ء معين فليسغ هذا التأويل ء وإلا 
فلا وجه له » فالمسئلة كما ترى محتملة » وإتما كان ير تفع الاحمال لو ثبت 
النسخ . وأما اختلاف من أوجب أالكتاب فالصلاة ى كل ركعة أو ى بعض 
-الصلاة فسببه احعالعودة الضمير الذى فى قو لهعليه الصلاة والسلام « لم يقرأ 
خيها بأم القرآن » علىكل أجزاء.الصلاة أو على بعضها » وذلك أن من قرأ فىالكل 
مها أو فى الحزء : أعنى فى ركعة أو ركعتين لم يدخل تحت قوله عاره الصلاة 
-والسلام ول يقرأ فيها» وهذا الاحهال بعينههو الذى أصار أباحنيفة إلى أن يتر ك 
القراءة أيضا فى بعض الصلاة : أعنى ف الركعتين الأخير تين » واختار مالك 
:أن يقرأ فال ركعتين الأوليين من الر باعية بالحمد وسور ة» وف الأخير تين بالحمد 
خط ؛ فاختار الشافعى أن تقّرأ ف الأربع من الظهربالحمد وسورة إلاأن السورة 
الى تقرأ نى الأوليينتكون أطول : فذهب‌مالك إلى حديث ألى قتادة الثابت 
« أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ ى الأوليين من الظهر و العصر بفاتحة الكتاب 
وسورة » وق الآخريين مها بفاتحة الكتاب فقط . وذهب الشافعى إلى ظاهر 
حديث ألى سعيد الثابت أيضا أنه كان يقرأ والركعتين الأوليين من الظهر قدر 
ثلاثين آية » وف الأخريين قدر مس عشرة آية » ولم مختلفوا فالعصر لاتفاق 
الحديثين فيا » وذلك أن فى حديث ألى سعيد هذا « أنه كان يقرأ فى الأوليين 
من العصر قدر خس عشرة آية » وى الآخريين قد رالنصف من ذلك » . 

( المسثلة السادسة ) اتفق اللحمهور على متم قراءة القرآن ف الركوع والسجود 
حديث على فى ذلك قال « نہانی جمبريل” صلى الرعليه وسام أن" أقثرأ القسرآن- 
راكعا وساجدا» قال الطبرى : وهو حديث سبح » وبه أحذ فقهاء 
الأمصار » وصار توم من التابعين إلى جوازذلك » وهو مذهب البخارى » 
لآنه لم يصح الحديثعنده » والله أعلم . واختلفوا: هل الركوع والسجود قول 
محدود يقوله المصلى أم لا؟ فقال مالك : ليس فى ذلك ول محدود . وذهب 
الشافعى وأبوحنيفة وأحمد وجماعة غير هم إلى أن المصلى يقول فى ركوعه : سبحان 
رای العظم ثلاثا > وف السجود سبحان ری الأعلى ثلاثا على ما جاء فى حدديث 


194 
عقبة بن عامر . وقال الثورى : أجب إلى أن" يقوبها الإملم خا فى صلاته 
حن يدرك الذى خلفه ثلاثة تسبيحات . والسبب ف هذا الاختلاف معار ضة 
حديت ابن عباس ى هذا الباب لحديث عقبة بن عامر » وذلك أن فى حديث 
بن عباس أنه عليه الصلاة والسلام, قال « ألا وإفى'نمبيت أن" قرا أ قران 1 
راكنا أو ساد > فأمنا ار كتيج فعظمُوا فيه الوا » واا 0 
فتهي دول فيه فال عاء فمن “أن يجاب تكم" ۾ وقحديث 
إین‌عامر أنه قال « ا نزلت فینح بام راف العتظام قال ل رمو لق 
صل الله عليه وسام : اجعللوها فى كنوع كي" » ولمانزئت سبح ام 
ولف الأعملتى قال . اجلعالوهة فى سلجو د كنم م وكذلك إشتلفوا ف اللاعاء 
ف الركوغ بعد اتفاقهع على جاز الثناء على الله » فكره ذلك مالك متديث على" 
أنه قال عليه الصنلاة والسلام :+ أها الركوع فعظمؤا فيه الرب » وأما السجود 
فاجتهدوا فيه فى الدعاء » وقالت طائفة ‏ يجوز الببعاء ف الركوع » واحتجوا 
بأخاديت جاء فيا أنه عليه الصلاة والسلام دغا فى الركوع وهو مذهب 
البخارى » واحتج بمخديث عائشة قاليت « كاك الى عليه الصلاة والسلام بقول 
فى رکوعه وو ده : سبلحا نك" الانهني” راو محمد ل“ الم اغافرك » 
وأبو حنيفة لامجيز الدعاء ف الصلاة بغير ألفاظ القرآن ٠‏ » ومالك والتنافعى 
ميزان ذلك . والسبب فى ذلك احتلافهم ليه »هل هو کلام آم لا ؟ . 

(المسئلة السابعة ) اختلفوا وى جوب التشمد وف اغْمُتار منه » قذهب مالك 
وأبو حنيقة وحماغة إلى أن التشهد ليس بواجب »> ودهبت طائفة إلى وجوبه » 
وبه قال الشافعى وأحمد وداود . وسبب اختلافهم معار ضة القياس لظاهر 
الأثار » وذلك أن القيآس يقتضى إحاقه بسائر الأركان الى ليست بواجبة 
فى الصلاة » لاتفاقهم على وجوب القرآن » وأن التشهد ليس بقرآن فيجب . 
وحديث ابن .عباس أنهقال « كان رسول الله صلى الله عليه وسا يعلمنا التشهد 
"كا يعلمنا السورة من القرآن » يقتضى وجوبه مع أن الأصل عند هؤلاء أن 


. وكذا ما ورد من السنة اه مصححه‎ )١( 
بداية امجتهد - أول‎ - 4 


هاه 


أفعاله وأقوالهقالصلاة يجب أن تكون محمولة على الوجوب حى يدل الدليل 
عل حلاف ذلك » والأصلعند خيرم على لاف هذا » وهو أن ما يت ثبت 
وجوبه فى الصلاة مما ات تفق عليه أو صرح بوجوبه فلا يجب أن يلحق به إلا 
ماصرح به ونص عليه » فهما كنا ترى أصلان متعار ضان . وأما الحتار من 
التشبد » فإن مالكا رحه الله احتار تشہد مر رضى الله عنه الذى كان يعلمه 
الناس على المثبر » وهو : التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله » 
السلام عليلك أيها النبى ورحمة الله وبركاته ‏ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين 
أشبد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له » وأشبد أن حمدا عيده ووسوله . 
واختار أهل الكوفة أبو حنيفة وغيره تشهد عبد الله بن مسعود . قال أبو عمر: 
وبه قال أحمد وأكثر آهل الحديث » لثبوت نقلق عن رسول الله صلى الله عليه 

وسلم وهو :  :‏ التحيات لل والصّلوَات والطيبات » السلا ليلقت 
أنها الى و الله وبت ركائثه' “» السام عتتيئنا وَعتلى عباد الله 


000 م و 


الصالحين » أشهد أن" لزل إلا اش »وأشيد” أن محمد | عبده 
وَرَسوله”, واختار الشافعى و أععابه تشہد عبد الله بن عباس الذى رواه عن 
بى صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا 


التشبد كا يعلمنا السورة من القرآن » فكان يقول « التتّحينّات المباركاتة 


سام 


مر لياف سل ملك الي ورهة*” الله وبر كاته” 
سلام' علينناوعلى عباد الله الصالحين » اشد أن" لا إلته إلا ال وأن” 
مداو سول" ا وسيب اختلافهم 00 ف الأرجح مہا » 
فن غلب على ظنه رجحان حديث ما من هذه الأحاديث الثلاثة مال إليه > 
وقد ذهب كثير من الفقهاء إلى أن هذا كله على التخيير كالاذان والتكيير 
على الحنار ثرو العيدين وق غير ذلك ما تواترتقله » وهوالصواب والله أعلم - 
وقد اشير ط الشافعى الصلاة على النى صلى الله عليه وسلم ف التشهد وقال : 
إنها فرض لقوله تعالى - يا أيه الذرين منوا صَلنُوا عليه وسلموا 
تسادي) ‏ ذهب إلى أنهذا التسلم هو التسلم من الصلاة » وذهب الجمهور 


. نسية هذا إلى الشافعى فيه نظر » قتدبر أه مصححه‎ )١( 


الات 

إلى أنه الاسام الذى يؤنى به عقب الصلاةعليه » و ذهب قوم من أهل الظاهر إلى 
أنه واجب أنيتعوذ المتشهد من الأربع الى جاءت ق الحديث من عذاب 
القبر ومن عذاب جهم ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات > 
لأنه ثبت « أن رسول الله صلى الله عليه و کان بتعوذ منها فآخر تشهده » 
Ns‏ + أحسد كلم من" التقبد الأخير فليتعون” 

من أربع ) الحديث خر جه مسلم . 

( المسئلة الثامنة ) اختلةوا ف التسلم م ن الصلاة » فقال الجمهور بوجوبه » 
وقال أبوحنيفة وأصحابه : ليس بواجب » والذين أوجبوه مهم من قال الواجب 
على المنفر د والإمامتسليمة يمة واحدة » ومهم من قال اثنتان » فذحب هب اللجمهور 
مذهب ظاه رحديث على » وهو قوله عليه الصلاة والسلام فيه د و "ليها 
التسليم » ومن ذهب إلى أن الواجب من ذلك تسليمتان » فلما ثبت من 
٠‏ أنه عليه الصلاة والسلام كان يسلم تسليمتين « وذلك عند من حمل فعله على 
الوجوب . واختار مالك للمأموم تسليمتين وللإمام واحدة » وقد قيل عنه 
إن المأموم يسل يسام ثلاثا: الواحدة ا 
يسار .آنا لوس ق إل ماروا 2 حمن بن زياد الإفريق أن 
عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة حدثاه عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال CaN‏ ا الرجل” ی آخر صلاته 
فأحنداث قبل" أن يسلم ققد" منت صلاتله” وقال أبوعثر بن عبد البر : 
وحديث على المتقدم أثبت عند أهل النقل ؛ لأن حديث عبد الله بن مرو بن 
العاص انفرد به الإفريق » وهو عند أهل النقل ضعيف . قال القاضى : إن 
كان أثبت من طريق النقل فإنه محتمل من طريق الافظ » وذلك أنه ليس يدل 
على أن الحروج منالصلاة لايكون بغير التسلم إلا بضرب من دليل الحطاب 
وهو مفهوم ضعي ف عند الأكثر » ولكن لاجمهور أن يقولوا إن الألف واللام 
الى للحصر أقوى من دليل الحطاب فى كون حكم المسكوت عله بام 
حكم المنطوق به . 


( المسئلة التاسعة ) اختلفوا فى القنوت » فذهب مالك إلى أن القنوت نى بلاة 


PY 
وهي ده إل أنه‎ ٤ الصبح مستحب . وذهب الشافعي إل أنه ب‎ 
: لاحوز القنوت فى صلاة الصبح » وأن القنوت إعا مو ضعه اأو تر . وقال قوم‎ 
: بل بقنت فى كل صلاة . وقال قوم 3 لاقنوت إلا فى رمضان . وقال قوم‎ 
بل فى النصف الأخير منه . وقال قوم : بل فى النصف الأول منه . والسبب‎ 
وقياس‎ ٠ ى ذلك اخحتلاف الآ ثار المنقولة فى ذلك عن الى صلى الله عليه وسلم‎ 
“. بعض الصلوات ف ذلك على بعض : أعى الى قنت فما على الى ل يقنت فيا‎ 
قال أبو عمر بن عبد البر : والقنوت بلعن الكفرة فى رمضان مستفيض‎ 
فى الصدر الأول اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسام فى دعائه على رعل‎ 
: وذكوان : والنفرالذين قتلوا أصعاب بر معونة . وقال الليث بن سعد‎ 
ما قنت منذ أربعين عاما أو خسة وأر بعين عاما.إلا وراء إمام يقنت . قال‎ 
الليث : وأخذت ف ذلك بالحديث الذى جاء عن النى صلى الله عليه وسلم‎ 
أنه قنت شهرا أو أربعين يدعو لقوم وبدعو على آخخرين + حبی أنزل الله تبارك‎ 
وتعالى عليه معاتبا - ليس لك من” الأمر 3 ف‎ 


عه ماع ع مركم فاه 


او يعد بهم فم ظا لون فترك رسول الله صل الله عليه وسام القنوت 
ها قنت بعدها حى لى الله » قال : فنذ حملت هذا الحديث لم أقنت . وهو 
مذهب يحى بن يحبى . قال القاضى : ولقدحدثى الأشياخ أنه كان العمل 
عليه بمسجدهعندنا بقر طبة » و أنه استمرإلى زمائنا أو قريب من زماننا . وخرج 
مسلم عن أنى هريرة « أن النبى عليه الصلاة والسلام قنت فى صلاة الصبح : 
ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما'نزلت ‏ ليس لك من الأمر شىء أو يوب علہم - 
وخرج عن ألى هريرة أنه قنت ف الظهر والعشاء الأخيرة وصلاة الصبح . 
وخرج عنه عليه الصلاة والسلام « أنه قنت شهرا فى صلاة الصبح يدعو على 
بى عصية» واختافوا فما يِمَنثُ به » فاستحب مالك القنوت ب«اللهم إنا نستعينك 
ونستغفرك ونسهديك وتؤمن بلك وتخمئع لك ونخلع ونترك من يكفرك » اللهم 
إياك نعبد ولك نصلى ونسجد وإليك نسعى وتحفد » نرجو رحمتاك ونخاف 
عذابك إن عذابك بالكافرين ملحق» ويسميها أهل العراق السورتين » وروی 
أنها ف مصحف أا بن كعب . وقال الشافعى وإسماق : بل يقنت ١‏ باهم 


ا 


اهمد نا فيمن هيبت وعافنا فيمن' عافَيئت » وقنا شما قصلت 


اس اسه هس عت 


ير ويه الحسن بن على فن طرق ثابتة أن النبى عليه الصلاة والسلام علمه هذا 
الدعاء يقنت به ف الصلاة . وقال عبد الله بن داود : من لم يقنت بالسورتين 
فلا يصلى خحلفه . وقال قوم : ليس ف القنوت شی ء موقوت 5 
الفصل الثانى 
فى الأفعال ای ھی أركان 
و هذا الفصل من قواعد المسائل تمان مسائل : 

( المسئلة الأولى ) اختلف العلماء ىرمع اليدين فالصلاة فثلاثة مواضع : 
أحدها فى حكه . والثاتى ف المراضع الى يرفع فيا من الصلاة . والثالث إلى 
أين ينتهى برفعها . فأما الحكم > فدهب الحمهور إلى أنه سنة فق الصلاة » 
وذهب داود وجماعة من أصعابه إلى أن ذلك فرص »وهؤلاء انقسموا أقساما 
فم من وجب ذلك ف تكبيرة الإحرام فقط . ومنهم س أوجب ذلك 
ف الاستفتاح وعند الركوع : أعى عند الانتحطاط فيه وغند الارتفاع منه ١‏ 
ومنهم من أوجب ذلك ی هذین اللو ضعين وعند السجود 04 ودلك حسب 
الحتلافهم فى المواضع الى يرفع فا . وسبب اختلافهم معار ضة ظاهر حديث 
ألى هريرة"الذى فيه تعلم فرائض الصلاة لفعله عليه الصلاة والسلام » وذلك 
أن حديث ألى هريرة نما فيه أنه قال له وكبر ول يأمره برفع يديه » وثبت عنه 
عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر وغيره « أنه كان يرفع يديه إذا افتتج 
الصلاة » وأما اختلافهم ف المواضع الى ترفع فيها فذهب أهل الكوفة أبوحتيفة 
وسفيان الثورى وسائر فقهائهم إلى أنه لايرفع المصلى يديه إلا عند تكبيرة 
الإحرام فقط » وهى رواية ابن القاسم عن مالك » وذهب الشافعى وأحمد 
وأبوعبيد وأبوثور » وجمهور أهل الحديث وأهل الظاهر إلى الرفع عند 
تكبير ة الإحرام وعند الركوع٠»‏ وعند الرفع من الركوع » وهو مروى عن 
مالك إلا أنه عتدبعض أو لتلكفر.ض وعند ماللكسنة . وذهب بعض أهل الحديث 
اختلاف الآ ثار الوار دة ف ذلك وغالفة العمل بالمدينة لبعضها » وذلك:أن ىداك 
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أحاديث أحدها حديث عبد الله بن مسعود » وحديث البراء بن عازب « آنه 
كان عليه الصلاة والسلام يرفع يديه عند الإحرام مرة واحدة لايزيد عليها » 
.والحديث الثانى حدیث ابن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليهوسلم کان 
إذا اقتح الصلاة رفع يديه حذومتكبيه» وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما 
أيضا كذلك وقال « مع الله لن مداه ربا ولك المد كان 
لايفعل ذلك ق السجود 0 وهو حديث متفق على صصته وزعموا آنه روى ذال 
عن النى صل الله عليه وسلم ثلائة عشر رجلا من أصعابه . والحديث الثالث 
حديث وائل بن حجر» وفيه زبادة على ما فى حديث عبد الله بن عمر « أنه 
كان يرفع..بديه عند السجود » فن حمل الرقع ههنا على آنه ندب آو فريضة » 
فهم من اقتصر به على الإحرام فقط ترجيحا حديث عبد الله بن مسعود وحديث 
البراءين عازب وهو مذهبمالك لموافقة العمل به ومتهم من رجح حديث عبد الله 
این تمر قرأى الر فع فى الموضعين أعنى فى الركوع وف الافتتاح لشهرته » واتفق الجميع 
عايه ومن كان رأيهمن هؤلاءأن الرفع فريض ةحمل ذلك على الفريضة؛ ومن كان 
رأيه أنه ندب حمل ذلك على التدب ومهم من ذهب مذهب الجمع وقال : 
إنه يجب أن تجمع هذه الزيادات بعضنها إلى بعض على ما فى حديث وائل 
ابن حجر » فإذا العلماء ذهبواىهذهالآ ثار مذهبين : إما مذهب التر جيح » 
وإما مذهب اللجمع . والسبب ق اختلافهم قحل رفع اليدين الصلاة : جل هو 
على الندب أو على الفرض ؟ هو السبب الذى قلناه قبل من أن بعض الناس 
يرى أن الأصنل فى أفعاله صلى الله عليه وسام أن تحمل على الوجوب حتى يدل 
الدليل على غير ذلك » ومنهم من يرى أن الأصل آن لايزاد فيا صح بدليل 
واضح من قول ثابت أو إجماع أنه من فرائض الصلاة إلا بدليل واضح › وقد 
تقدم هذا من قولنا » ولا معبى لتكرير الى ء الواحد مرات كثيرة » وأما 
الد الذى ترفع إليه اليدان » فذهب بعضهم إلى أنه المنكبان » وبه قال مالك 
والشافعى وجماعة » وذهب ومءضهم إلى رفعهما إلى الأذنين .» وبه. قال 
أبوحنيفة »> وذهب بعضهم إلى رفعهما إلى الصدر » وكل ذلك مروى عن 
الى صلى الله عليه وسلم > إلا أن أثبت ماق ذلك أنه كان ير فعهما حذو منكبيه 
وعليه اللحمهور » والرفع إلى الآذنين أثبت من الزفع إلى الصدر . وأشهر 
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( المسئلة الثانية ) ذهب أبوحنيفة إلى أن الاعتدال من الركوع وف الركوع 
غير واجب . وقال الشافعى : هو واجب . واختلف أصعاب مالك: هل ظاهر 
مذهبه يقتضى أن يكون سنة أو واجبا إذ لم ينقل عنه نص ق ذلك > والسبب 
فى اختلافهم : هل الواجب الأحذ ببعض ماينطلق عليه الاسم أم بكل ذلك الشى ء 
الذى ينطلق عليه الاسم » فن كان الواجب عنده الأخذ ببعض ما ينطلق عليه 
الاسم لم يشر ط الاعتدال ف الركوع » ومن كان الواجب عنده الأخذ بالكل 
اشترط الاعتدال » وقد صح عن الى صلی الله عليه وسلم أنه قال ف الحديث 
للتقدم للرجل الذى علمه فروض الصلاة « اركم حى تطمكنراكعا » وارفع 
حى تطمكن رافعا » فالواجب اعتقاد كونه فرضا » وعلى هذا الحديث عوّل 
كل من رى أن الأصل لامحمل أفعاله عليه الصلاة والسلام ف سائر أفعال 
الصلاة ما لم ينص عليها ى هذا الحديث على الوجوب حى يدل الدليل على 
ذلك » ومن قبل هذا لم يروا رفع اليدين فرضا ولا ما عدا تكبيرة الإحرام 
والقراءة من الأقاويل الى فالصلاة فتأمل هذا » فإنه أصل مناقض للأصل 
الأول وهو سبب اللحلاف قأكثر هذه المسائل . 

ر المسئلة الثالئة ) اختلف الفقهاء فى هيئة الحلوس ٠‏ فقال مالك وأصابه 
يفضى بأليتيه إلى الأرض وينصب رجله الى ويثى اليسرى » وجلوس 
المرأة عنده كجلوس الرجل . وقال أبوحتيقة وأصحابه : ينصب الرجل الى 
ويقعد على اليسرى . وفرق الشافعى بين الحلسة الوسطى والأخيرة ؛ فقال 
تى الوسطى بمثل قول أنى حنيقة . وى الأخيرة بمثل قول مالك . وسبب 
اختلافهم ف ذلك تعارض الآ ثار . وذلك أن فى ذلك ثلاثة آثار : أحدها 
وهوثابت باتفاق حديث ألى حميد الساعدى الوارد ى و صف صلاته عليه الصلاة 
والسلام » وفيه « وإذا جلس ف الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب 
#لينى » وإذا جلس ف ااركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الى وقعد 
على مقعدته , . والثانى حديث وائل بن حجر . وفيه « أنه كان إذا قعد 
فى الصلاة نصب الى وقعد على اليسرى , . والثالث ما رواه مالك عن عبد الله 
ابن عمر أنه قال « إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك الى وتثى اليسرى » 
وهو يدخل فى المند لقوله فيه : إلما سنة الصلاة . وش روايته عن القاس 
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ابن محمد أنه أرام الخلوس فى التشيد » قنصب رجله الیی وثى اليسرى 
وجلس على وركه الأيسر ولم مجلس على قدمه » ثم قال : أراتى هذا 
عبد الله بن عبد الله بن عمر » وحدشى أن أباه كان يفعل ذلك » فذهب 
مالك ٠مذهب‏ ار جيح هذا الحديث . وذهب أبو حنيفة مذهب الر جيجح 
لحديث وائل . وذهب الشافعى مذهب الجمع على حديث أنىحميد . وذهبه 
الطبزى مذهب التخبير . وقال : هذه الهيئات كلها جائزة وحسن فعلها 
لوا عن رصول الله صلى الله عليه وسلم »وهو قول حسن » فإن الأفعاله 
امختلفة أولى أن حمل على التخيير مها على التعارض » وإتما يتصور ذلك 

التعار ضأكثر ذلك ف الفعل مع القول أو ف القول مع القول . 
( المسثلة الرابعة ) اختلف العلمّاء فى الحلسة الوسطى والأخيرة » فذهبه 
الأكثر فى الوسطى إلى أنها سنة وليست بفرض »> وشذ قوم وقالوا : إلا 
قرفى » وكذلك ذحب الل مهو رف الحاسةالآخرى إلى أا فرض وشذ قوم فقالوا 
إما ليست بفرض . و السيب ف اختلافهم هو تعارض مقهوم الأحاديث » وقياس. 
إحدى الحلستين على الثانية » وذلك أن فىحديث ألىهريرة المتقدم « اجلس 
حى تطمئن جالدا ) فوجبالحلوس على ظاهر هذا الحديث ف الصلاة كلها » 
فن أخذ بهذا قال : إن الحلوس كله فرض » ولا جاء فى حديث ابن بحينة 
الثابت « أنه عليه الصلاة والسلام أسقط اللحاسة الوسطى ولم يجبرها و جمد لها > 
وثبت عنه أنه أسقط ركعتين فجبر هما » وكذلك ركعة . فهم الفقهاء من هذا 
الفرق بين حكم الحلسة الوسطى وحكم الركعة ؛ وكانت عندهم الركعة فر ضا 
باع : فوجب أن لاتكون الحلسة الوسطى فرضا » فهذا هو الذى أوجب 
أن فرق الفقهاء بين الحلستين » ورأوا أن جود السو إنما يكون للسن دون. 
الفروض » ومن رأى أنها فرض قال: السجود للجاسة الوسطى شىء يخصها 
دون سائر الفرائض » وليس ف ذلك دليل على ألما ليست بفرض . وأما من 
ذهب إلى أنهما كليهما سنة فقاس الخلسة الأخيرة على الوسطى بعد أن اعتقله 
الو سط بالدليل الذى اغتقد به اللجمهورأنها سنة » فإذا السبب ف اختلافهم 
هر ف الحقيقة آيل إلى معار ضصة الاستدلال لظاهر القول أو ظاهر الفعل » فإن 
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من الناس أيضا من اعتقد أن الحلستين كليهما فر ض من بجهة أن أفعاله عليه 
الصلاة والسلامعنده الأصل فيها أن تكون فالصلاة محمولة على الوجوب حى 
يدل الدليل على غير ذلك على ما تقسدم » فاذن الأصلان حميعا يقتضيان ههنا 
أن الحلوس الأخير فرض » ولذلك عليه أكثر الحمهور من غير أن يكون له 
معارض إلا القياس » وأعبى بالأصلين القول والعمل »> ولذلك أضعف 
الأقاويل من رأى أن ابلحلستين سنة والله أعلم . وثبت عنهعليه الصلاة والسلام 
« أنه كان يضع كفه الینی على ركيته الونى وكفه البسرى على ركبته اليسرى 
ويشير بأصبعه » واتفق العلماءعلى أن هذه اطيئة من هيئة االحاوس المستحسنة 
فى الصلاة » واختلفوا فى تحر يك الأصابع لاختلاف الأثر ف ذلك : والثابت 
أنه كان يشير فقط . 
( المسئلة الخامسة ) احتلف العلماء فى وضع اليدين إحداهما على الأخرئ 
ف الصلاة » فكره ذلك مالك ف الفرض » وأجازه فالتفل . ورأى قوم أن 
هذا الفعل من سين الصلاة وهم الجمهور . والسبب فى اختلافهم أنه قد جاءت 
أ ثار ثابتة نقلت فيها صفة صلاته عليه الصلاة والسلام » ولم ينقل فیا أنه كان 
يضع يده الينى علىاليسرى » وثبت أيضا أن الناس كانوا يؤمرون بذلك ‏ 
وورد ذلك أيضًا من صفة صلاته عليه الصلاة والسلام ی حديث ألىحيد فرأى. 
توم أن الآثار الى أثبتت ذلك اقتضت زيادة على الآ ثار الى ل تنقل فيها هذه 
الزيادة وأن الزيادة يحب أن يصار إليها . ورأى قوم أن الأوجب المصير إلى 
الآثار الى ليس فا هذه الزيادة » لآنها أكثر » ولكون هذه ليست مناسبة 
لأفعال الصلاة » وإنما هى من باب الاستعانة > ولذلك أجازها مالك ى النفل 
ولم يحزها فى الفرض »> وقد يظهر من أمرها أنها هيئة تقتضى الخضوع » 
وهو الآولى بها . 
( المسئلة السنادسة ) اختار قوم إذاكان الرجل فى وترهن صلاته'أن لاينبض. 
حبی يستوى قاعدا » وآختار آحرون أن ينيض من وده نفسهاء وبالآوله 
قال الشافعى وجماعة » وبالثانىقال مالك وجماعة . وسبب الخلاف أن فى ذلك 
حديتين مختافين : أحدها حديث مالك بن الحوير ث الثابت « أنه رى رسوله 
الله صلى الله عليه وسلم يصبل ».فإذا كان ف وتر هن صلاته لم ينيض جى 
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يستوى قاعدا وفى حديث ألى حيد نى صفة صلاته عليه الضلاة والسلام « أنه 
لما رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى قام ولم يتورك » فأحذ 
بالحديث الأول الشافعى » وأخذ بالثانلىمالك » وكذلكاختلفوا إذا جد »> هل 
:یضع بدیه قبل ركبتيه » أو ركبنيه قبل يديه ؟ ومذهب ا وضع الركبتين 
قيل اليدين . وسبب اختلافهم أن فى حديث ابن حجر قال « رأيت رسول 
الله صلى الله عليه وسام لذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه » وإذا مض رفع یلیه 
قبل ركبتيه » وعن ألى هريرة أن النى عليه الصلاة والسلام قال «إذا جد" 
أحد ا كم ' فلا براك کا يراك البتعير" وضع يديه قبل ر كلباتيله » 
«وكان عبد الله بن عمر يضع يديه قبل ركيتيه . وقال بغض آهل الحديث : 
-حديث وائل بن حجر أثبت من حديث أى هريرة . 

( المسثلة السابعة ) اتفق العلماء على أن السجود يكون على سبعة أعضاء : 
الوجه واليدين والركبتين وأطراف القدمين ء لقوله عليه الصلاة والسلام 
« مات أن' أسْجد على سبعة أعنُضاء , واختلفوا فيمن مد على وجهه 
ونقصه السجود على عضو من تلك الأعضاء هل تبطل صلاته أم لا ؟ فقال 
قوم : لاتبطل صلاته لآن اسم السجود إنما يتناول الوجه فقط . وقال قوم : 
قبطل إن لم يسجد على السبعة الأعضاء للحديث الثابت » ولم ختلفوا أن من 
جد على جببته وأنفه فقد سبد على وجهه » واختلفوا فيمن هد على أحدها » 
خقال مالك : إن جد على جببته دون أنفه جاز » وإن جد على أنفه دون 
جبهته لم جز . وقال أبوحنيفة : بل يجوز ذلك . وقال الشافعى : لايجوز إلا أن 
يسجد عليهما جميعا . وسبب اختلافهم : هل الواجب هو امتثال بعض ما ينطلق 
عليه الاسم آم كله » وذلك أن ى حديث النبى عليه الصلاة والسلام الثابت 
عن ابن عباس « أمرت أن أحبد عن سبعة أعضاء » فذكر مها الوجه » فن 
رأى أن الواجب هو بعض ما ينطلق عليه الاسم » قال : إن سبد على ابلحبهة 
أوالأنف أجزأه . ومن رأى أن اسم السجود يآناول من سودعلى الحبهة و لايتناول 
من سهد على الأنف أجاز السجود على اة دون الأنف » وهذا كأنه تحديد 
للبعض الذى هو امتثاله » هو الواجب مما يتطلق عليه الاسم » وكان هذا على 
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حذهب من يفرق بين أبعاض الشىء + فرآى أن بعضها يقوم فى امتثاله مقام 
الوجوب وبعضها لايقوم مقامه فتأمل هذا فإنه أصل فىهذا الباب » وإلا جاز 
لقائل أن يقول : إنه إن مس منأنفه الأرض مثقال خردلة تم وده . وأما 
من رأى أن الواجب هو امتثال كل ما ينطلق عليه الاسم » فالواجب عنلاه أن 
يسجد على ابلببة والأنف . والشافعى يقول:إن هذا الاحمّال الذنى من قبل 
اللفظ قد أزاله فعله عليه الصلاة والسلام وبينه » فإنه كان يسجد على الأنف 
والحببة لما جاء من أنه انصر ف من صلاة من الصلوات وعلى جببته وأنفه 
أثرالطين والماء » فوجب أن يكون فعله مفسرا الحديث الجمل . قال أبوعمر 
ابن عبد البر : وقد ذكر حماعة من الحفاظ حديث ابن عباس فذكروا فيه 
الأنف والحببة . قال القاضى أبوالوليد : وذكر بعضهم ابحببة فقط » وكلا 
الروايتين فى كتاب مسلم » وذلك حجة لمالك . واختلفوا أيضا هل من شرط 
السجود أن تكون يد الساجد بارزةوموضوعة على الذى يو ضع عليها الوجه 
أم ليس ذلك من شرطه ؟ فقال مالك : ذلك من شرط السجود أحسبه شر ط 
تمامه . وقالت جماعة : ليس ذللثمن شرط السجود . ومن هذا الباب اختلافهم 
٠ق‏ السجود على طاقات العمامة » وللناس فيه ثلاثة مذاهب : قول بالمتع 2 
وقول بابواز » وقول بالفرق بين أن يسجد على طاقات يسيرة من العمامة 
أوكثيرة » وقول بالفرق بين أن يمس من جببته الأرض شى ء أو لايس منها 
شىء » وهذا الاختلا ف كله موجود ف المذهب وعند فقهاء الأمصار» وى 
البخارىكانوا يسجدون على القلانس والعمام . واحتج من لم ير إبراز اليدين 
ف السجود بقول ابن عباس« أمر البى صلى الله عليه وسلم أن نسجد على سيعة 
:أعضاء ولاتكفت ثوبا ولا شعرا » وقياسا على الركبتين وعلى الصلاة ف الحفين 

يكن أن يحتج بهذا العموم فى السجود على العمامة . 
( المسئلة الثامنة ) اتفق العلماء على كراهية الإقعاء فى الصلاة لما جاء 
ی الحديث من الہى أن يقعى الرخل فى صلاته كما يقعى الكلب إلا أنهم 
اختلفوا فيا يدل عليه الاسم » يعض م رأى أن الإقعاء الى عنه هو 
جلوس الرجل على أليتيه فى الصلاة ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب والسع 
ولا خلاف بيهم أن هذه الحيئة ليست من هيئات الصلاة .وقوم رأوا أن معنى 


ن غ 
.الإقعاء الذى بى عنه هو أن مجعل آليتيه على عقبيه بين السجدتين وأن جلس 
على صدور قدميه » وهو مدهي مالك لبا ووی عن ابن عمر أنه ذكر أنه 
إنماكان يفغل ذلك لأنه كان يشتكى قدميه . وأما ابن عباس فكان يقول : 
الإقعاء على القدمين ف السجود على هذه الصفة هو سنة نيكم > خرجه مسلم - 
وسبب اخحتلافهن هو تر دد اسم:الإئعاء الى عنه ف الصلاة بين أن يدل على 
امعى اللغوى أو يدل على معنى شرحى :"أعنى على ميث خصها الشرع 
بهذا الاسم » فن رأى أنه يدل على المعنى اللغوى قال : هو إقعاء الكلب ‏ 
ومن رأى أنه يدل على معنى شراعى قال : إتما أريد بذاك إحدى هيئات.» 
الصلاة الهنى عنها » ولما ثبت عن ابن عمر' أن قعود الر جل على صدور قدميه 
ليس من سنة الصلاة » سبق إلى اعتقاده أن هذه الطيئة هى الى أريد بالإقعاء 
المبى عنه » وهذا ضعيف »ء فإن الأسماء الى لم تثبت لما معان شرعية يحب 
أن تحمل على المعنى اللغوى حى يغبت لها معى شرعى ء بخلاف الأمر ف الأسماء 
الى تثب ت لها معان شرعية : أعبى أنه يجب أن يحمل على المعانى الشرعية حى 
يذل الدليل على المعنى اللغوى » مع أنه قد غارض حديث ابن تمر فى ذالك. 
حديث ابن عباس . 
الباب الثانى من الجملة: الثالثة 

وهذا الباثٍ الكلأم الحيط بمؤاعده فيه فصول سبعة : أحدها : فى معر فة: 
حك صلاة الجماعة . والثانى ى معرفة شروط الإمامة » ومن أولى بالتقديم, 
وآخكام الإمام الخاصة به . الثالث : فى مقام المأموم من الإنام والأحكام. 
الخاصة بالمأمومين . الرابع ‏ فى معرفة ما يتبغ فيه المأموم الإمام مما ليس 
يتبعه . الخامس فى صفة الاتباع . السادس : فيا يحمله الإمام عن المأمومين . 
السابع : فى الأشياء الى ذا فسدت ها ضلاة الإمام يتعدى القسناف إلى ألمأمومين ‏ 


الفصل الأول فى معرفة حكم صلاة الجماعة 


فى هذا الفصل عسئلتان: إخداها : هل صلاة الساعة زاجبةٍ على من مم 
النداء آم ليست بؤاجبة'. .اللسئلة الثانية ذا دخخل الرسجل المسجد وقد صل » هلل . 
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يحب عليه أن يصلى مع الجماعة الصلاة التى قد صلاها أم لا ؟ . 
(أما المسئلة الأول ) فإن العلماء اختلفوا فيها » فذهب الحمهور إلى أنها 
سنة أو فرض على الكفاية . ؤذهبت الظاهرية:إلى أن صلاة الجماعة فرض 
متعين على كل مكلف . والسبب ق اختلافهم تعارض مفهومات الآثار فذلك 
ذلك أن ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام « صلاة” الجتماعة مضل صلا 
الفل” مسر و وعشر بن 55 رجة أو بسبع و رعشر رين درج : 
ی أن الصادة ی الجماعات من جنس المندوب إليه + وكأنبها كال زائد 
0 الضلاة الواجبة » فكأنه قال عليه الصلاة والسلام : صلاة الجماعة أ كل 
من صلاة المنفرد . والكمال إنما هو شى ء ز ائدعلى الإجزاء » وحديث الأشمى 
المشبور حين استأذنه ف التخلف عن صلاة الخماعة لأنه لا قائد له + فرخص 
له ذلك » 5 قال له عليهالصلاة والسلام J:‏ أتسمم النداء ؟ قال > “نعم 2 
قال : لاأجاد لك رح صة ", هوكالتصض فق وچوا مع عدم آلعف + خرجه 
عسام . وما قوی هذا حديث آنا رة ای هل ت 2 وهو :أن رسول 


ED 


الله صلى الله عليه وسل قال : والذى تفس نيدم لقد' همت أن" 
مر عطب ؛ فيلحلطب م آمر بالصّلاةر فَيودن م 
2 الاس م أخالف إل ر جال فأ حرق تلم بوت 
والّذى نفس ا عام أحدهلم أنه جحد عظما مدلا 
مرماتثين. حستعين لشهد العشاء و وتلا اب موو > وقال فيه 
« إن وسول الله صلى الله عليه وسل عائّمنا سين المدى' > وإن من سكن الهدى 
الصلاة فى المسجد الذى يؤذن فيه » وى بعض رواياته « ولوتر كم سنة.نبيكم 
فلم و فبلك كل واحد'من هلين الفريقين. مسلك ابجع بتأويل حديث 
عالقه » وصرفه إلى ظاهر الحديث الذى تمسك به . فأما أهل الظاهر فلم 
قالوا : إن المفاضلة لايمتنع أن تقع. ف الواجبات أنفسها : أى إن صلاة ا 
تى حق من فر ضبه صلاة ابلمماعة تفضل ضلاة المتفرد ف حق من سقط عنه 
وجوب صلاة الحماعة لمكا نالعذر بتلك الدرنجات المذكورة . قالوا : وعلى 
هذا .. فلا تعاررض. بين الحديئين واحتيجو! لذلك بقوله عليه الصلاة.والسلام+ 


¬ |1 س 

0 صلا الفاعد على الصف من" صلاةر القائم 5 وأما أولئك فز وا أنه 
يمكن أن حمل حديث الأعمى على نداء يوم الجمعة » إذ ذلك هو النداء الذى, 
يجب على من سمعه الإتيان إليه باتفاق وهذا فيه بعد والله أعلم » لأن نص. 
الحديث هو أن أبا هريرة قال « أتى البى صلى الله عليه وسلم رجل أعمى » 
فقال : يا رمول الله إنه ليس لى قائد يقودنى إلى المسجد » فسأل رسول الله 
أن يرخص له فصل فى بيته » فرخص له » فلما ولى دعاه فقال : هل" 
تسمتع النداء بالصلاة ٠‏ فقال : نعم » قال : فأجب » وظاهر هذا بعل 
أن يفهم منهنداء الجمعة » مع أن الإتيان إلى صلاة الجمعة واجب على من كات 
ق ‌المصر وإنلم يسمع النداء » ولاأعر ف ف ذلك خلافا . وعارض هذا الحديث 
أيضا حديث عتبان بن مالك المذ كور نى الموطأ » وفيه أن عتبان بن مالك كان 
يؤم وهو أعمى » وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم « إنه تكون الظلمة 
المطر والسيل وأنا رجل ضر يرالبصر فصل ييا رسول الله ف بيتى مكانا أتخذه 
مصلى » فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسام فقال : أيئن” تحب أن "أ صللى 

فأشار له إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم » . 
( وأما المسئلة الثانية ) فإن الذى دخل المسجد وقد صل لايخلو من أحد 
٠‏ وجهين : إما أن يكون صل منفردا » وإما أن يكون صلى فى حماعة . فإن 
كان صلى منفردا فقال قوم : يعيد معهم كل الصلوات إلا المغرب فقط ء 
ومن قال بهذ القول مالك وأصحابه . وقال أبوحنيفة : يعيد الضلوات كلها 
إلا المغرب والعصر. وقال الأوزاعى : إلا المغربٍ والصبح . وقال أبو ثور : 
إلا العصر والفجر . وقال الشافعى : يعيد الصلوات كلها ء وإنما اتفقوا 
على جاب إعادة الصلاة عليه بالحملة لحديث بشر بن محمد عن أبيه « أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آله حين دخل المسجد ولم يصل معه : ماللك” 
م تتصل متم الدّاس : لست برجل ملل ال بل e‏ 
ولكنى صليت فى أهلى » فقال عليه الصلاة والسلام : إذا جشت جت فصنل مع" 
الاس وإن' كلت قد صَلتَيْْتَ ۾ فاختلف الناس لاحيال تخصيص هذا 
العموم بالقياس.أو بالدليل > فن حمله على عومه أوجب عليه إعادة الصلوات 
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كلها وهو مذهب الشافعى + وأما من استثى من ذلك صلاة المغرب فقط فإته 
حصص العموم بقياس الشبه وهو مالك رحمه الله » وذلك أنه زعم أن صلاة 
المغرب هى وتر » فلو أعيدت لأشبيت صلاة الشفع الى ليست بوتر » لأنبه 
كانت تكون بمجموع ذلك ست ركعات » فكأنها كانت تنتقل من جنسبة 
إلى جنس صلاة أخرى و ذلكمبطل لها » وهذا القياس فيه ضعف »لأن السلام 
قد فصل بين الأوتار والمسك بالعموم أقوى من الاستثناء بهذا النوع من 
الاس » وأقوى منهذا ما قاله الكوفيون من أنه إذا أعادها يكون قد أوتر 
هرتين » وقد جاء ف الأثره لاوتران نى ليلة » وأما أبو حنيفة فإنه قال : إن. 
الصلاة الثانية تكون له نفلا » فإن أعاد العصر يكون قد تنفل بعد العصر > 
وقد جاء البى عن ذلك » فخصص العصر بہذا القياس والمغرب بأنها وتر » 
والوتر لايعاد » وهذا قياس جيد إن سام لم الشافعى أن الصلاة الأخيرة 
نفل . وأما منفرق بين العصر والصبح فذلك فلأنه لم تختلف الآ ثار ف الهبى 
عن الصلاة بعد الصبح » واخحتلف قالصلاة بعد العصر كا تقدم » وهو قول 
الأوزاعى . وأما إذا صلى ى حاعة فهل يعيد ق جماعة أخرى؟ فأكثر الفقهاء 
على أنه لايعيد » مم مالك وأبوحنرفة > وقالبعضهم : بل يعيد » ومن قال 
بهذا القول أحمد وداود وأعل الظاهر . والسبب فى اختلافهم تعارض مفهوم 
الآ ثار ف ذلك ء وذلك أنه ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال «لاتنصتلى 
صلاة” فى يوم رین » وروى عنه « أنه أمر الذين صلوا فى جماعة أنه 
يعيدوا مع ابجماعة الثانية » وأيضا فإن ظاهر حديث بشر يوجب الإعادة على 
كل مصل إذا جاء المسجد .“فإنةوته قرة العموم » والأاكثر على أنه إذا ورد 
العام على سبب خاص لايقتصر به على سبيه > وعصلاة معاذ مع النبى عليه 
الصلاة والسلام » ثم كان يوم قومه ى تللك العسلاة فيه دليل على جواز إعادة 
الصلاة فى الخماعة » فذهب الناس نى هذه الآثار مذهب الجمع ومذهب 
الترجيح . أما من ذهب مذهب الترجيح فإنه حل بعموم آوله عليه الصلاة 
والسلام « لاتصل صلاة واحدة ف يوم عرتين » ولم يستين من ذلك إلا 
صلاة المنفرد فقط اوتوع الاتفاقعلها . وما من ذهب مذهب المع فقالوا إن 
معنى تولهعاره الصلاة والسلام : «لاتصلى صلاة واحدة يوم مرتون» إعا ذلك 
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أن لايصلى الر جل الصلاة الواحدة بعينها مرتين ٠‏ يعتقد ى كل واحدة منهما 
أنها فرض ٠‏ بل يعتقد فى الثانية أنها زائدة على الفرض ولكنه مأمور يها . 
وقال قوم : بل معى هذا الحديث إتما هو للمنفرد : أعبى أن لايصلى.الر جل 
المنغرد صلاة واحدة بعيئيا مر تين . 


الفصل الثانى 

فى معرفة شروط الإمامة . ومن أولى بالتقابيم ع وأحكام الإمام اللحاصة به . 

و هذا:الفصل مسائل أربع : 

( المسئلة الأولى ) اختلفوا فيمن أولى بالإمامة ‏ فقال ماللك : يؤم القوم 
أفقهم لاأقرؤهم »> وبه قال الشافعى +> وقال أبوحنيفة والثورى وأحمد : : يۇم 
القوم أقر أرؤهم ٠‏ . والسيب هذا ENA‏ قوله عليه الصلاة 
والسلام « يوم ' الوم قرعم" لكتاب اشر فن كادوا ف القراءةر 
شا ام بالسنّة . فزن" كاتوا فى السلة سوام ا 
مجر : فإن' كانوا E‏ اء فاق 3 ' إسلاما. ولا يوم 
1 رجحل الرتحكل” ف ساللطانه ولا E‏ بيته على ت تکرمته 3 
بإذاته ۾ وهو حديث متف متفق عا لى كته لكن اختلف العلماء ق مفهومه ٠‏ فهم 
من له عل ظاهره وهو أبوحنيفة 5 ومنهم من فهم من الأقر] ههنا الأفقه - 
انه ز زعم أن الحاجة إلى الفقه فى الإمامة أمس من الحاجة إلى القراءة » وأيضا 
فإن 4 من الصحابة كان هو الأفقه ضرورة . وذلك عغلاف ما عليه 
الناس اليوم . 

( المسئلة الثانية ) اخختلف الناس فى إمامة الصبى الذى لم يبلغ الحلم إذا كان 
قارئا . فأجاز ذلك قوم لعموم ( هذا د د أنه 
كادززم تومد وهو مي - ومع ذلك قوم مطلقًا ٠‏ وأجازه قوم فى النفل . 
ا بزوه ف الفريضة . ٠‏ وهو مروى عن مالك . وسبب الحلاف ذلك هل 


(۱) ما بين القوسين زائدة ف النسحة المصرية مع أنه لم يذ كر أثرا » فلهذا 
نبهنا على زبادته. 
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حل يوم أحد فى صلاة غير واجبة عليه من وجبت عليه ؟. وذلك لاختلاف 
نية الإمام والمأموم ؟ 

( المسئلة الثالثة ) اخختلفوا ف إمامة الفاسق . فردها قوم بإطلاق + و أجازها 
قوم بإطلاق : وفرق قوم بين گرد نتطرها به ر يدع 
فقالوا : إن کان فنقه مقطو عا به أعاد الصلاة المصلى وراءه أبدا . وإن كان 
مظنونا استحيت له الإعادة ق الوقت : وهذا الذى اختاره الأمبرى تأولا 
على المذهب . ومهم من فرق بين أنيكون فسقه بتأويل أو يكون بغير تأويل 
مثل الذى يشر ب النبيذ ويتأول أقوال أهلالعراق . فأجازوا الصلاة وراء المتأول 
ولم يجيز وها وراء غيرالمتأول . وسيب الختلافهم هذا أنه شی ء مسكو نت عنه 
فىالشرع : والقياس فيه متعارض . فمن رأى أن الفسق لما كان لا يبطل عة 
الصلاة ولم يكن من ايحتاج المأموم إمامه إلا صمة صلاته فقط علىقولمن يرى 
أن الإعام حمل عن المأموم لجار إمامة الفاسق : ومن قاس الإمامة على 
الشهادة وانهم الفاسق أن 1 يصلى صلاة فاسدة كما ينهم ف الشهادة 3 
لكيام عر إل : ولذلكفرق قوم بين أن يكون فسقه بتأويل أو بغير 
تأويل . إلى قريب من هذا يرجع من فرق بين أن يكون فسقه مقطوعا به 
أو غير مقطوع به ٠‏ لأنه إذا كان مقطوعا به فكأنه غير معذور ف تأويله 3 
وقدرام أهل الظاهر أن يعيز وا إمامة الفاسق بعموم قوله عايه الصلاة والسلام 
« يوم القوم أقرؤم ۾ قالوا : فلم يستئن من ذلك فاسقا من غير فاسق ۰ 
والاختجاج بالعموم غير ر القصود ضعيف .و متهم من فرق بين أن يكور 
فسقه فى شروط صعة الصلاة . أو فى أمورخارجة عن الصلاة بناء علىأن الإما, 
إنما يشتر ط فيه وقوع صلاته صويحة . 

( المسثلة الرابعة ) احتلغوا فىإمامة المرأة . فالحمهور على أنه لا يوز أن 
توم الرجال وانختلفوا فى إمامها النساء : فأجاز ذلك الشافعى . ومنع ذلك مالك 
وشذ أبوئور والطبرى . فأجازا إهامتها على الإطلاق . وإنما اتفق الجمهور 
على منعها أن تزم الرجال . لأنه لوكان جائزا لنقل ذلك عن الصدر الأول » 
ولآنة أيضا لما كانت سان فى الصلاة التأخير ع جال علم أنه ليس 

يجوز هن التقدمعليهم . لقوله عليه الصلاة والسلام«أخروهن حينث أخدرهان 
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ال ۾ ولذلك أجاز بع م مامتها النساء إذ كن متساويات فالمرتية ف الصلاة > 
مع أنه أيضا نقل ذلك عن بعض الصدر الأول » ومن أجاز إمامتها فإنما ذهب. 
إلى مارواه أبوداود منحديث أم ورقة « أن رمول الله صلى الله عليه و 
كان يزورها ف بدا وجعلها مؤذنا يؤذن ها » .وآمرها أدتؤم آهل دارها ۾ 
وقىهذا الباب مسائل كثيرة أعنى من اختلافهم ف الصفات المشترطة ف الإمام 
تركنا ذكرها لكوانها مسکوتا عنها فىالشرع . قال القاضى : وقصدنا فى هذا 
الكتاب إنما هو ذكر المسائل المسموعة أو ماله تعلق قريب بالمسموع . 

( وأما أحكام الإمام الحاصة به) فإن ف ذلك أر بعة مسائلمتعلقة بالسمع : 
إحداها هل يؤمن” الإمام إذا فرغ منقراءة أم القرآن ؟ أم المأموم هوالذى 
يؤمن فقط . والثانية مى يكبر تكبيرة الإحرام ؟ والثالثة إذا أرتج عليه هل 
يفتح عليه أم لا ؟ والرابعة هل يوز أن يكون موضعه أرفع من موضع. 
المأمومين . فأما هل يمن الإمام إذا فرغ منقراءة أم الكتاب » فإن مالكا 
ذهب فى رواية ابن القاممعنه والمصريين أنه لايؤمن » وذهب جمهور الفقهاء 
إل أنهيؤمن كال امو مسواء ؛ وهى رواية المدنيين عن مالك » وسبب اختلافهم 
أن فى ذلك حديثين متعارضى الظاهر : أحدهما حديث ألى هريرة المتفق عليه 
فى الصحيح أنه قال : قال رسول الله صل الله عليه و سلم ١‏ ذ٣‏ مسن الإمام” 
فأمدوا , والحديث الثانى ما خرجه مالك عن أنى هريرة أيضا أنه قال عليه 
الصلاة والسلام « إذا قال الإمام” غير اللخلضوب اليم" ولا الضالين 
فقولواآمين , فأما الحديث الأول فهو نص ف تأمين الإمام . وأما الحديث 
الثانى فيستدل منه على أن الإمام لايؤمن » وذلك أنه لو كان يؤمن لما أمر 
المأموم بالتأمين عند الفراغ من آم الكتاب قبل أن يؤ من الإمام » لأن الإمام 
كا قال عليه الصلاة والسلام ‏ 1 مما جيل الإمام ليزم به ١‏ إلا أن 
يخص هذا من أقوال الإمام : أعنى أن يكون للمأموم أن يؤمن معه أو قبله » 
فلا يكون فيه دليل على حكم الإمام ىالتأمين » ويكون إنما تضمن حكم المأموم 
فقط › لكن الذى يظهر أن مالكا ذهب مذهب الترجيح الحديث الذى رواه 
لكون السامع هو المؤمن لا الداعى » وذهب اللدمهور لرجيح الحديث الأول 
لكونه نصاء ولانه ليس فيه شی ء من حكم الإمام 2 وإنا لحلاف بينه وبين 
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الحديث الآخحر :ٍ مو ضع تأمين المأموم فقط لا هل يؤمن الإمام أو لايؤمن 
فتأمل هذا . ويمكن أيضا أن يتأول الحديث الأول بأن يقال : إن معبى قوله 
» فإذا أمن فأمنوا ( أى فإذا بلغ مو ضع التأمين 0 وقد قيل إن التأمين هو الدعاء 
وهذا عدول عن الظاهر لثىء غير مفهوم من الحديث إلا بقياس : أعنى 
أن يفهم من قوله « فإذا قال غير المغضوب علهم ولا الضالين فأمنوا ( 
أنه لايؤمن الإمام . وأما مى يكبر الإمام فإن قوما قالوا : لايكبر إلا بعد تمام 

الإقامة واستواء الصفوف »> وهومذهب مالك والشافعى وجماعة ٠‏ وقوم قالوا: 
إن مود ضع التكبير هو قبل أن ينم الإقامة » واستحسنوا تكبير هعند قول المؤذن 
قد قامت الصلاة 3 وهومذهب أ حنيفة والثورى وزفر . وسيب الحلاف 

ف ذلك تعارض ظاهر حديث أنس وحديث بلال LÎ.‏ حديث أنس فقال : 

« أقبل علينا رسو ل ل ا ع و ا کر ایو ھا 
أقيموا صقو فكي" وتر اوا فإنى ارا كم" 'من 'وراء ظتَهذرى ۾ وظاهر 
هذا أن الكلام منه كان بعد الفراغ من الإقامة » مثل ما روى عن عمر أنه كان 
إذا تمت الإقامة واستوت الصفوف حيئئذ يكبر . وأماحديث بلال فإنه روى 
« أنه كان يقم للنى صلى الله عليه وسام » فكان قول له : يارسول الله 
لاتسبقى بآمين » حر جه :الطحاوى . قالوا : فهذا يدل على أن رسول الله صلى 
الله عليه و سلم كان يكبر والإقامة لم تم 0 أما اختلافهم ق الفتح على الإمام 
إذا أرتجعليه » ٠‏ فإِن مالكا والشافعى وأ كار العلماء أجازوا الفتح عليه » ومنع 
ذلكالكوفيون . وسيب اللجلاف ی ذلا احتلاف ا ثارء» وذلك ر أنه روى 
أن رسول الله صلل SS‏ تردد فىآية » فلما انصرف قال : أن 1 - 
أ يكن" ف القوم ؟ ۾ أى بريد الفتح عليه . وروی عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه قال « لايقاتح على الإمام , والحلاف ذلك فالصدر الأول » 
والمتع مشهور عن على » وابخواز عن ابن تمر مشهور . وأما موضع الإمام 
فإن قوما أجازوا أنيكون أرفع من موضع الأمومين » وقوم منعوا ذلك » 
وقوم استحبوا من ذلك اليسير » وهو مذهب مالك . وسيب الحلاف ذلك 
حديثانمتعارضان : أحدهما الحديث الثابت : « أنه عليه الصلاة والسلام أم” 
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الناس على المثبر ليعلمهم الصلاة » وأنه كان إذا أراد آن يسجد نزل من 
على المنبر 0 والثانى ما رواه أبوداود أن حذيقة آم الناس على د كان » فأخذ 
ابنمسعود بقميصه فجذبه » فلما فرغ من صلاته قال : ألم تعلم أنهم كانوا 
بون عنذلك » أويئهى عن ذلك ؟ . وقد اختلفوا هل يحب على الإمام أن 
ينوى الإمامة أم لا ؟ فذهب قوم إلى أنه ليس ذلك بواجب عليه. لحديث 
ابن عباس تأنه قام جنب رسول الله صل الله عليه وسلم بعد دخوله فالصلاة » 
ورأى قوم أن هذ! محتمل » وأنه لابد من ذلك إذا كان يحمل بعض أفعال 
الصلاة عن الأمومين » وهذا على مذهب من يرى أن الإمام يحمل فر ضا 

أو نفلا عن المأمومين . 

الفصل الثالث 
ى مقام المأموم من الإمام » والأحكام الخاصة بالمأمومين . 
وىهذا الباب خس مسائل : 

المسئلة الأولى ) اتفق حمهورالعلماء على أن سئة الواحد المنفرد أن يقوم عن 
عين الإمام لثبوت ذلك من حديث ابنعياس وغيره » وهم .إن كانوا ثلاثة 
سوى الإمام قاموا وراءه » واختلفوا إذا كانا اثنين سوى الإمام »> فذهب 
مالك والشافعى إلى أنهما يقومان خخلف الإمام . وقال أب حنيفة وأصحابه 
والكوفيون : بل يقوم الإمام بينهما . والسبب ىاختلافهم أن فذلكحديثين 
متعار ضين : أحدهما حديث جابر بن عبدالله قال : « قمت عن يسار رسول الله 
صل الله عليه وسلے » فأخذ بيدى فأدارنى حتى أقامی عن يمينه » ثم جاء 
جابر بن حر فتوضاً › ثم جاء فقام عن يساررسول الله صلى الله عليه وسلم 
فاحل پابد يتا جميعا » فدفعتا حى قمنا خخلفه » والحديث الان حديث أبن مسعود 
أنه صلى بعلقمة والأسود فقام وسطهما > وأسنده إلى الننى 'صلى الله عليه وسلم 
قال أبو عمر : واختلف رواة هذا الحديث » فبعضهم أوقفه وبعضهم أسنده » 
والصحيح أنهموقوف » وأما أن سنة المرأة أن تقف حلف الرجل أو الرجال 
إن كان هنالك رجل سوى الإمام » أو خخلف الإمام إن كانت وحدها > 
فلا أعلم فى ذلك خلافا لثروت ذلات من حديث أنس الذى خر جه البخارى « أن 
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ابی صل الله عليه وسلم صلى به وبأمه أوخللته » قال : فأقامنى عن يمينه وأقام‎ 
المرأة حلفنام والذى خر جه عنه أيضا مالك أنه قال « فصففت أنا واليتم وراءه‎ 
عليه الصلاة والسلام » والعجوزمن ورائنا ۾ وسنة الواحد عند الحمهور أن‎ 
: يقف عن مين الإمام لحديث ابن عباس حين بات عند ميمونة . وقال قوم‎ 
بل عنيساره » ولا حلاف أن المرأة الواحدة تصلى خلف الإمام » وأنها إن‎ 

كانت مع الرجل صلى الرجل إلى جانب الإمام والرأة خلفه . 
( المسئلة الثانية ) أجمع العلماء عل ىأن الصف الأول مرغب فيه » وكذلك 
تراص الصفوف وتسويتها لثبوت الأمر بذلك عن رسو الله صل الله عليه وسلم > 
واختلفوا إذا صلى إنسان خلف الصف وحدهء فالحمهور على أن صلاته 
تجزى . وقال أحمد وأبو ثور وحاعة صلاته فاسدة . وسيب اختلافهم 
اختلافهم ی تصحبح حديث وابصة وعالفة العمل له » وحديث وايصة هو 
أنه قال عليه الصلاة والسلام « لاصلاة لقم لف الصف ووكان الشافعى 
یری أن هذا يعارضه قيام الععجوز وحدها ختلف الصف قحديث أنس . وكان 
أحد يقول : ليس ق ذلك حجة » لأن سنة النساء هى القيام حلف الرجال 9 
وكان أحمد كا قلنا يصحح حديث وابصة . وقال غيره : هو مضطرب 
الإسناد لاتقوم به حجة . واحتج الحمهور يحديث أنى بكرة أنه ركع دون 
الصف فلم يأمر ه رسول الله صلى الله عليه وسام بالإعادة وقال له « راد 
الله حر صا ولا تعد » ولوحمل هذا على الندب لم يكن تعارض : أعنى 
بين حديث وابصة وحديث ألى بكرة . 
(المسئلة الثالثة ) اختلف الصدر الأول ف الرجل يريد الصلاة فيسمع الإقامة 
هل يشرع المشى إلى المسجد أم لا مخافة أن يفوته جزء من الصلاة ؟ فروى 
عن عمرو وابن مسعود أنهم كانوا يسرعون المشى إذا سمعوا الإقامة . وروى 
0 كانوا لايرون السعى » بل 
ن تؤتى الصلاة بوقار وسكينة › ر القول ناك سياد الان لبيك 
ا الثابت , إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنم تسعون » وأتوها 
وعليكم السكينة » ويشبه أن يكون سبب الخلاف فى ذلك أنه لم يبلغهم هذا 
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الحديث أورأوا أن الكتاب يعارضه لقوله تعالى ‏ فاقوا ارات _ 
وقوله ‏ السابقون السابقلون أولكاك المقسربُون” - وقوله - وسارعوا 
إلى متقيرة من ربكم . 

وبالحملة فأصول الشرع تشهد بالمبادرة إلى الخير » لكن إذا صح الحديث 
وجب أن تستئى الصلاة من بين سائر أعمال القرب . 

( المسئلة الرابعة') مى يستحب أن يقام إلى الصلاة » فبعض استحسن البدء 
ى أول الإقامة على الأصل 'ف الترغيب ف المسارعة » وبعض عند قوله : قد 
قامت الصلاة » وبعضهم عند حى على الفلاح » وبعضهم قآل : حتى يروا 
الإمام » وبعضهم لم يحد ى ذلك حدا كمالك رضى الله 'عنه ء فإنه وكل ذلك 
إلى قدر طاقة الناس » وليس'ىهذا شرع مسموع إلا حديث أن قتادة أنه 
قال عليه الصلاةوالسلام : « إذ ٠‏ أ قيمت الصلاة فلا تقو مواحى تروفى» 
فزن صح هذا وجب العمل به » وإلا فالمسئلة باقرة' على أصلها المعفو عنه : 
أعبى أنه ليس فيها شرع » وأنه می قام كل فحسن . 

( المسئلة الحامسة ) ذهب مالك وكثير من العلماء إلى أن الداجل وراء 
الإمام إذا حاف فوات الركعة بأن يرفع الإمام رأسه منها إن تمادى حى 
يصل إلى الصف الأول أن له أن يركع دون الصف الأول ثم يدب راكعا » 
وكره ذلكالشافعى » وفرق أبوحنيفة بين ابخماعة والواحد » فكرهه للواحد » 
وأجازه للجماعة . وماذهب إليه مالك مروى عن زيد بن ثابت وابن مسعود . 
وسبب اختلافهم اختلافهم ی تصحيح حديث ألىبكرة »> وهو ( أنه دخل 
المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بالناس وهم ركوع » فركع ثم 
سعى إلى الصف » فلما انصرف رول الله صلى الله عليه وسام قال امن" 
الساعى ؟ قال أبو بكرة أنا » قال : زا دك الله حر صا ولا تعد » 


الفصل الرابع 
فى معرفة ما يجب على المأموم أن يرع فيه الإمام 


و أجمع العلماء على أنه يحب على المأموم أن يتبع الإمام فيع أقواله وأفعاله 
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إلا فىقوله :مم الله إن حمده . وف جلوسه إذاصلى جالسا لمر ض‌عند من أجاز 
إمامة احالس . وأما احتلافهم فى قوله سمع الله لمن حمده » فإن طائفة ذهيت 
إلى أن الإمام يقول إذا رفع رأسه من الركوع : سمع الله لمن حمده فقط » 
ويقولالمأموم : ربنا ولك الحمد فقط › ومن قال بهذا القول مالك وأبوحنيفة 
. وغيرهما . وذهبت طائفة أخرى إلى أن.الإمام والمأموم يقولان 'جيعا مع 
الله لمن حمده ربنا ولك الحمد » وإن المأموم يتيج فيهما معا الإمام كسائر 
التكبير سواء . وقد روىعن أن حنيفة أن المنفرد والإمام يقولانهما جميعا » 
ولا حلاف ف النفرد : أعى أنه يقوهما حيعا . وسبب الاختلاف ى ذلك 
حديثان متعارضان : أحدههما حديث أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
مما جعل” الإمام” او ت به » ا فار كوا وإذا رفع 
فار فعواء وإذا قال” ع الله لن ن مده *فَقمُولوا: ينا ولاك الحمْد » 
والحديث الثالى حديث ابن عبن و أنة صل الله عليه وساي كان إذا افتتح الصلاة 
برفع يديه حذو منكبيه ۰ وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا 
وقال : مع الله لمن" تمده ونا وللك” املد » فن رجح مفهوم 
.حديث أنس قال : لايقول المأموم سمع الله من حمده ولا الإمام ربنا ولك 
الحمد » وهو من باب دليل الطاب » لأنه جل حكم المسكوت عنه لاف 
حك المنطوق به . ومن رجح حديث ابن عمر قال : يقول الإمام ربنا ولك 
الحمد » ويجب على المأموم أن يبع الإمام فى قوله سم مع الله إن مده لعموم قوله 
«[تماجعل الإمام ليو م به )او .من جمع بين الحديثين فر ق ذلك بين الإمام والمأم, وم 
والمق ف ذلك أن حديث أنسيقتضى بدليلالخطاب أن الإمام لايقولر بناواك 
الحمد » وأن المأموم لايقول سمع الله ان حمده . وحديث ابن حمر يقتضى 
نصا أن الإمام . يقول ربنا ولك الحمد » فلا يحب أن يتر كالئصبدليل الحطاب 
فإ النص أقوى من دليل الحطاب . وحديث أنس يقتضى بعمومه أن المأموم 
يقول : سمع الله من حمده بعموم قوله « إنما جعل الإمام ليؤتم به » وبدليل 
خحطابه أن لايقوها » فوجب أن يرجح بين العموم ودليل الخطاب » ولا 
حلاف أن العموم أقوى من دليل الحطاب » لكن العموم يختلف أيضا فالقوة 
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والضعف» ولذلك ليس يبعد أن يكون بعض أدلة الحطاب أقوى من بعض 
أدلة العموم فاأسثلة لعمرى اجتهادية : أعنى فى المأموم . 

( وأما المسثلة الثانية ) وهى صلاة القائم خلف القاعد » فإن حاصل القول. 
فيا أن العلماء اتفقوا على أنه ليس للصحيح أن يصلى فرضا قاعدا إذا كان. 
منفر دا أو إماما لقوله تعالى - و قو موا لله قانتين -واختلفوا إذا كان المأموم, 
صصيحا فصلى خلف إمام مريض: يصلى قاعدا على ثلاثة أقوال : أحدها أن 
المأموم يصلى خلفه قاعدا » ومن قال بهذا القول أحمد وإسمق » والقول 
النانى أنهم يصلون خلفه قياما . قال أبوعمر بن عبد البر : وعلى هذا جماعة 
فقهاء الأمصار الشافعى وأصحابه وأبوحنيفة وأصحابه وأهل الظاهر وأبو ثور 
وغي رهم > وزاد هؤلاء فقال يصلون وراءه قياما وإن كان لايقوى علل, 
الركوع والسجود بل يو إيماء . وروى ابن القاسم أنه لاتجوز إمامة القاعد. 
وأنه إن صلوا خلفه قياما أوقعودا بطلت صلاتهم » وقد روى عن مالك. 
أنهم يعيدون الصلاة ق الوقت » وهذا إتما بى على الكراهة لاعلى المنع > 
والأول هوالمشبور عنه . وسيب الاختلاف تعارض الآ ثار ذلك ومعار ضة. 
العمل للآ ثار : أعنى عمل أهل المدينة عند مالك » وذلك أن ذلك حديئين. 
متعار ضين : أحدها حديث أنس > وهوةوله عليه الصلاة والسلام «وإذ" 
صلی قاعد | فصوا قعوداو و حديث عائشة قمعناه ع وهو( أندصلى صل 
لله عليه وسام وهو شاك جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار الهم أن اجلسوا 
فلما انصرف قال « ما جعل الإمام ليو تم به قات فار كعوا 
وإذا رفع فارفعوا > وإذا صلی جالسا فصوا جلؤساغوالحديت 
الثانى حديث عائشة « أن رسول الله صل اله عليه وسام خرج فى مرضه 
الذى توق منهء قأنى المسجد فوجد أبا بكر وهو قاتم يصلى بالئاس » 
فاستأخر أبوبكر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه و أن كا أنت › 
فجلس رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى جنب ألى بكر » فكان أبى بكر 
يصلى بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكات الناس يصلون بضلاة 
ألى بكر » فذهب الناس ف:هذين الحديثين مذهبين : مذهب النسخ » ومذهبه 
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الرجيح . فأما من ذهب مذهب النسخ فام قالوا : إن ظاهر حديث عائشة 
وهو « أن النى عليه الصلاة والسلام كان يؤم الناس » وأن أبا بكر كان 
مسمعا » لأنه لايجوز أن يكون إمامان فى صلاة واحدة » وإن الناس كانوا 
قياما » وإن النبى عليه الصلاة والسلام كان جالسا » فوجب أن يكون هذا 
من فعله عليه الصلاة والسلام » إذ كان انحر فعله ناا لقوله وقعله المتقدم 5 
وما من ذهب مذهب الأرجيح فإنْهم رجحوا حديث أنس بأن قالوا إن هذا 
الحديث قد اضطر بتالر واية رح ئشة فيه فيمن كان الإمام » هل رسول الله 
سل ق عل وس او ابو بكر 6 . وأما مالاك فايس له مستند من السماع » 
لأن كلا الحديئن اتفقا ا إمامة القاعد » وإنما اختلفا فى قيام المأموم 
أوقعوده » حى إنه لقد قال أبو محمد بن حزم إنه ليس فى حديث عائشة أن 
الناس صلوا لاقياما ولا قعودا » وليس يجب أن يرك المنصوص عليه لثى ء 
ل ينص عليه . قال أبوعمر: وقد ذكر أبوالمصعب فى مختصره عن مالك أنه 
قال : لايؤم الناس أحد قاعدا » فإِن أمهم قاعدا فسدت صلائهم وصلاته لآن 
النبى 'صلى 'اللهاعليه وسام قال دلايؤمّن” أحد” بعد ى قاعد! ۾ قال أبو عمر 
وهذا حديث لايصح عند أهل العلم بالحديث » لأنه يرويه جار انلع 
مرسلا » وليس بحجة فيا أسند فكيف فما أرسل ؟ وقد روى ابن القاسم عن 
مالك أنه كان يحتج بما رواه ربيعة بن ألى عبد الرن « أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حرج وهومر يض 0 فكان أبو بكر هو الإمام 4 وكان رسول الله 
صل افعو يصلى بصلاة ی بكروقال : : مامات 0 008 
رجل" ن 'أمته ۾ وهذا لیس فيه حجة إلا أن يشوم أنه ام بی بكر لأنه 
لانجوز صلاة الإمام القاعد. ¢ وهذا ظن لايجب أن يرك له النص مع صضعف 
هذا الحديث . 
الفصل الخامس فى صفة الاتباع 
وفيه مسئلتان : إحداهها ىوقت تكبيرة الإحرام للمأموم » والثانية قحم 
من رفع رأسه قبل الإمام . أما اختلافهم فى وقت تكبير المأموم » ء فإن مالك 
استحسن أن يكبر بعد قراغ الإمام من..تكبير ة الإحرام » قال : و إن كبر مع 
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أجزأه » وقد قيل إنه لايجز ثه » و أما إن كبر قبله فلا جز ئه . وقال أبوحنيفة + 
وغيره يكبر مع تكبيرة الإمام »> فإن فرغ قيله ل يحزه ‏ و أما الشافعى قعنه 
فى ذلك روايتان : إحداشما مثل قول مالك وهو الأشبر. والثائية أن المأموم 
إن كير قبل الإمام أجزأه . وسيب الحلاف أن ف ذلك حديثين متعار ضين : 
أحدهما قولدعليه الصلاة والسلام ‏ فإذا كبر فكبروا » والتانى ما روی « أنه 
عليه الصلاة والسلام كبر فى صلاة من الصلوات » ثم أشار الهم أن امكثوا 
فذهب ثم رجع وعلى رأسه أثر الماءو فظاهر هذا أن تكبيره وقع بعد تكبير 
لأنه لم يكن له تكبير أولا لكان عدم الطهارة » وهو أيضا مبى على أصله 

أن صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة الإمام » والحديث ليس فيه ذكر 
هل استأنقوا التكبير أو لم يستأنفوه » فليس ينبغى أن يحمل على أحدها إلا 
يتوقيف » والأصل هو الاتباع وذلك لايكون إلا بعد أن يتقدم الإمام إما 
بالتكبيز وإما بافتتاحه . وأما من رفع رأسه قبل الإمام فإن اللجمهور يرون 
أنه أساء ولكن صلاته جائزة » وأنه يحب عليه أن يرجع فيترع الإمام . 
وذهب قوم إلى أن صلاته تبطل للوعيد الذى جاء ف ذلك » وهو قوله عليه 
الصلاة والسلام : أما حاف اذى برقع رأسه” قتبئل” الإمام أن" يحول“ 
اله ر اسه رأس حار ؟ . 

واتفقوا على أنه لايحمل الإمام عن المآمو م شيا من فرائض الضلاة ٠١‏ عدا 
#القراءة » فانهم اختلفوا فى ذلك على ثلاثة أقوال : أحدها أن المأموم يقرأ مع 
الإمام فيا أسر فيه ولا يقرأ معه فما جهر به . والثانى أنه لايقرأ معه أصلا . 
بوالثالث أنه يقرأ فبا أسر أم الكتاب وغيرها » وفها جهر أم الكتاب فقطاء 
وبعضهم فرق فابحهر بين أن يسمع قراءة الإمام أو لايسمع » فأوجب عليه 
القراءة إذا لم يسمع » ولاه عنها إذا سمع » وبالأول قال مالك » إلا أنه 
يستحسن له القراءة فما أسرفيه الإمام . وبالثانى قال أبوحنيفة » وبالثالث قال ٠‏ 
الشافعى » والتفرقة بين أن يسمع أو لايسمع هو قول أحمد بن حتبل . 
بوالسبب ف اختلافهم اختلاف الأحاديث ف‌هذا اباب وبناء بعضها على بعض » 


عب 1818 يد 


.وذلك أن ذلك أر بعة ة أحاديث : أحدها قوله عليه الصلاة والسلام ولاصلاة 
ل بغار تة الكستاب ( وما ورد من الأحاديث ی هذا المعبى ما قد ذكر ناه 

ق اباب وخوت القراءة : والثانى ما روى مالك عن ألىهريرة ؟ أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيا بالقراءة فقال : هل قرأ 
معى متكم 'أحد آنقا : فقال رجل : نعم آنا یا رسول الله ۾ ثقال رسول 

لله : إلى أقول مال اناز القرآن” » قانيبى الناس عن القراءة فيا جهر 
فيه رسول ل الله صل الله عليه وسل 5 والثالث حديث عبادة بن الصامت قال 
9 صل ينا رسول الله صلاة الغداة فثقلت عليه اله راعة : فلما انصرف قال : 
إن لار اکم 'تقارءون” وراء” الإمام ع قلا : ٠.‏ قال : فلا تفعَلوا 
إل يأ“ + ارات قال أو ع ر وحديث عبادة بن ا هنا من رواية 
e‏ سح و ی ج ا عن الى 
عليه الصلاة والسلام قال 01 ر کان 08 إمام” فقراء ته ل قراءة” ( 
وف هذا أيضا حديثث حامس یدو أحمل بن حنبل ٠‏ وهو ماروى أنه قال 
عليه الصلاة والسلام « إذا قرأ الإمام فأتصتوا » فاختاف الناس ى وجه 
جمع هذه الأحاديث . فن الناس من استشى من الى عن القراءة فيا جهر فيه 
الإمام قراءة أم. القرآن فقط على حديث عبادة بن الصامت . ومنهم من 
استثى من عموم قوله عليه الصلاة والسلام « لاصلاة إلا بفائحة الكتاب» 
المأموم فقط ف صلاة الجهر لمكان الى الوارد عن القراءة فها جهر فيه الإمام 


وس 


في حديث ألىهريرة ٠‏ وأكد ذلك بظاهر قوله تعالى - وإذ! رئ القرآن 
فاستمعوا لها وأتصتوا لعذكام' رمعون قالوا : وهذا إنما ورد 
4العلاة ,بودي سنن ای 5 الواجبة على المصلى المأموم فقط سرا 
كانت الصلاة أو جهرا . وجعل الوجوب الوارد ف القراءة فى حق الإمام 
والمنفرد فقط مصيرا إلى حديث جابر . وهو مذهب ألى حنيفة ٠‏ فصار عنده 
حديث جابر خصصا لقوله عليه الصلاة والسلام « واقثرأ متيس مَك 
مقط , لأنه لايرئ وجوب قراءة أم القرآن فى الصلاة : وإئما یری وجوب 
القراءة مطاقا على ماتقدم . e,‏ يروه مرفوعا إلا جابر الحعنى » 
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ولا حجة ی شىء ما ينفرد به . قال أبو تمر : وهو حديث لايصح إل 
مر فوعا عن جابر . 


الفصل السابع 

فى الأشياء الى إذا فسدت لها صلاة الإمام يتعدى الفساد إلى المأمومين . 

واتفقوا على أنه إذا طرأ عليه الحدث ف الصلاة فقطع أن صلاة المأمومين 
ليست تفسد . واختلفوا إذا صلى بهم وهوجنب وعلموا بذلك بعد الصلاة » 
فقال قوم : صلاتهم صميحة » وقال قوم صلا م فاسدة » وفرق قوم بين أنه 
يكون الإمام عالما يحنابته أوناسيا ها » فمَالوا إن كان عالما فسدت صلاتهم > 
وإن كان ناسيا لم تفسد صلا م » و بالأول قال الشافعى » وبالثانى قال 
أبوحنيفة » وبالثالث قال مالك . وسبب اختلافهم هل صعة انعقاد صلاة 
المأموم مرتبطة بصحة صلاة الإمام أم ليست مرتبطة ؟ فن لم يرها مرتبطة 
قال : صلامم جائزة . ومن رآها مرتبطة قال : صلاعهم فاسدة » ومن 
فرق بين السبو والعمد قصد إلى ظاهر الأثر المتقدم وهو « أنه عليه الصلاة 
والسلام كبر ئی صلاة من الصلوات : ثم أشار إلهم أن امكثوا + فذهب ثم 
رجع وعلى جسمه أثر الماء » فإن ظاهر هذا آم بنوا على صلاتہم والشافعى 
يرى أنه لوكانت الصلاة مرتبطة لازم أن يبدءوا بالصلاة مرة ثانية . 

الباب الثالث من الجملة الثالثة 
والكلام الحيط بقواعد هذا البابمنحصر فى أربعة فصول : الفصل الأول : 


فى أركان ابلحمعة . الرابع : فى أحكام الجمعة . 
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الفصل الارل ف وجوب الجمعة ومن تجب عليه 
أما وجوب صلاة الجمعة على الأعيان فهو الذى عليه اللجمهور لكوما 
بدلا من واجب وهو الظهر » ولظاهر قوله تعالى ‏ يا أا النّذِينَ اموا 


إذ "دود ئ للصلاة من بوم الململعته فاسلعتوا إلى ذكدر الله وذاروا ايلع 


ETS 
والأمر على الوجوب > والقوله عليه الصلاة والسلام 0 نحي أقوام‎ 


ن وداعهم الدمعات أو ليتخهمن” الله على قاو رمم ٠‏ وذهب 
قوم إلى أنها من فر وض الكفايات . وعن مالك رواية شاذة أنها سنة . والسبب 
هذا E‏ بصلاة العيد لقو له عليه الصلاة والسلام د إن" هذا 
يوم عله 2 عيد"ً! ۾ وأما على من تجب فعلى من وجدت فيه شروط 
وجوب الصلاة المتقدمة ووجد فيا زائدا علا أربعة شروط اثنان باتفاق 
وائئان #تلف فيهما . أما المتفق عليهما فالذكورة والصحةء فلا تجب على 
امرأة ولا على مريض باتفاق » ولكن إن حضروا كانوا من أهل الحمعة . 

وأما الختلف فيهما فهما المسافر والعيد » فالحمهور على أنه لاتجب عليهما 
الجمعة . وداود وأعدابه على أنه تحب عليهما الجمعة . وسبب اختلافهم 
اختلافهم ع الأثر الوارد نى ذلك »> وهو قوله عليه الصلاة والسلام 


و الحمعة حق *واجب ع لى کل مسار ف جماعة ‏ إلا أربعة :عبد 


ملوك : أو امرأة” 0 أو ميض "ع وف أخترى ١‏ إلا خنسة”, 
وفيه ١‏ أو ممسافرة ) والحديث ل يصح عند أكثر العلماء . 
الفصل الثانى فى شروط الجمعة 
وأما شروط الحمعة فاتفقوا على آنا شروط الصلاة المفروضة بعيما : 
أعنى المانية المتقدمة ما عدا الوقتوالأذان . فإنهم اختلفوا فيهما » وكذلك 
ES‏ . أما الوقت فإن الحمهور على أن وقنها وقت 
الظهر بعيئه اغ وقت الزوال » وألا لاوز قبل الزوال» وذهب قوم إلى 
أنه جوز أن تصلى قبل الزوال وهو قول أحمد بن حنبل . والسبب هذا 
الاختلاف ف مفهوم الآثار الواردة ی تعجيل الجمعة مثل ما لحر جه البخارى 
عن سهل بن سعد أنه قال ما کنا تتغدى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولا نقيل.إلا بعد الجمعة . ومثل ما روى أنهم كانوا يصاون وينصرفون 
وما للجدران أظلال ؛ فن فهم من هذه الآثار الصلاة قبل الزوال أجاز 
ذلك » ومن ل يفهم منها إلا التكبير فقط لم يجز ذلك لثلا تتعارض الأصول 
ئی هذا الباب . وذلك أنه قد ثيت من حديث أنس بن مالك « أن النبى 


جره م 

صلى الله عليه وسلم كان يصلى الحمعقحين ميل الشم سو و أيضا فإنها لما كانت 
بدلا من الظهر وجب أن يكون وقنها وقت الظهر » فوجب من طريق االجمع 
بين هذه الآ ثار أن تحمل تلك على التبكير » إذ ليست نصا ف الصلاة قبل 
الزوال » وهو الذىعليه الحمهور. وأما الأذان فإن جهو ر الفقهاء اتفقوا علل, 
أن وقنه هو إذا جلس الإمام على المنبر واختلفوا هل يؤذن بين يدى الإمام 
مؤذن واحد فقط أو أكثر من واحد ؟ فذهب بعضهم إلى أنه إعا يذن بين 
يدى الإمام موئذن واحد فقط ع وهو الذى يحرم به الريع والشراء . و 
آنحرون : بل يؤذن اثنان فقط . وقال قوم : بل إنما يذن ثلاثة . والسبب 
ی اختلافهم اختلاف الآ ثار ى ذلك » وذلك أنه روىالبخارى عن السائب 
ابن يزيد أنه قال « كان النداء يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر على 
عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم وأنى بكر وعمر » فلما کان زمان عهان 
وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء ۾ وروى أيضا عن السائب بن يزيد 
أنه قال لم يكن يوم الجمعة لر سول الله صلل الله عليه وسام إلا مئذن واحدم 
وروى أيضا عن سعيد بن المسيب أنه قال «كان الأذان وم الجمعة على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبىبكر وعمر أذانا واحدا حين يخرج الإمام 
فلما كان زمان عمان وكثر الناس فزاد الأذان الأول ليتهيأ الناس للجمعة » 
وروی ابن حبيب١‏ أن المؤذنين كانوا يوم الجمعة على عهد رسول الله صل 
الله عليه وسلم ثلاثة ۾ فذهب قوم إلى ظاهر ما رواه البخارى > وقالوا : 
يف يو اة بودن وذهب کروی إلى أن لمكن" والح الوا + إن 
معبى قوله : فلما كان زمان عمان وكثر الناس زاد النداء الثالث أن النداء 
الثانى هو الإقامة . وأخذ آخخرون بمارواه ابن حبيب » وأحاديث ابن حبيب 
عند أهل الحديث ضعيفة ولاسما فما انفرد به . وأما شر و ط الوجوب والصحة 
المختصة ليوم الجمعة » فاته تفق الكل على أن من شرطها الجماعة » واختلفوا 
ف مقدار الجماعة » فهم من قال : واحد مع الإمام وهو الطيرى . ومنهم من 
قال اثنان سوى الإمام ومهم من قال : ثلاثة دون الإمام »> وهو قول 
ى حنيفة . ومهم من اشترط أربعين » وهوقول الشافعى وأحمد . وقال قوم 
ثلإثين . ومنهم من لم يشيرط عددا » ولكن رأى أنه جوز مما دون الأربعين 
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ولا يجوز بالثلاثة والأربعة »> وهو مذهب مالك » وحده بام الذين يمكن 
أن تتقرى بهم قرية . وسبب اختلافهم فى هذا اختلافهم ف أقل ماينطاق عليه 
اسم الجمع هل ذلك ثلاثة أو أربعة أوائنان » وهل ا داخل فيهم آم ليس 
يداخل فم ؟ وهل المع المشتر ط فى هذه الصلاة هوأقل ماياطاق عليه اسم 
الجمع ئی غالب الأحوال » وذلك هو أكثر من الثلاثة والأربعة » فن ذهب 
إلى أن الشرط ف ذلك هو أقل ماينطلق عليه اسم الجمع وكان عنده أن أقل 
ما ينطلق عليه اسم الجمع اثنان » فإن كان منيعد الإمام فى المجمع ا مشار ط فى 
فى ذلك قال تقوم الجمعة باثنين الإمام وواحد ثان » وإن كان من لايرى أن 
يعد الإمام فى االجمع قال تقوم باثنينسوى الإمام » ومن كان أيضا عنده أن 
أقل الجمع ثلاثة » 0 ا الإمام فى جملنهم قال بثلاثة سوى الإمام » 
وإن كان ممن يعد الإمام ىجملهم وافق قول من قال أقل الجمع اثنان ولم 
يعد الإمام ىجملتهم . وأما من راعى ماينطلق عليه فالأأكثر والعرف المستعمل 
ام الجمع قال لاتنعقد بالاثنين ولابالأربعة ولم يحد ف ذلك حدا + ولماكان 
من شرط الجمعة الاستيطان عنده حد هذا الجمع بالقدر من الناس الذين 
بعكم أن يسكنوا على حدة من الناس وزهو مالك رحمه الله . وأما من اشترط 
الأربعين فصيرا إلى ماروى أن هذا العدد كان فى أول حمة صليت بالناس » 
فهذا هو أحد شروط صلاة الجمعة: أعبى شروط الوجوب وشروط الصحة 
فإن من الشروط ماهى شروط وجوب فقط > وما ما يجمع الأمرين 
حيعا : أعنى أنها شروط وجوب وشروط صة . وأما الشرط الثانى وهو 
الاستيطان » فإن فقهاء الأمصار اتفقوا عليه لاتفاقهم على أن الجمعة لانجب 
على مسافر > وخالف فى ذلك أهل الظاهر لإيحابهم الحمعة على المسافر . 
واشترط أبو حنيفة المصر والسلطان مع هذا » وم يشترط العدد . وسبب 
اختلافهم فى هذا الباب هو الاحهال المتطرق إلى الأحوال الراتبة الى اقترنت 
هذه الصلاة عند فعله إباها صلى الله عليه وسام هل ھی شرط ق ہا 
أو وجوبها أم ليست بشرط ؟ وذلك أنه لم يصلها صلى الله عليه وسام إلا 
ف جماعة ومصر ومسجد جامع »> فمن رأى أن اقبران هذه الأشياء بصلاته مما" 
يوجب كوها شر طا ى صلاة الجمعة اشر طها » ومن رأى بعضما دون بعض. 


۰ سد 


اشترط ذلك البعض دون غير ه كاشتراط مالك المسجد وتركه اشتراط المصر 
والسلطان » ومن هذا الوضع اختلفوا فىمسائل كثيرة من هذا الباب مثل 
اختلافهم هل تقام جمعتان فى مصر واحد أو لاتقام ؟ والسبب ف اختلافهم 
فى اشتراط الأحوال و الأفعال المقئرئة بها هو كون بعض تلك الأحوال أشد 
مناسبة لأفعال الصلاةٍ من بعض » ولذلك اتفقوا على اشتراط الحماعة » إذ 
كان معلوما من‌الشرع أنْها حال من الأحوال الموجودة ف الصلاة » ولم ير 
مالك المصر ولا السلطان شرطا فى ذلك لكونه غير مناسب لأحوال الصلاة 
ورأى المسجد شرطا لكونه أقرب مناسبة » حى لقد اختلف المتأخرون من 
أصعابه هل هن شرط المسجد السقف أم لا؟كوهلمن شرطه أن تكون الجمعةراتبة 
فيه أم لا ؟ وهذا كله لعله تعمق فى هذا الباب ودين الله يسر . ولقائل أن 
يقول : إن هذه لو كانت شرو طا فى صمة الصلاة لما جاز أن يسكت عا عليه 
الصلاة والسلام » ولا أن يترك بيانم! لقوله تعالى - لِتبسَين” الاس مانتزتل” 
اليم" ولقوله تعالى ‏ لتيين هلم اللذى الوا فيه - والله المرشد 
للصواب . 
الفصل الثاثى الأ ركان | 

اتفق المسلمون على أنها خطبة وركعتان بعد اللحطبة » واختلفوا من ذلاك 
حمس مسائل هی قواعد هذا الراب . 

(المسئلة الأولى ) قالحطبة » هل هى شرط ف عة الصلاة وركن من أركانها 
آم لا؟ فذهب الحمهورإلى آنا شرط وركن . وقال قوم :إنها ليست بفرض » 
وجهور أععاب مالك على نما فرض إلا ا.ن الماجشون . وسيب اختلافهم 
هو هل الأصل المتقدم من احمال كل ما اقترن بهذه الصلاة أن يكون من 
شروطها أو لايكون . ن رأى أن الخطبة حال من الأحوال الختصة ہذه 
الصلاة > ويخاصة إذا توهم أا عوض من الركعتين اللتين نقصتا من هذه 
الصلاة قال : إنها ركن من أركان هذه الصلاة وشرط فی صعہا » ومن رأى 
أن المقصود منها هو الموعظة المقصودة من سائر الحطب رأى أنها ليست شرطا 
من شروط الصلاة » وإنما وقع الحلاف فىهذه الخطبة هل هی فرض آم لا ؟ 


۱۱س 
لكوما راتبة من سائر اللحطب > وقد احتج قوم لوجوبها بقوله تعالى 
- فاستعوا إلى ذكدّر الله وقالوا هو الخطبة . 
( المسئلة الثائية ) واختلف الذين قالوا'بوجوبها فى القدر الجزئ مها 
ققال ابن القاسم : هو أقل ما ينطلق اسم خطبة فى كلام العرب من الكلام 
المؤلف المبتد! محمد الله . وقال الشافعى .: أقل ما يجحزى” من ذلك خخطبتان 
اثنتان يكون كل واحدة مهما قاتما يفصل إحداهما من الأخرى بجلسة 
خفيفة محمد الله ىكلو احدة منهما ف أوطا ويصل على النى ويوصى بتقوى 
الله ويقر أ شيئا من القرآن ف الأول ويدعو فى الآخرة والسبب فى اختلافهم 
هو هل يجزئ من ذلك أقل ماينطلق عليه الاسم اللغوى أوالاسم الشرعى 2 
فن رأى أن المجزى أقل ما ينطلق عليه الاسم اللغوى لم يشترط فيها شيئا من 
الأقوال الى نقلت عنه صلى الله عليه وسلم فیا . ومن رأى أن المجزئ من 
ذلك أقل ما ينطلقعليه الاسم الشرعى اشتر ط فيها أصول الأقوال الى نقلت 
من خطبه صلى الله عليه و سلم : أعنى الأقوال الراترة الغير مبتذلة . والسبب 
فى هذا الاختلاف أنالحطرة الى نقلت عنه فيها أقوال راتبة وغير راتبة » فن 
اعتبر الأقوال الغير راتبة وغلب حكمها قال : يكنى من ذلك أقل ما ينطلق 
عليه الاسم اللغوى : أعى اسم خطبة عند العرب . ومن اعتبر الأقوال 
ألرائبة وغلب حكثها قال : لايجزى' من ذلك إلا أقل ما ينطلق عليه اسم الخطة 
اعرف الشرع واستعماله » وليس منشر ط الحطبة عند مالك الحخلوس » ` 
وهو شرط كا قلنا عند الشافعى › وذلك أنه من اعتبر المعني المعقول منه من 
كونه استراحة الخطيب لم يجعله شر طا > ومن جعل ذلك عبادة جعله شرطا . 
( المسئلة الثالئة ) اخحتلفوا ف الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب علىثلاثة 
أقوال : فنهم من رأئ أن الإنصات واجب على كل حال وأنه حکم لازم 
من أحكام الحطية ؛ وهم الجمهور ومالك والشافعى وأبوحتيفة وأحمد بن حنبل 
وجميع فقهاء الأمصار » وهؤلاء القسموا ثلاثة أقسام » فبعضهم أجاز 
التشميت ورد السلام فى وقت الخطبة » وبه قال الثورى والأوزاعى وغير هم 
وبعضهم لم يجزرد السلام ولا التشميت » وبعض فرق بين السلام والنشميت 
غقالوا يرد السلام ولا يشمت » والقول الثانى مقابل القول الأول » وهو أن 
١١‏ - بداية المحتهد ‏ أول 


ل 
الكلام ئى حال الخطبة جائر إلا فى حين قراءة القرآن فيها ء وهو روق عن 
الشعبى وسعيد بن جبير وإبراهم النخعى » والقول الثالث الفرق بين أن ممم 
المطبة أولايسمعها » فإنسمعها أنعست و إن م بسع جاز له أن يسبح أو يتكلم 
فمسئلة عن العلم »وبه قال أحمد وعطاء وجماعة »> والحمهور على أنه إن تك 

م تفسد صلاته . وروی عن ابن وهب أنه قال : من لغا فصلاته ظهر أريع 
ونما صار الحمهورلوجو بالإنضاتحديث ألى هريرة أن النبى عليه الصلاة 
والسلام قال « إذا كلت لصاحيك انت يوم المسمعة والإمام” 
طب نقد" لغوت ۾ وأما من لم يوجبه فلا أعلم لهم شبهة إلا أن يكونوا 
يرون أن هذا الأمرقد عارضه دليل الخطاب ف قوله تعالى ‏ وإذا قأرئة 
القلرآن” فاستمعوا له وأتصتو | لعذّكم' تر مون ۔ أى أنماعدا القرآن 
فليس يجب له الإنصات »> وهذا فبه ضعف والله أعلم . والأشبه أن يكون هذا 
الحديث لم يصلهم . وأما اختلافهم فى رد السلاموتشميت العاطس » فالسببه 
فيه تعارض عموم الأمر بذاك لعموم الأمربالإنصات » واحال أن يكون كل 
واحد مما ساٹ من صاحبه » فن استئى من موم الأمر بالصمت يوم 
الجمعة الأمر بالسلام وتشميت العاطس أجازهماء ومن اسائبى من عموم الأمر 
برد السلام والتشميت الأمر بالصمت فى حين الخطية ل بز ذلك » ومن فرق 
فإنه استثى رد السلام من البى عن التكلم ف اللحطبة » واساثى من عموم 
الأمر الأشميتوقت اللحطبة » وإثما ذهب واحد واحد من هؤلاء إلى واحله 
واحد من هذه المستثنيات لما غلبعلى ظنه من قوة العموم فق أحدها. و ضعفه 
فى الآخر» وذلك أن الأمربالصمت هوعام قالكلام حاص فالوقت » والآمر 
برد السلام والتشميت هوعام فالوقت خاص فالكلام » فن استثى الزمان 
الخاص من الكلام العام لم جز رد السلام ولا التشميت فى وقت اللحطبة » 
ومن استثى الكلام اللحاص من الى عنالكلام العام أجاز ذلك . والصوابه 
أن لايصار لاساثناء أحد العمومين بأحد اللحصوصين إلايدليل » فإن عسر 
ذلك فبالنظر فى ترجيح العمو مات واللخصوصات .» وترجيح تأكيد الأوامر 
بها والقول ق تفصيل ذلك يطول » ولكن معرفة ذلك بإ از أنه إن كانت 


۳ 
الأوامر قو" 1 واحدة و العمومات و الحصوصات قوتها واحدة ولم يكن هناك 
دليل على أى بستنى من أ وقع القانع ضرورة ء وهذا يقل وجوده » وإن 
لم يكن فوجه الثر جح ف العمومات و الصو صات الواقعة فى أمثال هذه المواة ضع 
0 أقسام النسب الواقعة بين الخصوصين والعمومين » وهى 
: عمومان ى مرتبة واحدة من القوة » وخصوصان فى مرتبة واحدة من 
ا ة » فهذا لا يصار لاستثناء أحدهما إلا بدليل » الثانى مقابل هذا » وهو 
خصوص فى ية القوة وعموم نباية الضعف » فهذا يحب أن يصار إليه ولا بد 
أعبى أن يستفى من العموم الخصوص » الثالث خصوصان نى مرتبة واحدة» 
وأحد العمومين أضعف من الثاتى » فهذا ينبغى أن مخصص فيه العموم 
الضعيف » الرابع ومان قمر تبة واحدة و أحد اللحصو صين أقوى من الثانى » 
فهذا يجب أن يكون الحكم فيه للخصوص القوى. » وهذا كله إذا تساوت 
الأوامر فيها ‏ مفهوم التأكيد » فإن اختلفت حدثت من ذلك تزا كيب مختلفة 
ووجبت المقايسة أيضا بين قوة الألفاظ وقوة الأوامر » ولعسر انضباط هذه 
الأشياء قبل إن كل نهد مصيب أو أقل ذلك قير مأثوم . 
( المسئلة الرابعة ) اخختلفوا فيمن جاء يوم الجمعة والإمام على المنبر : هل ركع 
أم لا ؟ فذهب بعض إل أنه لايركع وهو مذهب مالك » وذهب بعضهم إلى 
أنه يركع . والسبب ف اختلافهم معارضة القياس لعموم الأثر » وذلك أن 
عموم قوله عليه الصلاة والسلام وإذا جاء أحدا كم المسجد” فلي كع 
ركتعتسين » يوجب أن يركع الداخل فى المسجد يوم الممعة وإن كان 
الإمام يخطب » والأمر بالإنصات إلى الخطيب يوجب دليله أن لايشتغل بشى ء 
مما يشغل عن الإنضات وإن كان عبادة » ويؤيد عموم هذا الآثر ما ثبت من 


ف اس م 


قوله عليه الصلاة والسلام إذا جاء لحد كم السلجد والإمام” علطب 


فلب ركع رکعتین حفيفتين ۾ خرجه سم نی بعض روایاته » 
وأكثر رواياته و أن انی عليه الصلاة والسلام أمر الرجل الداخل أن بركع » 
ولم يقل إذا جاء أحدكم » الحديث . فيتطرق إلى هذا الحلاف فى هل تقبل 
زيادة الراوى الواحد إذا خخالفه أصعابه عن الشيخ الأول الذى اجتمعوا فالرواية 
عنه أم لا ؟ فإن صحعت الزيادة وجب العمل بها » فإنها نص فى موضع الحلاف 


£ 

والتص لاحب أن يعارض بالقياس » لكن يثيه أن يكو ن اأذى راعاه مالك 
هذا هو العمل : 

( المسئلة الخامسة ) أكثر الفقهاء على أن من سنة القراءة فى صلاة الجمعة 
قراءة سورة الجمعة فى الركعة الأولى لما تكرر ذلك من فعله عليه الصلاة 
والسلام » وذلك أنه خرج مسلم عن أنى هريرة « أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم كان يقرأ فى الركعة الأولى بالجمعة » وف الثانية بإذا جاءك المنافقون » 
وروى مالك أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ماذا كان يقرأ يه 
رسول الله صل الله عليه وسلم يوم الشمعة على أثر سورة الجمعة قال «كات 
يقرأ نبل أتاك حديث الغاشية ۾ واستحب مالك العمل على هذا الحديث وإن 
قرأ عنده بسبح اسم ربك الأعلى كان حسنا » لأنه مروى عنتمر بن عبد العزيز 
وأما أبوحنيفة فلم يقف فما شيعا . والسبب ف اختلافهم معارضة حال الفعل 
للقياس » وذلك أذالقياس يوجب أن لايكون ها سورة راتبة كالحال ف ساثر 
الصلوات » ودليل الفعل يقتضى أن يكون ا سورة راتبة . وقال القاضى : 
خرج مسلم عن النعمان ابن بشير « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ 
ف العيدين وف الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى > وهل أتاك حديث الغاشية » 
قال فإذا اجتمع العيد والجمعة فى يوم واحد قرأ ہما فى الصلاتين » وهذا يدل 
على أنه ليس هناك سورة راتبة وأن الحمعة ليس كان يقرأ با دائما . 

الفصل الرابع فى أحكام الجمعة 

وى هذا الباب أربع مسائل . الأول : ف حكم طهر الجمعة . الثائية : على 
من جب من حارج المصر . الثالثة : فى وقت الرواح المرغب فيه إلى ابمحمعة . 
الرابعة : فى جواز البيع يوم اللتعمة بعد النداء . 

( المسثلة الأولى) اختلفوا فى طهر اللمعة ؛ فذهب اللحمهور إلى أنه سنة » 
وذهب أه ل الظاهر إلى أنهفر ضر لاحلا فما أعلم أنه ليس شر طا فى صم ةالصلاة » 
والسبب فى اختلافهم تعارض الآ ثار وذلك أن هذا الباب حديث أنى سعيد 
الحدرى » وهوقوله عليه الصلاة والسلام « طهر يوم المعة واجب 


ا سي مس 


على كل متام هر الجسناية » وفيه حديث عائشة قالت : «كان الناس 


e 


عمال أتفسهم فير وحون إلى الجمعة بيا تهم » فقيل لو اغتسلم ؟ والأول صمبح 
باتفاق » والتانی خر جه أيوداود و 0 ام بي يقتضى وجوب 
اللا وظاهر جات ا 5 أ انار الظافه وال وا 
وقد روئ دمن توضأ يام الحمعة فبها ونعمّت ومن اغتسل 
فالغل أفضل "لوقل نع سوط ور عن ا 

وأما وجوب الجمعة على من هو خارج المصر » فإن قوما قالوا : لاتجب على 
من حارج المصر » وقوم قالوا : بل جب ء وهؤلاء اختلفوا اختلافا كثيرا » 
هنهم من قال : من كان بينه وبين الجمعة مسيرة يوم وجب عليه الإتيان إليها 
وحو شاذ» ومنهم من قال يجب عليه الإتيان إليها على ثلاثة أميال » 
ومهم من قال : يجب عليه الإتيان من حيث يسمع النداء فى الأغلب » 
وذلك من ثلاثة أميال من مو ضع النداء » وهذان القولان عن مالك > 
وهذه المسألة ثبت فى شروط الوجوب . وسبب اختلافهم فى هذا الباب 
اختلاف الآثار . وذلك أنه ورد أن الناس كانوا يأتون التمعة من العوالى 
لازيان الويبضل E‏ وات 100 ة أميال من المدينة . وروی 
أبوداودآن الى عليهالصلاة و السلام قال د الخسعة على من ممع الشّداء» 
وروى «اللسمعة” على من" اوا الل إل أهله » وهو أثر ضعيف 
وأما اختلافهم ى الساعات الى وردت ف فضل الرواح » وهو قوله عليه 


الصلاة والسلام من راح ف الساعةر الأول فكأ ما قرب بدانة” »ومن 
راح فالساعةر اللثانيةر فكأنما قرب بقَرة »ومن راح فالساعة الثالتة 


فكأنما قرب كيشا » ومن اجار الرابعة AS‏ 

ومن" راح ف الساعة الخامسة فكأنا قرب سيضة ”» فإن الشافعى و حاعة 
من العلماء اعتقدوا أن هذه الساعات هی ساعات الهار فندبوا إلى الرواح من 
أل لان وي مالك ا جرب عار قبل ران ر 
وقال قوم : هى أجزاء ساعة قبل الزوال وهو الأظهر لوجوب السعى بعد 
الزوال إلا على مذهب من يرى أن الواجب يدخله الفضيلة . وأما اختلافهم 


فى البيع والشراء وقت النداء فإن قوما قالوا : ر يفسخ البيع إذا وقع النداء » 


-56ا- 
وكوما قالوا لايفسخ . وسبب اختلافهم هل الى عن عن الشى ء الذى أصله مباح 
إذا تقيد الهى بصفة يعود بفساد الى عنه أم لا؟ . وآداب الجمعة ثلاث 
الطيب والسواك واللباس الحسن » ولا حلاف فيه لورود الآ ثار بذلك . 


الباب 1 رابع 2 صلاة السفر 
وهذا الباب فيه فصلان > الفصل الأول ف القصر 5 الفصل الثاني فاب حح 5 


الفصل الأول فى القصر 

لسفر له تأثير فى القصر باتفاق : وف الجمع باختلاف. أما القصر فإنه 
ا جواز ترام لاو إلا ترك کا وهو و ا 
وهو أن القم ر لايجوز إلا للخائف لفوله تعالى - إن حف" أن" يفت 
اللذين كفروا - وقالوا : إن الى عليه الصلاة والسلام إئما قصر لأنه كان 
خائفا . واختلفوا من ذلك فى حمسة مواضع : أحدها ففحكم القصر . . والثانى 
فى المسافة الى يجب فيا القصر + والثالث فى السفر الذى يجب فيه القصر : 
والرابع : ف الموضع الذى يبدأ منه المسافر بالتقصير . والخامس فىمقدار الزمان 
الذى > جوز ز المسافر فيه إذا أقام , فموضع أن يقصر الصلاة . فأما حكم القصر 
فإنهم اختلفوا فيه على أربعة 28 فم من رأى أن القصر هو فرض 
المسافر المتعين عليه ٠‏ ومنهم من رأى أن القمر والإتمام كلاهما فرض 
حير له كالخيار ف واجب الكفارة ٠‏ ومهم من رأى أن القصر سنة وهم 
من رأى أله رخصة وأن الإتمام أفضل وبالقول الأول قال أبو حنيفة وأصدابه 
والكوفيون بأسرم اغى أنه فرض متعين : وبالثانى قال بعض أصواب 
الشافعى و بالثالث « أعنى أنه سنة » قال مالك فى أشهر الروايات عنه ٠‏ وبالرايم 
١‏ أعى أنه رخصة, قال الشافعى فى أشمر الروايات عنه uO‏ 
والسبب فى اختلافهم معار ضة الى ى المعقول لصيغة اللفظ المنقول ومعارضة 
دليل الفعل أيضا للع ى المعقول ولصيغة اللفظ المنقول : وذلك أن المنهوم 
2 ن قصر الصلاة المسافر إنما هو الرخصة اوضع المشقة كا رخص له الفط 
وك أث ٠ء‏ كثيرة و بو بد هذا حديث يعلى بر ن أمية قال « قلت لعمر : إا قال 


¥ 


اله - إن" خف" أن ' يفتكم الذين كتفسروا - يريد فى قصر الصلاة 
ع ره ع ل E‏ 
عا سألتى عنه فقال : صد قة تصق الله بها للك » فاقوا 
صد فته" » ففهوم هذا الرخصة . وحلديث أفاقلابة عن ر جل من بی عامرأنه 
أ النى صلل الله عليه ومام فقال لدالنبى صلی الله عليه وسلم هان الله" وضع عن 
المسافر الصّوّم وَشَطْر الصلاة » وها فى الصحيح » وهذا كله يدل على 
التخفيف والرخصةورفع ا لحرج لاأ نالقصرهوالواجب ولا أندستة . وأما الأثر 
الذى يعارض بصيخته المعى الأعقول ومفهوم هذه الآ ثار فحديثعائشة الثابت 
ياتفاق قالت « فر ضت الصلاة ركعتين ركعتين » فأقرت صلاة السفر» وزيد 
فى صلاة الحضر » وأما دليل الفعل الذى يعارض لمعنى المعقول ومفهوم الأثر 
المنقول فإنه ما تلل عنه عليه الصلاة والسلام من قصرالصلاة فى كل أسفازه » 
ونه م يصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أتم الصلاة قط فن ذهب إل أنه سنة 
أو واجب عير فإتما حمله على ذلك أنه لم يصح عنده « أن النبى عليه الصلاة 
والسلا م أتم الصلاة وما هذا شأنه ۾ فقد يجب أن يكون أحد الوجهين : أعنى 
ارا 2ب وزيا أن يكن سنفاء رإنا أن oS‏ > لکن 
كونه فرضا معينا يعارضه المعنى المعقول » وكونه رخصة يعارضه اللفظ 
المنقول » فوجب أن يكون واجبا عير أو سنة » وكان هذا نوعا من طريق 
الجمع » وقد اعتلوا لحديث عائشة بالمشهور عنها من أنها كانت ثم » وروی 
عطاء « أن الى صلى الله عليه وسلم كان يم الصلاة ف السفر ويقصر ويصوم 
ويفطر ويوكخر الظهر ويعجلالعصر ويوخر المغرب ويعجلالعشاءع وما يغار ضه 
أيضا حديث أنس وأ نجيح المكى قال : اصطحبت أصاب محمد صل الله 
وسلم » فكان بعضهم يم وبعضهم يقصر و بعضهم يصوم وبعضهم يفطر فلا 
يعيب هؤلاء على هؤلاء > ولا هؤلاء على هؤلاء» ولم يختلف ف تام الصلاة 
عن عهان وعائشة » فهذا هو اختلاقهم فى ا مو ضع الأول . وأما ..اختلافهم 
فى الموضع الثانى وهى المسافة الى جوز فما القصرء فإن العلماء اختلفوا فذلك 
أيضا اختلافا كثيرا » فذهب مالك. والشافعى وأحد وجماعة كثيرة إلى أن 
الصلاة تقصر ى أرنعة برد » ودلك مسيرة يوم بالسيرالوسط . وقال أبوحنيفة 


- ۱۸ 
وأصعابه والكو فيو ن: أقل ما تقصر فيه الصلاة ثلائة أيام » وإن القصرإنها هو 
من سار من أفق إلىأفق . وقال أهل الظاهر : القصر فى كل سفر قريبا كان 
أو بعيدا . والسبب نى اختلافهم معارضة المعى المعقول من ذلك اللفظ + 
وذلك أن المعقول من تأثير السفر ف القصر أنه !كان المشقة الموجودة فيه مثل 
تأثيره فى الصوم » وإذاكان الأمر على ذلك فيجب القصر حيث المشقة . وأما 
من لايراعى ق ذلك إلا اللفظ فقط . فقالوا : قد قال الى عليه الصلاة 
والسلام ‏ إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة » فكل من انطلق 
عليه اسم مسافر جاز له القصر و القطر » وأيدوا ذلك بما رواه مسام عن تمر 
ابن ابمعطاب « أن الى عليه الصلاة والسلام كان يقصر فى نحو السبعة عشر 
ميلا » وذهب قوم إلى خامس كا قلنا وهو أن القصرلايوز إلاللخائف لقوله 
تعالى - إن خفم أن يغتنك م الذين كفروا - وقد قيلإنهمذهب عائشة وقالوا:إن 
النى صلى الله عليه وسا ا قصر لأ كان خائنا . وأما اختلاف أولئك الذين 
اعتبروا المشقة ا الصحاية فى ذلك » وذلك أن مذهب الأربعة 
برد مروى عن ابن عمر وابن عباس » ورواه مالك » ومذهب الثلاثة أيام 
مروى أيضا عن ابن مسعود وعمان وغيرهما . وأما الموضع الثالث وهو 
اختلافهم فى نوع السفر الذى تقصر فيه الصلاة » فرأى بعضهم أن ذلك 
مقصور على السفر المتقرب به كالحج والعمرة والحهاد » ومن قال بهذا القول 
أحمد . ومهم من أجازه فى السفر المباح دون سفر المعصية » و بهذا القول قال 
مالك والشافعى . ومنهم من أجازه ى كل سفر قربة كان أو مباحا أو معصية 
وبه قال أبوحنيفة وأصعابه والثورى وأبو ثور . والسبب ف اختلافهم معارضة 
المعنى المعقول أو ظاهر النفظ لدليل الفعلء وذلك أن من اعتبر المشقة أو ظاهر 
لفظ السفر لم يفرق بين سفر وسفر . وأما من اعتبر دليل الفعل قال : إنه 
لايجوز إلا فى السفر المتقرب به لأن النى عليه الصلاة والسلام لم يقصر قط 
إلا فسفر متقرب به . وأما من فرق بين المباح والمعصية فعلى جهة التغليظ » 
والأصل فيه: هل تجو زالرخص للعصاة آم لا ؟ وهذه مسئلة عارض فيها اللفظ 

المعنى ء فاختلف الناس فيها لذلك . وأما الموضع الرايع وهو اختلافهم 
ف الموضع الذى منه يبدأ المسائر بقصر الصلاة » فإن مالكا قال فالموطأ 2 - 


154ل 
لايقصر الصلاة الذى يريد السفر حي يخرج من بيوت القرية ولا بم حى 
يدخل أول بيوتما . وقد روى عنه أنه لايقصر إذا كانت قرية جامعة حى 
يكون منها بنحو ثلاثة أميال » و ذلك عنده أقصى ما تحب فيه الحمعة على من 
كان خارج المصر فى إحدى الروايتين عنه » وبالقول الأول قال ابدمهور ‏ 
والسبب فى هذا الاختلاف معار ضة مفهوم الاسم لدليل الفعل » وذلاك أنه إذا 
شرع ف السفر فقد انطلق عليه اسم مسافر فن راعى مفهوم الاسم قال : إذا 
خرج من بيوت القرية قصر . ومن راعى دليل الفعل : أعنى فعله عليه 
الصلاة والسلام قال : لايقصر إلا إذا حرج من يبوت القرية بثلاثة أميال. 
لما صح من حديث أنس قال « کان الننى صل الله عليه وسل إذا حرج مسيرة. 
ثلاثة أميال أوثلاثة فراسخ ‏ شعبةالشاك - صلى ركعتبن» وأما اختلافهم ف الزمانء 
الذى يجوز للمسافر إذا أقام فيه ى بلد أن يقصر فاختلاف كثير حكى فيه 
أبو عمر جوا من أحد عشر قولا » إلا أن الأشمر ما هوماعليه فقهاء الأمصار 
و م ف ذلك ثاأثة أقوال : أحدها مذهب مالك والشافعى أنه إذا أز مع المسافر 
غلى إقامة أربعة أيام أتم . والثانى مذهب أنى حنيفة وسفيان الثورى أنه إذا' 
أزمع على إقامة خسة عشر يوما أتم . والثالث مذهب أحد وداود أله إذا أزمع 
على أكثر من أربعة أيام أتم . وسبب الحلا أنه أمر مسكوت عنه ف الشرع 
والقياس على التحديد ضعيف عند الجميع » ولذلك رام هؤلاء كلهم أنه 
يستدلوا لمذهبهم من الأحوال الى نقات عنه عليه الصلاة والسلام أنه أقام فيا 
مقصرا » أو أنه جعل لها حكر المسافر . فالفريق الأول احتجوا لمذهبهم بما 
روى « أنه عليه الصلاة والسلام أقام بمكة ثلاثا يقصرق عمرته » وهذا ليس 
فيه حجة على أنه النهاية للتقصير » ونما فيه حجة على أنه يقصر ف الثلائة 
فا دونها . والفريق الثائى احتجوا لمذهبهم يما روى أنه أقام بمكة عام الفتح 
مقصرا وذلك نوا من خمسة عشر يوما فى بعض الروايات »وقد روى سبعة عشر 
بوما وثمائية عشر.يوما وتسعة عشر يوما » رواه البخارى عن ابن عباس » 
وبكل” قال فريق . والفريق الثالث احتجوا قامه فى حجه بمكة مقصرا 
أربعة أيام » وقد احتجت المالكية لمذهما و أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


0 
جعل للمهاجر ثلاثة أيام بمكة مقام بعد قضاء نسكه ۾ فدل هذا عندهم على أن 
إقامة ثلاثة أيام ليست تسلب عن المقم فيا اسم السفر ء وهى التكتة الى 
ذهب اللجميع إليها » وراموا استنباطها من فعله عليه الصلاة والسلام : أعنى 
مى يرتفع عنه بقصد الإقامة اسم السفر » ولذلك اتفقوا على أنه إن كانت 
الإقامة مدة لايرتفع فيا عنه اسم السفر بحسب رأى واحد مهم فىتلك المدة 
ؤعاقه عائق عن السفر أنه يقصر أبدا > وإن أقام ما شاء الله . ومن راعى 
الزمان الأقل من مقامه تأول مقامه ف الزمان الأكثر مما ادعاه خصمه على هذه 
إبخهة ؛ فقالت المالكية مثلا إن الخمسة عشر يوما الى أقامها عليه الصلاة 
والسلام عام الفتح إتما أقامها وهو أبدا ينوى أنه لايقم أربعة أيام » وهذا 
بعيته يازمهم ف الزمان الذى حدوه » والأشبه فى الجہد فى هذا أن يسلك أحد 
أمرين : إما أن يجعل الحكم.لأكثر الزمان الذى روى عنه عليه الصلاة والسلام 
أنه أقام فيه مقصرا » ويجعل ذلك حدا من جهة أن الأصل هو الإتمام فوجب 
ألا يزاد على هذا الزمان إلا بدليل » أو يقول إن الأصل فى هذا هو أقل الزمان 
الذى وقع عليه الإجماع » وما ورد من أنه عليه الصلاة والسلام أقام مقصرا 
أكثرمن ذلك الزمان » فيحتمل أن يكون أقامه لأنه جائر للمسافر » ويحتمل 
أن يكون أقامه بنية الزمان الذى تجوز إقامته فيه مقصرا باتفاق . فعرض له 
أن قام أكثر من ذلك » وإذا كان الاحمال وجب المّسك بالأصل » وأقل 
ما قيل ف ذلك يوم وليلة » وهو قول ربيعة بن ألى عبد الرحمن . وروى عن 
الحسن البصرى أن المسافر يقصر أبدا إلا أن يقدم مصرا من الأمصار » وهذا 
بناء على أن اسم السفر واقع عليه حى يقدم مصرا من الأمصار ء فهذه أمهات 
المسائل الى تعلق بالقصر . 
الفصل الثانى فى الجمع 
وأما الجمع فإئه يتعلق به ثلاث مسائل : إحداها جوازه . والثانية نى صفة 
ادمع . والثالثة ف مبيحات الجمع . أما بجوازه فإنهم أجمعوا على أن الجمع بين 
«الظهر والعصر ف وقت الظهر بعرفة سنة » وبين المغرب والعشاء بالمزدلفة 
“أيضا فى وقت العشاء سنة أيضا : واختلفوا فى الجمع غير هذين المكانين » 


— 1۷١ 

فأجازه الحمهور على اخحتلاف بيهم فالمواضع الى يجوز فيها من الى لايجوز » 
ومنعه أبوحنيفة وأحمابه بإطلاق . وسبب اختلافهم أولا اختلافهم ف تأويل 
الآثار الى رويت قف الجمع والاستدلال منها على جواز الجمع لأا كلها 
أفعال وليست أقوالا . والأفعال يتطرق إلا الاحيال كثيرا أكثر من تطرقه 
إلى اللفظ . وثانيا اختلافهم 0 بعضها . وثالثا اختلافهم أيضا 
ى إجازة القياس فذلك فهى ثلاثة أسباب كا تى . أما الآثار الى اختلفوا 
ىتأوياها » فْها حديث انس الثابت باتفاق أخر جه البذارى ومسل قال « كان 
.رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس آخر الظهر إلى 
وقت العصر : ثم تزل فجمع بيهما » فإن زاغت الشمس قبل أن ير نحل صلى 
الظهر ثم ركب » وما حديث ابن عمر أخرجه الشيخان أيضا قال « رأيت 
.رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير فى السفر يؤخر المغرب حى 
مجمع بينها وبين العشاء » والحديث الثالث حديث ابن عباس خرجه مالك 
و قال و صل اطول الله صلل الله عليه وسل الظهر والعصر جميعا والمغرب 
والعشاء جميعا فى غير خوف ولا سفر » فذهب القائلون يجواز الجمع ف تأويل 
هذه الأحاديث إلى أنه أخر الظهر إلى وقت العصر الختص بها وجمع بينْهما . 
وذهب الكوفيون إلى أنه إا أوقع صلاة الظهر فى آخر وقها وصلاة العصر 
ىأول وقتها على ما جاء ىحديث إمامة جيريل قالوا : وعلى هذا يصح حل 
حديث ابن عباس لأنه قد انعقد الإحاع أنه لايجحوزهذا ف الحضر لغير عذر : 
أعنى أن تصلى الصلاتان معا ف وقت إحداهما » واحتجوا لتأويلهم أيضا 
.بحديث أبن مسعود قال « والذی لاله غيره ما صلى رسول الله صلی الله عليه 
وسلم صلاة قط إلا فى وقتها إلا صلاتين جمع بين الظهر والعصر بعرفة » وبين 
الغرب والعشاء يجمع » - : وأيضا فهذه الآثار محتملة أن تكون على 
ما تأولناه نحن أو تأولعوه أ ثم . وقد صح توقيت الصلاة وتبيانها فالأوقات » 
فلا جوز أن تنتقل عن أصل ثابت بأمر عتمل . وأما الأ الذى اختافوا 
قى تصحيحه » فا رواه مالك من حديث معاذ بن جبل « أنهم أخرجوا مع 

رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ق 
يمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء » قال : فأخر الصلاة يوما » 


ب ۷۲ 
ثم خرج فصلى الظاهر والعصر جميعا ‏ ثم دحل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء 
حميعا ۾ وهذا الحديث لو صح لكان أظهر من تلك الأحاديث فى إجازة اللممع 
لأن ظاهره أنه قدم العشاء إلى وقت المغرب » وإن كان لهم أن يقولوا إنه أخر 
المغر ب إل آخر وقنّها وصلى العشاء فى أو لوقا لأنه ليس ف الحديث أمر مقطوع 
به على ذلك » بل لفظ الراوى محتمل . وأما اختلافهم فى إجازة القياس ف ذلك 
فهو أن يلحق سائر الصلوات فى السفر بصلاة عرفة والمزدلفة » أعنى أن يجاز 
الجمع قياسا على تلك » فيقال مثلا : صلاة وجبت فى سفر ٠‏ فجاز أن مجمع 
أصله جمع الناس بعرفة والمزدلفة » وهو مذهب مالم بن عبد الله : أعنى جواز 
هذا القياس » لكن القياس ف العبادات يضعف » فهذه هى أسباب اللحلاف. 
الواقع فجواز الجمع . 

(وأما المسثلة الثانية ) وهى صورة الجمع فاختلف فيه أيضا القائلون بالجمع, 
عى فالسفر . فہم من رأى أن الاختيار أن تؤخر الصلاة الأولى وتصلى مع 
الثانية وإن جمعتا معا فىأول وقت الأولى جازء وهى إحدىالروايتين عن مالك » 
ومهم من سوى بين الأءرين : أعنى أن يقدم الآخرة إلى وقت الأول أو 
يعكس الأمر وهومذهب الشافعى وهى رواية أهل المدينة عن مالك » والأولى, 
رواية ابن القاسم عنه »> وإتما كان الاختيار عند مالك هذا التوع من الجمع, 
لأنه الثابت من حديث أنس »> ومن سوى بيئهها فصيرا إلى أنه لاير جح 
بالعدالة : أعى أنه لاتفضل عدالة عدالة فى وجوب العمل بها » ومعى هذا أنه 
إذا صح حديث معاذ وجب العمل به كا وجب بحديث أنس إذا كان رواة 
الحديثين عدولا » وإن كان رواة أحد الحديثين أعدل . 

( وأما المسئلة الثالثة ) وهى الأسباب المبيحة لاجمع » فاتفق القائلون يحواز 
الجمع على أن السفر ما » واختلفوا ف الجمع ى الحضر وى شروط السفر 
المبيح له » وذلك أن السفر منهم من جعله سببا مبيحا الجمع أى سفر كاذه 
وبأى صفة كان » ومنهم من اشترط فيه ضربا من السير » ونوعا من أنواع 
السفر » فأما الذى اشر ط فيه ضربا من السير فهو مالك ى رواية ابن القا 
عنه ؛ وذلك أنه قال : لايجمع المسافر إلا أن يجد به السير » ومنهم من لم يشتر طا 
ذلك وهو الشافعى » وهى إحدى الروايتين عن مالك » ومن ذه بهذا المذهب. 


VP 
لما راعى قول ابن تمر « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به‎ 
السير » الحديث . ومن لم يذهب هذا المذهب فإما راعى ظاهر حديث أتس‎ 
وغيره » وكذلك اختلفوا كا قلنا ف نوع السفر الذى يجوز فيه الجمع . فنهم‎ 

من قال : هو سفر القربة كالمج والغزو » وهو ظاهر رواية ابن القاسم 
ومهم من قال : هو السفر المباح دون سفر المعصية » وهو قول الشافعى 
وظاهر رواية اللدنيين عن مالك . والسبب فى اختلافهم فى هذا هو السبب 
ى اختلافهم فى السفر الذى تقصر فيه الصلاة » وإن كان هنالك العم لأن 
القصر نتلل قولا وفعلا » والجمع إعا قل فعلا فقط » فن اقصرايه عل توج 
السفر الذى جمع فيه رسول الله صلى الله عليه وس لم جزه قغيره » ومن 
فهم منه الرخصة للمسافر عداه إلى غيره من الأسفار . وأما الجمع فى الحضر 
لغير عذر > فإن مالكا وأكثر الفقهاء لايجيزونه . وأجاز ذلك حماعة من أهل 
الظاهر وأشهب من أصعاب مالك . وسبب اختلافهم اختلافهم فى مفهوم 
حديث ابن عباس » فنهم من تأوله على أنه كان فی مطر الال 8 
ومنهم من أحذ بعمومه مطلقا وقد جرح مشا ازيادة فاا وهو قر 
عليه الصلاة والسلام « ف غير خخوف ولا سفر ولامطر » وبهذا تمسك أهل 
الظاهر . وأما الجمع فى الحضر لعذر المطر فأجازه الشافعى ليلا كان أو نهارا 
ومنعه مالك ى اهار وأجازه ف الليل »> وأجازه أيضا ف الطين دون المطر 
فى الليل » وقد عدل الشافعى مالكا فى تفريقه من صلاة الہار فى ذلك وصلاة 
الليل » لأنه روى الحديث وتأوله : أعنى خحصص عومه من جهة القياس » 
وذلك أنه قال فى قول ابن عباس ٠‏ جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء نى غير حوفت ولا سفر » أرى ذلك كان 
فىمطر قال : فلم يأخل بعموم الحديث ولا بتأويله : أعى تخصيصه ؛ بل رد 
بعضه وتأول بعضه » وذلك شىء لايجوز بإجماع > وذلك أنه لم يأحذ بقوله 
فيه (جمع بين الظهر والعصر» وأخذ بقوله «والمغرب والعشاءن وتأوله وأحسب 
أن مالكا رحمه الله إنما رد بعض هذا الحديث لأنه عار ضه العمل » فأحذ منه 
بالبعض الذى لم يعارضه العمل » وهو اللنمع فى الحضر بين المغرب والعشاء 
على ما روى أن ابن عمر كأن إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء حع معهم 
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لكن النظر ف هة اللأصل الذى هو العمل كيت يكون دليلا شرع فيه شر » 
فإن متقدى شيوخ المالكية كانوا يقولرت إن دن باب ارح © ول 
لاوجه له » فإن إجماع البعض لاحت به » وكانمدأخرو هم یقو ار إنه من باب 
نقل التواتر > ويتجون فى ذلك بالصاع وغيرء ما نتله أهل المديتة حلفا عن 
سلف » والعسل إنما ذو فل وافعل لايفيد التواتر إلا أن بترن بالقول 
فإن التوائر طريقة الخير لاالعمل ء وبأن جعل الأفعال تغرف الراتر عسي 
بل لعله ممنوع » والأشبه عندى أن بكون عن پاب موم البلوى الذي يذهب 
إليه أبوحنيفة » وذلك أنه لاوز أن يكون أمثال هذه السئن مع تكررها 
وتكرر وقوع أسيابها غير منسوخمة » ويذه ب العمل با على أهل المدينة الذين. 
تلقوا العمل بالسان خلفا عن سلف » وهر أقوى من ۶وم البلوى الذى 
يذهب إله أبوحنيفة » لأن أهل المدياة أحر ی أن لايذهب عليهم ذلك عن 
غير هم من الناس الذين يعتير هم أبوحنيفة فى طريق النقل » و بالحملة العمل 
لايشلك أنه قرينة إذا اقتر نت بالشىء المدقول إن وافقته أفادت به غلبة ظن 
وإن خالفته أفادت به ضعف ظن ٠‏ فأما هل تبلغ هذه القرينة مبلغا ترد بها 
أخبار الاحاد الثابتة قفيه نظرء وعسى آنا تباغ فى بعض ولا تبلغ فى بعض 
لتفاضل الأشياء فشدة عموم البلوىبها » و ذلك أنه كلما كانت السنة الاجة 
إليها أمس وهى كثيرة التكرار على المكلفين كان نقاهامن طريق الآحاد من 
غير أن ينتشر قولا أو عملا فيه ضءف »ء و ذلك أنه يو.جب ذلك أحد أمرين : 
إما آنا منسوحة ء وإما أن النقل فيه اختلال » وقد بين ذنك المتكلمون 
كألى المعالى وغيره . وأما اللدمع فى الحضر للمريض فإن مالكا أباحه له إذا 
خاف أن يغمى عليه أو كان به بطن ومنع ذلك الشافعى . والسبب فى اختلافهم 
هو اختلافهم ف تعدى علة المح ف السفر : أعنى المشقة » من طرد العلة 
رأى أن هذا من باب الأولى والأحرى » وذلك أن المشقة على المريض 
ف إفراد الصلوات أشد منها على المسافر . ومن لم يعد هذه العلة وجعلها كا 

بقولون قاصرة : أى خاصة بذلك الحكم دون غيره لم جز ذلك . 


وو — 


الباب الخامس من الجملة الثالثة 
وهو القول فى صلاة اللحوف 

اختلف العاماء فى جواز صلاة اللحرف بعد النبى عليه الصلاة والسلام 
وق صفها : فأكثر العلماء على أن صلاة الحوؤف جائر ة لعموم قوله تعالى 

وإذا ضرم ف الأرض 2 ع کم جناح أن 200 
٠ 2‏ ولما ثبت ذلك من ف عليه الصلاة والسلام وعمل الأئمة و الخافاء بعده 
بذلك . وشذ أبو يوسف من أصحاب ألى حنيفة فقال : لاتصلى صلاة الحوف 
بعد الى صلى الله عليه وسام بإمام واحد ٠‏ وإنا تصلى بعده بإعامين يصلى 
واحد منبما بطائقة س الأخر بطائقة أخرى وهى الحارسة 
ركعتين أبف! ونخرس TT‏ مر صلاة الى 
باساب صلاة الحوف هى عبادة أو ھی کان فضل النى صل الله عليه و دسم 
فن رأى آنا عبادة م ير أنها خاصة بالنى عليه الصلاة والسلام . ومن رآها 
لكان فضل النبى عليه الصلاة والسلام رآها خاصة بالنى عليه الصلاة 
والسلام . ولل فقد كان يمكننا أن ينقسم الناس على إمامين . وإنما كان 
ضرورة اجتاعهم على إمام و احد خاصة م٠‏ ره النبى عليه الصلاة والسلام 
و تأبد عنده هذا التأويل بدلا ل الحطاب المغهوم من تلان وإذا كنت 
فيم فأقملت ْم الصلاة - الآية . وء مهوم الخطاب أنه e‏ م 
فالحكم غير هذا الحكم . وقا. ذهبت طائفة من فقهاء الشام إلى أن صلاة المحوف 
حر عن وقت الحوف إلى وقت الأمن كنا فعل رسول الله صل الله عليه 
و سام يوم الحندق . والجمهورعل أن ذلك الفعل يوم اللحندق كان قبل نزول 

یلاق اللدوف وأ: له ملسو ا . وأماصنة صلاة اللوف إن العلماء اخحتاغوا 
فيبا اخحتلافا كثير! لاختلاف الآ ثار فى هذا الباب : أعنى المنقولة من فعله 
صلى الله عليه و سلم فى صلاة الح ف . والمشبور من ذلاك سبع صفات . من 
ذلك ما أخر جه مالك ومسل من حديث صالح بن خوات تمن صلى مع رسول 


لله صلی الله عليه وسام 


2 5 وه أي 9 5 
بوم ذات الرقاع صلاة الحوف أن طاشة شت معه 
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وصفت طائفة وجاه العدو > فصل بال معد ر كغ¿ م ثبت فاا رأكرا 
لأنفسهم م انصرفوا وجاه العدو » وجاعت الطائفة الأخترى فصل مم 
الركعة الى بقيت من صلاتهم ٠‏ ثم ثبت جال وأتموا لأنفسهم م سلم بهم ع 
وسذا الحديث قال الشافعى : وروی مالك هذا الحديث بعينة عر ن الاسم بن 
محمد عن صالح بن خوات موقوفا كثل حدييث بز زيد بن رومان أنه لما قضی 
الركعة بالطائفة الثانية سل ول ينتظر م حي يشرغوا من الصلاة » واختار مالك 
هذه الصغة فاي أثر المسند على ال ومالك آثر الموقوف لأنه 
أشيه بالأصول : : أعبى أن لاجلس ١‏ الإمام حى تفرغ الطائفة الثانية من 
صلاتما لأن الإمام متبوع لامتبع وغير م#تلف عليه . والصفة الثالثة ما ورد 
فى حديث ألى عبيدة بنعبد الله بن مسعود عن أبيه » رواه الثورى وجماعة 
وخرجه أبوداود قال : صل رسول الله صل الله عليه وسلم صلاة اللدوف 
بطائفة وطائفة مستقيلوا العدوا. فصل بالذين معه ركعة وسعدتين وانصرفوا 
ولم يسلموا فوقفوا بإزاء العدو. مخ الور ون فقاموا معه فصل بهم ركعة 
تم سام فقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة ثم ساموا وذهبوا » فقاموا مقام 
أولنك مستقيل العدو . ورجع أوائك إلى مراتہم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم 
سلموا هو ببذه الصفة قال أبوحنيفة وأصعابه ما خلا أبا يوسف على ما تقدم . 
والصفة الرابعة الواردة ى حديث أنى عياش الزرق قال « كنا مع رسول الله 
صل الله عليه وساي بعسفان وعلى المشركين خالد بن الوليد » فصلينا الظهر . 
فقال المشركون : لقد أصبنا غفلة لو كنا حملنا عاييم وهم فالصلاة » فأنزل الله 
آبة القصر بين الظهر والعصر . فلما حضرت العصر قام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مستقبل القبلة والمشركون أمامه فصلى خلف رسول الله صلى الله 
عايه وسل صف واحد وصف بعد ذلك صض آخر » فركع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وركعو اجميعا ثم سبد وعد الصف الذى يليه وقام الآخر حر سوم 
فلما صلى هؤلاء حبدتين وقاموا سبد الآخرون الذين كانوا خلفه ثم تأخر 
الصف الذى يليه إلى مقام الآخرين . وتقدم الصف الآحر إلى مقام الصف 
الأوا ل ثم ركع روك اش عل اله عليه وسلم وركعوا جميعا » ثم یدود 


. قوله لجلس لعله يسلى ا يظهر من سايقة أه مصححه‎ )١( 
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الصف الذى يليه » وتام الآخرون خر سو لهم كلما جلس رسول آله صل 
الله عليه وسلم والصف الذى يليه عبد الآخرون ثمجلسوا جميعا فسلم بهم جميعا » 
و هذه الصالا'ة صلاها بعسفان و صلاها نوم بهم سام . قال أبوداود : وروی 
.ذا ع“ ن جابر وعن ابن عباس وعن جاهد ٠‏ وعن 8 وعن هشام 
ابن عروة عن أيه عن ن لف وى صلی الله عليه سا م + قال هر قول الأورى 
وهو حو وطها بريد أنه لن ی هذه الصفة كبير “مل 0 لأفعال الصلاة 
المعروفة : وقال مهذه الصفة حملة من أصعاب مالك وأضاب الشافعي : وخحرجها 
«مسلم عن جابر* ٠.‏ وقال جابر کا يصن جر سكم مؤلاء بأمرائكم . والصفة 
اللخامسة 'اواردة فى حديث -حذيفة قال ثعلبة بن زهدم قال كنا عم يد بن 
العاد يلير ستاك 8< فقام وال : أيكم صل عع رسو ل الله صل الله عليه وسم 
صا ادرف ؟ قال حدذيفة : : أنا 3 فصل ل ركعة ومؤلاء ركعة و 
قفرا شيا 0 وهذا عالف للأصل عتالفة كثيرة .وګرج أيضا عن ابن عباس 
فى معناه أنه قال م الصلاة على لسان نبيكم فى الحضر أربع وف السفر ركعتان 
وفى الدوف ركعة واحدة » وأجاز هذه الصفة الثورى . والصئمة السادسة 
ال واردة قح سوديث أى بكرة وحديث جاير عن النبىي صلى الله عليه وسلم أنه صل 
بكل طائفة مد ن الطائفتين ركعتين ركعتين . و به کان يفى الحسن ٠‏ وفيه دايل 
على انحتلاف ثية ة الإمام والمأموم لكونه مما دهم مرول ١‏ هرجه مسلمعن 
جابر . والصغمة السابعة الو ار دة ف حديث ابن عمر عر النى عليه الصلاة رالسلام 
أنه كان إذا سثل عن صلاة اللحوف قال : يتقدع الإمام وطائنة من الناس 
فيصلى بيم ركعة . وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلوا ٠‏ فرذا صلل 
الذين معة ركعة استاخروا مکان الذين 0 بيصاو | an.‏ ولا سلموث .و يتقدمالذين 
يصلوا فيصلون عه ركعة ٠‏ ثم ينصرف الإمام وقد صل ركعتين تتقدم كل 
واحدة من الطائفتين فيصلون لأنقسيم ركعة ركعة يعد أن يتصرف الإمام 
فتكون كل واحدة من اأطائفتين قد صلت ركعتين ٠‏ ف ن كان خوف 8 
من ذلك صلوا رجالا قياما ع! لى أقدامهم ٠‏ أر ركانا مستقبلى القبلة أو غير 
مستقيليها . وممن قال بده الصفة أشيب عن مالك وحماعة . وقال بو عر 
الحجة أن قال عديث ابن مر هذا أنه ورد بتقل الآ ئمة أهل !ل ا 
ا لاية ا ل 


A —‏ س 
فى النقل على من حاهم ٠‏ رهى أيضا مع هذا أشبه بالأصول » لأن الطائفة 
الأو لى والثانية م يشضو! الركعة إلا بعد خروح رسول الله صلى الله عليه و سم 5 
كن الصلاة وعر المعروف سن ا القضہاء امجتمع عليها ف سائر الصبلوات 0 
وأكثر العلماء على ماجاء ف هذا الحديث من أنه إذا اشتد الحوف جاز أن. 
يسلوا هستة لي لباك وعير عست ة ايها 3 وإجاء من غير ركوع ولا جود 5 
وخالف فى ذلك أبو حنينة نقال : لايصلى الخائف إلا إلى القرلة » ولايصلى, 
أحد فى حال المسايفة . وسبب اأعلاف ف ذلك غتالفة هذا الفعل للأصول 4 
.قات كلها جائرة » وأن للمکلف أن يصلى أيتا 


لدعا 


وقد رأى قوم أن هذه ا 
أحباء وقد قيل : إن هذ! الاحلاف إنما كان بحسب احتلاف المواطن . 


الباب السادس من الجملة الثالثة فى صلاة المريض 


أجمع العلماء على أن المريض عناطب بأداء الصلاة » وأنه يسقط عنه فرض. 
القيام ذالم يستطعه ويصل جائسا » وكذلك سط دنه فرض الركوع والسجود 
ذا م يستلعهما أو أحدهما ویو مكانهما . واختلفوا فيمن له أن يصلى جالسا 
وى هيت ابلس وف هيئة الذى. لايقدر على اعلوس ولا على القيام» ذأما من 
أ أن يعلى جالءا فإنقيما قالو!: هذا الذىلايستطيع القيامأصلاء وقوم قالوا هو 
الذى يشن علبهالقيام من الأرض: و هو مذهب مالك . وسيب اخختلافهم هو :هل 
سقط فرض اتتام مع المشمة أو مع عدم القدرة ؟ ولیس ذلك نص ا وأماصفة 
الحلوس فإن .ما قالوا: يجلسه تر بعا: أعبى ابلدلو س الذى هو بدلمن‌القيام ۽ 
وكره ابن مسعود ابتلوس مار بعا .ن ذهب إل المر بیع فلافرق بيمه وبين جلوس, 
التشد 0 ومن كرهه فلأنه ایس من جلو س الصلاة 5 وأما صفة صلاة الذى. 
لابقدرعل الام ولا على الولو س لق قوما قالو! يل مسطبجعاء و قومقالوا: 
يصل كيقما تبسر كه : وقدء قالوا : يصلى مستقبلا رجلاه إلى الكعبة » وقوم 
الوا : إن لم يستطع الحلوس صلى على جنبه. » فإن لم يستطع على جنبه صل 
مستلقيا ورجلاه إل القباة على قدر طاقته » وهو الذى اخعتاره ابن المنذر . 

( ابمل الرابعة ) و هذه ابمماة تشتمل من أفعال الصلاة على اى ليست 
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أداء ¿ وهذه هى إما إعادة وإما قضاء وإما جر لما زاد أونقص بالسجود 
فق مده الحملة إذا ثلاثة أبواب . الاب الآرل : فى الإعادة . الباب الثاف : 
فق القضاء . الياب الثالث ؛ ف احبر ان الذى يكون بالسجوه ‏ 


2 
الباب الأول ف الإعادة 

وهذا الباب الكلام فيه ف الأسباب الى تفتضي الإعادة » رهى' مفسدات 
الصلاة . واتفقوا على أن من, صزر بغير طهارة أنه حب عليه الإعادة عدا كان 
أو نسيانا » وكذلك من صلى لغير القبلة عمدا كان ذلك أو نانا . 

وباطملة فكل م من أل بشرمل ن شر وط قرز البللاة وس عليه الإعادد 
وإبما مختلقرن من أجل 1 ختلافهم 4 الشرو ط الممسصحة . 

(١‏ وهاهنا مسائلتتعاق ذا ااباب ارد ما ذكر من فروض الصلاة 
اختلفوا فيها ) فنها آم اتفقوا ءل أن ا-لدث يقطم الصلاة » واختافوا هل 
يقتضى الإعادة من أوطا إذا كان قد ذهب ما ركعة أو ركعتان قبل طرو 
الحدث أم بی على ما قد مضى من الصلاة . فذعب الحمهور إلى أنه لاب 
لاق حدبث و لا قغيره ا يقطع انصلاة إلا : E:‏ ار اا فة عل .وم من رأى 


و3 


أنه لاببى لا ی ارش رلا .فرعا »رهز الشافعى 73 رذعب الكوفيون 
إلى أنه یہی ف الأحداث كلها . وسبب اختلائهم أتهلم يرد ف جواز ذلك أثر 
عن النى عليه الصلاة واسلام » وإنها صح نبز عر أنه ر دل فى الصللاة 
فبيى ولم يتوضأ» فنرأى أن هذا الفعل من الصحالى ,رى مجرى التوقيف 
إذ ئيس حكن أن يفعل مثل هذ! بقياس أجاز هذا الفعل » ومن كاذعنده من 
هؤلاء أن الرعاف ليس بحدث أجاز البناء فى !لرعاف فقط ول يعده لغيره » 
وهو مذهب مالك » ومن كان عنده أنه حدث أجاز البناء فى سائر الأحداث 
قياسا على الرعاف : ومن رأى أن مثل هذا لاب أن يصار إليه إلا بتوقيف 
من النبى عليه الصلاة والسلام إذ قد انعقد الإجماع على أن المع لى إذا اصرف 
إلى غير القبلة أنه قد حرج من الصلاة » ركذلك إذا فعل فيا فعلا كثير! 
لم جز البناء لاق الحدث ولا فى الرعاف . 


° ب 


( امسئلة ننانية ) اشستلف العلماء هل يقطع الصلاة مرور شىء بين يدي 
كتصلى إذا صلى لغير ستر ة أو مر بينه وبين السترة ؟ فذهب الحمهور إل أنه 
"بقطع الصلاة شىء : وأنه لي عليه إعادة : وذهبت طائفة إلى أنه يقطع 
الصاذة : المرأة و الحمار والكلب الأسود . وسببهذا الحلاف معارضة القول 
قعل + وذئك أنه رح ماران عن ألى ذر أنه الصلاة والسلام قال 
0 المرأة واتلحمار والكاب الأسموو” ووخخرج مسام والبخارى 
عن عا ئشة أا قالت ١‏ لقد ا م 
رة اران الحنازة وهو يصلى » وروى مثل قول ابكمهور عن عا 
وعن أ 3 ولا خلاف بيرم فى كراهية المرور بين يدئ المنفرد والإمام إذا 
صل لخر سترة أو ميته وبين الستر ةء ول يورا باما أن بر لاف اة 
ل ا ا 
« أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى 
غو ر ا > فررت بين يدى بعض الصفوف > فز لت 
وأرسلت الأنان ترتع ودتحلت ف الصف » قلم يتكر عل ذلك أحد» وهذا 
عنده, ری جری للسئد > وفيه نظرء وإنما اتف امهو رعلى كراهية المرور 
بين یدی العمل »لما جاء فيه من الوعيد ف ذلك » ولقوله عليه الصلاة 
٠‏ اسلام فيه د فليقاقله فما هو شتيلطان ‏ » . 
( المسئلة الثالثة ) اخحتلفوا ف التفخ فالصلاة على ثلاثة أقوال : فقوم كرهوه 
ولم يروا الإعادة على من فعله » وقوم أوجبرا الإعادة على من تفخ › وقوم 
فرقو ا بين أن ر يسمع أولايسيع . وسيب احتلاة فهم تردد النفخ بين أن يكون 
كلاما أو لایکون لاا 
( المسئلة الرابعة ) اتفقوا على أنالضحك يقطع الصلاة : واختلفوا فالتيسم 
وسيب اختلافهم تر دد التيسم بين أن يلحق بالضحك أو لایلحق به , 
( المسئلة الخامة ) اختلفوا تى صلاة الحاقن » فأكثر العلماء يكر هون أن 
يصلى الرجل وهو حاقن ؛ لمأ روى من حديث زيد بن أرتم قال : “معت 
رسول التدصلى الله عليه وسلم يتول « إذا أراد أحد كلم" الغاشطة فتيبندا" 
به قبل" الصّلاة ١‏ وما روى عن عائشة عن النى عليه الصلاة والسلام أنه 
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قال « لايصلى أحدا حضرة الطتعام ولاوهو داقع الأخبتان 
بعنى الغائط والبول . ولما"ورد من لبي عن ذلك ار 
قوم إلى أن صلاته فاسدة.وأنه يعيد . وروى ابن القاسم عن مالك مايدل على 
أن صلاة الحاقن فاسدة » وذلك أنه روى عنه أنه أمره بالإعادة ی الوقت 
وبعد الوقت . والسبب فى اخحتلافهم احتلافهم ق الہی :هل يدلعلى فساد 
المبى عنه أم ليس يدل على فساده ؟ وإنما يدل على تأئم من فعله فقط إذا كان 
أصل الفعل الذى تعاق الهى به واجبا أو جائزا » وقد تمسك القائلون يفساد 
صلاته يحديث رواه الشاميون ؛ منهم من يجعله عن ثويان » ومنهم من تاه 


عن أنى هريرة عن التي صل الله عليه وسلم قال « لاحل ممن أن" 
ES‏ وي حاقين” "جد قال أبو تمر بن عبد البر : هوحديث ضعيف 
السند لاحجة فيه . 

(المسئلة السادسة ) اختلفوا ى رد سلام المصلى على من سلم عايه » فرخصت 
فيه طائفة مهم سعيد بن المسيب والحسن بن بن أنى الحسن البصرى وقتادة . ومع 
ذلك قوم بالقول وأجازوا الرد بالإشارة » وهو مذهب مالك والشافعى ٠‏ 
ومنع آلحرون رده بالقولوالإشارة »> وهومذهب النعمان » وأجاز قوم الرد 
فى تسه » وقوم قالوا يرد إذا فرغ من الصلاة . والسبب فى اختلافهم : :هل رد 
السلام من نوع التكلم فى الصلاة اہی عنه أم لا ؟ فن" رأى أنه من نوع 
el‏ ؛ وخصصٍ الأمر برد السلام فى قو له تعالى وإذا حيية” 
بتحية قحيو | بأحسن ما الآية بأحاديث الى عن الكلام فالصلاة 
قال : لأيموزالرد ف‌الصلاة » ومن رأى أنه ليس داخلا فى الكلام الى 
عنه » أو خصص أحاديث الهى بالأمر برد السلام أجازه فى الصلاة . قال 
أبوبكر بن المندر » ومن قال لايرد ولا يصير فقد خالف السنة > فرنه قد 
أخبر حبيب أن الى عليه الصلاة والسلام رد على الذين سلموا عليه وهو 
فى الصلاة باشارة . 
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الباب الثانى فى القضاء 


والكلام ف هذا الباب على من يجب القضاء » وق صفة أنواع القضاء 
وف شروطه ؛ فأما على من يحب القضاء ؟ فاتفق المسلمون على أنه يجب على 
الناسى والنائم » واختلفوا ف العامد والمغمى عليه » وإتما اتفق المسلمون على 
وجوب القضاء على الناسى والنام لثبوت قوله عليه الصلاة والسلام وفعله : 
وأعنى بقوله عليه الصلاة والسلام: رفع القتلتم” عن" ثثلاث, فذكر الا“ 


وقوله؛ إذا نام أحد كلم عن الصلاة أوانتسيها فلْيمصَلها إذا ذ كرما 
وما روى أنه نام عن الصلاة حى خرج وقتها فقضاها . وأما تاركها عدا 
حی رج الوقت » فإن الحمهور على أنه ؟ ثم : وآن القضاء عليه واجب 
وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه لايقضى وأنه آثم » وأحد من ذهب إلى 
ذلك أبو محمد بن حزم . وسيب اختلافهم اختلافهم فى شيئين : أحدهها 
ف جواز القياس فى الشرع . والثانى فى قياس العامد على النابى إذا سلم جواز 
القياس . فن رأى أنه إذا وجب القضاء على الناسى الذى قد عذره الشرع 
فى أشياء كثيرة » فالمتعمد أحرى أن يحب عليه لأنه غير معذور أوجب 
أأقضاء عليه » ومن رأى أنالناسى والعامد ضدان : والأضداد لايقاس بعضهمها 
على بعض إذ أحكامها متلفة » وإنما تقاسالأشباه » لم جز قياس العامد على 
النايى » والحق ى هذا أنه إذا جعل الوجوب من باب التغليظ كان القياس 
سائغا . وأما إن جعل من باب الرفق بالناسى والعذر له وأن لايفوثه ذلك 
الخير » فالعامد فى هذا ضد الناسى » والقياس غير سائغ لأن الناسى معذور 
والعامد غير معذور » والأصل أن القضاء لامجب بأمر الأداء » وإنما يجب 
بأمر مجدد على ما قال المتكلمون » لآن القاضى قد فاته أحد شروط القكن 
من وقوع الفعل على صحته » وهو الوقت إذ كان شرطا من شروط الصحة 
والتأخير عن الوقت ف قياس التقديم عليه » لكن قد ورد الأثر بالناسى والنائم 
وتردد العامد بين أن يكونشبيها أوغيرشبيه » والله الموفق للحق . وأما المخمى 
عليه » فإن قوما أسقطوا عنه القضاء فيا ذهب وقته ؛ وقوم أوجبوا عليه 
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القضاء . ومن هؤلاء من اشترط القضاء فى عدد معلوم » وقالوا : يقضى 
فى الحمس فا دوما . والسبب ف اختلافهم تر دده بين النام والينون » فن 
شببه بالنائم أوجب عليه القضاء » ومن شبهه باخبنون أسقط عنه الوجوب . 
وأما صفة القضاء > فإن‌القضاء نوعان : قضاء خملة الصلاة » وقضاءلبعضها . 
أما قضاء الحملة فالنظر فيهدق صفة القضاء وشروطه ووقته . فأما صفة القضاء 
فهى بعينها صفة الأداء إذا كانت الصلاتان فى صفة واحدة من الفرضية 
وأما إذا كاتف أحوال عمتلفة مثل أن يذ كر صلاة حضرية فى سفر أو صلاة 
سفرية فى حضر ء فاختلفوا فن ذلك على ثلاثة أقوال : فقوم قالوا : إنما يقضى 
مثل الذى عليه ولح يراعوا الوقت الحاضر » وهو مذهب مالك وأصعابه : وقوم 
قانوا : إنما يقضى أبدا أربعا سفرية كانت المنسية أو حضرية » فعى, رأى 
هؤلاء إن ذكر فى السفرحضرية صلاها حضرية » وإن ذكر اضر سفرية 
صلاها حضرية وهو مذهب الشافعى . وقال قوم : إنما يقضى أبدا فرص 
الخال الى هو فيها فيقضى الحضرية فى السفر سغرية > والسفرية ف الحضر 
حضرية » فنشبه القضاء بالأداء راعى الخال الحاضرة وجعل الحكي هما قياسا 
على المريض يتذكر صلاة نسيها فالصحة أو الصحيح يتذكر صلاة نسيها 
نى المرض : أعنى أن فرضه هو فرض الصلاة فى الخال الحاضرة » ومن شبه 
القضاء بالديون أوجب للمقضية صفة المنسية . وأما من أوجب أن يقضى 
بدا حضرية » فراعى الصفة فىإحداهما والحال ی‌الآخر ی » أعبى أنه ذا ذكر 
الحضرية ف السفر راعى صفة المقضية » وإذا ذكر السفرية فى الحضر راعى 
الخال ؛ وذلك اضطراب جار على غير قياس إلا أن يذهب مذهب الاحتياط ء 

وذلك يتصور فيمن يرى القصر رخصة . 

( وأما شروط القضاء ووقته ) فإن من شروطه الذى اختلفوا فيه الر تيب 
وذلك أنهم اختلفوا فى وجوب الترتيب ف قضاء المنسيات : أعنى بوجوب 
ترتيب المنسيات مع الصلاة الحاضرة الوقت ء وترتيب النسيات بعضها مع 
بعض إذا كانت أكثر من صلاة واحدة » فذهب مالك إلى أن الثر تيب واجب فيها 
فى الحمس صلوات فا دونبها » وأنه يبدأ بالمنسية وإن فات وقت الحاضرة 
حى أنه قال : إن ذكر اانسية وهوف الحاضرة فسدت الحاضرة عليه . وعمثل 
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ذلك قال أبو حدفة والتورى إلا آم رأو العرتيب واجبا مع اتساع وقت 
لخاضرة » واتفق هؤلاء على سقوط وجوب الترتيب مع الأسيان . وقاله 
الشافعى لابجب الترتيب : وإن فعل ذلك إذا كان فى الوقت متسع فحسن يعى 
فى وقت الحاضرة . والسبب ف اختلافهم اختلاف الآثار فى هذا البابه 
داختلافهم فى تشبيه القضاء بالا داء . فأما الآثار فإته ورد فى ذلك حديثان 
متعار ضان : أحدهما ما روىعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال« من" تسى 
صلا وهو مع الإمام فىأ خترى فليلصتل مم الإمام > ذإذ! فرغ من“ 
صلاته فليتعد الصّلاة الى تسى م لبعد الصّلاة الى صل مع 
الإمام ۾ وأععاب الشافعى يضعفون هذا الحديث ويصححون حديث ابن 
عياس أن البى عليه الصلاة والسلام قال ١‏ إذا تسى أحد كلم" ا 
فد كترها وهو فى صلاة مكدو بق ليله الى هو فيها ء فإذا فرغ 
مها قضى الى نسي » والحديث الصحيح فى هذا الباب هو ما تقدم من 
قوله عليه الصلاة والسلام » إذا نام أحد كمعن الصلاة أو نسيها » الحديث ‏ 
وأما اختلافهم ىجهة تشبيه القضاء بالأداء فإن من رأى أن الترتيبقى الأداء 
إنما لزم من أجل أن أوقاتها الحتصة بصلاة منها هى مرتبة فى نفسها إذ كان 
الزمان لايعقل إلا مرتبا لم يلحق بها القضاء » لآنه ليس للقضاء وقت مخصوص. 
ومن رأى أن الرتيب فى الصلوات المؤداة هو و لالفعل وإن كان الزمان 
وأحداً مثل المع بين الصلاتين ىوقت إحداها . شبه القضاء بالأداء > 
وقد رأت المالكية أن توجب الترتيب للمقضية من جهة الوقت لامن جهة 
إلفعل لقوله عليه الصلاة عليه والسلام : « فليصلها إذا ذكرها ۾ قالوا : فوقت. 
المنسية وهووقت الذكر » ولذلك وجب أن تفسد عليه الصلاة الى هو فيه 
ف ذلك الوقت » وهذا لا معى له لأنه إن كان وقت الذكر وقتا المنسية 
فهو بعيته أيضا وقث للحاضرة أو وقت للمنسيات إذا كانت أكثر من صلاة 
واحدة ٠‏ وإذاكان الوقت واحدا فلم يبق أن يكون الفساد الواقع فيها إلا من. 
قبل ار تيب بيما كالر تيب الذى يوجد فى أجزاء الصلاة الواحدة فإنه لسن 
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إحدى الصلاتين أحق بالوقت من صاحيتها إذ كان وقتاً لكليهما إلا آن 
يقوم دليل الترتيب » ولیس ههنا عندى شىء يمكن أن يجعل أصلا فى هذا 
الباب لر تيب المنسيات إلا المع عند من سلمه » فان الصاوات المؤادة 
أو قالها مختلفة والترتيب فى القضاء إنما يتصور نى الوقت الواحد بعينه 
الصلاتين معا » فافهم هذا فإن فيه تمو ضا . وأظن مالكا رحه الله إنما قاس 
ذلك على الجمع وإتما صار اللجميع إلى استحسان الترتيب فى المفسيات إذا 
لم مخف فوات الحاضرة لصلاته عليهالصلاة وااسلام الصاوات االحمس يوءالحندق 
مرتبة » وقد احتج بهذا من أو جب القضاء علىالعامد . ولا معى هذا . فين 
هذا منسوخ » وأيضا فإنه كان تركا لعذر وأما التحديد فى اللحمس فا دو: 
فليس له وجه إلا أن يقال : إنه إجماع ٠‏ فهذا حكم القضاء الذى يكون 
فى فوات حملة الصلاة » وأما القضاء الذى يكون فى فوات بعض الصلوات » 
فنه ما يكون سببه النسيان ء ومنه ما يكون سببه سبق الإمام للمأموم : أعنى 
أن يفوت المأموم بعض صلاة الإمام . فأما إذا فات ا بعض الصلاة . 
فإن فيه مسائل ثلاثا قواعد : إحداها مى تفوت الركعة والثانية هل إتيانه عا 
فاته بعد صلاة الإمام أداء أو قضاء . والثالئة مى يلزمه حكم صلاة الإمام 
ومتى لايازمه ذلك . أما مى تفوته الركعة . فإن فى ذلك مسألتين : إحداها 
إذا دخل والإمامقد أهو إلى الركوع ١‏ و الثانيةإذا كانمع الإمام ؛ ف الصلاة. فسا 
أن يتبعه ف ال ركوع أو منعه ذلك ما وقع من زحام أ و غيره. 

( أما المسئلة الأول ) فإن فا ثلاثة أقو ال : أحدها وهو الذى عليه الجمهور 
أنه إذا أدرك الإمامقبل أن يرفع رأسهمن‌الركوع وركع معه فهو مدر ك'لاركعة 
وليس عليه قضاؤها . وهؤلاء اختلفوا : هل من شرط هذا الداخل أن يكبر 
تكبير تين تكبيرة للإحرام وتكبيرة للركوع أو جزيه تكبيرة الركوع ؟. و 
كانت تجزيه فهلمنشرطها أذينوىبها تكبيرةالإحرام أم ليس ذلك منشرطها ؟ 
فقال بعضهم : بل تكبيرة واحدة تجزيه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح . 
وهو مذهب مالك والشافعى ٠‏ والاختيار عندهم نكبير تان ٠‏ وقال قوم : 
لابد من تكبير تین » وقال قوم جز ى واحدة وإن لم ينوا تكبيرة الافتتاح : 
والقول الثانى أنه إذا ركع الإمام فقدفاتته الركعة : وأنه لايدركها مالم ا 
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اما وهو منسوب إلى ألى هريرة . والقول الثالت أنه إذا انى إلى الصف 
الام ر وقد رفع الإمام رأسه ولم يرفع بعضوم > فأدرك ذلك أنه زيه لأن 
بعضهم أئمة لبعض ء وبه قال الشعبى . وسبب هذا الاختلاف تردد اہ 
أ كعة بين أن يدل على الفعل نفسه الذى هو الاتحناء فقط > أو على الانمناء 
والوقوف معا : وذلك أنه قال عليه الصلاة والسلام:« من أدرك من الصلاة 
ركعة فقّد أدرك الصلاة » قال ابن المنذر : + تناك عن رسسوال الله صلى الله 
عله وسل . من كان اسع الركعة ينطلق عنده على القيام والاتحناء 
معا قال : إذا فاته قيام الإمام فقد فاته الركعة »> ومن كان اسم الركعة 
يتطلق عنده على الانحناء نفسه جعل إدراك الانحناء إدرا كا للركعة . 
والاشتراك الذى عرض لهذا الاسم إعا هومن قبل تردده بين المعبى اللغوى 
والمعبى الشرعى : وذلك أن اسم الركعة ينطلق لغة على الانحناء» وينطلق شرعا 
عا لى القيام والركو ع والسجود فن رأى أناسم الركعة ينطلق ف قو له عليه الصلاة 
والسلام من أدرك ر عة عا ا الشرعية' ول يذهب مذهب 
الآخذ يعض مالل عليه الأسماء قال : لابد أن يدرك مع الإمام الثلاثة الأحوال 
أعى :القيام . والانحناء . والسجود . ويحتمل أن يكون من ذهب إلى اعتبار 
الأنمناء قط أن يكون اعتبر أ كثر ما يدل عليه الاسم ههنا لأن من أدرك 
الانحناء فقد أدرك منها جزأين . ومن فاته الانمناء إتما أدرك منها جزءا 
واحدا فقط . فعلى هذا يكون الحلاف آيلا إلى اختلافهم ف الأخذ ببعض 
دلالة الأسماء أو بكلها . فاللحلاف يتصور فا من الوجهين حميعا . وأما من 
اعتبر ركوع من فى الصف من المأمومين فلأن الركعة من الصلاة قد تضاف إلى 
الإمام فقط . وقد تضاف إلى الإمام والمأمومين تمد لاع تافل الاجهال 
5 هذه الإضافة : أعنى قوله عليه الصلاة والسلام 0 من در وك 
من الصّلاة , وما عليه الحمهور أظهر. . وأما اختلافهم فى :هل نجزيه تكبيرة 
وأحدة أوتكبيرتان ؟ أعنى المأموم إذا دحل ف الصلاة اا - فسبيه هل 
من رلا تكيرة الإخرا N‏ أم لا ؟فن رأى أن من شرطها 
الموضع الذى تفعل فيه تعلقا بالفعل أعنى فعله عليه الصلاة والسلام ٠‏ وكان 
.یری أن التكبير كله فرض قال : لايد من تكبير تين . ومن رأى أنه ليس من 
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شرطها الموضع تعلقا بعموم قوله عليهالصلاة والسلام: وتحريعها التكبيره وكان 
عنده :أن تكبيرة الإحرام هى فقط الفرض قال : زيه أن يأقى بها وحدها . 
وأما من أجاز أن يأقى بتكبيرة واحدة ولم ينويها تكبيرة الإحرام » » فقيل یی 
عا لی مذهب من یری أن تكبيرة الإحرام ليست بفرض » وقيل إنما ينی على 
مذهب من جوز تأخير ية الصلاة ع ن تكبيرة الإحرام » لأنه ليس معبى أن 
ل ل E‏ 

لحا وصفان : النية المقارنة . والأولية : أعى وقوعها ىأول الصلاة » فن 
اشير ط الو صفين قال : لابد من النية المقارنة : ومن اكتى بالصفة الواحدة 
اكتى بتكبيرة واحدة : و إن ل ثقار نما النية . 

( وأما الممبئلة الثانية ) وهى إذا سها عن أتباع الإمام ف الركوع حى هد 
الإمام ٠‏ فإن .قوما قالوا : إذا فاته إدراك الركوع معه » فقد فاتته 0 
ووجب عليه قضاؤها » وقوم قالوا : يعتد بالوكعة إذا أمكنه أن يم من 
الركوع قبل أن يقوم الإمام إلى الركعة الثانية > وقوم قالوا : بتبعه و يعتد 
بالركعة ما لم يرفع الإمام ر أسه من الالحناء فى الركعة الثانية 5 الاختلاف 
موجود لأصعاب مالك : وفيه تفصيا ل واختلاف بيهم بين أن يكون عن نسيان 
أو أن يكون عن زحام » وبين أن يكون فىحعة أو غير حمعة » وبين اعتبار 
أن يكون المأموم عرض له هذا ف الركعة الأول أو فى الركعة الثانية » وليس 
قصدنا تفصيل المذهب ولانخريحه » وإنما الغرض الإشارة إلى قواعد المسائل 
وأصوها » فنقول: إن سبب الاختلاف ف هذه المسثلة هو :هل من شرط فعل 
a TT‏ 
هو ف جميع أجزاء الركعة الثلاثة + أعنى القيام والانحناء والسجود أم إا 
عر شنا ؟ دم یکون إذاميقارن فعله فمل الإمام اختلاف عليه 6 
أن يفعل هو فعلا والإمام فعلا ثانيا » فن رأى أنه شرط ف كل جزء من 
أجزاء الركعة الواحدة : أعى أن يقارن فعل المأموم فعل الإمام » وإلاكان 
اختلافا عليه » وقد قال عليه الصلاة والسلام « فلا تختلفوا عليه ۾ قال : مى 
لم يدرك معه من الركوع ولو جزأ يسيرا لم يعتد بالركعة » ومن اعتيره فى بعضم 
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قال : هو مدرك للركعة إذا أدرك قعل الر كعة قبل أن يقوم إلى الركعة اانبة > 
وليس ذلك اختلافا عليه » فإذا قام إلى الركعة الثانية فإن اتبعه فقد اختلف. 
عليه قالركعة الأولى . وأما من قال إنه يتبعه مالم ينحن فالركعة الثانية » فإنه 
رأى أنه ليس من شر ط فعل المأموم أن بقارن بعضه بعض فعل الإمام ولاكله. 
ونما من شرطه أن يكون بعده فقط . وإتما اتفقوا على أنه إذا قام من الانحناء. 
فق الركعة الثا انية أنه لايعتد بتلك الركعة إن اتبعه فا » لأنه يكون فى حکې 

الأولى والإمام م فحكم الثانية : و ذلك غاية الاختلاف عليه . 

ر وأما المسئلة الثانية ) من المسائل الثلاث الأول الى هى أصول هذا الباب 
وهى : هل إتيان المأموم عا فاته من الصلاة مع الإمام أداء أو قضاء ؟ فإن. 
فى ذلك ثلاثة ا قالوا : إن مايأق به بعد سلام الإمام هو قضاء 
وإن ما أدرك ليس هو أول صلاته . وقوم قالوا : إن الذى يأ به بعد سلام 
الإمام هو أداء » وإن ما أدرك هو أول صلاته . وقوم فرقوا بين الأقوال. 
والأفعال فقالوا : يقضى ف الأقوال يعنون فالقراءة ٠‏ ويبى ى الأفعال يعنون. 
الأداء . فن أدرك ركعة من صلاة المغرب على المذهب الأول : أعنى مذهب 
القضاء قام إذا سام الإمام إلى ركعتين يقرأ أفيهما بأم القرآن وسورة من غير أن 
بيلس بينهما » وعلى المذهب الثانى : أعنى عم ل البناء قام إلى ركعة واحدة يقرا 
فيها بأم القرآن وسورة و مجلس » م يقوم إلى ركعة يقرأ فيا بأم القرآن فقط » 
وعلى المذهب الثالث يقوم إلى ركعة فيقرأ فيها بأم القرآن وسورةءثم يحلس ثم 
يقوم إلى ركعة ثانية يقرأ فما أيضا بأم القرآن وسورة » وقد نسب تّالأقاويل 
الثلاثة إلى المذهب » والصحيح عن مالك أنه يقضى ف الأقوال ويبى ف الأفعال 
لأنه لم يختلف قوله ف المغرب إنه إذا أدرك ما ركعة أنه يقوم إلى الركعة 
الثانية ثم يجلس » ولا اختلاف ف قوله إنه يقضى بأم القرآن وسورة وسبب 
اختلافهم أنه ورد ى بعض روايات الحديث المشهوره فا أدركم فصلوا وما 
فاتكر فأتموا ۾ والإتمام يقتضى أن يكون ماأدرك هو أول وف بعض 
رواياته » فا أدركم فصلوا ومافاتكي فاقضوا » والقضاء يوجب أن ما أدرك 
هو آلحر صلاته ؛ فن ذهب مذهب الإتهام قال 5 ما أدرك هو أول صلاته ؛ 
وءن ذهب مذهب القضاء قال : ما أدرك هو آآخخر صلاته ؛ ومن ذهب 
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مذهب المع جعل القضاء فى الأقوالو الأداء ف ‌الأغعال » وهر ضعيف : أعنى 
أن يكون بعض الصلاة أداء وبعضها قضاء ٠‏ واتفاقهم على وجوب الر تيب 
فى أجزاء الصلاة : وعلى أن موضيع تكبيرة الإحرام هو افتتاح الصلاة : ففيه 
دلبل واضح على أن ما أدرك هو أول صلاته لكن تختلف نية المأموم والإمام 
ف التر تیب فتأمل هذا » ويشبد أن يكون هذا هو أحد ما راعاء من قال : 


ر وأما المسئلة الثالثة ) من المسائل الأول : وهى مى يلزم المأموم حكم 
صلاة الإمام فى الاتباع ؟ فإن فيا مسائل : إحداها مى يكوت مدركا لصلاة 
الدمعة . والثائية : می يكو نمدركا معه کر و د السو : عى سبو الإمآم . 
والثالثة : مى يازم المسافر الداخل وراء إمام يم الإتمام إذا أدرك من صلاة 
الإمام يعضبا 4 

( فأما المسئلة الأولى ) ذإن قوما قالوا : إذا أشرك ركعة عن الجمعة فقد 
أدرك الحمعة » ويقضى ركعة ثانية . وهومذهب مالك والشافعى » فإن أدرك 
اقل صلى ظهرا أريعا . وقوم قالوا 3 بل بقضى ركعتين آدرك مدبا ما أدرك »› 
وهو مذهب ألى حنيفة » وسبب الخلافق هذا هو ما يظن من التعار ص بين 
عموم قوله عليه الصلاة واأسلام : ١‏ ماأدركم قصلاوا و مافاتكم فأتمو »وبين مفهوم 
قوله عليه الصلاة والسلام: ٠‏ من أدرك ركلعة من الصلاة ققد" درل 
الصلاة» فإندمن صارإلى عموم قو لدعليه الصلاة و السلام ؛ ومافاتكي فأتموا» 
أوجب أن يشضى ركعتين وإن أدرك ما أقل من ركعتين ومن کان الحذو ف 
عنده فى قوله عليه السلاة والسلام «فقد أدرك الصلاة, أى فقد أدرك حكم 
الصلاة وقال : دليل الحطاب يقتضى أن من أدرك أقل من ركعة فلم يدرك حكم 
الصلاة والمحذوف فى هذا القول محتمل : فإنه يمكن أزيراد به فضل الصلاة : 
ويمكن أزيراد به وقتالصلاة . و يمكن أنيراد به حكم الصلاة ولعله ليس هذا 
النجاز فى أحدهما أظهر منه ف الثاني . فإ ن كان الأمر كذلك كان من باب المجمل 
الذى لايقتضى حكا » وكان الأثير بالعموم أولى » وإنسلمنا أنه أظهر فى أحد 
.هذه المحذو فات وهو مثلا الحكم على قول من يرى ذلك ُ يكن هذا الظاهر 
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معار ضا للعموم »> إلا من باب دليل الخطاب 2 والعموم أقوى من دلبل 
الطاب عند اللحميع » ولا سيا الدليل المببى على الحتمل أو الظاهر . وأما من 
يرى أن قوله عليه الصلاة والسلام « فقد أذرك الصلاة » أنه يتضمن يع 
هذه الحذوفات فضعيف وغير معلوع من لغة العرب » إلا أن يتقرر أن هناك 
اصطلاحا عرفيا أو شرعيا . 

وأما مسئلة اثباع المأموم للإمام فى السجود: أعبى فق و د السهو فإن قوما 
أعتبروا ف ذلك الركعة : أعنى أنيدرك من الصلاة معه ركعة » وقوم لم يعتبروا 
ذلك » فن م يعتبر ذلك فصير | إلى عموم قوله عليه الصلاة والسلام « إما جعل 
الإمام ليؤتم به » ومن اعتبر ذلك فصيرا إلى مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام 
« فقدأدرك الصلاة » و لذلك اختلفوا فى المسثلة الثالثة فقال قوم :إن المسافرإذا 
أدرك من صلاة الإمام الحاضر أقل من ركعة لم يتم » وإذا أدرك ركعة لز مه 
الإعام » فهذا حك القضاء الذى يكون لبعض الصلاة من قبل سبق الإمام له 
وأما حكم القضاء لبعض الصلاة الذىيكون للإمام والمنفرد من قبل النسيان » 
فإنهم اتفقوا على أن ما کان منهاركنا فهو بقضى : أعبى فريضة » وأنه ليس 
ري ARS A‏ 
وبعضهم أوجب فما الإعادة » مثل من نسى أربع سجدات من أربع ركعات 
سجدة من كل ركعة » فإن قوما قالوا: يصاح الرابعة بأن يسجد ها » ويبطل 
ما قبلها منالركعات ثم يأنى بها » وهو قول مالك . وقوم قالوا : تبطل الصلاة 
بأسرها ويازمه الإعادة » وهى إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل . وقوم 
قالوا يأتى بأربع سجداتمتوالية وتكئل بها.صلاتهء وبه قال أبوحنيفة والثورى 
والأوزاعى . وقوم قالوا : يصلح الرابعة ويعتد بسجدتين » وهو مذهبه 
الشافعى . وسبب الحلاف فى هذا مراعاة العر تيب » ثمن راعاه ف الركعات 
والسجداث أبطل الصلاة » ومن راعاه فى السجدات أبطل الركعات ما عدا 
الأخيرة قياسا على قضاء ما فات المأموم من صلاة الإمام » ومن لم يراع 
الترتيب أجاز سيودها معا ى ركعة واحدة ء لاسما إذا اعتقد أن الر تيب 
ليس هو واجبا فى الفعل المكرر ف كل ركعة : أعنى السجود » وذلك أن كل 
كعة تشتمل على قيام وانحناء وتيود » والسجود مكررء فزعم أصحاب أ ىحنيفة 
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٣ن‏ السجود لما کان مکررا لم يجب أن يراعى فيا التكرير ف انترتيب» وهن 
هذا اخس اختلاف أصعاب مالك فيمن نسبى تراءة أم القرآن من الركعة الأول 
فقيل لايعتد بالركعة ويقضنيها ؛ وقيل بعيد الصلاة » وقيل يسجد للسبو 
م صا ته تأمة ¢ وفروع هذا الاب كثيرة 3 وكلها غر منطر ت به ¢ ولیس 
قصدنا ههنا إلا ما رى جر ى الأصول . 
الباب الثالث هن الجملة الرابعة ف سمچود السهو 
والسجود المنقول ف انشريعة فى أتحد موضعين إما عند الزبادة أو النقصان 
اللذين يقعان فى أفعال الصلاة وأقوالها من قبل النسيان لامن قبل العمد . وأما 
عند الشك ف أفعالالصلاة » فأما السجود الذى يكون من قبل النسيان لامن 
قبل الشك فالكلام فيه ينحصر ف ستة فصول : اأفصل الأول : ف معرفة 
حم السجود . الثانى : ف معرفة مواضعه من الصلاة . الثالث : ف معرفة 
ابمحنس من الأفعال والأفعال الى يسجد ها . الرابع : فى صفة بود السو . 
الخامس ف معرفة من يجب عليه عود السهو 5 السادس : مادا يذية المأمرم 
الإمام الساهى على سوه . 


الفصل الأول 

اختلفوا ىو دالسبوهل هو فرض أوسنة » فذهب الشافعى إلى أنه سنة » 
وذهب أبوحنيفة إلى أنهفرض لكن من شروط كدة الصلاة . وفرق مالك 
بين السجو د للسهو نى الأفعال وبين السجود للسهو ف الأقوال وبين الزيادة 
والنقصان فقال : جو د السهوالذى يكون للأفعال الناقصة واجب » وهو عنده 
من شروط صعة الصلاة » هذا فى المشبور . وعنه أن يود السهو للنقصان. 
واجب وود الزيادة مندوب والسبب ف اختلافهم اختلافهم ى حمل أفعاله 
علي هالصلاةو السلام ى ذلك علىالوجوب أو على التدب فأما أبوحتيفة تحمل أفعاله 
عليهالصلاة والسلام السجود على الوجو ب إذ كانهو اللأصل عندهم إذ جاء بيانا 
لواج بكماقالعليهالصلاةوالسلام : صلا كا رأيتموق أصلى» و أما الشافعى فحمل 
أفعاله فى ذلك على الندب وأخرجها عن الأصل بالقياس » وذلك أنه لما كان 
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السجود عند الحمهور ليس ينوب عن فرض وإتما ينوب عن ندب رأى أن 
البدل عا ليس يواجب ليس هو بواجب . وأما مالك فتأكدت عنده الأفعال 
أكثر من الأقوال » لكونبها من صلب الصلاة أكثر من الأقوال » أعنى أن 
الفروض الى هى أفعال هى أكثر من فروض الأقوال » فكأنه زأى أن الأفعال 
آ كد من الأقوال : وإن كان ليس ينوب بود السهو إلا عما كان ما 
ليس. بفرض . وتفريقه أيضا بين جود النقصان والزيادة على الرواية الثانية 
ليكون سيو د القصان شرع بدلا ما سقط من أجزاء الصلاة وود الزيادة كأنه 

استغفار لا بدل . 

الفصل الثالى 

اختلفوا فى مواضع جود السو على خمسة أقوال : فذهيت الشاقعية, إلى أن 
سيو د السهو موضعه أبدا قبل السلام ء وذهبت الحتفية إلى أن مو ضعه أبدا بعد 
السلام . وفرقت المالكية فقالت : إن كان السجود لنقصان كان قبل السلام 
وإن كان لزيادة كان بعد السلام . وقال أحمد بن حابل : يسجد قبل السلام 
ف المواضع الى عبد فيا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل السلام » ويسجد 
يعد السلام ‏ المواضع الى سعد فيها رسول الله صل الله عليه وسام يعد السلدمء 
نا كان من جود فىغير تلك المواضع يسجد له أبدا قبل السلام . وقال آهل 
الظاهر : لايسجد للسهو إلا ق المواضع الخمسة الى سعد فما رسول الله صلى الله 
عليه ونسام فقط » وغير ذلك إن كان فرضا أن به » وإن كان ندبا فليس 
عليه شىء والسبب فى احتلافهم أندعليهالصلاة والسلام ثبتعنه أنه جد قبل 
السلام ود بعد السلام . وذلك أنه ثبت من حديث ابن بحينة أنه قال « صلى 
لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه 3 
فلما قضى صلاته جد سعدتين وهو جالس » وثبت أيضا أنه سمد بعلا السلام 
ف حديث ذىاليدين المتقدم إذ سلم من اثنتين » فذهب الذين جوزوا القياس 
فى حود السبو : أعنى الذين رأوا تعدية الحم ف المواضع الى سيد فيها عليه 
الصلاة والسلام إلى أشباههاف هذه الآ ثارالصحيحةثلاثةمذاهب : أحدهامذهب 
الترجيح . والثانى مذهب الحمع . والثالث الجمع بين الجمع والترجيح . فن 
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وج حدر ابن ينه لالم الشكرد قبل ا لذلك محديث 
ألى سعید الحدرى الثابت أنه عليهالصلاة و السلام قال «إذا شك “أحد كلم" 
ق صّلاته قحم دار کم صلی أثلاثا أم ' أربعا فيصل ركعة” 
وليسجد" جد ين وهو جالس” قبل التتسلم » فن كانتت الركعة” 
الى صلاءها خامسة” شفعها به تين السجلد كين » وإن كانت رابعة 
قالسجلد تان رغم” الشَيلطان » قالوا: : ففيه السجود للزيادة قبل السلام 
لأنها مكنة الوقوع خامسة » واحتجوا لذلك أيضا بما روى عن ابن شهاب أنه 
قال : « كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود قبل 
السلام » وأما من رجح حديث ذى اليدين فقال : السجود بعد السلام » 
واحتجوا ابر جيح هذا الحديث بأن حديث ابن بحينة قد عار ضه حديث المغيرة 
أبن شعبة ( أنه عليه الصلاة والسلام قام من ائنتين و م مجلس مسجد تعد السلام » 
قالأبوعمر : ليس مثله فى النقل فيعارض به » واحتجوا أيضا لذلك بحديث 
ابن مسعود الثايت « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صل حمسا ساهيا وید 
لسهوه بعد السلام » . وما من ذهب مذهب الحمع فإنهم قالوا : إن هذه 
الأحاديث لاتثناقض » وذلك أن السجود فيها بعد السلام إنما هو تى الزيادة 
والسجود قبل السلام فى النقصان » فوجب أن يكون حكم السجود ىسائر 
المواضع كما هو فق هذا الموضع » قالوا : وهو أولى من حمل الأحاديث على 
التعارض . وأما من ذهب مذهب الجمع والترجيح فقال : يسجد ف المواضع 
الى جد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على النحو الذى سبد فما رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فان ذلك هو حكم تلك المواضع . وأما المواضح الى 
/ يسجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسام » فالحكم فيها السجود قبل السلام 
نكأنه قاس على المواضع الى سبد فيا عليه الصلاة والسلام قبل السلام » ولم 
تقس على المواضع الى سبد فيها بعد السلام ء و أبى بود المواضع الى سبد 
يها على ما جد فيها > فن جهة أنه أبّى حكر هذه المواضع على ما وردت عليه 
.جعلها متغايرة الأحكام هو ضرب من المع ورفع للتعارض بين مفهومها 
SE E‏ ل و SS‏ 
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ضرب من الرجيح : أعى أنه قال على السجود الذى قبل السلام ولم يقس 
على الذى بعده . وأما من لم يفهم من هذه الأفعال حكما خارجا عنها وقصر 
حكها على أنفسها وهم أهل الظاهر فاقتصروا بالسجو د على هذه المواضع فقط 
وأما أحد بنحنبل » فجاء نظر ه تاطا من نظر أهل الظاهر ونظرأهل القياس » 
وذلك أنه اقتصر بالسجو د كا قلنا بعد السلام على المواضع الى ورد فيا الأثر 
ولم يعده »> وعذى السجود الذى ورد فى المواضع الى قبل اأسلام 2 ولكل, 
واحد من هؤلاء أدلة يرجح بها مذهبه من جهة القياس : أعنى لأعحاب القياس 
وليس قصدنا فى هذا الكتاب فى الأ كار ذكر اللحلاف الذى يوجبه القياس 
كا ليس قصدنا ذكر المساثل المسكوت عنها ف الشرع إلا ف الأقل » وذلك 
إما من حيث هى مشبورة وأصل لغيرها » وإما من حيث هى كثيرة 
الوقوع . والمواضع الحمسة الى مہا فيها رسول الله صلی الله عليه وسلم 
أحدها أنه قام من اثنتين على ماجاء نى حديث ابن بحينة . والثالى أنه سلم من 
اثنتين على ما جاء فيحديث ذى اليدين . والثالث أنه صلى خسا على ماق خديث 
ايبن عر » جره مسلم والبخارى . والرابع أنه سلم من ثلاث على ما فحديث 
عران بن الحصين . والخامس السجود عن الشك على ما جاء فى حديث 
أنى سعید الخدرى ء وسیاتی بعد . والحتلفوا لماذا يحب جود السبو ؟ فقيل 
يحب للزيادة والنقصان » وهو الأشبر ؛ وقيل للسهو نفسه » وبه قال أهل 
الظاهر والشافعى . 
الفصل الثالث 
وأما الأقوال والأفعال الى يسجد لا فإن القائلين يسجود 5-586 نقصان. 
أو زيادة وقعت ف الصلاة على طريق السهو اتفقوا على أن السجود يكون. 
عن سنن الصلاة دون الفرائض ودون الرغائب . فالرغائب لاشىء عندهم, 
فيها : أعنى إذا سها عنما الصلاة مالم يكن أكثر من رغربة واحدة ء مثل, 
ما يرى مالك أنه لامجب بود من نسيان تكبيرة واحدة » وجب من أكثر 
من واحدة . وأما الفرائض فلا يجزئ عنها إلا الإتيان بها وجبرها إذا كان 
السبوعنها ما لايوجب إعادة الصلاة بأسرها على ما تقدم فما يوجب الإعادة 
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وما يوجب القضاء » أعى على من ترك بعض أركان الصلاة ١‏ : وأما جود 
السهو للزيادة فإنه يقع عند الزيادة ف الفرائض والسان جميعا » هله ا 
لااختلاف بينهمفيها : وإتما يختلفون من قبل اختلافهم فيا هو ب فرض أو ليس 
بفرض : وفيا هو مها سنة أو ليس بسنة » وفيا هو مما سنة أو وغيبة ؛ مثال 
ذلك أن عند مالك ليس يسجد لرك القنوت لأنه عنده مستحب » ويسجد له 
عند الشافعى لأنه عنده سنة » و ليس يد عليك هذا ما تقدام القول فيه من 
اختلافهم بين ماهو سنة أو فريضة أو رغيبة » وعند مالك وأصحابه جود 
السهو للزيادة اليسيرة ف الصلاة وإن كانت من غير جنس الصلاة » وينبغى 
أن ت أن السنة والرغيبة هى عندهم من باب الندب ٠‏ وإنما تمختلفان عندهم 
بالأقل والأكثر : أعنى فى تأكيد الأمر بها » وذلك راجع إلى قرائن أحوال 
تلك العبادة : ولذلك یکر اختلافهم فى هذا الحنس كثيرا » حى إن بعضهم 
یری أن ف بعض السئن ما إذا تركت عمدا إن كانت فعلا » أو فعلت عمدا إن 
كانت تركا أن حككها حكم الواجب : أعنى ف تعلق الإثم بها » وهذا موجود 
كثيرا لأصعاب مالك + وكذلك تجدهم قد اتفقوا ماخلا أهل الظاهر على أن 
تارك السئن المتكررة بالحملة آ ثم > مثل ما لوترك إنسان الوتر أوركعى الفجر 
دائما لكان مفسقا ثما » فكأن العبادات بحسب هذا النظر مثلها ما هى فرض 
بعينها وجنسها مثل الصلوات الحمس . وما ماهى سنة بعيما فرض يجنسها 
مثل الوتر وركعبى الفجر وما أشبه ذلك من السئن . وكذلك قد تكون عند 
بعضهم الرغائب رغائب بعينها سئن يجحنسها مثل ما حكيناه عن مالك من إيجاب 
السجود لأ كبر من تكبيرة واحدة : أعى للسهو عنما » ولا تكون فا أحسب 
عند هؤلاء سنة بعينها وجنسها . وأما أهلالظاهر فالسان عندهي.هى سان بغينما 
لقوله عليه الصلاة والسلام للأعرانى الذى سأله عن فروض الإسلام « فلح 
إن' صدق ء دحل السنة إن' صداق » وذلك بعد أن قال له : والله 
لا أزيد على هذا ولا أنقص منه : يعنى الفرائض » وقد تقدم هذا الحديث . 


واتفقوا من هذا الباب على جود السهو لر ك ابلحلسة الوسطى واختلفوا فيها 
)١(‏ هكذا هذه العبارة بالأصول : وفيها من الغموض مالايى تأمل اه . 
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هل هى فرض أوسنة » وكذلك اختلفوا هل يرجح الإمام إذا سبح به إلبها 
أو ليس يرجع ؟ وإن رجع فى يرجع ؟ قال الحمهور : يرجع مالم يستو قائما 
وقال قوم : برجع مالم يعقسد الركعة اله . وقال قوم : لايرجع إن فارق 
الأرض تاکر ودار عند الذين لاون وره :قاور عن أن 
صلاته جائزة . وقال قوم : تبطل صلاته . 


الفصل الرابع 

وأما صفة حبود السبوفإنهم احتلفوا فى ف ذلك : فرأىمالك أن حكم دق 
السو إذا كانت بعد السلام أن يتشهد تشہد فا ويسلم مہا : وبه قال أبو حنيفة لان 
السجود كله عنده بعد السلام : : وإذاكانت قبل السلام أن يتشبد لا فقط : 
وأن السلام من الصلاة هوسلام مہا : وبه قال الشافعى إذا كان السجود كله 
عنده قبل السلام . وقد روى عزمالك أنه لايتشهد للى قبل السلام . وبه تال 
حماعة . قال أبوعمر : أما السلام من الى بعد السلام فثابت عن الى صلى الله 
عليه وسلم رآنا ا افطل من رجات ,لاسي هذا ادف 
هو و اختلافهم فى تصحيح ماورد من ذلك ف حديث ابن مسعود أعى من أنه 
عليه الصلاة والسلام « تشهد ثم سلم» وتشبيه سودق السو بالسجدتين الأخير تين 
من الصلاة . من شببها با 1 يوجب ها التشهد . ونخاصة إذاكانت ف نفسى 
الصلاة . وقال أبوبكر بن المنذر : اختلف العلماء فى هذه المسألة على ستة 
أقوال : فقالت طائفة : ا ٠‏ وبه قال أنس بن مالك 
والحسن وعطاء . وقال قوم : مقابل هذا وهو أن فيها تشهدا وتسلها . 
وقال قوم : فیا تشہد فقط دون تسلم ٠ ١‏ وبه قال لمك ادر اي ۽ 
وقال قوم : مقابل هذا وهوأن فیا تسلا ولیس فیا تشہد + وهو قول ابن 
سير ين . والقول الحامس إن شاء تشہد وسلم . وإن شاء لم يفعل + وروی 
ذلك عن عطاء . والسادس قول أحمد بن حنبل إنه إن عبد بعد السلام تشهد 
و إن سبد قبل السلام لم يتشهد e‏ . قال أبو بكر 
قد ثيت « أنه صا لی الله عليه وسام كبر فيها أرب تكيير رت وأنه سام » و ف ثبورت 


تشبده فيها نظر . 
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الفصل الخامس 

اتفقوا على أن جود السهومن سنة المتفرد والإمام . واختلفوا ف المأموم 
يسبو وراء الإمام هل عليه جود أم لا ؟ فذهب اللحمهور إلى أن الإمام حمل 
عته السبو » وشذ مكحول فألز مه السجود ىخاصة نفسه . وسيب اختلافهم 
اختلافهم فما يحمل الإمام من الأركانء نالمأموم وما لامحمله » واتة تفقوا على 
أنالإمام إذا سا أنالمأموم يتبعه یو د السبو وان م يتبعه سوه . واختلفوا 
مى يسجد المأموم إذا فاته مع الإمام بعض الصلاة وعلىالإمام جود سمو > 
فقال قوم : يسجد مع الإمام ثم يقوم لقضاء ما عليه » وسواء كان جوده 
قبل السلام أو بعده » وبه قال عطاء والحسن والنخعى والشعى وأحمد 
وأبو ثور وأصحعاب الرأى . وقال قوم : يقضى ثم يسجد » وبه قال ابن سير ين 
وإاق . وقال قوم : إذا د قبل التسلم سد شما معه ء و إن عد بعد الدّ 
سجدهما بعد أن بقضى » وبه قال مالك والليث والأوزاعى . وقال قوم : 
يسجدهما مع الإمام ثم يسجدهما ثانية بعد القضاء » وبه قال الشافعى . وسبب 
اختلافهم اختلافهم أ أولى وأخلق أن يتبعه ف‌السجود مصاحبا له أو فى آخر 
صلاته » فكأبم اتفقوا على أن الاتباع واجب لقوله عليه الصلاة والسلام 
« إنما جعل الإمام ليؤتم بهم واختلفوا هلموضعها للمأموم هو موضع السجود 
أعى فىآخر الصلاة ؟ أو موضعها هو وقت بود الإنام ؟ فن آثر مقارنة 
فعله لفعل الإمام على مو ضبع السجود ورأى ذلك شرطا ف الاتباع » أعى أن 
يكون فعلهما واحدا حقا قال : يسجد مع الإمام وإن لم يأت بها ق موضع 
السجود » ومن آثرموضع السجود قال : يؤخرها إلى آخر الصلاة » ومن 
أوجب عليه الأمرين أوجب عليه السجود مرتين وهو ضعيف . 


واتفقوا على أن السنة ر ن سها فى صلاته أن يسبح له وذلك للرجل لما ثبت 
ع عا لاد والسلام أنه قال « ما أر اكلم al‏ التُصفيقر 


من" نابه شی" فى صلاته يسح فاته لذا سبح العافت إليلء 


- ۱۹4 
وإ نما التتصفيق للنّساء »واختلفوا قالنساء فقال مالك وجماعة : إن التسبيح 
لأرجال والنساء . وقال الشافعى وحاعة : للرجال التسبيح وللنساء التصفيق . 
والسبب ف اختلافهم اختلافهم ف مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام « وإعا 
التصفيق للنساء » فن ذهب إلى أن معى ذلك أن التصفيق هو حكم النساء 
قالسبو وهو الظاهر قال : النساء يصفقن ولا يسبحن > ومن فهم من ذلك 
الذم للتصغيق قال : الرجال و النساء ف التسبيح سواء : و فيه ضعف لأنه خروج 
عن الظاهر يغير دليل » إلا أن تقاس المرأة فى ذلك على الرجل : والمرأة كثيرا 
ما الف حكها ف الصلاة حكر الرجل . ولذلك يضعف القياس . 
وأما جود السهوالذى هو 5 الشك فإن الفقهاء اختلفوا فيمن شك 
ی صلاته فلم يدركم صلى أواحدة أواثنتين أو ثلاثا أوأربعا علىثلاثة مذاهب » 
فقال قوم : يبى على اليقين وهو الأقل ولايجزيه التحرى ويسجد سجدقى 
السبو . وهوقول مالك والشافعى وداود . وقال أبوحنيفة : إن كان أول 
أمره فسدت صلاته : وإن تكرر ذلكمنه رى وعمل على غابة الظن ثم يسجد 
حبدتين بعد السلام . وقالت طائفة : إنه ليس عليه إذا شك لارجوع إلى 
اليقين ولاتحر + وإنما عليه السجود فقط إذا شلك , والسبب ف اختلافهم تعارض 
ظواهر الآثار الواردة فى هذا الباب .. وذلك أن فى هذا الباب ثلاثة ‏ ثار : 
أحدها حديث البناء على اليقين » وهو حديث أبىسعيد اللحدرى قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل« إذاشك أحد كم فصلا ته فلم" در 
كتم' صلی أثلاثا أم' أربتعا فلليتطرح الشلّك وليبن عتلى ما اسْتيئقتن” 
نم جلد دين قبل أن" يسم » فإن' كان صَلَّى كمسا 
شعن له صلاته » وإن' کان صلی إ'تمناما لأربتع_ كانتا تسراغرها 
لشيئطان » خرجه مسام . والثاق حديث ابن مسعود أن النبى عليه الصلاة 
والسلام قال ١‏ إذا سا أحد كم فى صلاته ليحر وليسجد 
اتون » وق رواية أحرى عنه « فَلْدَنْظر أحرّى ذلك إلى الصواب 


Tele SS. FF ICL 


م ليسالم م ليسْجد” تی السو وتشبد' ويسلم" ۾ والثالك 


— 14۹4 س 


-حديثث أنىهريرة رجه مالك والبخارى أن رسول اق صلی الله عليه وسلم 
قال دإن لحد كم ذا قام يسصلى جاءاه الشيئطان” فليس عليه حى 
ور » فإذا! وجد ذلك أحد احد كلم' فالس جد" د تین 

هو جالس” » وق هذا عى أيضا حديث عبد الله بن جعفر © څرجه 
اوا مسرل اق عل انا مله ر قال « من" شلك ی صلاته 


o ra Se 


فليسجد' جلد تين بعنداها ويسم قذهب الناس فى هذه الأحاديث 
مذهب الجمع ومذهب الرجيح » والذين ذهبوا مذهب الترجيح مهم من 
لم ياتفت إلا معارض » ومهم منرام تأويلالمعارض وصر فه إلى الذى رجح » 
ومنهم من جمع الأمرين » أعى جمع بعضما ورجح بعضها » وأول غير المرجح 
إلى معى المرجنح » ومنهم من جمع بين بعضها وأسقط حكر البعض . فأما من 
ذهب مذهب اللجمع ف بعضن والترجيح ی بعض مع تأويل غير المرجح وصرفه 
إلى المرجح » فالك بن أنس فإنه حمل حديث أف سعيد اللحدرى على الذى 
لم يستنكحه الشك » وحمل حديث ألى هريرة على الذى يغلب عليه الشك 
ونستتكحه » وذلك من باب الجمع » وتأول حديث ابن مسعود على أن المراد 
بالتحرى هنالك هو الرجوع إلى اليقين » فأئبت على مذهبه الأحاديث كلها . 
وأما من ذهب مذهب ايلمع بين بعضها وإسقاط البعض وهو الترجيح من 
غير تأويل المرجح عليه فأبوحنيفة » فإنه قال : إن حديث أنى سعيد إنما.هو 
حكم من لم يكن عنده ظن غالب يعمل عليه » وحديث ابن مسعود على الذى 
عنده ظن غالب > وأسقط حكم حديث ألىهريرةٍ وذلك أنه قال : ماق 
حديث ألى سعيد وابن مسعود زيادة » والزيادة يحب قبولها والأخذ بها » 
وهذا أيضا كأنه ضرب من ابحم . وأما الذى رجح بعضها وأسقط حكم 
البعض فالذين قالوا إنما عليه السجود فقط » وذلك أن هؤلاء رجحوا 
حذيث أنى هريرة وأسقطوا حديث ألى سعيد وابن مسعود» ولذلك كان ٠‏ 
أضمف الأقوال » فهذا ما رأينا أن نثبته هذا القسم من قسمى كتاب الأصلاة ' 
وهو القول فى الصلاة المفرو ضة »> فلنضر بعد إلى القول ف القسم الثانى من 
الصلاة الشرعية » وهى الصلوات الى ليست فروض عين . 


ع 88 # بك 
كتاب الصلاة الثان 


ولأن الصلاة التى ليست بمفروضة على الأعيان ما ما هى سنة » وميا 
ما هى نفل » ومها ما هى فرض على الكفاية » وكانت هذه الأحكام منها ما هو 
متفق عليه » ومنها ماهو تلفق فيه > رأينا أن نفرد القول ى واحدة واحدة 
من هذه الصلوات » وهى بال حملة عشر : ركعتا الفجر والوتر والتقل وركعتا 
دخول المسجد والقيام فى رمضان والكسوف والاستسقاء والعيدان وسجود 
القرآن » فانه صلاة ما يشتمل هذا الكتاب على عشرة أبواب » والصلاة على 
الميت نذكرها على حدة فى ياب أحكام الميت على ماجرت به عادة الفقهاء » 
وهو الذى پر جو نه بككتاب اللحنائز . 
الباب الأول القول ف الوتر 

واختلفوا الوتر فی خسة مواضع : مہا ف حكه ء ومنها فى صفته > ومنها 
ف وقته » ومنها ف القنوت فيه » ومئها ى صلاته على الراحلة . أما حكه فقد 
تقدم القول فيه عند بيان عدد الصاواتالمفرو ضة . وأما صفته فإن مالكا رهه 
الله استحب أن يوتر بثلاث يفصل بينها بسلام . وقال أبو حنيفة : الوتر ثلاث 
ركعات من غير أن يفصل بيا بسلام . وقال الشافعى : الوتر وكعة واحدة ‏ 
ولكل قول من هذه الأقاويل سلف من الصحابة والتابعين . والسيبه 
فى اختلافهم اختلاف الآ ثار نى هذا الباب ء وذلك أنه ثبت عنه عليه الصلاة' 
والسلام من حديث عائشة «أنه كان يصلى من الليل إحدى عشرة ركعة. يوئر 
منها بواحدة » وثبت عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
« صلاة التيْل منتى مى فإذ! رأيلت أن الصبلح يدرك فأوتير 
بواحدة: ۾ وخرج مسلم عن عائشة « أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلى 
ثلاث عشرة ركعة ويوتر من ذلك بخمس لامجلس ى شىء إلا فى آخرها., 
وخ أبوداود عن أ أيوب الأنصارى أنه عليه الصلاة 0 قال 


ED و‎ 


0 ن" أحب أن" يوت تملس ف 
من' أحّب أن" وتر بقلاث فليفعل" 34 ومن ا ان“ يوت 


عت 1 لاا 

يواحدة . فَللْيفْعّل' وخرج أبوداود « أنه كان وتر بسبع وتسع وحمس » 

وخرج عن عبد الله بن قيس قال « قلت لعائشة بكم كان رسول الله صلل الله 
عليه وساميوتر؟قالت: کان يوتر بأربع وثلاث وست وثلاث ونان وثلاث 
وعشر وثلاث » ولم يكن يوتر بأنقص من سبع ولا بأكثر من ثلاث عشرة » 
وحديث ابن عمر عن النبى عليه الصلاة والسلام أنه قال « المرب وتر 
صلاة المَارٍ وفذهب العلماء فى هذه الأحاديث مذهب الترجيح . فن ذهب 
إلى أن دا ركعة واحدة فصيرا إلى قوله عليه الصلاة والسلام « فإذة 
عتشيت الصبلح فأوتير بواحدة ‏ ولل حدیث عائشة« آنه كان يوتر بواحدة » 
ومن ذهب إل أن اأوتر 0 ث من غير أن يفصل بينها وقصر حكم الوثر على 
الثلاث فقط ء فليس يصح له أن يحتج بشىء مما ىهذا الباب : لما كلها 
تقتضى التخبير ما عدا حديث ابن عمر أنه قال عليه الصلاة والسلام « المغربه 
وتر صلاة اهار » غإن لآلى حنيفة أن يقول : إنه إذا شبه شىء بشىء وجعل 
حككهما واحدا كان المشبه به أحرى أن يكون بتلك الصفة » ولما شببت 
المغرب بوتر صلاة النهاروكانت ثلاثا وجب أن يكون وتر صلاة الليل ثلاثا . 
وأما مالك فإنه تمسك هذا الياب بأنه عليه الصلاة والسلام لم يوتر قط إلا 
فى أثر شفع » فرأى أن ذلك من سنة الوترء وأن أقل ذلك ركعتان ١‏ فالوتر 
عنده على الحقيقة إما أن يكون ركعة واحدة . ولكن من شرطها أن يتقدمها 
شفع » وإما أن يرى أن الوتر المأمور به هو يشتمل على شفع ووتر - 
فإنه إذا زيد على الشفع وتر صار الكل وترا : ويشهد لهذا المذهب حديث 
عبد الله بن قيس المتقدم » فإنه “مى الوتر فيه العدد الأركب من شفع ووتر 
ويشهد لاعتقاده أن الوتر هو الركعة الواحدة أنه كان يقول : كيف يوتر 
بواحدة ليس قبلها شی ء » وأى شىء يوتر له ؟ وقد قال زسول الله صلى الله 
عليه وسم « تلوت له" ما قد صلَى » فإن ظاهر هذا القول أنه كان يرى 
أن الوتر الشرعى هو العدد الوتر بنفسه : أعنى الغير مركب من الشفع والوتر 
وذلك أن هذا هو وتر لغيره » وهذا التأويل عليه أولى . والحق فى هذا أن 
ظاهر هذه الأحاديث يقتضى التخيير فى صفة الوتر من الواحدة إلى الاسع على 


ع # 8 اسفب 


مارؤئ ذلك من قعل سول الله صل الله ليه وسلم : والتظر إتما هو ىهل 
من شرط الوتر أن يتقدمه شفع منفصل أم ليس ذلك من شرطه : فيشبه أن 
يقال ذلك من شرطه . لأنه هكذا كان وتر رسول الله صل الله عليه وسلم » 
ويشبه أن يقال ليس ذلك من شرطه لأن مساما قد حرج « أنه عليه الصلاة 
والسلام كان إذا انتبى إلى الوتر أيقظ عائشة فأوترت » وظاهره أنها كانت 
توتر دون أن تقدام على وترها شفعا » وأيضا فإنه قد حرج منطريق عائشة 
« أن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان يوتر بقسع ركعات يجلس ف الثامنة 
والتاسعة ولا يسلم إلا ف التاسعة ۴ يصلى ركعتين وهو جالس فتلك 
إحدى عشرة ركعة . فلما أسن” وأخعذ الل م أوتر بسيع ركعات لم يجلس 
إلا ف السادسة والسابعة ولم يسام إلا ى السابعة » ثم يصلى ركعتين وهو جالس 
فتلك تسع ركعات ۾ وهذا الحديث الوتر فيه متقدم على الشقع > ففيه حجة 
على أنه ليس من شرط الوتر أن يتقدمه شفع > وأن الوتر ينطاق على الثلاث 
.ومن الحجة ف ذلك ما روى أبوداود عن ألى بن كعب قال « كان رسول الله 
صل الله عليه وسلم يوتر يسبح اسم ربك الأعلى » وقل يا أا الكافرون . 
وقل هو الله أحد » وعن عائشة مثله « وقالت ف الثالثة بقل هو الله أحد 
والمعوذتين » . وأما وقته فإن العلماء اتفقوا على أن وقته من بعد صلاة العشاء 
إلى طلوع الفجر لورود ذلك من طرق شى عنه عليه الصلاة والسلام » 
دن ایت ماق اد ارج ساعن أن نضرة العوق أن أبا سد أخبرعم 
نهم سألوا النى صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال « الور قبل الصبح » 
واعاقوا جوز صلا بعد النجر» وم منعوا داك وقوم أجازو ملم يصل 
الصبح ٠‏ وبالقول الأول قال أبويوسف وحمد بن الحسن صاحبا أبى حنيفة 
وسفيان الثورى ٠‏ وبالثانى قال الشافعى ومالك وأحمد . وسيب اختلافهم 
معارضة عمل الصحابة ى ذلك بالآثار » وذلك أن ظاهر الاثار الواردة 
فى ذلك أن لايحوز أن يصلى بعد الصبح كحديث ألى نضرة المتقدم وحديث 
ألى حذيفة العدوى نص فى هذا خرجه أبو داود وفيه « وجتبلها لكلم” 


50-7 


هابسين صلا ة العنشاءع إلى أن” بطلع الجر 4 ولا جلاف بين أهل 


اك 
الأدبول أن ما بعد إلى لاف ماقبلها إذا كانت غاية » وإن هذا وإن كان 
من باب دليل الحطاب فهو من أنواعه المتفق عليها . مثل قوله ‏ وأ موا الصيام 
إل الئل - وقوله ‏ إلى المرفقين - لاخلاف بين العلماء أن ما بعد الغاية 
لاف الغاية” وأما العمل الخالف فى ذلك للأثر فإنه روىعن ابن مسعود 
وابن عباس وعبادة بن الصامت وحذيفة وأنى الدرداء وعائشة r‏ كانوا 
يوترون بعد الفجر وقبل صلاة الصبح 2 ولم يرو عن غير هم من الصحابة 
خلاف هذا ؛ وقد رأى قوم أن مثلهذا هوداتخل فى باب الإحاع ولامعى 
لهذا فإنه ليس ينسب إلى سا كت قول قائل : أعى أنه ليس ينسب إلى الإجماع 
من لم يعرف له قول ف المسئلة . وأما هذه المسئلة فكيف يصح أن يقال إنه لم 
يرو ذلك حلاف عن الصحابة . وأى خلاف أعظم من خلاف الصحابة 
الذين رووا هذه الأحاديث. أعنى خلافهم هؤلاء الذين أجازوا صلاة الوتر 
بعد الفجر » والذى عندى فى هذا أن هذا من فعلهم ليس عالفا للآثار 
الوارد ة ف ذلك أعى فى إجازتهم الوتربعد الفجرء بل إجازهم ذلك هومن 
باب القضاء لامن باب الأداء » وإنما يكون قوم خلاف الآثار لو جعلوا 
صلاته بعد الفجر من باب الأداء فتأمل هذا ء ونما يتطرق الحلاف ذه 
المسئلة من باب اختلافهم ىهل القضاء ف العبادة المؤقتة يحتاج إلى أمر جديد 
أم لا ؟ أعنى غير أمر الأداء وهذا التأو بل بهم أليق » فإن أكثر مانقلعنهم هذا 
المذهب من آم أبصر وا يقضون الوترقبل الصلاة وبعد الفجر وإن كان الذى 
نقل عن ابن مسعود فى ذلك قول » أعى أنه كان يقول : إن وقث الوتر 
من بعد العشاء الآحرة إلى صلاة الصبح » فليس يجب لمكان هذا أن يظن 
جميع من ذكرناه من الصحابة أنه يذهب هذا المذهب من قبل أنه أبصر 
يصل الوتر بعد الفجر » فينبغى أن تتأمل صفة النقل ف ذلك علهم . وقد حكى 
ابن المنذر فى وقت الوتر عن الناس خسة أقوال : منها القولان المشهوران 
اللذان ذكرتهما . والقول الثالث أنه يصلى الوتر .وإن صلى الصبح ١‏ 
وهو قول طاوس . والرابع أنه يصليها وإن طلعت‌الشمسن » وبه قال أبو ثور 
والأوزاعى . والخامس أنه يوترمن الليلة.القايلة وهو قول سعيد بن جبير . 


تت اهلا عب 
وهذا الاختلافإتما سببه اختلافهم فى تأكيده وقربه من درجة الفرض > 
قن رآه أقرب أوجب القضاء فى زمان أبعد من الزمان امختص به » ومن 
رآه أبعد أوجب القضاء ی زمان أقرب » ومن رآه سنة كسائر السئن ضعف 
عنده القضاء إذ القضاء إنما يحب فى الواجبات » وعلى هذا يجىء اختلافهم 
ى قضاء صلاة العيد أن فاتته » وينبغى أنلايفرقق هذا بين الندب والواجب. 
أعنى أن من رأى أن القضاء ف الواجب يكون بأمر متجدد أنيغتقد مثلذلك. 
فى الندب » ومن رأى أنه يحب بالأمر الأول أن يعتقد مثل ذلك تى الدب 
وأما اختلانهم فى القنوت فيه قذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يقنت فيه 
ومنعه مالك وأجازه الشافعى فى أحد قوليه فى النصف الالحر من رمضان » 
وأجازه قوم ى النصف الأول من رمضان» وقوم فى رمضان كله . والسبب 
فى اختلافهم فى ذلك اختلاف الآثار » وذلك أنه روى عنه صلی الله عليه وسلم 
القنوت مطلقا » وروی عنه القنوت شهرا » وروىعته أنه آخر أمره لم یکن 
يقنت ف شىء من الصلاة » وأنه هى عن ذلك » وقد تقدمث هذا المسئلة . 
وأما صلاة الوتر على الراحلة حيث توجهت به فإن الجمهور على جواز ذلك 
لثبوت ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام » أعنى أنه كان يوتر على الراحلة : 
وهو مما يعتمدونه فى الحجة على أنها ليست بفرض إذا كان قد صح عنه 
عليه الصلاة والسلام « أنه كان يتنفل على الراحلة » ولم يصح عنه أنه صلى 
قط مفروضة على الراحلة . وأما الحنفية فلمكان اتفاقهم معهمعلى هذه المقدمة» 
وهو أن كل صلاة مفروضة لاتصلى على الراحلة » واعتقادهم أن الوتر 
فرض وجب عندهم من ذلك أن لاتصلى على الراحلة » وردوا الخبر بالقياس 
وذلك ضعيف . وذهب أكثر العلماء إلى أن المرء إذا أوتر ثم نام فقام يتغل 
أنه لايوترثازة » لقوله عليه الصلاة والسلام « لاوتران ف ية احرج ذلك. 
أبو داود » وذهب بعضهم إلى أنه يشفع الوتر الأول بأن يضيف إليه ركعة. 
ثازة ويوتر أخرى بعد التنفل شفعا » وهى المسئلة الى يعرفو نما بنقض الوتر 
وفيه ضعف من وجهين : أحدها أن الوتر ليس ينقلب إل النفل بتشفيعه » 
والثانى أن التنفل بواحدة غير معروف من الشرع . وتجويز هذا ولا تجويزه 


ده ةلد 


بعودت اللاافر ى ذلك > ف راعى من الوتر المعقول وهو ضد الشفع قال 
ينقلب شفعا إذا أضيف إليه ركعة ثانيا » ومن راعى منه المع الشرعى قال : 


ليس ينقلب شفعا لأن الشفع نفل والوتر سنة مؤ كدة أو واجبة 7 


الباب الثانى فى ركعتى الفجر 

وفوا على أن ركعى الفجرسنة لمعاهدته عليه الصلاة والسلام على فعلها 
أكثر منه على ار 000 فيياء ولأنه قضاها بعد طلوع الشمس 
حين نام عن الصلاة . واختلفوا من ذلك فى مسائل إحداها فى المستحب 
من القراءة ا : فعند مالك المستحب أن يقرأ أفييما بأم القرآن فقط » 
وقال الشافعى : لا بأس أن يقرأ فيهما بأم القرآن بخ رة قصيرة + 
وقال أبو حنيفة : لاتوقيف فما فى القراءة يستحب» وأنه يجوز أن يقرأ 
فيهما المرء حزبه من اليل . والسبب ف اختلافهم اختلاف قراءته عليه الصلاة 
والسلام فى هذه الصلاة واختلافهم فى تعيين القراءة فى الصلاة » وذلك أنه 
روى عنه عليه الصلاة والملام « أنه كان خفف ركعي الفجر ۾ على ما روته 
عائشة قالت « حى أن أقول أقرأ فيهما بأم القرآن أم لا ؟ ۾ فظاهر هذا 
أنه كان يقرأ فيهما بأم القرآن فقط . وروی‌عنه من طريق أن هريرة خر جه 
أبو داود « أنه كان يقرأ فيهما بقل هو الله أحد وقل يأمها الكافرون » فن 
ذهب مذهب حديث عائشة احتار قراءة أم القران فقط . ومن ذهب مذهب 
الحديث الثانى اختار أم القرآن وسورة قصيرة ٠.‏ ومن كان على أصله فى أنه 
لاتتعين القراءة ى الصلاة لقوله تعالى ‏ فاقرءوا ما تسر من قال يقرأ 
قيهما ما أحب . والثانية فى صفة القراءة المستحبة فيهما » فذهب مالك والشافعى 
وأكثر العلماء إلى أن المستحب فيهما هو الإسرار ‏ وذهب قوم إلى أن المستحب 
فيهما هو اللتهر » وخير قوم ى ذلك بين الإسرار والجهر . والسبب فى ذلك 
تعارض مفهوم الاثار : وذلك أن حديث عائشة المتقدم المفهوم من ظاهره 
1 أنه عليه الصلاةو السلام كانيقراً فييما سرا »ولو لاذلك ٤‏ تشك عائشة هل قرا 
فيهما بام م القرآن أم لا؟ وظاهر ماروى أ إوهريرة أنه كان يقرأ فيهما ب كل 
با أا الكافروت - و قل هو الله أحد ل أذقراءته عليه الصلاة والسلام فيهما 
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جهرا «و لو لا ذلك ما لم أبوهريرة ما كان يقرأ فا . فن ذهب مذهب 
الرجيح بين هذين الأثرين قال : إما باختيار الهر إن رجح حديث 
ألىهريرة » وإما باختيار الإسرارإن رجح حديث عائشة : ومنذهب مذهب 
الجمع قال بالتعخيير والثالثة ف الذى م يصل ركعى الفجر وأدرك الإمام 
فى الصلاة أو دحل المسجد ليصليهما » فأقيمت الصلاة فقال مالك : إذا 
كان قد دعل المسجد فأقيمت الصلاة فليدخل مع الإمام فى الصلاة ولا 
يركعهما فى المسجد والإمام يصلى الفرض . وإن كان لم يدخل المسجد 
فإنلم يخف أن يفوته الإمام بركعة فلي ركعهما حارج المسجد . وإن خاف 
فوات الركعة فليدخل مع الإمام ثم يصليهما إذا طلعت الشمس + ووافق 
أبو حدفة مالكا فى الفرق بين أن يدخل المسجد أو لايدخله . وخالفه 
فى الحد ق ذلك فقال : يركعهما حارج المسجد ماظن.أنه يدرك ركعة من الصبح 
مع الإمام . وقال الشافعى إذا أقيمت الصلاة المكتوبة فلا يركعهما أصلا 
لاداخل المسجد ولا خارجه » وحکی ابن المنذرأن قوما جوزوا ركوعهما 
ف المسجد والإمام يصلى وهو شاد . والسبب 3 اختلافهم اختلافهم ف مفهوم 
قوله عليه الصلاة وااسلام « إذا آقيمت الصلاة فلاصلاة إلاالكتوبة » 
فن حمل هذا على عمومه لم جز صلاة ركعى الفجرإذا أقيمت الصلاة المكتو بة 
لاخارج المسجد ولا داخله : ومن قصره على المسجد فقد أجاز ذلك خارج 
المسجد ما لم تفته الفريضة أو لم يفته مها جزء . ومن ذهب مذهب 
اأعموم فالعلة عنده فى الهى إا هو الاشتغال بالنفل عن الفريضة . ومن 
قصر ذلك على المسجد فالعلة عنده إنما دو أن تكون صلاتان معا فى موضع 
واحد لكان الاختلاف على الإمام كا روى عن أنى سلمة بن عبد الرهن 
أنه قال « ع قوم الإقامة فقاموا يصاون . فخرج عابم رسول الله صلى الله 
الل عليه وسام فقال : أصلاتان معا ؟ أصلاتان معا ؟» قال : وذلك فى صلاة 
الصبح والركعتين الاتين قبل الصبح . وإنما اختتاض مالك وأبوحديفة فى القدر 
الذى دراعى من فوات صلاة افر يضة من قبل اخدتلا فهم قالقدر الذىيه يفوت 


اللو — 
فضل صلاة الجماعة للمشتغل بركعى الفجر إذا كان فضل صلاة الحماغة 
عندم أفضل من رععتى الفجر » فن رأى أنه بفوات ركعة ما 
يفوته فضل صلاة ابلحماعة قال : يتشاغل بها ما لي تفته ركعة من الصلاة 
المفروضة » ومن رأى أنه يدرك الفضل إذا أدرك ركعة من الصلاة لقوله 
عليه الصلاة والسلام « من ' أدرك ركعة من الصّلاةر ققد أدارك” 
الصلاة ۾ أى قد أدرك فضلها ٠‏ وحمل ذلك على عمومه فى تارك ذلك قصدا 
أو بغير اختيار قال : يتشاغل بها ماظن أنه يدرك ركعة منها . ومالك إا حمل 
هذا اذيك راق آمل حل من :فاته الضلاة ادون تقد وا ب الات 
رأى أنه إذا فاتته منها ركعة فقد فاته فضلها . وأما من أجاز ركعى الفجر 
فى المسجد والصلاة تقام ٠‏ فالسبب ف ذلك أحد أمرين + إما أنه ل ينصح عبد 
هذا الأثر أو لم ببلغه . قال أبوبكر بن المنذر : هو أثر ثابت : أعى قوله 
عليه الصلاة والسلام و إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » وكذلك 
صمحه أبو عمر بن عبد البر ٠‏ وإجازة ذلك تروى عن ابن مسعود . والرابعة 
فى وقت قضائها إذا فاتت حى صلى الصبح . فإن طائفة قالت يقضيها بعد 
صلاة الصبح » وبه قال عطاء وابن جر يج . وقال قوم : يقضيها بعد طلوع 
اشم ں ء ومن هؤلاء من جعل لا هذا الوقت غير الم ۽ وهمم من جعله 
لها متسعا فقال : يقضيها من لدن طلوع الشمس إلى وقت الزوال ولا يقضيها 
بعد الزوال . وهؤلاء الذين قالوا بالقضاء . مهم من استحب ذلك ٠‏ وعم 
من خير فيه . والأصل فى قضائها صلاته ها عليه الصلاة والسلام بعد طلوع 
الشمس حين نام عن الصلاة . 
الباب الثالث ف التوافل 

واختلفوا ف النوافل هل تثى أو تربع أو تثلث ؟ فقال مالك والشافعى : 
صلاة التطوع بالليل والہار مثتى متتى يلم یکل ركعتين . وقال أبو حتيفة : 
إن شاء ثى أو ثلث أو ربع أو سدس أو تمن دون أن يفصل بيهما بسلام ٠‏ 
وفرق قوم بين صلاة اليل وصلاة انار فقالوا : صلاة الليل مثى مثى » 


وصلاة اپار أربع . و السيب ف اختلافهم اختلاف إل ثار الوا ردة ف هذا 


الرة] — 


#لباب » وذلك أنه ورد فى هذا الباب من حديث ابن عمر أن رجلا سأل الى 
عليه الصلاة والسلام عن صلاة الليل فقال و صلاة” اليل شی م 8 
فإذا حش أحد كم الصبلح صَلّى ركلعة واحدة لوتر لله ما قد 
صل » وثبت عنه عليه الصلاة والسلام « أنه كان يصلى قبل الظهر ركعتين 
وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد الجمعة ركعتين وقبل العصر 
ركعتين » فن أخذ بهذين الحديثين قال : صلاة الليل و النهار متتى مثى . 
وثبت أيضا من حديث عائشة آنا قالت : وقد وصفت صلاة رسول الله 
صل الله عليه وسلم « كان يصلى أربعا فلا تسأل عن حستهن وطوهن » م 
يصلى أربعا قلا تسأل عن حسمن وطوطن » م بعل يدن كانت فلت 
يا رسول الله أتنام قبل أن توتر ؟ قال : يا عائشة إن عديى تنامان ولا ينام 
قلي » وثبت عنه أيضا من طريق أنى هريرة أنه قال عليه الصلاة والسلام 


0 من" کان تفل ند الحمعة فصل أربعا ) وروی الأسود عن 
عائشة « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى من الليل تسع ركعات 
فلما أسن صلل سبع ركعات » فن أخذ أيضا بظاهر هذه الأحاديث جوز 
التنفل بالأربع والثلاث دون أن يفصل بينهما بسلام » والحمهور على أنه 
لايتتفل بواحدة : وأحسب أن فيه خلافا شاذا , 


الباب الرايع فى ر كعى دخول المسجد 

والحمهور على أن ركعي دخول المسجد مندوب إليما من غير إيجاب : 
و ذهب أهل الظاهر إلى وجو ما . وسيب الحلات فى ذلك هل الآمر ق قوله 
عليه الصلاة والسلام « إذا جاء” أحد كلم : السلجد فلي ركم ركلعستنين» 
محمول على الندب أو على الوجوب » فإن الحديث متفق على صعته » هن تمسك 
فى ذلك بما اتفق عليه الحمهور من أن الأصل هو حمل الأوامر المطلقة على 
الو جوب حى يدل الدليل على التدب > ولم ينقدح عنده دليل يقل الحكم من 
الوجوب إل الندب قال 3 الركعتان واجبتانت » ومن انقدح عندهة دليل على 
حل الأوامر ههنا على الندب أو كان الأصل عنده ف الأوامر أن تحمل 
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على الندب حى يدل الدليل على الوجوب فإن هذا قد قال به قوم قال : 
فلركعتان غير واجبتين » لكن الحمهور إنما ذهبوا إلى حمل الأمر ههنا على 
الندب لمكان التعارض الذى بينه وبين الأحاديث الى تقتضى بظاهرها أو 
نصا أن لاصلاة مفروضة إلاالصلوات الخمس الى ذكرناها ق صدر هذا 
الكتاب مث لحديث الأعرالى وغيره »وذلك أنه إن حمل الأمر ههنا على الوجوب 
لزءآن تكون المفروضات أكثر من خمس » ولن أوجبها أن الوجوب ههنا إنما 
هومتعلق بدخول المسجد لامطلقا » كالأمر بالصلوات المفروضة » وللفقهاء أن 
تقبيد وجوبها بالمكان شبيه بتقييد وجوبها بالزمان » ولأهل الظاهر أن 
المكان المخصوص ليس منشرط حة الصلاة » والزمان من شر ط صحة الصلاة 
المفروضة . واختلض العلماء منهذا الباب فيمن جاء المسجد وقد ركع ركعى 
الفجر فى بيته »> هل يركع عند دخوله المسجد أم لا ؟ فقال الشافعى :يركع » 
وهى رواية أشبب عن مالك ؛ وقال أبو حنيفة : لايركع » وهى رواية 
ابن القاسم عن مالك . وسيب اختلافهم معارضة عموم قوله عليه الصلاة 
والسلام: إذا جاء أحدكم ا مسجد فليركع ركعتين » وقوله عليه الصلاة والسلام 
«ولاصلاة يعد الفتجر إلا ر كى الصبّح » فههناعمومان وخصوصال : 
أحدهما فى الزمان » والآحر ف الصلاة » وذلك أن حديث الأمر بالصلاة عند 
دخول المسجد عام الزمان خاص قالصلاة » والهبى عن الصلاة بعد الفجر 
إلا ركعتا الصبح خخاص ف الزمان عام ف الصلاة » فن استئى خاص الصلاة 
من عامها رأى الركوع بعد ركعى الفجر » ومن استثى خاص الزمان من 
عامه لم يوجب ذلك » وقد قلنا : إن مثل هذا التعارض إذا وقع فليس جب 
أن يصار إلى أحد التخصيصين إلا بدليل » وحديث البى لايعارض به 
-حديث الأمر الثابت والله أعلم » فإن ثبت الحديث وجب طلب الدليل من 
مو ضع آخر . 
الباب الخامس فى قيام رمضنان 
وأجمعوا على أن قيام شہر رمضان مرغب فيه أكثر من سائر الأشهر لقوله 
عليه الصلاة والسلام 9مّن' قام ران إيماناو اتساب غلفر له ماتقتدام” 
١‏ - بداية المد -. أول 


ا 
من" دنه » وأن الراويح الى جمع علا عمر بن الحطاب الناس مرغب فييا 
وإن كانوا اختلفوا ئ أفضل أهى أوالصلاة آحر اللیل ؟ أعتى الى كانت 
صلاة رسول الله صلى الله عليه وسل » لكن اللحمهور على أن الصلاة آخر 
اليل أفضل لقولدعليه الصلاة والسلام: أفْضّل” الصلاة صلاتئكم' فى بوتكم 
| المكُوبة” » ولقول عمر فا : « والى تنامون عا أفضل » واختلفوا 
فى الختار من عدد الركعات الى يقوم بها الناس فى رمضان » فاختار مالك 
ى أحد قوليه » وأبو حنيفة والشافعى وأحد وداود القيام بعشرين ركعة سوى 
الوتر » وذكر ابن القاسم عن مالك أنه كان يستحسن ستا وثلاثين ركعة 
والوتر ثلاث . وسبب اختلافهم اختلاف النقل فى ذلك » وذلك أن مالكا 
روى عن يزيد بن رومان قال : كان الناس يقومون فق زمان عمر بن الطاب 
بثلاث وعشرين ركعة . وخرج ابن ألى شيبة عن داود بن قيس قال : 
أدركت الناس بالمدينة فى زمان عمر بن عبد العزيز وأبان بن عمان يصلون 
ستا وثلاثين ركعة ويوترون بثلاث» وذكر ابن القاسم عن مالك أنه الأمر 
القديم : يعى القيام بست وثلاثين ركعة . 


الباب السادس فى صلاة الكسوف 


اتفقوا على أن صلاة كسوف الشمس سنة وأنها فى جماعة > واختلفوا 
تى صفها وى صفة القراءة فيها وف الأوقات الى نجوزفيها »> وهل من شروطها 
الحطبة أم لا ؟ وهل كسوت القمر فى ذلك ككسوف الشمس ؟ فى ذلك 
خس مسائل أصول هذا الباب . 

( المسئلة. الأونى ) ذهب مالك والشافعى وجهور أهل الحجاز وأحمد أن 
صلاة الكسوف ركعتان فى كل ركعة ركوعان ؛ وذهب أبوحنيفة والكوفيون 
إلى أن صلاة الكسوف ركعتان على هيئة صلاة العيد والجمعة . والسبب 
فى اختلافهم اختلاف الآ ثار الواردة فى هذا الباب وعالقة القياس لبعضباء 
وذلك أنه ثبت من حديث عائشة آنا قالت : « خسفت الشمس قعهد رسول 
اق صل الله عليه وسلم قصل بالناس فقام فأطال القيام » ثم ركع فأطالالركوع > 
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نم قام فأطال القيام وهودون القيام الأول ؛ تم ركع فأطال الركوع » وهودون. 
الركوع الأول » م رقع فسجد ©» ثم رفع فسجد » ثم فعل ف الركعة الآخرة 
مثل ذلك » ثم انصرت وقد تجلت الشمس » ولما ثبت أيضا من هذه الصفة 
فى حديث ابن عباس : أعنى من ركوعين فى ركعة . قال أبو عر : هذان 
الحديثان من أصح ماروى هذا الباب » فن أخذ ببذين الحديثين ورجحهما 
على غيرهما من قبل النقل قال : صلاة الكسو ف ركعتان ف ركعة. وورد أيضا 
من حديث آي بكرة وسمرة بنجندب وعبد الله بن عمر والتعمان بن بشير 
أنه صلى ف الكسوفت ركعتين كصلاة العيد . قال أبو عمر بن عبد البر : وهى 
كلها آ ثارمشهورة اح » ومن حسما حديث ألى قلابة عن النعمان بن بشير 
قال: : «صلى بنا رسول الله صلل الله عليه وسل ف الكسوف نحو صلاتكم يركم 
ويسجد ركعتين ركعتين » ويسأل الله حى خلت السسنن . ن ا 
الآثار لكثرتها وموافقتها للقياس : أعنى موافقتها لسائر الصلوات قال : صلاة 
الكسوف ركعتان . قال القاضى : خرج مسلم حديث سمرة . قال أبو عمر : 
وباالحملة فإنما صاركل فريق منهم إلى ماورد عن سلفه » ولذلك رأى بعض 
أهل العام أن هذا كله على التخيير »* وثمن قال بذلك الطبرى » قال القاضى : 
وهو الأولى » فإن المع أولى م نالّرجيح . قال أبو عمر: وقد روى فى صلاة 
الكسوف عشر ركعات فى ركعتين » و ثمان ركعات فى ركعتين ست ركعات 
ف ركعتين » وأربع ركعات فى ركعتين لكن من طرق ضعيفة. قال أبو بكر 
أبن المنذر » وقال إضداق بن راهويه : كل ماورد من ذلك فؤتلف غير تلف 
لأن الاعتبار فى ذلك لتجلى الكسوف » فالزيادة ف الركوع إنما تقع بحسب 
اختلاف التجلى ف الكسوفات الى صلی فيها »> وروی عن العلاء بن زياد أنه 
کان يرى أن المصلى ينظر إلى الشمس إذا رفع رأسه من الركوع » فإن كانت 
قد نجلت جد وأضاف إلبباركعة ثانية و إن كانت لم تنجل ركع ف الركعة.الواحدة 
ركعة ثانية » م نظرإل الشمس ؛ فإن كانت جلت سعد وأضاف إلا ثانية » 
وإن كانت لم تنجل ركع ثالثة ف الركعة الأولى وهكذا حى تنجلى . وكان 
إسمحاق بن راهويه يقول : لايتعدى بذلك أربع ركعات فى كل ركعة » لأنه 


الات 
ل يثبت عن النبى عليه الصلاة والسلام أكثر من ذلك . وقال أبو بكر بن المنذر 
وكان بعض أصعابنا يقول : الاختيار فى صلاة الكسوف ثابت » والخيار فىذلك 
للمصلى إن شاء فى كل ركعة ركوعين » وإن شاء ثلاثة » وإن شاء أربعة » 
ولم يصح عنده ذلك . قال : وهذا يدل على أن البى عليه الصلاة والسلام صلى 
فى کسوفات كثيرة . قال القاضى : هذا الذى ذكره هؤ الذى خرجه مسلم » 
ولا أدرى كيف قال أبوعمر .فما إنها وردت من طرق ضعيفة . وأما عشر 
ركعات فى ركعتين فإنما أخحرجه أبوداود فقط . 
( المسثلة الثانية )و اخختلفوا ف القراءة فما » فذهب مالك والشافعى إلى أن القراءة 
فبها سر . وقال أبو يوسف ومحمد بنالحسن وإتعاق بن راهويه: يجهر بالقراءة 
فيها . والسبب فاختلاقهم احتلاف الآ ثارق ذلك عقهومها وبصيغها ۽ وذلك 
أن مفهوم حديث ابنعباس الثابت أنه قرأسرا لقوله فيه عنه عليه الصلاة والسلام 
« فقام قياما نحوا من سورة البقرة » وقد روى هذا عى نصا عنه أنه قال 
« قمت إلى جنب رسول الله صل الله عليه وسل فا معت منه حرفا » وقد روى 
أيضا من طريق ابن إسحاق عن عائشة فى صلاة الكسوت آنا قالت « تحريت 
قراءته فحزرت أنه قرأ سورة البقرة » فمن رجح هذه الأحاديث قال : القراءة 
قيها سر » ولمكان ماجاء ىهذه الا ثار استحب مالك والشافعى أن يقرأ فى الأولى 
البقرة » وف الثانية آل عمران » وى الثالثة بقدرمائة وحمسين آية من البقرة » 
وف الرابعة بقدر مسين آية من البقرة» وفى كل ؤاحدة أم القرآن ؛ ورجحوا 
أيضا مذهبهم هذا بما روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال « صلاة الَمَارٍ 
عتجماء' » ووردت ههنا أيضا أحاديث خالفة هذه » فنها أنه روى « أنه عليه 
الصلاة والسلام قرأ فى إحدى الركعتين من صلاة الكسوف بالنجم » ومفهوم 
هذا أنه جهر » وكان أحد وإعاق يحتجان هذا المذهب بحديث سفيان بن 
الحسن عن الزهرىعن عروة عن عائشة « أن النبى عليه الصلاة والسلام جهر 
بالقراءة فى كسوف الشمس » قال أبو عمر : سفيان بن الحسن ليس بالقوى . 
وقال : وقد تابعه على ذلك عن الزهرى عن عبد الرحمن بن سليان بن كثير » 
وكلهم ليس ىحديث الزهرى » مع أن حديث ابن إبعاق المتقدم عن عائشة 
يعار ضه » واحتج هؤلاء أيضا لمذهيهم بالقياس الشبهى » فقالوا : صلاة سنة 
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نفعل فىجماعة نبارا » فوجب أن يجهر فيها أصله العيدان والاستسقاء» وخير 
فذلك كله الطبرى وهى طريقة االجمع » وقد قلنا نما أولى من طريقة الرجيح 

إذا أمكنت » ولا خلا قهذا أعلمه بين الأصوليين . 

( المسئلة الثالثة ) واحتافوا فىالوقت الذى تصلى فيه » فقال الشافعى : تصلى 
‘يعم الأوقات المْهى عن الصلاة فيا وغير المهى . وقالأبوحنيفة : لاتصلل 
ى‌الأوقات المهىعن الصلاة فيها . وأما مالك فروى عنه ابن وهب أنه قال : 
لايصل لكسوف الشمس إلا ف الوق تالذى تجوز فيه النافلة . وروى ابن القاسم 
أن سنتها أن تصلى ضحى إلى الزوال . وسبباختلافهم قهذهالمسئلة اختلافهم 
فجنس الصلاة الى لاتصلى فالأوقات المبىعنها » فن رأى أن تلكالأوقات 
تختص مجميع أجناس الصلاة لم يجز فيها صلاة كسوف ولا غيرهاء ومن رأى 
أن تلك الأحاديث تختص بالنوافل وكانت الصلاة عنده ف الكسوك سنة أجاز 
ذلك » ومن رأى أيضا آنا من النفل لم جزها ى أوقات الى : وأما رواية 
ابن القاسم عن مالك فليس ها وجه إلا تشبيبها بصلاة العيذ . 

( المسثلة الرابعة ) واختلفوا أيضا هل من شرطها الخطبة بعد الصلاة ؟ 
فذهب الشافعى إلى أن ذلك من شرطها . وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه 
لاخطبة فى صلاة الكسوت . والسبب فى اختلافهم اختلافهم ف العلة الى من 
أجلهاخطبرسول الله صلى الله عليه وسلم الناس لما انصرف من صلاة الكسوف 
على ماق حديث عائشة وذلك أنها روت « أنه لما انصرف م نالصلاة وقد جلت 
اون حمد الله وأئی عليه ثم قال :إن" الشتممس” والفقمر آيتان من آيات 
الله لايسفانٍ لوت أحد ولالحياته» ) الحديث »فرعم الشافعى أنه إا 
خطب لن من سنة هذه الصلاة الخطبةكالحال فى صلاة العيدين والاستسقاء . 
وزعم بعض امن قال بقول أولئك أن خطبة النبى. عليه الصلاة والسلام إنما 
كانت يومئذ لأن الناس زعموا أن الشمس إنما كسفت لوت إبراهم ابنه 
عليه العلدم. ۰ 

( المسثلة الخامسة ) واخختلفوا فىكسوف القمرء فذهب الشافعى إلى أنه يصلى 
له فى جماعة » وعلى نحو ما يصلى فى كسوف الشمس » وبه قال أحمد وداود 
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وحاعة ؛ وذهب مالك وأبوحنيقة إلى أنه لايصلى له في حماعة » واستحب أن 
يصلى الناس له أفذاذا ركعتين كسائر الصلوات الثافلة . وسيب اختلاقهم 
اختلافهم فى مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام ‏ إن الشمس والقمر آيتان من 
آبات الله لاخسفان مو تأحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حى 
يكشف ما بكر وتصدقوا » خرجه البخارى ومسلم . فن فهم ههنا من الأمر 
بالصلاة فما معى واحدا وهی الصفة الى فعلها فى كسوف الشمس رأى 
الصلاة فيها جماعة . ومن فهم من ذلك معبى عتلها لأنه لم يرو عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه صلى فى كسوف القمر مع كثرة دورانه . قال : المفهوم من ذلك 
أقل مالا ينطلق عليه امم صلاة فالشرع ء وهى النافلة فذ! » وكأن قائلهذا 
قول يرق أن الأصل هو أن يحمل اسم الصلاة فى الشرع إذا ورد الأمر بها 
على أقل ما ينطلق عليه هذا الاسم فىالشرع إلا أن يدل الدليل على غير ذلك » 
فلما دل فعله عليه الصلاة والسلام فى كسوف اأشمس على غير ذلك بى المفهوم 
فى كسوف القمر على أصله ء والشافعى حمل فعله فى كسوف الشمس بيانا 
همل ما أمر به من الصلاة فيهما »> فوجب الوقوف عند ذلك . وزعم أبو عمر 
ابن عبد البر أنه روى عن ابن عباس وعتان.أنهما صليا ق القمر فى جماعة 
ركعتين فى كل ركعة ركوعان مثل قول الشافعى . وقد استحب قوم الصلاة 
للزلزلة والريح والظلمة وغير ذلك من الآيات قياسا على كسوف القمر والشمس 
لنصه عليه الصلاة والسلام على العلة ذلك ء وهوكونها آية » وهو من أقوى 
أجناس القياس عنده, ء لأنه قياس العلة الى نص علييها » لكن لم ير هذا مالك 
ولا الشافعى ولا جماعة من آهل العلم . وقال أبوحنيفة : إن صلىمللز لزلة فقد 
أحسن وإلا فلا حرج » وروى عن ابنعباس أنه صلى ها مثل صلاة الكسوف . 


الباب السابع ف صلاة الاستسقاء 


أحع العلماء على أن الدروج إلى الاستسقاء والبروز عن المصر والدعاء إلى 
الله تعالى والتضرع إليه فى تزول المطر سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم > 
واختلفوا فى الصلاة فى الاستسقاء » فابكمؤور على أن ذلك من سنة الدروج إلى 
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الاستسقاء إلا أباحنيفة فإنه قال : ليس من سنتتهالصلاة . وسبب اللحلاف أنه‎ 
ورد فيعض الآ ثار رأنه استسى وصلى » وف بعضمالم یذ کر فيها صلاة » ومن‎ 
أشبر ما ورد أنه صلى وبه أخذ ابلدمهور حديث عباد بن تم عن عمه « أن‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناش يستسى فصل .بم ركعتين جهر‎ 
فيهما بالعراءة . ورفع يديه حذو منكبيه وحوّل رداءه واستقبل القبلة‎ 
واساسق » خرجه البخارى ومسلم . وأما الأحاديث الى ذكر فا الاستسقاء‎ 
LS ولي ا لكلاو لاسكا أب ب لاله رج‎ 
رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله هلكت المواثئى‎ 
وتقطعت السبل فادع الله + فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فطرئا من‎ 
خرج‎ ١ الجمعة إلى الخمعةع ومنها حديثاعبدالله بن زيد المازنى » وفيه أنه قال‎ 
» رسول الله صلی الله عليه وسلم فاستسى ء وحول رداءه حين استقبل القبلة‎ 
ولم يذكر فيه صلاة » وزعم القائلون بظاهر هذا الأثر أن ذلك مروى عن‎ 
عمر بن اللخطاب : أعى أنه خر ل ا‎ 
الجمهور أل لكر قات قلسن عر ةا ې من ذكره » والذى يدل عليه‎ 
اختلاف الآ ثار ف ذلك ليس عندى فيه شى ء أكثر من أن الصلاة ليست من‎ 
شرط صمة الا ستسماء » إذ قد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قد استسى على‎ 
لاأنها ليست من سننته كا ذهب إليه أبو حنيفة . وأجمع القائلون بأن‎ ٠ المبر‎ 
السلاة من سنته على أن اللحطبة أيضا من سنته لورود ذلك ف الأثر . قال ابن‎ 
امنذر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الاستسقاء وخطب‎ 
واختلفوا هل هى قبل الصلاة أو بعدها ؟ لاختلاف الآثار ذلك » فرأى‎ 
قوم أمها بعد الصلاة قياسا على صلاة العيدين » وبه قال الشافعى ومالك . وقال‎ 
الايث بن سعد : الحطبة قبل الصلاة . قال ابن المنذر : « قد روى عن الى‎ 
صل الله عليه وسلم أنهاستسى فخطب قبل الصلاة» وروی عن تمر بن اللحطاب‎ 
مثل ذلك وبه تأخذ . قال القاضى : وقد خرج ذلك أبوداود من طرق » ومن‎ 
ذكر اللحطبة فإنما ذكرها ىعلمى قبل الصلاة + واتفقوا على أن القراءة فيها‎ 
جهرا » واختافوا هل يكبر فيها کا يكبر فالعيدين ؟ فذهب مالك إلى أنه يكبر‎ 
فيها كا يكبر ئی سائر الصلوات ء وذهب الشافعی إلى أنه يكبر فيها کا يكبر‎ 
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ف العيدين . وسبب الحلات اختلافهم ف قياسما على صلاة العيدين . وقد احتج 
الشافعى لمذهبه فى ذلك عا روى عن ابن عباس « أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم صلل فيها ركعتين كا يصلى ف العيدين » واتفقوا على أن من سنا أن 
يستقبل الإمام القبلة واقفا ويدعو ويحول رداءه رافعا يديه على ما جاء فالا ثار 
واختلفوا فى كيفية ذلك » ومى يفعل ذلك . فأما كيفية ذلك ؟ فابدمهور على 
أنه يجعل ما على يمينه على شماله وما على شماله على يمينه . وقال الشافعى : بل 
يجعل أعلاه أسفله » وما على بميته منه على يساره » وما على يساره على يميئه ‏ 
وسبب الاختلاف اختلاف الآ ثار فى ذلك ء وذلك أنه جاء يحديث عبد الله 
ابن زيد « آنه صلى الله عليه وسلم خرج إل المصلى يستسى » فاستقب ل القبلة و قلب 
رداءه وصلى ركعتين » وى بعض رواياته قلت : أجعل الشمال على اليين » 
والوين على الشمال » أم أجعل أعلاه أسفله ؟ قال : بل اجعل الشهال على الوين 
والهين على الشمال . وجاء أيضا ىحديث عبد الله هذا أنه قال « استسبى رسول 
اللعرْصبى الله عليه وسل وعليهخيصة له سوداء » قأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله 
أعلاها » فلما ثقلت عليه قليها على عاتقه » وأما مبى يفعل الإمام ذلك » فإن 
مالكا والشافعى قالا : يفعل ذلك عند الفراغ من اللحطبة . وقال أبو يوسف : 
يحول ر داءه إذا مغبى صدر من اللخطبة » وروى ذلك أيضا عن مالك » وكلهم 
يقول : إنه إذا حول الإمام رداءه قائما حول الناس أرديتهم جلوسا » لقوله 
عليه الصلاة والسلام « إتما جعل الإمام ليؤتم به » إلا محمد بن الحسن والليث 
ابن سعد وبعض أصعاب مالك > فإن الاس عندهم لايحولون أرديتهم بتحويل 
الإمام » لأنه لم ينقل ذلك فى صلاته عليه الصلاة والسلام بهم » وجماعة من 
العلماء علىأن الحروج لها وقت اللحروج إلى صلاة العيدين إلا أبا بكر بن محمد 
اب نحمروين حزم فإنه قال : إن الخروج للها عند الزوال . وروی أبو داود 
عن عائشة « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرج إلى الاستسقاء حين بدا 
حاجب الشمس ع . 
الباب الثامن ى صلاة العيدين 
أجمع العلماء على استعحسان الغسل لصلاة العيدين وأنهما بلاأذان ولا إقامة 
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بوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما أحدث منذلك معاوية 
فى أصح الأقاويل قاله أبوعمر . وكذلك أجمعوا على أن السنة فيها تقديم الصلاة 
على الخطبة لثبوت ذلك أيضا عنرسول الله صلى الله عليه وسلم » إلا ماروى 
عن عمان بن عفان أنه أخر الصلاة وقدم اللحطبة لثلايفترق الناس قبل الحطبة» 
و أحعوا أيضا علىأنه لاتوقيت فالقراءة فالعيدين » وأكثر م استحب أن يقرأ 
فى الأولى بسبح» وف الثانية بالغاشية لتواتر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه 
وسل واستحب الشافعى القراءة فيهما باق" والقرآن الجيدي و« اقتربت الساعة» 
لثبوت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام . واخختلفوا من ذلك فى مسائل أشهرها 
اختلافهم ف التكبير » وذلك أنه حكى فق ذلك أبو بكر بن المنذر توا من 
ثى عشر قولا إلا أنا نذ كر من ذلك المشهورالذى يستند إلى صمانى أو ماع 
فنقول : ذهب مالك إلى أن التكبير ق الأولى من ركعى العيدين سبع مع 
تكبيرة الإحرام قبل القراءة » وف الثانية ست مع تكبيرة القيام من السجود . 
وقال الشافعى : ف الأولى ثمانية ١‏ > وفالثانية ست مع تكبيرة القيام من السجود . 
وقال أبوحتيفة : يكبرف الآولى ثلاثا بعد تكبيرة الإحرام يرفع يديه فيا » ثم 
يقرأ أم القرآن وسورة › ثم يكبر راكعا ولا يركع يديه » فإذا قام إلى الثانية 
وكبر ولم يرفع يديه وقرأ فاتحة الكتاب وسورة » ثم كبر ثلاث تكبيرات يرفع 
فيها بديه » ثم يكبر للركوع ولا يرفع فيها يديه . وقال قوم : فيها تسم فى كل 
ركجة» وهو مروى عن ابن عباس والمغيرة بن شعبة وأنس بن مالك وسعيد 
ابن المسيب > وبه قال النخعى وعببب اختلافهم اختلاف الآ ثار المنقولة 
قذلات عن الصحابة ؛ فذهب مالك رحمه الله إلى ما رواه عن ابن عمر أنه قال 
شهدت الأضحى والفطر مع ألى هريرة فكبر ف الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة 
فى الاخرة خسا قب لالقراءة » ولان العمل عنده بالمدينة كان على هذا » وبهذا 
الأثر بعينه أخذ الشافعى » إلا أنه تأول ف السبع أنه ليس فيها تكبيرة الإحرام 
كا ليس ف الخمس تكبيرة القيام » ويشبه أن بكو ن مالك نا أصاره أن بعد 
تكبيرة الإحرام ف السبع » ويعد تكبيرة القيام زائدا على اللحمس المروية أن 
العمل ألفاه على ذلك » فكأنه عنده وجه من المع بين الأثر والعمل » وقد 
)١(‏ أى وما تكبيرة الإحرام أ مصححه . 
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حرج أبوداود معنى حديث ألى هريرة مرفوعا عن عائشة وعن مرو بن 
العاصى . وروى أنهسثل أبوموسى الأشعرى وحذيفة بن اليان : كيف كان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يكبر ىالأضحى والفطر ؟ فقال آیوموسی كان 
يكبر ربعا على ابلحنائز » فقال حذيفة : صدق » فقال أبو موسى : كذلك 
كينت أكبر یالبصرۃ حين كنت عليهم ء وقال قوم بهذا . وأما أبو حنيفة وسائر 
الكوفيين فإنهم اعتمدوا ذلك على ابن مسعود » وذلك أنه ثبت عنه أنه كان 
يعلمهم صلاة العيدين على الصفة المتقدمة » وإتما صار اللجميع إلى الأحذ 
بأقاويل الصحابة ىهذه المسئلة » لأنه لم يثبت فيها عن النبى عليه الصلاة والسلام 
شى ء » ومعلوم أن فعل الصحابة فى ذلك هو توقيف » إذ لامدخل للقياس 
ذلك . وكذلك اختلفوا ى رفع اليدين عتدكل تكبيرة » فنْهمٍ من رأى ذلك 
وهو مذهب‌الشافعى ؛ ومهم من لم يرالرفع إلا ف الاستفتاح فقط ؛ ومهم من 
خير : واختافوا فيمن تجب عليه صلاة العيد : أعى وجوب السئة » ققالت 
طائفة,يصلها الحاضر والمسافر » وبه قال الشافعى والحسن البصرى» وكذلك 
قال الشافعى إنه يصليها أهل البوادى » ومن لايجمع حى المرأة فى بيا وقال 
أبوحنيفة وأصحايه : إنما تجهب صلاةابتمعة والعيدينعلى أهل الأمصار والمدائن . 
وروی عن على أنه قال : لاجمعة ولا تشريق إلا ق مصر جامع . وروى عن 
الزهرى أنه قال : لا صلاة فطر ولا أضحى على مسافر . والسيب فق هذ' 
الاختلاف اختلافهم فىقياسها على ابحمعة » فن قاسها على ابخمعة كان مذهبه 
فيها على مذهبه ف الجمعة » ومن لم يقسها رأى أن الأصل هو أن كل مكلف 
عخاطب بها حتى ثبت استشناؤه من الخطاب , قال القاضى : قد فرقت السنة 
ين الحكم للنساء فوالعيدين وابلحمعة » وذلك أنه ثبت أنه غليه الصلاة والسلام 
أمر النساء باروج للعيدين ولم يأمر بذلك نى الجمعة « وكذلك اختلفوا 
ق الموضع الذى يحب منه المجىء إليها كاختلافهم فى صلاة الجمعة من الثلاثة 
الأميال إلى مسيرة اليوم التام . واتفقوا على أن وقنها من شروق الشمس إلى 
الزوال . واختلفوا فيمن ل يام بأنه العيد إلا بعد الزوال » فقالت طائفة : 
ليس عليهم أ يصلوا يومهم ولا من الغد وبه قال مالك والشافعى وأبو ثور » 
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وقال آلحرون : يخخرجون إل الصلاة فغداة ثا العيد » وبه قال الأوزاعى 
وأحمد وإسحاق . قال أبو بكر بن المنذر : وبه تقول لحديث رويناه عن النى 
عليه الصلاة والسلام « أنه أمرهم أن يفطروا » فإذا أصبحوا أن يعودوا إلى 
مصلاهم » قال القاضى : خرجه أبوداود » إلا أنه عن صعالى مجهول » ولكن 
الأصل فيهم رضى الله عم حملهم على العدالة » واختلفوا إذا اجتمع فى يوم 
راحد عيد وجمعة » هل يجزئ العيد عن ابلحمعة ؟ فقال قوم : يجزئ العيد عن 
اللحمعة وليس عليه ذلك اليوم إلا العصر فقط » وبه قال عطاء » وروى ذلك 
عن ابن الزبير وعلى . وقال قوم : هذه رخصة لأهل البوادى الذين يردون 
الأمصار للعيد والجمعة خاصة كا روى عن عمان أنه حطب فى يوم عيد 
وجمعة فقال : من أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظر » ومن أحب 
أن يرجع فليرجع » رواه مالك فالموطأ » وروی نحوه عن عمر بن عبد العزيز 
وبه قال الشافعى وقالمالك وأبوحنيفة : إذا اجتمع عيد وجمعة فالمكلف عخاطب 
بهما جميعا » العيد على أنه سنة » والجمعة على أنها فرض » ولا ينوب أحدها 
عن الآخر » وهذا هو الأصل إلا أن يثبت فى ذلك شرع يجب المصير إليه » 
ومن تمسك بقول عمان » فلأنه رأى أن مثل ذلك ليس هو بالرأى وإنما هو 
توقيف » و ليس هو يخارج عن الأصول كل الكروج . وأما إسقاط فرض 
الظهر والجمعة الى هى بدله لمكان صلاة العيد فخارج عن الأأصول جدا ‏ إلا 
أن يثبت فى ذلك شرع يجب المصير إليه . واحتلفوا فيمن تفوته صلاة العيد مع 
الإمام » فقال قوم : يصن أربعا » وبه قال أحمد والثورى » وهو مروى عن 
أبن مسعود . وقال قوم : بل يقضيها على صفة صلاة الإمام ركعتين يكبر فما 
نحو تكبيره ويجهر كجهره » وبه قال الشافعى وأبوثور . وقال قوم : بل 
ركعتين فقط لايجهر فيهما ولا يكبر تكبير العيد . وقال قوم : إن صلى الإمام 
ف المصلى صلى ركعتين » وإن صلل نى غير المصلى صلى أربع ركدات . وقال 
قوم : لاقضاء عليه أصلا » وهو قول مالك وأصحابه . وحكى ابن المنذر عنه 
مثل قول الشافعى » فن قال أربعا شبهها بصلاة الجمعة وهو تشبيه ضعيف » 
ومن قال ركعتين كما صلاهما الإمام فصيرا إلى أن الأصل هو أن القضاء يجبي 
أن يكون على صفة الأداء » ومن منع القضاء فلأنه رأى أنها صلاة من شرطها. 


۹ 

الجماعة.والإمام كالجمعة » فلم يجب قضاؤها ركعتين ولاأربعا إذ ليست هی 
بدلا من شىء » وهذان القولان ها اللذان يتردد فيهما النظر : أعى قول 
الشافعى وقول مالك . وأما سائر الأقاويل فى ذلك فضعيف لامعنى له » لأن 
صلاة الجمعة بدل من الظهر » وهذه ليست بدلا من شىء » فكيف يجب أن 
تقاس إحداهما علىالأخرى ف القضاء » وعلى الحقيقة فليس من فاتته الجمعة 
فصلاته للظهر قضاء بل هى أداء » لأنه إذا فاته البدل وجبت هنى والله الموفق. 
للصواب . واختلفوا ف التنفل قبل صلاة العيد وبعدها » فابدمهور على أنه 
لايتنفل لاقبلها ولابعدها » وهومروى عن على بن ألى طالب وابن مسعود 
وحذيفة وجابر » وبه قال أحمد . وقيل يتتفل قبلها وبعدها » وهو مذهب. 
أنس وعروة » وبه قالالشافعى . وفيه قول ثالث وهو أن يتنفل بعدها ولا 
يتنفل قبلها » وقال به الثورى والأوزاعى وأبوحنيفة » وهو مروى أيضا عن 
ابن مسعود ء وفرق قوم بين أن تكون الصلاة ف المصلى أو ف المسجد » وهو 
مشهور مذهب مالك وسبب اختلافهم أنه ثبت أن رسول الله صلل الله عليه 
وسلم حرج يوم فطر أو يوم أضحى فصل ركعتين لم يصل قبلهما ولابعدهما » 
وقال عليه الصلاة والسلام: إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين » وترددها 
أيضا من حيث هى مشروعة بين أن يكون حكها فى استحباب التنفل قبلها 
وبعدها حكم المكتوبة أو لايكون ذلك حكها ؟ فن رأى أن تركه الصلاة قبلها 
وبعدها هو من باب ترك الصلاة قبل السان وبعدها ولم ينطلق اسم المسجد عنده 
على المصلى لم يستحب تنفلا قبلها ولابعدها » ولذلك تردد المذهب تى ‌الصلاة 
قبلها إذا صليت ف المسجد لكون دليل الفعل معارضا فى ذلك القول » أعى أنه 
من حيث هو داخل ف مسجد يستحب له الركوع » ومن حيث هو مصل 
صلاة العيد يستحب له أن لايركع تشبها بفعله عليه الصلاة والسلام : ومن رأى 
أن ذلك من باب الرخخصة » ورأى أن اسم المسجد ينطلق على المصلى ندب إلى 
التنفل قبلها . ومن شيبها بالصلاة المفروضة استحب التنفل قيلها وبعدها كا 
هلنا . ورأى قوم أن التنفل قبلها وبعدها من باب المباح ابحائز لأمن باب 
المندوب ولا من باب المكروه » وهو أقل اشتباها إن لم يتناول اسم المسجد 
للصلى > واختلفوا فى وقت التكبير فى عيد الفطر بعد أن أجمع على استحبابه 
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الحمهورلقولهتعالى- و لتشككملوا العد ولترو الله لیما هداكم '- 
غقال جمهور العلماء : يكبر عند الغدو إلى الصلاة » وهو مذهب ابن عمر 
وجماعة من الصحابة والتابعين » وبه قالمالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور . وقال 
قوم يكبر من ليلة الفط إذا رأوا املال حى يغدو إلى المصلى وحتى مخرج 
الإمام » وكذلك ف ليلة الأضحى عندهم إن لم يكن حاجا . وروی عن ابن 
عياس إنكار التكبير جملة إلا إذا كبر الإمام » واتفقوا أيضا على التكبير 
فى أدبار الصلوات أيام الحج . واختلفوا ىتوقيت ذلك احتلافا كثيرا » فقال 
قوم : يكير من صلاة الصبح يوم عرفة إلى العصر من آثخر أيام التشريق » وبه 
قال سفيان وأحمد وأبوثور . وقيل يكبر من صلاة الظهر من يوم النحر إلى 
صلاة الصبح من آخر أيام التشريق » وهو قول مالك والشافعى . وقال الزهرى 
مضت السنة أن يكبر الإمام فى الأمصار دبر صلاة الظهر من يوم النحر إلى 
العصر من آخر أيام التشريق . 
وبالحملة فالحلاف ذلك كثير حكى ابن المنذر فا عشرة أقوال . وسيب 
اختلافهم فى ذلك هو أنه نقلت بالعمل ولم ينقل فى ذلك قول محدود » فلما 
اختلفت الصحابة فذلك اختلف من بعدهم . والأصل فى هذا الباب قوله تعالى 
وات كر | الله أينّام معد ودات- فهذا الخطاب وإن كان المقصود به 
أولا هل الحج > فإن الجمهور رأوا أنه يعم أهل الحج وغيرهم وتلى ذلك 
بالعمل وإن كانوا اختلفوا فى التوقيت فى ذلك » ولعل التوقيت فى ذلك على 
التخيير لأنهم كلهم أجمعوا على التوقيت واختلفوا فيه , وقال قوم : التكبير 
دبر الصلاة فى هذه الأيام نما هو لمن صلى فىجماعة » وكذلك اختلفوا فى صفة 
التكبير فىهذه الأيام » فقال مالك والشافعى : يكبر ثلاثا الله أكير الله كبر 
الله أ كبر . وقيل يزيد بعد هذا لاإله إلا الله وحده لاشريك له › له املك وله 
الحمد وهو على كل شی ء قدير . وروى:عن ابن عباس أنه يقول : الله أكبر 
كبيرا ثلاث مرات » ثم يقول الرابعة ولله الحمد . وقالت حماعة : ليس فيه شى ء 
مؤقت . والسبب هذا الاختلاف عدم التحديد ى ذلك فالشرع مع فهمهم 
عن الشرع ذلك التوقيت : أعى فهم الأكثر . وهذا هو السبب ف اختلافهم 
فى توقيت زمان التكبير '» أعتى فهم التوقبت مع عدم النص فى ذلك » وأجمعوا 


۲ 
على أنه يستحب أن يفطر فى عيد الفطر قبل الغدو إلى المصلى » وأن لايفطر يوم 
الأضحى إلا بعد الانصراف من الصلاة » وأنه يستحب أن يرجع من غير 

الطريق الى مشى عليها لثبوت ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام . 

الباب التاسع فی سجود القرآن 

والكلام فى هذا الباب ينحصر ى خسة فصول : فى حكم السجود . و عدد 
السجدات الى هى عزاكم » أعنى الى يُسجد ها . وى الأوقات الى يسجدها . 
وعلى من يحب السجو د . وى صفة السجود ‏ فأما حكم بود التلاوة فإن 
أباحنيفة وأصحابه قالوا : هو واجب » وقال مالك والشافعى : هو مسنون 
وليس بواجب . وسيب الحلا امحتلافهم ف مفهوم الأوامر بالسجود والأخبار 
الى معناها معبى الأوامر بالسجود مثل قوله تعالى ‏ إذ] لی لمم آيات 
ال حن ختروا جلد وكا هل هى محمولة على الوجوبء أو على 
الندب فأبوا حنيفة حملها على ظاهرها من الوجوب » ومالك والشافعى اتبعا 
فى مفهومها الصحابة إذ كانوا هم أقعد بفهم الأوامر الشرعية » وذلك أنه لما 
ثبت أن عمر بن الطاب .قرأ السجدة يوم ابحمعة فتزلك وسجد وسجد الناس 
فلما كان ق الجمعة الثانية وقرأها تهبأ الناس للسجود فقال : على رسلكم إن 
الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء قالوا وهذا محضر الصحابة » فلم ينقل عن أحد 
منهم خلاف وهم أفهم بمغزى الشرع » وهذا انما حتج به من يرى قول 
الصحاى إذا لم يكن له عالف حجة » وقد احتج أصعاب الشافعى فى ذلك 
بحديث زيد بن ثابت أنه قال « كنت أقرأ القرآن على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقرأت سورة الحج فلم يسجد ولم نسجد ۾ وكذلك أيضا يحتج لمؤلاء 
ما ٠‏ وى عنه عليه الصلاة والسلام و أنه لم يسجد فالمفصل» وبا وى أنه 
سجد فيها لأن وجه الجمع بين ذلك يقتضى أن لايكون السجود واجبا » 
وذلك بأن يكو ن کل واحد منهم حداث بما رأى » من قال إنه سجد » ومن قال 
إنه لم يسجد . وأما أبوحنيفة فتمسك فذلك بأن الأصل هو حمل الأوامر 
على الوجوب والأخبار الى تتئزل منزلة الأوامر وقد قال أبو المعالى : إن 
احتجاج أ حنيفة بالأوامر الو اردة بالسجود فى ذلك لامعبى له » فإن اب 
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السجود مطاقا 550 وجويه مفيدا وهو عند القراءة : أعى قراء3 
آية السجود قال : ولو كان الأمر كا زعم أبو حنيفة لكانت الصلاة يجب 
عند قراءة الآية الى فيا الأمر بالصلاة » وإذا لم يحب ذلك فليس يجب 
السجود عند قراءة الآية الى فيها. الأمر بالسجود من الأمر بالسجود. 
ولي حتيفة أن يقول » قد أخع المسلمون على أن الأخبارالواردة ف السجود 
عند تلاوة القرآن هى بمعنى الأمر وذلك فى أكثر المواضع » وإذا كان ذلك 
كدلك فقد ورد الأمر بالسجود مقيدا بالتلاوة أعنى عند التلاوة » وورد 
الأمر به مطلقا فوجب حمل المطلق على المقيد » وليس الأمر فى ذلك بالسجود 
كالأمر بالصلاة » فإن الصلاة قيد وجوبما بقيود أخحر » وأيضا فإن النى 
عليه الصلاة والسلام قد سجد فيها فبين لنا بذاك معنى الأمر بالسجود الوارد 
فا : أعى أنه عتد التلاوة » فوجب أنيحمل مقتضى الأمر نى الوجوب عليه. 
وأما عدد عزاكم سجود القرآن » فإن مالكا قال نى الموطأ : الأمر عندنا 

أن هرام سرد القران إعدى شر جد ليس ف المفصل منها شىء وقال : 
أصابه . أوها خاتمة الأعراف » وثانيها قالرعد عند قوله تعالى - بالغد و 
والآصال ‏ وثاللها فى النحل عند قوله تعالى - وَيفتعُون ما يُؤدّرون”-. 
ورابعها فى بنى [سراثیل عند قوله تعالل - یریدم ختّشوعا ‏ وخامسها 
فىمريمعند قوله تعالى در وا سد ا وكيا - وسادسها. الأول من الحج 
عند قولەتعالى - إن الله نعل مايتشاء”- و سابعها فى الفرقان عند قو لهتعالی 
رادم نلفورً ‏ وثامنا فالغل عند قو له تعالى ‏ رب السراش, العظم # 
وتاسعها فى الم تنزيل ‏ عندقولهتعالى وهملایستکبرون - وعاشرها 
ف - ص '-عندقولهتعالى - وخر را كبعاو أناب ‏ والحاديةعشرة ی .. حم تتزيل - 
عند قوله تعالى - إن" کت إيناه م عدون - وقيل عند قوله - وهم" 

لايسأمُون” - وقال الشافعى : أربع عشرة سمدة : ثلاث منها ف المفصل : 
فى الانشقاق وى النجم وق -اقرأ باهم ربك - ولم يرق - ص“ - سجدة. 
لأنها عنده من باب الشكر . وقال أحد : هى خسة عشرة سجدة أثبت فيا 
الثانية من احج وسجدة ‏ صن - وقال أبوحنيفة: هى اثنثا عشرة سجدة . قاله 


يت 
الطحاوى : وهى كل سجدة جاءت بلفظ الخير > والسبب فى اختلافهم 
اختلافهم فالمذاهب الى اعتمدوها ى تصحيح عددها وذلك أن مهم من 
اعتمد عمل أهل المدينة » ومنهم من اعتمد القياس » ومنهم من اعتمذ السماع . 
لما الذين اعتمدوا العمل فالك وأصصابه > وأما الذين اعتمدوا القياس فأبوا 
حنيفة وأصمابه » وذلك أنهم قالوا : وجدنا السجدات الى أجمع علا جاءعت 
بصيغة الخير » وهى سجدة الأعراف والنحل والرعد والإسراء ومريم وأول 
الج والفرقان والفل والم” تنزيل » فوجب أن تلحق يها سائر السجدات 
الى جاءت: بصيغة الخير » وهى الى فى ص" وق الانشقاق » ويسقط ثلاث 
جاءت بلفظ الأمر وهى الى ف والنجم وف الثانية من احج و اقرا بام ربك 
وأما الذين اعتمدوا السماع فإنهم صاروا إلى ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام 
من سجوده فى الانشقاق و - اقرا باسم ربك وف والنجم ‏ حرج ذلك 
مسلم : وقال الأثرم : سثل أحمد كم فى الحج من سجدة ؟ قال سجدتان . 
وصمح حديث عقبة بن عامر عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال « فى الحج 
ضسجدتان » وهو قول عمروعلى . قال القاضى : خرجه أبو داود . وأما 
الشافعى فإنه نما صار إلى إسقاط سجدة ص" لما رواه أبو داود عن أب ىسعيد 
الددرى « أن النى عليه الصلاة والسلام قرأ وهو على المنير آية السجود 
منسورة - ص - فتزل وسجد فلما كان يوم آخر قرأها فيا الناس‌السجود 
فقال : [ نما هى توبة*” نی »> ولكن”" رایتکے' تشيرون” جود 
رلت فستجدت » وف هذا ضرب من الحجة لأ ى حنيفة ف قوله بوجوب 
السجود » لأنه علل.ترك السجود فى هذه السجدة بعلة انتفت فى غيرها من 
السجدات » فوجب أن يكون حكم الى انتفت عنما العلة لات الى 
ثبتت ها العلة » وهو نوع من الاستدلال وفيه اختلاف » لأنه من باب 
تمجويز دليل الحطاب : وقد احتج بعض من لم ير السجود فى المفصل محديث 
عكرمة عن ابن عباس خرجه أبو داود « أن رسول الله صلى الله عليه و 

ل يسجد فى شى ء من المفصل منذ هاجر إلى المديئة » قال أبو عمر : وهو منكر 
لان أيا هربرة الذى روى سجوده ف المفصل لم يصحبه عليه الصلاة والسلام 
.إلا بالمدينة : وقد روى الثقات عنه « أنه سجد عليه الصلاة والسلام 


ج هللات 
نى والنجم » . وأما وقت السجود فإنهم اختلفوا فيه ؛ فنع قوم السجود 
فى الأوقات الممهى عن الصلاة فيا » وهو مذهب ألى حنيفة على أصله 
ف منع الصلوات المفروضة ف هذه الأوقات 2 ومنع مالك أيضا ذلك 
فى الموطأ لأنها عنده من النفل والنفل ممنوع ف هذه الأوقات عنده . وروی 
ابن القامم عنه أنه يسجد فيها بعد العصر مالم تصفر الشمس أو تتغير » 
وكذلك بعد الصبح وبه قال الشافعى وهذا بناء على أا سنة وأن السن تصلى 
فق هذه الأوقات ما لم تدن الشمس من الغروب أو الطلوع . وأما على من 
يتوجه حكها ؟ فأحعوا على أنه يتوجه على القارئ ىصلاة كان أو فغير 
صلاة . واختلفوا ف السامع هل عليه بود أم لا ؟ فقال أبوحنيفة : عليه 
السجود » ولم يفرق بين الرجل والمرأة . وقال مالك : يسجد السامع بشرطين : 
أحدهما إذا كان قعد ليسمع القرآن » والآخر أن يكون القارئ يسجد » وهو 
مع هذا ممن يصح أن يكون إناما للسامع . وروى ابن القاسم عن مالك أنه 
يسجد السامع » وإن كان القارئ من لايصلح للإمامة إذا جلس إليه . وأما 
صفة السجود فإن حمهور الفقهاء قالوا : إذا جد القارئ كبر إذا خفض وإذا 
رفع » واختلف قول مالك ف ذلك إذا كان فى غير صلاة . وأما إذا كان 
ی الصلاة فإنه يكبر قولا واحدا . 
يسم الله الرحمن الرحمم وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
كناب أسكام المت 

والكلام ى هذا الكتاب وهى حقوق الأموات على الأحياء . ينقسم إلى ست 
حمل : الحملةالأولى: فما يستحب أن يفعل به عند الاحتضار » و بعدة . الثانية : 
قغسله : الثالثة : ىتكفينه . الرابعة :فى حله واتباعه . الخامسة : ف الصلاة 
عليه . السادسة : قدفنه . 

الباب الأول 
فما يستحب أن يفعل به عند الاحتضار وبعده 


ويستحب أن يلقن الميت عند الموت شهادة أن لاإله إلا الله » لقوله عليه 
1 - يداية الخد - أول 


1 
الصلاة والسلام « لَكََنُوا موتا كم شتهادة أن" لاله إلا" الله » وقوله: من" 
كان آحر قوله لاله إلا" الله دحل الح » . واختلفوا فى استحيابه 
توجيهه إلى القبلة » فرأى ذلك قوم ولم یره آحرون . وروی عن‌مالك أنه قال 
ف التوجيه : ماهو من الأمرالقديم . وروى عن سعيد بن المسيب أنه أنكر ذلك 
ولم يرو ذلك عن أحد من الصحابة ولامن التابعين : أعى) الأمر بالتوجيه » 
فإذا قضى الميت تمض عينيه » ويستحب تعجيل دفته لورود الآ ثار بذلك » 
إلا الغريق» فإنه يستحب فق المذهب تأخير دفنه مخافة أن يكون الماء قد مره 
فلم تنبين حياته : قال القاضى : وإذا قيل هذا ف الغريق فهو أولى فى كثير من 
المرضى مثل الذين يصيبهم انطباق العروق وغير ذلك ما هو معروف عند 
الأطباء حى لقد قال الأطباء إن المسكوتين لاينبغى أن يدفنوا إلا بعد ثلاث 


الباب الثانى فى غسل الميت 


ويتعلق بهذا الباب فصول أربعة : منها قحك الغسل . ومنها فيمن يجب 
غسله منالموتى . ومن يبو زأن يغسل » وماحكم الغاسل . ومنها ق صفة الغسل . 


الفصل الأول فى حكم الغسل 

فأما حكم الغسل فإنه قيل فيه إنه فرض على الكفاية : وقيل سنة على الكفاية . 
والقولان كلاهما فى المذهب . والسبب ف ذلك أنه نقل بالعمل لابالقول > 
والعمل ليس له صيغة تفهم الوجوب أو لاتفهمه . وقد احتج عبد الوهابه 
لوجوبه بقوله عليه الصلاة والسلام فى ابنته « اغْسا-نها ثلاثا أو تملسا» 
ويقوله الحرم « اغمْسِلُوه' » فن رأى أن هذا القول خرج مخرج تعلم لصفة 
الغسل لا حرج الأمر به لم يقل بوجوبه 2 ومن رأى أنه يتضمن الأمر والصفة 
قال : يوجوبه. 


الفصل الثانى فيمن يجب غسله من الموق 
وأما الأموات الذين يحب غسلهم فإنهم اتفقوا من ذلك على غسل الميت 
المسلم الذى لم يقتل فى معار ك حرب الكفار . واختلفو! فى غسل الشهيد و 


اكت 
الصلاة عليه وق غسل المشرك . فأما الشبيد : أعنى الذى قتله فى المعترك 
المشركون ء فإن ابمحمهور على ترك غسله لما روى « أن رسول الله صلى الله 
عليه وسام أمر بقتلى أحد فدفنوا بثياهم ولم يصل عليهم » وكان الحسن وسعيد 
ابن المسيب يقولان : يغسل كل مسلم فان کل ميت يجتب » ولعلهم كانوا 
يرون أن ما فعل بقتلى أحد كان لموضع الضرورة : أعنى المشقة فى غسلهم » 
وقال بقوهم من فقهاء الأمصار عبيد الله بن الحسن العنيرى . وسثئل أبو عمر 
فما حكى ابن المنذر عن غسل الشهيد فقال : قد غسل عمر وكفن وحنط 
وصلى عليه » وكان شهيدا يرحمه الله . واختاف الذين اتفقوا على أن الشبيد 
فى حرب المأمركين لايغسلل ف الشهداء من قال اللصوص أو غير أهل الشرك . 
فقال الأوزاعى وأحد وجاعة حكهم حكم من قتله أهل الشر ك : وقال 
مالك والشافعى : يغسل . وسبب اختلافهم هو هل الموجب لرفع حكم 
الغسل هى الشهادة مطلقا أو الشهادة على أيدى الكفار » فن رأى أن سبب 
ذلك هى الشہادة مطلقا قال : لايغسل كل من نص عليه النى عليه الصلاة 
والسلام أنه شمبيد #ن قئل . ومن رأى أن سبب ذلك هى الشبادة من الكفار 
قصر ذلك علبهم . وأما غسل المسلم الكافر فكان مالك يقول : لايغسل | 
والده الكافر ولا يقبره » إلا أن مخاف ضياعه فيواريه . وقال الشافعى : لابأس 
بغل المسلم قرابته من المشركين ودفهم » وبه قال أبوثور وأبو حتيفة وأصصابه 
قال أبو بكر بن المنذر : ليس فغسل الميت المشرك سنة تتبع » وقد روى «أن 
النى عليه الصلاة والسلام . أمر بغسل عه لما مات » . وسبب الحلاف هل 
الغسل من باب العبادة » أو من باب النظافة ؟ فإن كانت عبادة م يحز غسل 
الكافر » وإن كانت نظافة جاز غسله + 


الفصل الثالث فيمن يجوز أن يغسل الميت 
وأما من يمو زأن يغسل الميت » فإنهم اتفقوا على أن الرجال يغسلون الرجال 
والنساء يغسلون النساء . واختلفوا ف المرأة تموت مع الرجال » أوالرجل يموت 
مع النساء مالم يكونا زوجين على ثلاثة أقوال : فقال قوم : يغسل كل واحد 
انيما صاحبه من فوق الثياب . .وقال قوم : ييمم كل واحد مهما صاحبه > 
14 
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وبه قال الشافعى وأبوحنيفة وجمهور العلماء . وقال قوم : لايغسل واحد مما 
صاحبه ولا ييممه » وبه قال الليث بن سعد » بل يدفن من غير غسل . 
وسبب اختلافهم هو الترجيح بين تغليب النهى على الآمر » أو الأمر على 
الہى » وذلك أن الغسل مأمور به » ونظر الرجل إلى بدن المرأة والمرأة إلى 
بدن الرجل منهى عنه . فن غلب الہى تغليبا مطلقا » أعى لم يقس الميت على 
الحى فى كون الطهارة الراب له بدلا من طهارة الماء عند تعذرها قال : 
لايغسل واحد منهما صاحبه ولا ييممه . ومن غلب الأمر على الهى قال 
يغسل كل واحد مهما صاحبه : أعنى غلب الأمر على الى تغليبا مطلقا . 
ومن ذهب إلى التيمم فلأنه رأى أنه لايلحق الآمر والهى فى ذلك تعارض » 
وذلك أن النظر إلى مواضع التيمم يجوز لكلا الصنفين ء ولذلك رأى مالك أن 
ييمم الرجل المرأة فى يديا ووجهها فقط لكون ذلك مها ليسا بعورة » وأن 
تيمم المرأة الرجل إلى المرفقين لأنه ليس من الرجل عورة إلا من السرة إلى 
الركبة على مذهبه »'فكأن الضرورة الى نقلت الميت من الغسل إلى التيمم عند 
من قال به هى تعارض الأمر والهبى » فكأنه شيه هذه الضرورة بالضرورة 
الى يجوز معها للحى التيمم » وهو تشبيه فيه بعد ولكن عليه االحمهور . فأما 
مالك فاختلف ف قوله هذه المسثلة فرة قال : ييمم كل واحد مهما صاحبه 
قولا مطلقا » ومرة فرق ذلك بين ذوىانحارم وغير هم » ومرة فرق فذوى 
الحارم بين الرجال والنساء » فيتحصل عنه أن له ذوى الحارم ثلاثة أقوال : 
أشهرها أنه يغسل كل واحد مهما صاحيه على الثياب . والثانى أنه لايغسل 
أحدها صاحبه لكن ييممه مثل قول ابحمهور فغير ذوى إنحارم . والثالث 
الفرق بين الرجال والنساء : أعبى تغسل المرأة الرجل ولا يغسل الرجل المرأة . 
فسبب المنع أن كل واحد منهما لايحل له أن ينظر إلى موضع الغسل من صاحبه 
كالأجانب سواء . وسيب الإباحة أنه موضع ضرورة وهم أعذر ف ذلك من 
الأجنبى . وسبب الفرق أن نظر الرجال إلى النساء أغلظ من نظر النساء إلى 
الرجال » بدليل أن النساء حجين عن نظر الرجال إليين ولم يحجب الرجال عن ' 
النساء . وأحمعوا من هذا الباب على جواز غسل المرأة زوجها . واختلفوا ى جواز 
غسله إياها » فاالحمهور على جواز ذلك ؛ وقال أبو حنيفة : لا يحوز غسل 


۹~ 
الرجل زوجته . وسيب اختلافهم هو تشبيه الموت بالطلاق » فن شه بالطلاق 
قال : لايحل أن ينظر إليبا بعد الموت » ومن لم يشبهه بالطلاق وهم 
الحمهور قال : إن ما محل له من النظر إليها قبل الموت محل له بعد الموت »> 
وإنما دعا أباحنيفة أن يشبه الموت بالطلاق لأئه رأى أنه إذا ماتت إحدى 
الأختين حل له نكاح الأحرى ء كالحال فيها إذا طلقت » وهذا فيه بعد » 
فإن علة منع الشمع مرتفعة بين.الحى والميت » ولذلك حلت إلا أن يقال إن 
علة منع الخمع غير معقولة » REC E‏ 
معقولة المعى » فيقوى حينئذ مذهب ألى حنيفة » وكذلك أجمعوا على أنالمطلقة 
المبتوتة لاتغسل زوجها » واختلفوا فىالرجعية » فروى عن مالك أنها تغسله » 
وه قال أبوحنيفة وأصصابه . وقال ابن القاسم : لاتغسله وإنكان الطلاق رجعيا 
وهو قياس قول مالك » لأنه ليس جوز عنده أن يراها » وبه قال الشافعى : 
وسبب اختلافهم هو هل جل لازوج أن ينظر إلى الرجعية أو لاينظر إليها ؟ 
وأماحكم الغاسل فإنهم اختلفوا فها يحب عليه » فقال قوم : من غسل ميتا 
وجب عليه الغسل . وقال قوم : لاغسل عليه : وسبب اختلافهم معارضة 
حديث أى‌هريرة لحديث أسماء » وذلك أن أبا هريرة روى عن الثذى عليه 
الصلاة والسلام أنه قال « من" سل ميا فلليغلتسل" » ومن" له 
فيضا ۾ خرجه أبو داود . وأما حديث أنماء فإنها لما غسلت أبا بكر 
رفى الله عنه حرجت فسألت من حضرها من المهاجرين والأنصار وقالت 
إفى صائمة » وإن هذا يوم شديد البرد فهل على من غسل ؟ قالوا لا » وحديث 
أسماء ی هذا صحیح . وأما حديث أبى هريرة فهو عند أكثر أهل العلم فها حكى 
أبو حمر غير صحيح » لكن حديث أسماء ليس فيه فى الحفيقة معارضة له » فإن 
من أنكر الشىء يحتمل أن يكو ن ذلك لأنه لم تبلغه السنة فى ذلك الشىء » 
وسؤال أسماء والله أعل يدل على اللات ف ذلك فالصدر الأول » ولهذا كله 
قال الشافعى رضى الله عنه على عادته ف الاحتياط والالتفات إلى الآثر لاغسل 

على من غدل الميت إلا أن ينبت حديث أنى هريرة . 

الفصل الرابع ق صفة الغسل 
وقهذا الفصل مسائل : 

( إحداها ) هل يازع عن الميت قميصه إذا غسل ؟ أم يغسل ف قميصه ؟ 


۰ 

اختلفوا فذلك » فقال مالك : إذا غسل الميت تازع ثيابه وتستر عورته » وبه 
قال أبوحنيفة » وقال الشافعى : يغسل فى قميصه . وسيب اختلافهم تردد 
غسله عليه الصلاة والسلام فقميصه بين أذيكون خاصا به وبين أن يكون سنة 
هن رأى أنه خاص به وأنه لايحرم من النظر إلى الميت إلا ما يحرم منه وهو حى 
قال . يغسل عريانا إلا عورته فقط الى يحرم النظر إليها حال الحياة . ومن 
رأى أن ذلك سنة يستند إلى ياب الإجماع أو إلى الأمر الإلمى » لأنه روى 
ف الحديث أنهم سمعوا صوتا يقول هم : لاتنزعوا القميص » وقد ألى عليهم 
التوم قال : الأقضل أن يغسل الميت فى قميصه . 

( المسئلة الثانية ) قال أبوحنيفة : لايوضاً الميت . وقال الشافعى : يوضاً ‏ 
وقال مالك: إن وضى' فحسن . وسبب اللحلاف فى ذلك معارضة القياس للأثر . 
وذلك أن ألقياس يقتضى أن لاو ضوء علا ميت » لأنالوضوء طهارة مفرو ضة 
لموضع العبادة » وإذا أسقطت العبادة عن الميت سقط شرطها الذى هو الوضوء 
ولولا أن الغسل ورد فالآ ثار لما وجب غسله . وظاهر حديثأم عطية الثابت 
أن الوضوء شرط فغسل الميت لأن فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
فى غسل ابنته « ابنْد أن امنا ومتواضع الوضوء مها » وهذه الزيادة 
ثابتة خرجها البخارى ومسلم » ولذلك يحب أن تعارض با لروايات الى فيا 
الغسل مطلقا » لأن المقيد يقضى على المطلق » [ذ فيه زيادة على ما يراه كثير من 
الناس » ويشبه أيضا أن يكون من أسباب الحلاف ف ذلك معارضة المطلق 
للمقيد » وذلك أنه وردت آثار كثيرة فيا الأمر بالغسل مطلقا من غير ذكر 
وضوء فيا .» فهؤلاء رجحوا الإطلاق على التقييد لمعارضة القياس له فى هذا 
الموضع . والشافعى جرى على الأصل من حمل المطلق على المقيد . 

( المسثلة الثالثة ) اختلفوا فالتوقيت فالغسل » فنهم من أوجبه » ومنهم من 
استحسنه واستحبه . والذين أوجبوا التوقيت منهم من أوجب الوتر » أى وتر 
كان » وبه قال ابن سيرين . ومنهم من أوجب الثلاثة فقط » وهو أبوحنيفة . 
ومهم من حد أقل الوتر فى ذلك فقال : لاينقص عن الثلاثة » ولم يمد الأكثر 
وهوالشافعى . ومهم من حد الأكثر فذلك فقال : لايتجاوز به السبعة » وهو 
أحمد بن حنبل . ومن قال باستحباب الوتر ولم يحد فيه حدا مالك بن أنس 


۳ 
وأصابه . وسيب الحلاف بين من شرط التوقيت ومن لم يشترطه بل استحبه 
معارضة القياس للأثر » وذلك أن ظاهر حديث أم عطية يقتضى التوقيت » 
لأن فيه « اغسلها ثلاثا أو حمسا أوأكثرمن ذلك إن رأيئن » وى بعض رواياته 
و أوسيعا » . وأما قياس الميت على الحى ف الطهارة فيقتضى أن لاتوقيت فيها 
ما ليس فق طهارة الحى توقيت » هن رجح الأئرعلى النظر قال بالتوقت . 
ومن رأى الجمع بين الأثر والنظر حل التوقيت على الاستحباب. وأما الذين 
اختلفوا ف التوقيت » فسبب اختلافهم ألفاظ الروايات فى ذلك عن أم عطية . 
خأما الشافعى فإنه رأى أن لايتقص عن ثلاثة لأنه أقل وتر نطق به ى حديث 
أم عطية » ورأى أن ما فوق ذلك مباح لقوله عليه الصلاة والسلام « أوأكثر 
من ذلك إن رأيئن » . وأما أحمد فأحذ بأكثر وتر نطق به فی بعض روايات 
الحديث » وهو قوله عليه الصلاة والءلام « أو سبعا » . وأما أبو حنيفة فصار 
فى قصره الوتر على الثلاث لما روى أن محمد بن سيرين كان يأحذ الغسل عن 
أم عطية « ثلاثا يغسل بالسدرمرتين والثالثة بالماء والكافور» وأيضا فإن الوتر 
الشرعى عنده غا ينطلق على الثلاث فقط . وكان مالك يستحب أن يغسل 
ف الأولى بالماء القراح » وف الثانية بالسدر » وف الثالثة بالماء والكافور . 
واختلفوا إذا خرج من بطنه حدث هل يعاد غسله أم لا ؟ فقيل لايعاد » ويه 
قال مالك » وقيل يعاد . والذين رأوا أنه يعاد اختلفوا فى العدد الذى تجب به 
الإعادة إن تكرر خروج الحدث » فقيل يعاد الغسل عليه واحدة » وبه قال 
الشافعى . وقيل يعاد ثلاثا . وقيل يعاد سبعا . وأجمعوا على أنه لايزاد على السبع 
شىء . واختلفوا فى تقلم أظفار الميت والأخذ من شعره » فقال قوم : تقلم 
أظفاره ويوخذ منه . وقال قوم : لاتقلم أظفاره ولايؤخد من شعره ولیس فيه 
أثر . وأما سبب اللحلاف ف ذلك » فاللحلاف الواقع فى ذلك ف الصدر الأول » 
ويشبه أن يكون سبب الحلاف ذلك قياس الميت على الحى » فن قاسه أوجب 
تقلم الأظفار وحلق العانة لأأنها من سنة الى باتفاق » وكذلك اختلفوا 
ف عصر بطنه قبل أن يغسل . فنهم من رأى ذلك » ومنهم من لم یره . فن رآه 
رأى أن فيه ضربا من الاستنقاء من الحدث عند ابتداء الطهارة » وهو مطلوب 


شري 5 
من الميت کا هو.مطلوب من الحى ..ومن لم يرذلك رأى أنه من باب تكليفه 
مالم يشرع ء وأن الحى فىذلك بخلاف الميت . 

الباب الثالث ف ال كفان 

والأصل فى هذا الياب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن فى ثلائة 
أثواب بيض محولية ليس فيها قميص ولاعامة « وخرج أبوداود عن ليلى بت 
قائف الثقفية قالت « كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله 
عليه وس » فكا نأول ما أعطانى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقوثم الدرع 
ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد ف الثوب الآحر » قالت : ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم جالس عند إلباب معه أكفانها يناولثاها ثوبا ثوبا » فن 
العلماء م نأخذ بظاهر هذين الأثرين فقال : يكفن الرجل فثلاثة أثواب والمرأة 
فى خسة أثواب » وبه قال الشافعى وأحمد وجحاعة . وقال أيوحنيفة : أقل 
ماتكفن فيه المرأة ثلاثة أثواب » والسئة خسة أثواب » وأقل ما يكفن فيه الرجل 
ثوبان » والسنة فيه ثلاثة أثواب . ورأىمالك أنه لاحد ف ذلك » وأنه زئ 
ثوب واحد فيهما إلا أنه يستحبالوتر . وسيب اختلافهم ف ااتوقيت اختلافهم 
فىمفهومهذين الأثرين » فنفهم منهما الإباحة ل يقل بتوقيت إلا أنه استحبه 
الوت رلاتفاقهما ف الوتر » ولم يفرق ف ذلك بين المرأة والرجل » وكأنه فهم 
مهما الإباحة إلا ف التوقيت » فإنه فهم منه شرعا لمناسبته للشرع » ومن فهم 
من.العدد أنه شرع الإباحة قال بالتوقيت » إما على جهة الوجوب » وإما على 
جهة الاستحباب » وكله.واسع إن شاء الله وليس فيه شرع محدود ء ولعله 
تكلف شرع فما ليس فيه شرع » وقد كفن مصعب بن مير يوم أحد بنمرة 
فكانوا إذا غطوا بها زأسه حرجت رجلاه > وإذا غطوا بها رجليه حرج رأسه 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « غتَطنُوا بی رأسه” واجتمسلُوا على 
رِجئليئه مين الإذاخبر » واتفقوا على أن الميت يغطى رآسه ويطيب إلا 
الحرم إذا مات فى إحرامه فإنهم اختلفوا فيه » فقال مالك وأبوحنيقة : الحرم 
بمئز لة غير الحرم . قال الشافعى : لايغطى رأس الحرم إذا مات ولا يعس 
طيبا . وسيب اختلافهم معار ضة العموم الخصوص . قأما الخصوص فهو حديث 
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ابن عباس فال أن ابي صلل الله عليه وسلم برجل وقصته راحلته فات وهو 


محرم فقال : كقدوهث” "ف ثؤ بين واغسلوه اء ودار ولا مروا 
رأسه ولا تقربوه اال بلعث يوم لكايه اا 
فهو ما ورد من الأمر بالغسل مطلقا فن خص من الأموات الحرم بهذا الحدييثه 
كتخصيص الشهداء بقتلى أحد جعل الحكم منه عليه الصلاة والسلام على 
الواحد حكما على الجميع » وقال : لايغطى رأس الحرم ولا يمس طيبا . ومن 
ذهب مذهب الجمع لامذهب الاستثناء والتخصيص قال : حديث الأعرالي. 
خاص به لابعدى إلى غيره . 


الباب الرابع فى صفة المشى مع الجنازة 

واختلفوا فى سنة المشى مع الحنازة..“فذهب أهل المدينة إلى أن من سنها 
اغى أمامها . وقال الكوفيون وأبوحنيفة وسائرهم : إن المشى خلفها أفضل . 
وسبب اختلافهم اختلاك الآثارالی روى كل واحد من الفريقين عن سلفه 
وحمل به » فروى مالك عن النى عليه الصلاة والسلام مرسلا » المثى أمام 
الحنازة » وعن ألى بكر وعمر وبه قال الشافعى . وأحذ أهل الكوفة بما رووا 
عن على بن ألى طالب من طريق عبد الرحمن بن أبزى قال : كنت أمشى, 
مع على فق جنازة وهو آنحذ بيدى وهو يمشى خلفھا وأبو بكر وعمر يمشيان. 
أمامها » فقلت له فى ذلك فقال : إن فضل الماشى خلفها على الماشى أمامها 
كفضل صلاة المكتوبة على صلاة النافلة » وإمهما ليعلمان ذلك » ولكلهما 
سہلان يسبلان على الناس . وروی عنه رضى الله عنه أنه قال : قدمها بين 
يديك واجعلها نصب عينيك فإنما هى موعظة وتذكرة وعبرة»وبما روى أيضا 
ا ا ا 


ھل 


من د ل سل لل عليه وسار قال 
«الرا كب مشي أمام الستازة والمتائبى ختلقتها وأمامتها وعتن” ياء 
ويسارها را مشا ۾ ويحديت أن هريرة أنضا:ى هذا المعبى قال « امشوا 
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خلف الحنازة » » وهذه الأحاديث صارإليها الكوفيون وهى أحاديث 
يصححوما ويضعفها غير هم . وأكثر العلماء على أن القيام إلى ابحنازة منسوخ 
يما روى مالك من حديث على بن ألى طالب أن رسول الله صلی الله عليه و 
كان يقوم فى الحنائز ثم جلس » وذهب قوم إلى وجوب القيام » وتمسكوا 
فى ذلك عا روى من أمره صلى الله عليه وسا بالقيام لها كحديث عامر بن رببعة 


“fea‏ سے اال 


َال : قال رسول الله صل‌الته عليه وسلم « إذ! رايم التائ فووا 
اتا سی لفك" اا کے و راخف اا راا آنا اشا مر 
فى القيام على القبر فى وقت الدفن » فبعضهم وأى أنه لم يدخل تحت الى » 
وبعضهم رأى أنه داخل تحت الہى على ظاهر الفط »> ومن أخرجه من ذلك 
احتج بفع ل على" فى ذلك » وذلك أنه روى النسخ ؛ وقام على قبر بن المكفف 
فقيل'له ألا تجلس يا أمير. المؤمنين ؟ فقال : قليل لأخينا قيامنا على قبره 
الباب الخامس ف الصلاة على الجنازة 
. وهذه الحملة يتعلق بها بعد معرفة وجو با فصول : أحدها فى صفة صلاة 
الحنازة _ والثانى : على من يصلى : ومن أولى بالصلاة . والثالث : فى وقت 
هذه الصلاة . والرابع : ف موضع هذه الصلاة . والحامس : قشروط هذه 
الصلاة . 
الفصل الأول فى صفة صلاة الجنازة 

فأما صفة الصلاة فَإنها يتعلق بها مسائل : 

(المسئلة الأولى ) احتلفوا ىعدد التكبير ف الصدر الأول اختلافا كثيرا من 
ثلاث إلى سبع : أعنى الصحابة رضى الله عنهم » ولكن فقهاء الأمصار على 
أن التكبير فالحنازة أربع > إلا ابن ی ليل وجابر بن زيد فالبما كانا يقولان 
اهما خمس . وسيب الاحتلاف احتلات الآ ثار فى ذلك » وذلك أنه رولى من 
حديث أنى هريرة ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشی ف اليوم 
الذى مات فيه » وخرج بهم إلى المصلى فصف بہم وكير أربع تكبيرات » وهو 
-حديث متفق على ته » ولذلك حل به حمهور فقهاء الأمصار » وجاء هلا 


= وھ 
المعى أيضا من « أنه عليه الصلاة والساد م صلل على قبر مسكينة فكبر 
رمام وروی سلم أيضا عن عبد الرحن بن ی لیل قال کان زيدبن | رقم 
يكبر على الحنائز أربعا » وأنه كبر على جنازة خسا . فسألناه فقال ': کان 
رول الله صل لل عليه وسل کر هام وروی عن أف خيثمة عن أبيه قال 
وكان النبى صلى الله عليه وسلم يكبر على الحنائز ربعا وخا وستاوسيعا وثمانيا 
حى مات النجاشى » فصف الئاس وراءه وكير أريعا » ثم ثبت صل الله عليه 
وسام على أريع حى توفاه اللهع وهذا فيه حجة لائحة الجمهور . وأجع العلماء 
على رقع اليدين فى أول التكبير على اللحنازة » واختلفوا سائر التكبير » فقال 
قوم : يرفع ؛ وقال قوم : لايرفع ٠‏ وروی الرمذى عن أل هريرة « أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر جنازة فرفع يديه فى أولالتكبير ووضع 
يده الى على اليسرى » فن ذهب إلى ظاهر هذا الأثر وكان مذهبه ىالصلاة 
أنه لايرفع إلا ىأول التكبير قال : الرفع فأول التكبير: ومن قال يرفع نى كل 
تكبير شبه التكبير الثانى بالأول » لأنه كله:يفعل'ف حال القيام والاستواء . 
( المسئلة الثانية ) احتلف الناس ف القراءة ى صلاة الحنازة » “فقال مالك 
وأبوحنيفة : ليس فيها قراءة إنها هو الدعاء . وقال مالك : قراءة فاتحة الكتاب 
فیا ليس معمول به فى بلدنا محال قال : وإ عا محمد الله ويثنى عليه بعد التكبيرة 
الأولى ثم يكبر الثانية فيصلى على النبى صلى الله عليه وسلم > ثم يكبر الثالثة 
فيشفع للميت ثم يكير الرابعة ويسلم . وقال الشافعى : يقرأ بعد التكبيرة الأولى 
بفاتحة الكتاب : ثم بعل فى سائر التكبير ات مثل ذلك » وبه قال أجد ودارد . 
وسبب اختلافهم معارضة العمل للأثر وهل يتناول أيضا اسم الصلاة صلاة 
الجنائز أم لا ؟ أما العمل فهو الذى حكأه مالك عن بلده » وأما الأثر فا رواه 
البخارى عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال : صليت خلف ابنعباس 
على جنازة فقرأ بنفاتحة الكتاب فقال : لتعلموا آنا السنة » فن ذهب إلى ترج 
هذا الآثر على العمل وكان اسم الصلاة يتناول عنده صلاة الحنازة وقد قال 
صل الله عليه وسلم د لاصلاة” إل بفا تحمّة الكتاب » رأى قراءة فاتحة الكتاب 
فيها . ويمكن أن يحتج ذهب مالك بظواهر الآثار الى نقل فيها دعاؤه عليه 
الصلاة والسلام على ابحنائز » ولم ينقل فيها أنه قرأ » وعلى هذا فتكون تلك 
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الآثار كأنها معارضة لحديث ابنعباس و مخصصة لقوله « لاصلاة إلا بفاتحة 
الكتاب ع وذ كر الطحاوى عن ابن شباب عن أ أمامة بن سبل بن حنيف قال 
وكان من كبراء الصحابة وعلمائهم وأبناء الذين شهدوا بدرا : أن رجلا من 
أصعاب الى عليه الصلاة والسلام أخبره أن السنة الصلاة على ابخسات ز أن يكبر 
الإمام تم يقرأ فانحة الكتاب سرا ى نفسه ء ثم خلص الدعاء ف التكبيرات الثلاث. 
قال ابن شباب : فذكرت الذى أخبر به أبو أمامة من ذلك محمد بن سويد 
الفهرى فقال : وأنا معت الضحاك بن قيس يحدث عن حبيب بن مسلمة 
فالصلاة على الحنائز عثل ما حدثلك به أبو أمامة . 
( المسثلة الثالئة ) واختلفوا فى التسلم من الحنازة هل هو واحد أواثنان ؟ 
فالحمهورعل أنه واحد ؛ وقالتطائفة وأبوحنيفة : يسلم تسليمتين » واختاره 
المزق من أصحاب الشافعى » وهو أحد قو لى الشافعى . وسيب اختلافهم 
اختلافهم ف التسلم منالصلاة ء وقياس صلاة الحنائز على الصلاة المفروضة » 
هن كانت عنده التسليمة واحدة ف الصلاة المكتوبة وقاس صلاة اللحنازة عليها 
قال بواحدة . ومن كانت عنده تسليمتين ف الصلاة المفروضة قال : هنا 
بتسليمتين إن كانت عنده تلك سنة فهذه سنة » وإن كانت فر ضا فهذه فرض 
وكذلك اختلف المذهب هل يجهر فيها أو لايجهر بالسلام ؟ . 
( المسئلة الرابعة ) واختلفو.ا أين يقوم الإمام من الحنازة » فقال جملة من 
العلماء : يقوم فى وسطها ذكرا كان أو أننى ؛ وقال قوم آحرون : يقوم من 
٠‏ الأنى وسطها ومن الذ كرعند رأسه ؛ ومنهم منقال : يقوم م نالذكر والأننى 
عند صدرهما » وهو قول ابن القاسم وقول ألى حنيفة » وليس عند مالك 
والشافعى فى ذلك حد ؛ وقال قوم : يقوم مهما أبن شاء . والسبب فى اختلافهم 
اختلاف الآ ثار ف هذا الباب » وذلك أنه خرج البخارى ومسل من حديث 
رة بن جندب قال « صليت خاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
أم كەب ماتت وهى نفساء » فقام رسول الله صلى الله عليه ؤسا للصلاة على 
وسهاها ا خرج أبوداود هن حديث همام بن غالب قال : و صلیت مع أنس بن 
مالاث على جنازة رجل فقام حيال رأسه » ثم جاءوا يجنازة امرأة فقالوا يا أباحمزة 
صل عايها » فقام حيال وسط السرير » فقال العلاء بن زياد » هكذا رأيت 


ارات 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى على الحنائز كبر أربعا وقام على جنازة 
المرأة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه » قال نعم » فاختلف الناس فى المفهوم 
من هذه الأفعال » فم من رأى أن قيامه عليه الصلاة والسلام هذه المواضع 
امختلفة يدل على الإباحة وعلى عدم التحديد . ومنهم من رأى أن قيامه على 
أحد هذه الأوضاع أنه شرع وأنه يدل على التحديد » وهؤلاء انقسموا 
قسمين : فم من أحذ بحديث سعرة بنجندب للاتفاق على صعته فقال : المرأة 
فى ذلك والرجل سواء » لأن الأصل أن حكهما واحد إلا أن يثبت فق ذلك 
فارق شرعى ؛ ومنهم من دح حديث ابن غالب وقال فيه زيادة على حديث 
مر ة بن جندب فيجب المصير إليها » وليس بيما تعار ضأصلا . وأما مذهب 
ابن القاسم وأبى حنيفة فلا أعلم له منجهة السمع ف ذلك مسندا إلا ماروى عن 
ابن مسعود من ذلك . 

( المسئلة الخامسة ) والحتلفوا ى تر تيب جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعوا 
عند الصلاة » فالالا كثر : يمجعل الرجال ما يل الإمام > والنساء مما يل القيلة . 
وقال قوم مخلاف هذا : أى النساء مما يلى الإمام » والرجال مما يلى القبلة ؛ وفيه 
قول ثالث أنه يصلى كل على حدة الأرجال مفردون والنساء مفردات . وسيب 
الحلاف مايغلب على الظن باعتبار أحوال الشرع من أنه يحب أن يكون فىذلك 
شرع محدود » مع أنه م يرد فذلك شرع يجب الوقوف عنده » ولذلك رأى 
كثير من الناس أنه ليس ف أمثال هذه المواضع شرع أصلا » وأنه لو كان فيا 
.شرع لبين للناس » وإنما ذهب الأكثر لما قلناه من تقديم الرجال على النساء 
لما رواه مالك ف الموطأ من أن عمان بن عفان وعبد الله بن عمر وأبا هريرة 
كانوا يصلون على الحنائز بالمدينة الرجال و النساء معا » فيجعلون الرجال ما يل 
الإمام » ويجعلون النساء مما يلى القبة . وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن 
نافع عن ابن عبر أنه صنل كذلك على جنازة فيا ابن عباس وأبو هريرة 
وأبو سعيد الحدرى وأبو قتادة والإمام يومثذ سعيد بن العاصى » فسألهم عن 
مدر لي د م عار ا 0 
ويشبه أن يكون من قال بنقدم الرجال شبههم أمام الإمام بحام خلف الإمام 
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ف الصلاة ء ولقوله عليه الصلاة والسلام 0 أخروهن” من ٴحیلٹ أخرهن" 
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اشع . وأما من قال بتقديم النساء على الرجال فيشبه أن يكون اعتقد أن الأول 
هو المقدم ولم يجعل التقديم بالقرب من الإمام . وأما من فرق فاحتياطا من أن 
لايجوزممنوعا » لأنه لم ترد سنة يجواز الجمع ؛ فحتمل أن يكون على أصل. 
الإباحة » ويحتمل أن يكون ممنوعا بالشرع » وإذا وجد الاحال وجب 
التوقض إذا وجد إليه سبيلا . 
( المسئلة السادسة ) واختافوا فى الذى يفوته بعض اتكبير على الحنازة 
فى مواضع : منها دل يدل بتكبير أم لا ؟ ومنها دل يقغى ما فاته آم لا ؟ ون 
قضى فهل يدعو بين التكبير أم لام؟ فروى أشبب عن" مالك أنه يكبر أوله 
دخوله ء وهو أحد قول الشافعى . وقال أبوحنيفة : ينتظر حى يكبر الإمام 
وحينئك يكبر > وهى رواية ابن القاسم عن مالك ؛ والقياس التكبير قياسا على 
من دخل ف المفروضة . واتفق مالاك وأبوحنرفة والشافعى على أنه يقضى ما فاته. 
من التكبير إلا أن أباحنيفة يرى أن يدجو بين التكبير المقضى ومالك والشافعى. 
يريان أن يقضيه نسقا » وإغا اتفقوا على القضاء لعموم قوله عليه الصلاة 
والسلام « ما دار کلسم قصلو اّما فاتكثم” فأ نموا » فن رأى أن هذا 
العموم يتناول التكبير والدعاء قال : يقتةى التكبير وما فاته من الدعاء » ومن 
أخرج الدعاء من ذلك إذ كان غير مؤقت قال : يقضى التكبير فقط إذ كان 
هو المؤتت » فكان خصيص الدعاء من ذلك العموم هو من باب مخصيص العام 
بالقياس » فأبوحثيقة أحذ بالعموم وهؤلاء بالخصوص د 
( المسئلة السابعة ) واختلفوا فالصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الحنازة 
فقال مالك : لايصلى على القير ؛ وقال أبوحنيفة : لاايصلى على القبز إلا الولى 
فقط إذا فاتته الصلاة على اللحنازة » وكان الذى صلى عليها غير وليها ؛ وقال 
الشافى وأحمد وداود وحماعة : يصلى على القبر من فاتته الصلاة على الحنازة ؛ 
واتفق القائلون باجازة الصلاة على القبر أن من شرط ذلك حدوث الدفن » 
وهؤلاء اختلفوا فىهذه المدة وأكثرها شهر . وسيب اختلافهم معار ضة العمل 
للأثر . أما عخالفة العمل فإن ابن القاسم قال : قلت لمالك فالحديث الذى جاء 
عن الى صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبر .امرأة قال : قد جاء هذا الحديث 
و ليس عليه العمل » والصلاة على القبر ثابتة باتفاق من أصصاب الحديث ». 


وم 
قال أحمد بن حنبل : رويت الصلاة على القبر عن النى عليه الصلاة والسلام 
من طرق ستة كلها حسان : وزاد بعض المحدثين ثلاثة طرق فذلك تسع 
وأما البخارىومسام فرويا ذلكمنطريق أنىهريرة . وأمامالك فبخرجه مرسلاد 
عن أنى أمامة بن سل . وقد روى ابن وهب عن مالك مثل قول الشافعى َ 
وأما أبوحنيفة فإنه جرى ف ذلك على عادته فيا أحسب » أعنى من رد أخبار 
الآحاد الى تعم بها البلوى إذا لم تنتشر ولا انتش العمل بها » وذلك أن عدم 
الانتشار إذاكان خبرا شأنه الانتشار قرينة توهن الخبر وتخرجه عن غلبة الظن 
بصدقه إلى الشك فيه أو إلى غلبة الظن بكذبه أو نسخه : قال القاضى : وقد 
تكلمنا فيا سلف من كتابنا هذا فى وجه الاستدلال بالل »> وفى هذا النوع 
من الاستدلال الذى يسميه الحنفية عموم البلوى » وقلنا : إنها من جنس واحد . 


الفصل الثافى فيمن يعمل عليه ومن أولى بالتقديم 

وأحع أكثر أهل العلم على إجازة الصلاة على كل من قال لاإله إلا الله > 
وف ذلك أثر أنه قال عليه الصلاة والسلام « صَلنُوا على من" قال لا إلّه 
إلا اله » وسواء كان من أهل-الكبائر أو من أهل البدع » إلا أن مالكا كره 
لأهل الفضل الصلاة على أهل: البدع > ولم ير أن يصلى الإمام على من قتله 
حدا . واختلفوا فيمن قتل نفسه » فرأى قوم أنه لايصلى عليه » وأجاز آحرون 
الصلاة عليه » ومن العلماء من لم يحز الصلاة على أهل الكبائر ولا على أهل 
البغى والبدع : والسبب فى اختلافهم ف الصلاة » أما نى أهل البدع فلاختلافهم 
فى تكفيرهم ببدعهم » فن كفرهم بالتأويل البعيد لم يز الصلاة عليهم » 
ومن لم يكفرهم إذ كان الكفر عنده إنما هو تكذيب الرسول لا تأويل أقواله 
عليه الصلاة والسلام قال : الصلاة عليهم جائزة » وإنما أجمم العلماء على ترك 
الصلاة على المتافقين مع تلفظهم بالشهادة لقوله تعالى ‏ ولا تمر" على أحد 
متم" مات ادا ولاتقلم” على بره د الآية . وأما اختلافهم فى أهل 
الكبائر فليس يمكن أن يكون له سبب إلا من جهة اختلافهم فى القول 
بالتكفير بالذنوب » لكن ليس هذا مذهب أهل السنة » فلذاك ليس ينبغى 
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أن نع الفقهاء الصلاة على أهل الكبائر . وأما كراهية مالك الصلاة على أهل 
البدع فذلك لمكان الزجر والعقوية لهم » وإتمالم ير مالك صلاة الإمام على من 
تله حدا « لن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل على ماعز ولم ينه عن 
الصلاة عليه » خرجه أبو داود > وإنما اختلفوا فى الصلاة على من قتل 
خفسه لحديث جابر بن سمرة « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بی أن يصلى 
على رجل قتل نفسه » فن صحح هذا الأثر قال : لايصلى على قائل نفسه » ومن 
0 يصححه رأى أن حكمه حك المسلمين وإن كان من أهل الثار كا ورد. 
به الأثر » لكن ليس هو من الحلدين لكونه من أهل الإبمان » وقد قال.عليه 
الصلاة والسلام حكاية عن ربه حر جوا من الثارٍ من" فى قلبه متثقتال” 
حبّة من' الإيمان » واختلفوا أيضا فى الصلاة على الشبداء المقتولين 
فى المعركة » فقال مالك والشافعى لايصلى على الشهيد المقتول ف المعركة 
ولا يفسل » وقال أبو حنيفة : يصلى عليه ولا يغسل . وسبب اختلافهم 
احتلاف الآثارالواردة فى ذلك » وذلك أنه حرج أبوداود من طريق جابر 
و أنه صلى الله عليه وسلم أمر بشہداء أحد فدفتوا بشيابهم ولم يصل عليهم 
ولم يغسلوا» وروىمن ظريق ابن عباس مسندا « أنه عليه الصلاة والسلام 
صل على قتلى أحد وعلى حمزة ولم يغسل و يتيمم » وروى ذلك أيضا 
عرسلا من حديث ألى مالك الغفارى » وكذلك روى أيضا أن أعرابيا جاءه 
سهم فوقع فی حلقه غات » فصلى الى صلى الله عليه وسلم عليه وقال : 
« إن هذا عبد" حرج مجاهدا فى سبيلك فقتل شهيداوأنا شيد 
عليه » وكلا الفريقين يرجح الأحاديث الى أذ بها » وكانت الشافعية 
تعتل محديث ابن عباس هذا وتقول : يرويه ابن ألى الزناد وكان قد اختل 
حر عمره » وقد كان شعبة يطعن فيه ؛ وأما المراسيل فليست عندهم بحجة 
واختلفوا مى يصلى على الطفل فقال مالك : لايصلى على الطفل حى يسبل 
صارخا » وبه قال الشافعى ؛ وقال أبوحنيفة يصل عليه إذا نفخ فيه الروح » 
وذلك أنه إذا كان له فى بطن أمه أربعة أشهر فأكثر » وبه قال ابن ألى ليل . 
وسبب اختلافهم فى ذلك معارضة المطلق للمقيد » وذلك أنه روىالئرمذى 
عن جابر بن عبد الله عن النبى عليه الصلاة والسلام أنه قال و الطفل” لايمصلّى 
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عليه ولايرث ولایورث حى تسېل صارخا » وروی عن النبى 
عليه الصلاة والسلام من حديث المغيرة بن شعبة أنه قال « الطفئل” يُصَلى 
لينم » فن ذهب مذهب حديث جابر قال : ذلك عام وهذا مفسر» 
فالواجب أنيحمل ذلك العموم على هذا التفسير » فيكون معى حديث 
المغيرة أن الطفل يصلى عليه إذا اسل صارخا » ومن ذهب مذهب حديث 
المغيرة قال : مغلوم أن المعتير فى الصلاة وهوحكم الإسلام والحياة والطفل إذا 
محر ك فهو حى وحكه حكم المسلمين » وكل مسل حى إذا مات صلى عليه » 
فرجحوا هذا العموم على ذلك الخصوص لموضع موافقة القياس له ومن الناس 
من شذ وقال : لايصل على الأطفال أصلا . وروى أبو داود « أن النى 
عليه الصلاة والسلام لم يصل على ابنه إبراهنم وهو أبن ثمائية أشبر ۾ وروى 
فيه « أنه صلى عليه وهو ابن, سبعين ليلة ۾ واختلفوا فى الصلاة على الأطفال 
المسبيين ء فذهب مالك فى رواية البصرين عنه أن الطفل من أولاد الحريبين 
لايصلى عليه حى يعقل الإسلام سواء سى مع أبويه أو لم يسب معهما ت 
وأن حكمه حكم أبويه إلا أن يسلم الأب فهن تابع له دون الأم. » ووافقه 
الشافعى على هذا إلا أنه إن أسلم أحد أبويه فهو عنده تابع لمن أسلم منهما 
لا للأب وحده على ما ذهب إليه مالك . وقال أبوحنيفة : يصلى على الأطفال 
المسبيين » وحكهم حكم من سباهم . وقال الأوزاعى : إذا ملكهم المسلمون 
صلی علبهم : يعنى إذا بيعوا ف السبى . قال : و بهذا جرى العمل ف الثغر وبه 
الفتيا فيه . وأجمعوا على أنه إذا كانوا مع آبائهم وم يملكهم مسلم ولا أسلم أحد 
أبوييم أن حككهم حكم باهم . والسبب فق اختلافهم اختلافهم ف أطفال 
المشركين هل هم من أهل اللحنة أو من. أهل الثار ؟ وذلك أنه جاء فى بعض 
الآ ثار أنهم من آبائهم : أى أن حكمهم حكم آبائهم » ودليل قوله عليه الصلاة 
والسلام « كل موود يولد على الفطلرَة » أن حكهم حك الؤمنين . 
وأما من أولى بالتقديم للصلاة على الحنازة فقيل الولى وقيل الوالى » فن قال 
الول شيبه بصلاة الجمعة من حيث هى صلاة جماعة » ومن قال الولى شيهها 
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بسائر الحقوق الى الولى أحق بها » مثلى مواراته ودفنه ؛ وأكثر أهل العلم على 
أن الوالى بها أحق . قال يو بكر بن المنذر : وقدم الحسين بن على سعيد بن 
العاصى وهو والى المدينة ليصلى على الحسن بن على وقال : لولا أنها سنة 
ما تقدمت ء قال أبو بكر : ويه أقول وأكثر العلماء على أنه لاإيصلى إلا على 
الحاضر . وقال بعفمهم ٤‏ يصلى على الغائب لحديث النجاشى »“ والجمهور على 
أن ذلك خاص بالنجاثشى وحده . واختلفوا دل يصلى على بعض الخسد 
واللجمهور على أنه يصلى على أكره لتناولاسم الميت له > ومن قال إنه يصلى 
على أقله قال : لأن حرمة البعض كحرمة الكل » لاسما إن كان ذلك البعض 
محل الحياة » وكان من ييز الصلاة على الغائب . 
الفصل القالث فى وقت الصلاة على الجنازة 
واختلفوا ف الوقت الذى تجوز فيه الصلاة على الحنازة > فقال قوم : 
لايصلى عليها فى الأوقاتالثلاثة الى ورد الہى عن الصلاة فبا » وهى وقت 
الغروب والطلوع وزوال الشمس على ظاهر حديث عقبة بن عامره ثلاث 
ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسام ينهانا أن نصلى فيها وأن نقير 
موتانا الحديث . وقال قوم : لايصلى ف الغروب والطلوع فقط » ويصلى 
بعد العصر مالم تصقر الشمس ء ويعد الصبح مالم يكن الإسفار د وقال قوم : 
لايصلى على الحنازة ف الأوقات الخمسة الى ورد الى عن الصلاة فيها » وبه 
قال عطاء والنخعى وغيرهم » وهو قياس قول أ حنبفة . وقال الشافعى : 
يصلى على الحنازة فى كل وقت لأن الهى عنده إتما هو خارج على النوافلي 
لاعلى السئن على ما تقدم . 


واختلفوا ف الصلاة على الحنازة ف المسجد فأجاز ها العلماء وكر هها يعضهم 
مهم أبوحنيفة وبعض أصعاب مالك » وقد روى كراهية ذلك عن مالك » 
و نحقيقه إذا كانت الجنازة حارج المسجد والناس ف المسجد . وسيب الحلاف 
فى ذلك حديث عائشة وحديث أنى هريرة . أما حديث عائشة فا رواه مالك 
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من أنها أمرت أن يمر عليها بسعد بن أنى وقاص ف المسجد حين مات لتدعو له» 
فأنكر الناس عليها ذلك » فقالت عائشة : ما أسرع مانسى الناس » ماصلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على سيل بن بيضاء إلا ف المسجد . وأما حديث 
أنى هريرة » فهوأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من" صَّى على 
جنازة ف مسجد فلا شىء لهم وحديث عائشة ثابت وحديث ألى هريرة 
غير ثابت أو غير متفق على ثبوته » لكن إنكار الصحابة على عائشة يدل على 
اش مهار العمل يخلاف ذلك عندهم » ويشمد لذلك بروزه صلى الله عليه وسلم 
للمصلى لصلاته علىالنجاشى » وقد زعم بعضمم أن سبب المنع ذلك هو أن 
ميت بى آدم ميتة » وفيه ضعف » لن حكم الميتة شرعى » ولايثبت لابن آدم 
حكم الميتة إلا بدليل» وكره بعضهم الصلاةعلى اللنائ زف المقايرة للنهى الوارد 
عن الصلاة فيهاء و أجازها الأكثر لعموم قوله عليه الصلاة والسلام و جعت 
ET‏ 


ى الأرئض مسجك وطهورا,. 


الفصل الخامس قى شروط الصلاة على الجنازة 

واتفق الأكثر على أن من شرطها الطهارة كا اتفق جميعهم على أن من 
شرطها القبلة . واختلفوا فى جوازالتيمم لما إذا خيف فواتها » فقال قوم : يتيمم 
ويصلى ها إذا حافت الفوات » وبه قال أبوحنيفة وسفيان والأوزاعى وجماعة ؛ 
وقال مالك والشافعى وأحمد : لايصلى عليها بتيمم . وسيب اختلافهم قياسها 
فى ذلك على أن الصلاة المفروضة فن شيهها بها أجاز التيمم » أعبى من شبه 
ذهاب الوقت بفوات الصلاة على الحنازة ء ومن لم يشبهها بها لم يجز التيمم للها 
عئده من فروض الكفاية أو من سن الكفاية على اختلافهم فق ذلك » وشذ 
قوم فقالوا : يجوز أن يصلى على اللحنازة بغير طهارة > وهو قول الشعى » 
وهؤلاء ظنوا أن اسم الصلاة لايتناولصلاة اللكنازة ء وإنما يتناو ها اسم الدغاء 
إذ کان ليس فیا ركوع ولا جود . 
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الباب السادس ق الدفن 

وأجمعواعلى وجوب الدفن » والأصل فيه قوله تعالى ألم" نعل الأراض 
كفاتا أحلياء وأمئوَانا ‏ وقوله ‏ فَبَعَث الله غترايا يبلحّث ف الأرض - 
وكره مالك والشافعى تخصيص القبورء وأجاز ذلك أبوحنيفة » وكذلك كره 
قوم القعود عليها » وقوم أجازوا ذلك وتأولوا الى عن ذلك أنه القعود عيبا 
لحاجة الإنسان والآ ثار الواردة فى الى عن ذلك » مئها حديث جابر بن 
عبد الله قاله نى رسول الله صلىالله عليه وسلم عن تجصيص القبور والكتابة 
عليها واالحلوس ليها والبناء عليها هومنها حديث عمرو بن حزم قال « رآلى 
رسول الله صل الله عليه وسلم حلى قبرفقال : اتّزل' عن لبر لاتؤى 
صتاحب القسثير ولا يويك" » واحتج هن أجاز القعود على القبر يما روى 
عن زيد بن ثبت أنه قال« انما سى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابخلوس 
غلى القبورلحدث أوغائط أوبول و قالوا : ويؤيب ذلك ما روى.عن أنهريرة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من" جس على كبر يبول 
ويتخوظ فكأ ما جس على حمرة نار ۾ وإل هذا ذهب مالك 
وأبو حنيفة والشافعى . 6 

( بسم الله الرحمن الرحم وصلى الله على سيدنا محمد وآ له وسلم تسلا ) 

كتاب الوكأة 

والكلام الحيط ببذه العبادة بعد معرفة وجوبها ينحصر ىمس جمل : 
الحملة الأولى : ف معرفة من جب عليه . الثانية : ف معرفة ما تجب فيه من 
الأموال . الثالثة : فى معرفة كر تجب ومين كم تجب . الرابعة : فى معرفة مى 
تجب ومى لانجب . اللحامسة : معرفة لمن تحب وكم يجب له . 

( فأما معرفة وجوبما) علوم منالكتابوالسنة والإجماع ولاخلاف فذلك ء 


(1) تنبيه : ححيث أثنا التزهنا التصحيح النسخة امغر بية وفيا تقديم كتاب 
الزكاة على الصيام فقدمناه تبعا ها » وإن كانت النسخة المصرية قدمت الصيام . 
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( الحملة الأولى ) وأما على من تجب فإنهم اتفقوا أنها على كل مسلم حر 
بالغ عاقل مالك النصاب ملكا تاما . واختلفوا فى وجوببا على اليتم وامجنون 
والعبيد وأهل الذمة والناقص الملك مثل الذى عليه دين أو له الدين » ومثال 
المال المحبس الأصل . فأما الصغارفإن قوما قالوا : تجب الزكاة فى أموالهم . 
وبه قال على وابن عمر وجابروعائشة من الصحابة ومالك والشافعى والثورى 
وأمد وإتعاق وأبو ثور وغيرهم من فقهاء الأمصار . وقال قوم : ليس مال 
اليتم صدقة أصلا » وبه قال النخعى والحسن وسعيد بن جبير من التابعين . 
وفرق قوم بين ما نخرج الآأرض وبين ما لانخرجه فقالوا : عليه الزكاة فما 
تخرجه الأرض » وليس عليه زكاة فما عدا ذلك من الماشية والناض والعروض 
وغير ذلك » وهو أبوحنيفة وأصابه . وفرق آحرون بين الناض فقالوا : 
عليه الزكاة إلا ف الناض . وسبب اختلافهم فى إيجاب الزكاة عليه أو لاإيحابها 
هواختلافهم فى مفهوم الزكاةالشرعية هل هى عبادة كالصلاةوالصيام ؟ أم هى 
حق واجب للفقراء على الأغنياء ؟ فن قال إلما عبادة اشترط فيها البلوغ » ومن 
قال إنها حق واجب للفقراء والمساكين فى أموال الأغنياء لم بعتبر فى ذلك بلوغا 
من غيره . وأما من فرق بين ما تخرجه الأرض أو لاتمخرجه وبين الى والظاهر 
فلا أعلم له مستندا فى هذا الوقت . وأما أهل الذمة فإن الأكثر على أن لازكاة 
على جميعهم إلا ما روت طائفة من تضعيف الزكاة على نصارى بى تغلب » 
أعبى أن يؤخطذ مہم مثلا مايؤخذ من المسلمين فى كل شیء ٠١‏ ومن قال بهذا 
القول الشافعى وأبو حنيفة وأحد والثورى » وليس عن مالك فى ذلك قول » 
وا صار هؤلاء هذا لأنه أثبت أنه فعل مر بن اللحطاب بهم > وكأنهم رأوا 
أن مثل هذا هو توقيف ولكن الأصول تعارضه . وأما العبيد فإن الناس فيهم - 
على ثلاثة مذاهب : فقوم قالوا : لازكاة فى أموالهم أصلا » وهو قول ابن عمر 
وجابر من الصحابة ومالك وأحد وأ عبد من الفقهاء. وقال آنحرون : بل 
زكاة مال العبد على سيده . وبه قال الشافعى فما حكاه ابن المنذر والثورى 
وأبوحيفة وأصحابه » وأوجبت طائفة أخرى على العبد فىماله الزكاة . وهو 
مروى عن ابن عمر من الصحابة . ويه قال عطاء من التابعين وأبو ثور من 
الفقهاء وأهل الظاهر وبعضهم . وجمهو ر من قال لازكاة فى مال العبد هم على أن 
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لازكاة فى مال المكاتب حبى يعتق . وقال أبو ثور : مال المكاتب زكاة 
وسبب اختلافهم فى زكاة مال العبد اختلافهم ىهل ملك العبد ملكا تاما أوغير 
تام ؟ فن رأى أنه لاملك ملكا تاما وأن السيد هو المالك إذ كان لايخلو مال 
من مالك قال : الزكاة على السيد » ومن رأى أنه لوفحد منهما بملكه ملكا تاما 
لاالسيد إذ كانت يد العبد هى الى عليه لايد السيد ولا العبد أيضا » لأآن لاسيد 
انتزاعه منه قال : لازكاة ى ماله أصلا . ومن رأى أن اليد على المال توجب 
الزكاة فيه لمكان تصرفها فيه تشبيها يتصرف يد الحر قال : الزكاة عليه لاسما من 
كان عنده أن الخطاب العام يتناول الأحرار والعبيد » وأن الزكاة عبادة تتعلق 
بالمكلف. لتصرف اليد ف المال . وأما المالكون الذين عليهم الديون الى 
تستغرق أمواهم + أو تستغرق ما تجب فيه الزكاة من أموالهم وبأيديهم أموال 
تجب فيها الزكاة : فامهم اختلفوا ذلك » فقال قوم : لا زكاة مال حبا كان 
أو غيره حى تخرج منه الديون ء فإن بى ما تيجب فيه الزكاة زكى وإلا فلا . 
وبه قال الثورى وأبو ثور وابن الميارك وحماعة . وقال أبوحتيفة وأصحابه : 
الدين لامنع زكاة الحبوب ونع ما سواها . وقال مالك : الدين بنع زكاة 
الناض فقط إلا أن يكون له عروض فيها وفاء من دينه فإنه لا نع , وقال قوم: 
يقابل القول الأول > وهو أن الدين لايمنع زكاة أصلا . والسبب فى اختلافهم 
اختلافهم هل الزكاة عبادة أو حق مرتب فى المال للمساكين ؟ فن رأى آنا 
حق هم قال : لا زكاة فى مال من عليه الدين : لأن حق صاحب الدين متقدم 
با لزمان على حق المساكين : وهو ف‌الحقيقة مال صاحب الدين لا الذى المال 
بيده . ومن قال هى عبادة قال : تيجب على من بيده مال لأن ذلك هو شرط 
التكليف » وعلامته المقتضية الوجوب على المكلف سواء كان عليه دين أولم 
يكن”: وأيضا فائه قد تعارض هنالك حقان : حق لله » وحى للآدى . وحق 
الله أحق أن يقضى » والأشبه بغرض الشرع إسقاط الزكاة عن المديان لقوله 
عليه الصلاة والسلام فيها د صداقة” تؤخ من" أغلنيا هم وارد على 
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فقرا نم » والمدين ليس بغى . وأما من فرق بين الحبوب وغير الحبوب 
وبين الناض وغير الناض فلا أعل لدشببة بينة » وقد كان أبوعبيد يقول : إنه 
إن كان لايعلم أن عليه دينا إلا بقوله لم يصدق + وإن علم أن عليه دينالم يؤخعف 
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منه > وهذا ليس خلافا لمن يول بإسقاط الدين الزكاة : وإنما هو حلاف ان 
يقول : يصدق قالدين كا يصدق ف الخال . وأما المال الذى هو ى الذمة » 
أعى ف ذمة الغير وليس هو بيد المالك وهو الدين فإنهم اختلفوا فيه أيف! » 
فقوم قالوا : لا زكاة فيه وإن قرض حى يستكل شرط الزكاة عند القابض لهء 
وهو الحول ء وهو أحد قولى الشافعى ٠‏ وبه قال الليث - أو هو قياس قوله ؛ 
وقوم قالوا : إذا فرضه زكاه لما مضى من السئين . وقال مالك : يزكيه لحول 
واحد وإن أقام عند المديان سنين إذا كان أصله عن عوض . وأما إذا كان 
عن غير عو ض مثل الميراث فإنه يستقبل به الهول . وف المذهب تفصيل ذلك 
ومن هذا الباب اختلافهم فى زكاة المار الديسة الأصول . وف زكاة الأرض 
المستأجرة على من تجب زكاةما يرج منها ؟ هل على صاحب الأرض أو صاحب 
الزرع ؟ ومن ذلك اختلافهم فى أرض الحراج إذا انتقلت من أهل الحراج إلى 
المسلمين وهم أهل العشر » وف الأرض العشر وهى أرض المسلمين إذا انتقلت 
إلى الخراج » أعنى أهل الذمة . وذلك أنه يشبه أن يكون سبب الحلاف فىهذا 
كله أا أملاك ناقصة . 

( أما المسئلة الأول ) وهى زكاة القار الحبسة الأصول فإن مالكا والشافعى 
كانا يوجبان فیا الزكاة . وكان مكحو لوطاوس يقولان لازكاة فيها » وفرق 
قوم بين أن تكون مميسة على المساكين وبين أن تكون على قوم بأعيائهم » 
فأوجبوا فيها الصدقة إذا كانت على قوم بأعيانهم » ولم يوجبوا فيها الصدقة إذا 
كانت على المساكين . ولا معى من أوجبها على المسا كين لأنه يجتمع فى ذلك 
شيئا اثنان : أحدها أنها ملك ناقص ء والثانية أنها على قوم غير معينين من 
الصنف الذين تصرف الم الصدقة لامن الذين نجب عليهم 1 

( وأما المسئلة الثانية ) وهى الأرض المستأجرة على من تحب زكاة ما ترجه 
فإن قوما قالوا : الزكاة على صاحب الزرع » وبه قال مالك والشافعى والثورى 
وابن المبارك وأبو ثور وحماعة . وقال أبو حنيفة وأصمابه : الزكاة على رب 
الأرض وليس على المستأجر منه شىء . والسبب ف اختلافهم هل العشر حق 
الأرض أو حق الزرع أو حق مجموعهما ؟ إلاأنه لم يقل أحد إنه حق لجموعهما 
وهو ف الحقبقة حت مجموعهما » فلما كان عندهم أنه حق لأحد الأمرين 
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اختلفوا ىأيبما هو أولى أن ينسب إلى الموضع الذى فيه الاتفاق » وهو کون 
الزرع والأرض لمالك واحد . فذهب الحمهور إلى أنه للشى ء الذى نجب فيه 
الزكاة وهو الحب . وذهب أبوحنيفة إلى أنه للشىء الذى هو أصل الوجوب 
وهو الأرض . وأما اختلافهم فى أرض الخراج إذا انتقلت إلى المسلمين هل 
فيها عشر مع الحراج أم ليس فيها عشر ؟ فإن الحمهور على أن فيها العشر : أعى 
الزكاة . وقال أبوحنيفة وأصعايه : ليس فيها عشر. وسبب اختلافهم كا قلنا 
هل الزكاة حق الأرضءأو حق الحب ؟ فإن قلنا إنه حق الأرض لم يجتمع ايها 
حمّان : وها العشر والحراج » وإن قلنا : الركاة حق ا لحب كان االحراج حق 
الأر ض »وال ركاةحتق الحب »و إتما جى ءهذا اللحلاف فيها لأنباملك ناقص كا قلنة 
ولذلك اختلف العلماء يجواز بيع أرض اللحراج . وأما إذا انتقلت أرض العشر 
إلى الذى يزرعها » فإن الحمهور على أنه ليس فيها شىء . وقال النعمان : إذا 
اشترى الذى أرض عشر حولت أرض خراج » فكأنه رأى أن العشر هو حق. 
أرض المسلمين » والحراج هو حق أرض الذميين » لكن كان يجب على هذا 
الأصل إذا انتقلت أرض الحراج إلى المسلمين أن تعود أرض عشر "كا أن عنده 
إذا انتقلت أرض العشر إلى الذى عادت أرض خراج » ويتعلق بالمالك 
مسائل أليق المواضع بذكرها هو هذا الباب : أحدها إذا أخرج المرء الزكاة 
فضاعت . والثانية إذا أمكن إخراجها فهلك بعض المال قبل الإخراج . والثالثة 
إذا مات وعليه زكاة . والرابعة إذا باع الزرع أو الر وقد وجبت فيه الزكاة 
على من الزكاة » وكذلك.إذا وهبه . ْ 
ر فأما المسثلة الأولى ) وهى إذا أخترج الزكاة فضاعت » فإن قوما قالوا : 
تجزى عته + وقوم قالوا : هو لها ضامن حى يضعها موضعها ؛ وقوم فرقوا 
بين أن يخرجها بعد أن أمكنه [إخراجها » وبين أن يمخرجها أول زمان الوجوب 
والإمكان » فقال بعضهم : إن أحرجها بعد أيام من الإمكان والوجوب ضمن 
وإن أخرجها فىأول الوجوب ولم يقع منه تفريط لم يضمن وهو مشهور مذهب 
مالك ؛ وقوم قالوا : إن فرط ضمن وإن ل يفرط زكى ما ببى » وبه قال أبوثور 
والشافعى. ؛ وال قوم : بل بعد“ الذاهبي من الجميع وبق المسا كينوربه 
المال شريكين ف الباق بقدر حظهما من حظ رب المال > مثل الشريكين 
يذهب بعض المال المشدرك بينهما ويبقيان شريكين على تلك النسبة ف الباق » 
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فيتحصل ف المسثلة خمسة أقوال : قول إنه لايضمن بإطلاق » وقول إنه يضمن 
بإطلاق ء وقول إن فرط ضمن وإن لم يفرط لم يضمن » وقول إن فرط ضمن 

وإن لم يفرط زكى ما بی » والقول اللخامس يكونان شريكين ف الباق . 

( وأما المسثلة الثانية ) إذا ذهب بعض المال بعد الوجوب وقبل تمكن 
إخراج الزكاة ؛ فقومقالوا : يزكى ما بى ؛ وقوم قالوا: حال المسا كين وحال 
رب المال حال الشريكين يضيع بعض ءالما . والسبب ف اختلافهم تشبيه 
الزكاة بالديون » أعبى أن يتعلق الحق فيا بالذمة لابعين المال » أو تشبيبهة 
بالحقوق الى تتعلق بعين المال لا بذمة الذى يده على المال كالأمناء وغير هم . 
فن شبه مالكى الركاة بالأمناء قال : إذا احرج فهلك ارج فلا شى ء عليه ؛ 
ومن شببهم بالغرماء قال : يضمنون ؛ ومن فرق بين التفريط ولا تفريط 
ألحقهم بالأمناء من جميع الوجوه إذا كان الأمين يضمن إذا فرط وأما من 
قال : إذا لم يفرط زكى ما بى فإنه شبه من هلك بعض ماله بعد الإخراج عن 
ذهب بعض ماله قبل وجرب الزكاة فيه » كما أنه إذا وجبت الزكاة عليه فَإِمًا 
يزكى الموجود فقط » كذلك هذا إنما يزكى الموجود من ماله فقط . وسيب 
الاحتلات هوتردد شبه المالك بين الغريم والأمين والشريك ومن هلك بعض 
ماله قبل الوجوب . وأما إذا وجيت الزكاة وتمكن من الإخراج فلم بخرج حى 
ذهب بعض المال فإنهم متفقون فيا أحسب أنه ضامن إلا فى الماشية عند من 
رأى أن وجوبما إنما يم بشرط خروج الساعى مع الحول وهو مذهب مالك . 

(وأما المسثلة الثالثة )وهى إذا مات بعد وجوب الزكاة عليه . فإن قوما قالوا: 
يخرج من رأس ماله » وبه قال الشافعى وأحمد وإسحاق وأبوثور» وقوم قالوا : 
إن أوصى بها أخرجت عنه من الثلث وإلا فلا شىء عليه » ومن هؤلاء من 
قال : يبدأ بها إن ضاق الثلث » ومنهم من قال : لايبدأ بها » وعن مالك 
القولان حميعا » ولكن المشهور آنا بمنزلة الوصية : وأما اختلافهم فى المال 
بباع بعد وجوب الصدقة فيه » فإن قوما قالوا : يأخذ المصدق الزكاة من المال 
نفسه ويرجع المشترى بقيمته على البائع » وبه قال أبو ثور . وقال قوم + البيع 
مفسوبج » وبه قال الشافعى ..وقال أبو حنيفة : المشترى بالحيار بين إنفاذ 
البيع ورده » والعشر مأتموذ من العّرة أو من الحب الذى وجبت فيه الزكاة ٠.‏ 
وقال مالك : الزكاة على البائع . وسيب اختلافهم تشبيه بيع مال الزكاة بتفويته 


0ل — 

وإتلاف عينه » فن شمه بذلك قال : الزكاة مر تبة فىذمة المتلف والمفوت ؛ 
ومن قال البيع ليس بإتلاف لعينالمال ولا تنوبت له وإغا هو بمازلة من باع 
ما ليس له قال : الزكاة فىعين المال » ثم هل البيع مفسوخ أو غير مفسوخ 
نظر آخر یذ کر فی باب البيوع إن شاء الله تعالى . ومن هذا النوع اختلافهم 
فى زكاة المال المي هوب » وى يعض هذه المسائل الى ذ كر نا تفصيل ف المذهب 
لم نر أن نتعرض له إذ كان غير موافق لغرضنا مع أنه يعسر فيها إعطاء أسباب 
تلك الفروق لأنها أكثر ها استحساة مثل تفصيلهم الديون الى تزكى من الى 
لاتركى » والديون المسقطة للزكاة من الى لاتسقطها ء فهذا ما رأيتا أن نذكره 
فى هذه الحملة وهى معرفة من تجب عليه الزكاة وشروط الملك الى تجب به 
وأحكام من تجب عليه . وقد بی من أحكامه حكم مشهور ۽ وهو ماذا 
من منع ألزكاة ولم جحد وجوبها ؟ فذهب أبو بكر رضى الله عنه إلى أن حکه 
حكم المرتد » وبذلك حكم ى مانع الزكاة من العرب وذلك أنه قاتلهم وسبى 
ذريمم » وخالقه ذلك مر رضى الله عنه » وأطلق من كان استرق مهم » 
وبقول حمر قال الدمهور . وذهبت طائفة إلى تكفير من منع فريضة عن 
الفرائض وإن لم جحد وجوما . وسبب اختلافهم هلاسم الإيمان الذى هو ضد 
الكفر ينطلق على الاعتقاد دون العمل فقط أو من شرطه وجود العمل معه ؟ 
فنهم من رأى أن من شرطه وجود العمل معد » ومهم من لم يشرط ذلك حنى 
لولم يلفظ بالشهادة إذا صدق بها فحكمه حكم المؤمنعاد الله » والجمهور وهم 
أهل السنة على أنه ليس يشتّرط فيه » أعنى فى اعتقاد الإعان الذى ضده الكفر 
من الأعمال إلا التلفظ بالشبادة فقط » لقوله صلى الله عليه وسلم «أمرات أن" 
أقاتل الاس حى ولوا لاله إلا الله وبؤمدو الى » فاشترط مع 
العلم القول » وهو عمل من الأعال » فن شبه سائر الأفعال الواجبة بالقول 
قال : جميع الأعمال المفروضة شرط ف العلم الذى هو الإيمان » ومن شبه القول 
يسائر الأمال الى اتفق الحمهور على ألما ليست شرطا ف العلم الذى هو الإيمانَ 
قال : التصديق فقط هو شرط الإيمان » وبه يكون حكه عندالله تعالى 
المؤمن » والقولان شاذان » واستئناء التلفظ بالشهادتين من شَائر الأعمال هو 
الذى عليه الجمهور : 

(الحملة الثانية ) وأما ما قحب فيه الزكاة من الأموال » فإمهم تفقوا منها على 
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أشياء و اختافوا ف أشياء . أما ما اتفقوا عليه فصنفان من المعدن الذهب والفضة 
انين ليستا بحل ١‏ وثلاثة أصناف من الحيوان الإبل والبقر والعم » وصنفان 
من الحبوب الحنطة والشعير . وصنفان من المر المّر والزبيب ٠‏ وق الزيت 
حلاف شاذ . واختلفوا أما منالذهب فى الحل فقط » وذلك أنه ذهب-فقهاء 
الحجاز مالك والليث والشافعى إلى أنه لازكاة فيه إذا أريد للزينة واللياس + 
وقال أبوحنيفة وأكدابه : فيه الزكاة . والسبب ف اختلافهم تردد شبهه بين 
العروض وبين التبر والفضة اللتين المقصود منبما المعاملة فيع الأشياء . فن 
شبهه بالعروض الى المقصود منها المنافع أولا قال : ليس فيه زكاة » ومن 
شببه بالتبر والفضة الى المتقصود ما المعاملة بها أو لا قالفيه الزكاة. ولاخةلانهم 
أيضا سبب آلحر وهو اختلاف ال ثار فى ذلك : وذلك أنه روى جابر عن 
البى عليه الصلاة والسلام أنه قال « لسن ف الى زكاة” » وروی عمرو 
ابن شعيب عن أيه عن جده « أن امرأ أت إلى رسول الله صل الله عليه وسلم 
ابنة ها » وق بد ابنها مل من ذهب > فقال لها : ودين نكا 


١‏ ؟قالت لا ¿ قال : سرك د أن" يسورك 2 ربهما يوم القيامة 
ا ر" نار فخلعتهما وألقتهما إلى النبى صلى الله عليه وسلم و وقالت : 
هما لله ولرسوله ۽ والآثران ضعيفان » ويخاصة حديث جابر » ولكون السبب 
الأملك لاختلافهم تردد الحلى المتخذ للباس بين التير والفضة-اللذين المقصود 
منهما أو لا المعاملة لا الانتفاع ء وبين العروض المقصود مها الى بالوضع الأول 
خلاف المقصود من التبر والفضة + أعبى الانتفاع با لاالمعاملة » وأعى 
بالمعاملة كونها ثمنا . واختلف قول مالك ف الحلى المتخذ للكراء فرة شيبه با لحلى 
المتخذ من اللباس » ومرة شببه بالتبر المتخذ للمعاملة . 

(وأماما احتلفوا فيه من الحیوان ) فنه ما اختلقوا ونوعه » ومئه ما اختلفوا 
ف صنفه . أما ما اختلفوا ق توعه فالحيل » وذلك أن الحمهور على أن لازكاة 
فى اليل » فذهب أبو حنيفة إلى ألا إذا كانت سائمة وقصد بها النسل أن ذ' 
الزكاة » أعنى إذا كانت ذكرانا وإناثا . والسبب ف اختلافهم سارح لقان 
لافظ » ومايظن من معار ضة اللفظ للفظ فبا . أما اللفظ الذى يقتضى أن لازكاة 
فيا فقو له عليه الصلاة والسلام « ليس على اسل فعلياده ولا فرسة 
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صداقة" » وأما القياس الذى عارض هذا العموم › فهو أن الحيل السائمة 
حيوان مقصود به القاء والنسل » فأشبهالأبل والبقر . وأما اللفظ الذى يظن أنه 
معارض لذلك العموم فهو قوله عليه الصلاة والسلام « ؤقد.ذكر الحيل ولي 
ينس حق الله فى رقابها ولا ظهورها » فذهب أبوحنيفة إلى أن حق الله هو 
الزكاة ء وذلك ف السائمة منها . قال القاضى : وأن يكون هذا اللفظ ممل 
أحرى منه أن يكون عاما » قبحتج به ف الزكاة ؛ وخالف أبا حنيفة ف هذه. 
المسثلة صاحباه أبويوسف ومحمد » وصح عن عمر رضى الله عنه أنه كان 
يأخذ منها الصدقة » فقيل إنه كان باختيار مهم . وأما ما اختلفوا فى ضتفه 
فهسى السائمة من الإبل والبقروالغم من غير السائمة منها » فان قوما أوجبوا 
الزكاة فى هذه الأصناف الثلاثة سائمة كانت أو غير سائمة » وبه قال الليث. 
ومالك ؛ وقال سائر فقهاء الأمصار : لازكاة فى غير السائمة من هذه الثلاتة 
الأنواع . وسبب اختلافهم معارضة المطاق للمقيد » ومعارضة القياس لعموم. 
اللفظ . أما المطلق فقو له عليه الصلاة وااسلام « فى أرْبعينَ شاة شاة” ع A‏ 
المقرد فقوله عليه الصلاة والسلام « ؤسامة الغنم الزكاة » قن غلب المطلق على 
المقيد قال : الزكاة ف السانمة وغير السائمة ؛ ومن غاب المقيد قال : الزكاة 
ف السائمة منها فقط » ويشبه أن يقال إنمن سبب اللحلاف ف ذلك أيضا معارضة 
دليل الخطاب للعموم » وذلك أن دليل الخطابم فى قوله عليه الصلاة والسلام 
« فى سائمة الغنم الزكاة » يقتضى أن لازكاة فىغير السائمة » وعموم قوله عليه 
الصلاة والسلامه ىأربعين شاة شاةع يقتضى أن السائمة ىهذا بز لة غير السائمة 
لكن العموم أقوى من دليل اللحطاب 2 كا أن تغليب المقيد على المطلق أشبر 
من تغليب المطلق على المقيد . وذهب أبو محمد بن حزم إلى أن المطاق يقضى 
عل المقيد » وإن ف الغتم سائمة وغير سائمة الزكاة » وكذلك ف الإبل لقوله عليه 
الصلاة والسلام « ليس فيا دون خلس ذكد من الإيل صداقه , 
وأن البغر لمالم ينبت فيما أثر وجب أن يتمسلك فيا بالإجماع » وهو أن الزكاة 
فى السائمة منها فقط » فتكون التفرقة بين, البقر وغيرها قول ثالث . وأما 
القاس المعارض لعموم قوله عليه الصلاة والسلام فيها « فى أربعين شاة شاة » 
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خهو أن السائمة هى الى المقصود ما الغاء والربح » وهو الموجود فيها أكثر 
ذلك » والزكاة إنما هى فضلات الأموال » والفضلات إنما توجد أكثر ذلك 
فى الأموال السائمة » ولذلك اشتر ط فيها الحول » فن خصص ببذا القياس ذلك 
العموم لم يوجب الزكاة غير السائمة » ومن لم مخصص ذلك ورأى أن العموم 
أقوى أوجب ذلك ف الصنفين جميعا » فهذا هو ما اختلفوا فيه من الحيوان الى 
تجب فيه الزكاة » وأجمعوا على أنه ليس فيا يخرج من الحيوان زكاة إلاالعسل » 
فإمبم اختلموا فيه » فاب حمهور على أنة لازكاة فيه » وقال قوم : فيه الزكاة . 
- وسبباختلافهم اختلاقهم ف تصحيح الأثر الوارد فى ذلك » وهو قوله عليه 
الصلاة والسلا_ فى كثل عر أرق" زق حوبي الرمذى وغيره . 
وأما ما اختلفوا فيه من النبات بعد اتفاقهم على الآصناف ال ر بعة الى ذ كر اها 
فهو جنس النبات اللبى نجب فيه الزكاة » فنهم من لم ير.الزكاة إلا فى تلك 
الأريع فقط » وبه قال ابن أف لبلى وسفيان الثورى واين المبارك ؛ ومنهم من 
قال : الزكاة ف بجميع المدخر المقتاات من النبات » وهو قول مالك والشافغى ؛ 
ومهم من قال : الزكاة فى كل ما تخرجه الأرض ما عدا الحشيشن والحطب 
والقصب : وهو أبوحنيفة .. وسيب الحلاف إما بين من قصر الزكاه على 
الأصناف المجمع عايها » وبين من -عداها إلى المدخر المقتات» فهو احتلافهم 
تعلق الزكاة ببذه الأصناف الأربعةخل هولعينها أو لعلة فيها » وهى الاقتيات 
فن قال لعينها قصر الوجوب عليها » ومن قال لعلة الاقتيات عدى الرجوب 
الجميع المقثات . ود.بب اللحلات بين من قصر الوجوب على المقئات وبين من 
عداه إلى جميع ماخر جه الأرض إلا ما وقع عليه الإجماع من الحشيش والحطب 
والقصب هومعارضة القياس لعموم اللفظ » أما اللفظ الذى يقتضى العموم 
فهو قوله عليه الصلاة والسلام « فما قت السّماء ار » وفيا سى 
بالتضلح نعف اشر » وما معنى الذى » والذى من ألفاظ العموم وقوله 
تعالى - وهو اذى نشا جنات معلروشات - الآنة ٠‏ إلى قوله - وآ توا 
حقه يوم حصاد ه- . وأما القياس » فهو أن الزكاة إنما المقصود منها سد 
الحلة » وذلك لا يكون غالبا إلافيا هر قرت » فن خصص العموم بهذا القياس 
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أسقط الزكاة مما عدا المقتات » ومن غلب العموم أوجبها فما عدا ذلك » إلا 
ما أخرجه الإجماع ع والذين اتفقوا على المقتات اختلفوا فى أشياء من قبل 
اختلافهم فيا » هلل هىمقتاتة أمليست بمقتاتة ؟ وهل يقاس على مااتفق عليه 
أو ليس يقاس ؟ مال اختلاف مالك والشافعى ف الزيتون » فإن مالكا ذهب 
إلى وجوب الزكاة فيه » ومنع ذلك الشافعى ف قزله الأخير بعصر . وسيب 
اختلافهم دل هوقو تأم ليس بقرت ؟ ٠‏ ومنهذا الباب اختلاف عاب 
مالك فى إيجاب الزكاة فىالتين أو لازيجابها . وذهب بعضهم إلى أن الزكاة يجب 
فى الاو دون اللحضر › وهو قول ابن حبيب لقوله سبحانه ب وهو الذى آنغاً 
جنات معروشات وغير معروشات - الآبة » ومن فرق ف الآية بين الكار 
والريتون فلا وجه لقوله إلاوجه ضعيف . واتفقوا على أن لازكاة ف العروض 
الى لم يقصد بها التجارة ء واختلفوا فى أنجب الزكاة فما امد منها للتجارة ؟ 
فذهب ققهاء الأمصار إلى وجوب ذلك » ومنع ذلك أهل الظاهر . والسبب 
ف اختلافهم اختلاقهم فى وجوب الزكاة بالقياس » واحتلافهم ged‏ 
حديث مرة بن جندب أنه قال « كان رسول الله صلى الله عليه و يأمرنا أن 
ترج الزكاة مما نعده للبيع » وفها روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال وأد” 
زكاة ابر ع . وأما القياس الذى اعتمده الحمهور فهو أن العروض المتخذة 
التجاوة مال مقصود به التنمية + فأشبه الأجناس الثلاثة الى فيها الزكاة باتفاق » 
ن الحرث والماشية والذهب والفضمة .وزعم الطحاوى أن زكاة العروض 
ثابتة عن مر وابن عمر ولا حالف مما من المصحابة » وبعضهم يرى أن مثل 
هذا هو إجماع من الصحابة » أعنى إذا نقل عن واحد منهم قول ولم ينقل عن 
غيره خلافه » وفيه ضعف . 

( الحملة الثالثة ) وأما معرفة النصاب فى واحد واحد من هذه الأموال 
المزكاة ؛ وهو المقدار الذى فيه تجب الركاة فيا له منْها ناب »> ومعرفة الواجي 
من ذلك » أعبى فعينه وقدره » فإنا تذكر من ذلك ما اتفقوا عليه واختلفوا 
فيه فى جنس جنس من هذه الأجناس المتفق عليها والحتلف فبها عند الذين 
اتفقوا عليه » ولنجعل الكلام نى ذلاك فى فصول : الفصل الأول : ف‌الذهب 
والفضة . الثاثى : ف الإبل . الثالبك : العم 1 الرابع : ف البقر 2 اللمامس + 
فق النبات . السادس : ف العروض . 
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الفصل الأول نى الذهب والفضة 


أما المقدار الذى تجب فيه الركاة من الفضة ٠‏ فانهم اتفقوا على أنه خس 
أراق لقرله عليه الصلاة والسلام ابت « ليس" فيا دون مس أواقر 

من الورقِ صد فة م ماعدا المعدن من الفضة » فا" نهم اخختلفوا فى اشتراط 
التصاب مته وف المقدار راجب فيه » والأوقية عندمم آربعون درها كيلا . 
وأما القدر الواجب فيه » فإ" نهم اتفقوا على أن الواجب ذلك هو ربع العشر: 
أعنى ف الفضة والنهب مها مام يكونا خرجا من معدن . واختلفوا من هذا 
الباب فى مواضع خسة : أحدها : فى نصاب الذهب . والثاتى : هل فما 
أوقاص أم لا؟ أعى هل فو قالنصاب قدر لاتريد الزكاة بزيادته ؟ . والثالث: 
هل يم بعضها إلى بعض ف الزكاة فيعدان كصنف واحد ؟ أعى عند إقامة 
النضاب أم هما صنفان ممتلفان ؟ . والرابع : هل من شرط التصاب أن يكون 
المالك واحداً لاائنين ؟ . اللمامس : فى اعتبار نصاب المعدن وحوله وقدر 
الواجب فيه . 

( أما المسئلة الأولى ) وهى اختلافهم ق نصاب الذهب : فإن أكثر العلماء 
على أن الزكاة تحب فى عشرين دينارا وزنا كما يجب فق مائتى درهم » هذا 
مذهب مالك والشافعى وأى حنيفة وأصابيم وأحمد وحاعة فقهاء الأمصار 
وقالت طائفة مهم الحسن بن أنى الحسن البصرى وأكثر أصعاب داود بن على : 
ليس ف الذهب شی ء حی يبلغ أربعين دينارا » ففيها ربع عشرها ديئار واحد. 
وقالت طائفة ثالثة : ليس الذهب زكاة حى يبلغ صرفها مائتى درهم أوقيستها 
فإذا بلغت ففيها ربع عشرها كان وزن ذلك من الذهب عشرين دينارا أو اقل 
أو أكثر . هذا هما كان منها دون الأربعين دينارا ‏ فإذا بلغت أر بعين ديتارا 
كان الاعتبار بها نفسه لابالدراهم لاصرفا ولاقيمة. وسيب اختلافهم ونصاب 
e‏ عر ن الى صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك 
بن عمارة من حديث على أنه عليه 


اك 


الصلاة والسلام قال « هاتوا ر كاة الذاهاب مسن" كل عشرين د يار 


ی نصاب النضة . وماروى ٠عن‏ املسم 


TIE 
تعنف دينار » فليس عند الأكثر ما يجب العمل به لانفراد الحسن بن عمارة‎ 
جلك عل العام »> وهواتفاقهم‎ RR وتو نمم‎ 
على وجوبها ف الأربعين . وأما مالك فاعتمد فى ذلك على العمل » ولذلك قال‎ 
فى الموطأ : السنة الى لااختلاف فيا عندنا أن الزكاة جب فى عشرين دينارا‎ 
كا تحب فى مائی درهم . وأما الذين جعلوا الزكاة فما دون الأربعين تبعا‎ 
للدراهم » فإنه لما كانا عندهم من جنس واحد جعاوا الفضة هى الأصل » إذ‎ 
كان النص قد ثبت فيا »> وجعلوا الذهب تابعا لها فى القيمة لا الوزن » وذلك‎ 
e فما دون موضع الإجماع » ولما قبل أيضا إن الرقة‎ 
وجاء فى بعض الآ ثار « ليلس فيا دون مس أواق من الرقة صداقة/‎ 
المسثلة الثاني ) وأما اختلافهم فيا زاد على النصاب فا ل ليرد‎ ( 
قالوا : إن ما زاد على ما ثى درهم من الوزن ففيه يحساب ذلك > » أعى ريع‎ 
العشر ء وممن قال بهذا القول مالك والشافعى وأبو يوسف ومحمد صاحبا‎ 
أنى حنيفة وأحمد بن حتبل وجماعة .. وقالت طائفة من أهل العلم أكثرم‎ 
العراق : لاشىء فيا زاد على المائتى دره حى تبلغ الزيادة أربعين درها»‎ 
فإذا باغنها كان فيها ربع عشرها وذلك درهمء وبمذا القول قال أبوحنيفة وزفر‎ 
وطائفة من أصحابهما . وسيب اختلافهم اختلافهم فى تصحيح حديث الحسن‎ 
ابن عمارة » ومعارضة دليل الحطاب له » وترددهما بين أصلين نى هذا الباب‎ 
ممتلفين ن ف‌هذا الحكم وهى الماشية ية والحبوب . أما حديث الحسن بن عمارة فإنه‎ 
رواه عن ألى إحاق عن عاصم بن ضمرة عن على عن النبى صل الله عليه و‎ 
قال و قد" عفوت عن" صداقة اتيلل والرقییق فھاتوا مين ن الرقة‎ 
ربع العكعثر من كل" عالى ددر 00 دراهم” > ومن كل"‎ 
د ینار نطف روي فى ماڈی' ددم شی حى‎ eS 
حول ليها الول فقا خمسة” درام » فا راد فى کل‎ 
أربعينَ د هتما دزم" :وق کل" أربعة دانير تزيد” على العش رين”‎ 
دیتارا رهم حى تبلغ أربعين ديناراء فی كثل أرببعين ینار‎ 
وف ككل" أربعة ر وعشرين” نطف د ينار ود رهم . وأما دليل الخطاب‎ 
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المعارض له » فقوله عليه الصلاة والسلام « ليس فيا دون خمس أواق من الورق 
صدقة » ومقهومه أن فيا زاد على ذلك الصدقة قل أو كثر . وأما ترددهما بين 
الأصلين اللذينهما الماشية والحبوب » فإن التص عل الأوقاص ورد فالماشية . 
وأجمعوا على أنه لاأوقاص ف الحبوب » فن شبه الفضة والذهب بالماشية قال 
فيهما الأوقاص » ومن شببهما بالحبوب قال لا وقص . 

( وأما المسثلة الثالئة ) وهى ضم الذهب إلى الفضة فى الزكاة » فإن عند مالك 
وألى حنيفة وحماعة أنها تضم الدراهم إلى الدنائير »فإذا تمل من مجموعهما 
نصاب وجبت فيه الزكاة ؛ وقال الشافعى وأبو ثور وداود : لايضم ذهب 
إلى فضة ولا فضة إلى ذهب . وسبب اختلافهم هل كل واحد منهما يحب فيه. 
الزكاة لعينه أم لسبب يعمهما » وهو كونهما كا يقول الفقهاء رعوس الأموال 
وقم المتلفات ؟ فن رأى أن المعتبر فى كل واحد مهما هو عينه ولذلك اختلف 
النصاب فيهما قال : هما جنسانلايفم أحدها إلى الثانى كالحال ف البقر والغثم ؛ 
ومن رأى أن المعتبر فييما هو ذلك الأمر الخامع الذى قلناه أوجب ضم بعضهما 
إلى بعض » ويشيه أن يكون الأظهر اختلات الأحكام حيث تختلف الأسماء 
وتختلف الموجودات أنفسها » وإن كان قد يوهم انحادهما اتفاق المنافع » وهو 
الذى اعتمد مالك رحمه الله فى هذا الباب وق باب الربا » والذين أجازوا 
ضمهما اختلفوا ف صفة الضم . فرأى مالك ضمهما بصرف ممدود » وذلك 
بأن ينز ل الدينار بعشرة دراهم على ما كانت عليه قدا » فن كانت عنده 
عشرة دنانير ومائة درهى وجبت عليه فيهما الزكاة عنده » وجاز أن يرج 
من الواحد عن الآخر . وقال من هؤلاء آخرون : تضم بالقيمة ىوقت الزكاة » 
فن كانت عنده مثلا ماثة درهم وتسعة مثاقيل قيمنها مائة درهم وجبت عليه 
فيهما الزكاة » ومن كانت عنده مائة درهم تساوى أحد عشر مثقالا وتسعة 
مثاقيل وجبت عليه أيضا فيهما الزكاة » ومن قال بهذا القول أبو حنيفة » وبمثل 
هذا القول قال الثورى إلا أنه يراعى الأحوط للمساكين فى الفم : أعى 
القيمة أوالصرف المحدود : ومهم من قال : يضم الأقل منها إلى الأكثر ولا يم 
الأكثر إلى الأقل ؛ وقال آخرون : تفم الدنائير بقيمتها أبدا كانت الدناثير 
أقل من الدراهم أو أكثر . ولا تفم الدراهم إلى الدثائير لأن الدراهم أصل 

۷ - بداية انيد أول 


مهادت 
والدنانير فرع » إذ كان لم يثبت ف الدنائير حديث ولا إجماع حی تبلغ أربعين 5 
وقال بعضهم : إذا كان عنده نصاب من أحدهما ضم إليه قليل الآخر وكثير مو 
ول ير الضم ىتككيل النصاب إذا لم يكن ی واحد مهما نصاب بل فمجموعهما. 
وسيب هذا الارتباك ما راموه من أن يجعلوا منشيئين نصاءهما #تلف ف الوزن 
تصايا واحدا » وهذا كله لامع له »> ولعل من رام ضم أحدهما إلى الآخر 
فقد أحدث حكنا فى الشرع حيث لاحك » لأنه قد قال بنصاب ليس هو 
بنصاب ذهب ولا فضة » ويستحيل فعادة التكليف والأمر بالبيان أن يكون 
ىأمثال هذه الأشياء الحتملة حكم خصو ص » فيسكت عنه الشارع حى يكون 
سكوته سببا لآن يعرض فيه من الاختلاف ما مقداره هذا المقدارء والشارع 
انما بعث صلى الله عليه وسلم لرفع الاختلاف . 

( وأما المستلة الرابعة ) فإن عند مالك وألى حنيقة أن الشريكين ليس يجبه 
على أحدهها زكاة حى يكون لكل واحد مهما نصاب ؛ وعند الشافعى أن 
المال المشترك حكمه حكم مال رجل واحد . وسيب اختلافهم الإجماع الذى 
فى قوله عليه الصلاة والسلام « ليس فما دون مس أواق من الورق صدقة » 
فإن هذا القدر: يمكن أن يفهم منه أنه إا عخصه هذا الحكم إذاكان لمالك 
واحد فقط » ويمكن أن يفهم منه أنه مخصه هذا الحكم كان لمالك واحد أو 
أكثر من مالك واحد » إلا أنه لما كان مفهوم اشتراط النصاب إنما هو الرفق 
فواجب أن يكون النصاب من شرطه أن يكون لمالك واحد » وهو الأظهر 
رالله أعلم . والشافعى كأنه شبه الشركة بائلالطة » ولكن تأثير اللخلطة فى الزكاة 
غير متفق عليه على ما سيأى بعد . ٌ 

( وأما المسئلة الخامسة ) وهى اختلافهم فاعتبار النصاب ف المعدن وقدر 
الواجب فيه » فإن مالكا والشافعى راعيا النصاب ف المعدن » وإنما الخلافه 
بينهما أن مالكا لم يشتر ط الول واشترطه الشافعى على ما سنقول بعد ف الحملة 
الرابعة » وكذلك لم يختلف قولمما إن الواجب فما خرج منه هو ربع العشر ؛ 
وأما أبوحنيفة فلم يرقيه نصابا ولا حولا » وقال : الواجب هو امس . 
وسبب الخلاف ف ذلك هل اسم الركاز يتناول المعدن أم لايتناوله ؟ لأنه قال 
عليه الصلاة والسلام « وف الركاز الحتُمئس” » وروى أشبب عن مالك أن 
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المعدن الذى يوجد بغير عمل أنه ركاز وفيه الحمس . فسبب اختلافهم ىهذا هو 
اختلافهم فدلالة اللفظ » وهو أحد أسباب الاختلافات العامة الى ذكرناها . 

وأجع المسلمون على أن فى كل خمس من الإبل شاة إل أربع وعشرين » 
فإذا كانت خسا وعشرين ففما ابنة اض إلى حمس وثلاثين » فإنلم تكن ابنة 
مخاض فابن لبون ذكر » فإذا كانت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خس 
وأربعين ء فإذا كانت ستا وأربعين ففيها حقة إلى ستين » فإذا كانت واحدا 
وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين » فإذا كانت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون 
إلى تسعين » فإذا كانت واحدا وتسعين ففيها حقتان إلى عشرين ومائة لثبوت 
هذا كله فى كتاب الصدقة الذى أمر به رسول الله صلى الله عليه وسل » وحمل 
به بعده أبو بكر وعمر : واختلفوا مها ىمواضع : منها فها زاد على العشر ن 
والمائة » وما إذا عدم السن الواجبة عليه وعنده السن الذى فوقه أو الذى 
تحته ماحكه ؟ ومنها هل تحب الزكاة فى صغار الإبل وإن وجبت فا الواجب ؟ . 

( فأما المسئلة الأولى ) وهى اخحتلافهم فبا زاد على المائة وعشرين »'فإن مالكا 
قال : إذا زادت على عشرين ومائة واحدة » فالمصدق بالخيار إن شاء أحذ 
ثلاث بنات لبون » وإن شاء أحذ حقتين إلى أن تبلغ ثلاثين وماثة فيكون فيها 
حقة وابنتا لبون . وقال ابن القاسم من أصحابه : بل يأخذ ثلاث بنات لبون من 
غير خيار إلى أن تبلغ تمانين ومائة فتكون فيها حقة وابنتا لبون » وببذا القول 
قال الشافعى . قال عبد الملك بن الماجشون من أصماب مالك ن بل بأخحذ 
الساعى ححقتين فقط من غير حيار إلى أن تبلغ مائة وثلاثين . وقالا الكوفيون : 
أبو حنيفة وأصحابه والثورى : إذا زادت عل عشرين ومائةعادت الفريضة على 
أوها » ومعی عودها أن يكون عنده, فى كل حمس ذود شاة » فإذا كانت 
الإبل مائة وخسة وعشرين كان فيا حقتان وشاة » الحقتان للمائة والعشرين » 
والشاة للخمس » فإذا بلغت ثلائين ومائة ففيبا حقتان وشاتان » فإذا كانت 
مسا وثلاثين ففيها حقتان وثلاث شياه إلى أربعين ومائة » ففيما حقتان وأربع 
شياه إلى مس وأر بعين ومائة » فإذا بلغا ففيها حقتان وابئة عاض » ال حقتان 
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للمائة والعشرين » وابنة المخاض للخمس وعشرين كا كانت فالفرض الأول 
إلى خسين ومائة » فإذا بلغا قفيها ثلاث حقاق > فإذا زادت على اللحمسين 
وماثة استقبل بها الفريضة الأولى إلى أن تبلغ ماثتين ء فيكون فيها أربع حقاق 
ثم يستقبل بها الفريضة . وأما ما عدا الكوفيين من الفقهاء » فإنهم اتفقوا على 
أن ما زاد على المائة والثلاثين » فى كل أربعين بنت لبون وق كل خسين 
حقة . وسبب اختلافهم فىعودة الفرض أو لاعودته اختلاف ال ثار فى هذا 
الباب » وذلك أنه ثبت فى كتاب الصدقة أنه قال عليه الصلاة والسلام « فا 
راد على العشرين” وماق فقن کل أربعين بشت لبون > وف كل 
مسين حقة » وروی منطريق أفبكر بن مرو بن حزم عن أبيه عن جده 
عن النبى عليه الصلاة والسلام أنه كتب كتاب الصدقة وفيه ١‏ إذا ادت 
الإبل على هائة وعشرين” استدُونفت الفريضة » فذهب الجمهور إلى 
ارچ الحديث الأول إذ هو أثبت » وذهب الكوفيون إلى ترجيح حديث 
مرو بن حزم لأنه ثبت ت عندهم هذا من قول على وابن مسعود » قالوا : ولا 
یصح أن یکوت مل بهذا إلا توقيفا إذ كان مثل هذا لايقال بالقياس . وأما 
سبب اختلاف مالك وأصحابه والشافعى فيا زاد على المائة وعشرين إلى الثلاثين 
فلأنه لم يستقم هم حساب الأربعينيات ولا الحمسينيات » هن رأى أن ما بين 
المائة وعشرين إلى أن يستقبم الحساب وقص قال : ليس فيا زاد على ظاهر 
الحديث الثابت شى ء ظاهر حى يبلغ ما ثة وثلاثين وهو ظاهر الحديث. وأما 
الشافعى وابن القاس فما ذهبا إلى أن فا ثلاث بنات لبون » لأنه قد روى عن 
ابن شهاب ف كتاب الصدقة أا إذا بلغت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث 
بنات لبون » فاذا بلغت ثلاثين ومائة ففيها بنتا لبون وحقة . فسبب اختلاف 
ابن الماجشون وابن القاسم هو معارضة ظاهر الأثر الثابت للتفسير الذى 
هذا الحديث فإن ابن الماجشون رجح ظاهر الأثر للاتفاق على ثبوته » وابن 
القاسم والشافعى حملا المجمل على المفصل المفسر . وأما تخبير ما لك الساعى » 
فكأنه جمع بين الأثرين والله أعل . 

(وأما المسئلة الثانية ) وهو إذا عدم السن الواجب من الإبل الوإجبة وعنده 
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السن الذى فوق هذا السن أونحته » فإن مالكا قال : يكلف شراء ذلك السن . 
وقال قوم بل يعطى السن الذى عنده وزيادة عشرين درهما إن كان السن الذى 
عنده أحط أو شاتين » وإن كان أعل دفع إليه المصدق عشرين درهما أو 
شاتين » وهذا ثابت ف كتاب الصدقة فلا معبى للمنازعة فيه » ولعل مالكا 
م يبلغه هذا الحديث » وبهذا الحديث قال الشافعى وأبوثور . وقال أبوحنيفة: 
الواجب عليه القيمة على أصله فى إخراج القم فالركاة . وقال قوم : بل يعطى 
السن الذى عنده » وما بينهما من القيمة . 

ر وأما المسثلة الثالثة ) وهى هل تجب ف صغار الإبل » وإن وجبت فاذا 
يكلف ؟ فإن قوما قالوا : تجب فيا الزكاة » وقوم قالوا : لاتجب . وسبب 
اعلاتهم حل يتاول امم انس الصغار أو لابتاواه . والذين قالوا : لالجب 
فا زكاة هو أبوحنيفة وجماعة من أهل الكوفة » وقد احتجوا محديث سويد 
ابن غفلة أنه قال : أتانا مصدق النبى عليه الصلاة والسلام » فأتيته فجلست إليه 
فسمعته يقول : إن فعهدى أن لا آحذ من راضم لبن » ولا حع بين مفترق 
ولا تفرق بين جتمع » قال : وأتاه رجل بناقة كوماء فألى أن يأخذها . والذين 
أوجبوا الزكاة فيها مهم من قال : يكلف شراء السن الواجبة عليهم » ومنهم 
من قال : يأخذ مئها وهوالأقيس »> وبنحو هذا الاختلاف اختلفوا فى صغار 
البقر وسال العم . 

الفصل الثالث ف نصاب البقر وقدرالواجب فى ذلك 

جمهور العلماء على أن فى ثلاثين من البقر تبيعا وفى أربعين مسنة . وقالت 
طائفة فى كل عشر من البقر شاة إلى ثلاثين ففيها تبيع » وقيل إذا بلغت خسا 
وعشرين ففيها بقرة إلى حمس وسبعين ففيها بقرتان إذا جاوز ت ذلك » فإذا 
بلغت مائة وعشرين فى كل أربعين بقرة » وهذا عن سعيد بن المسيب . 
واختلف فقهاء الأمصارفما بين الأربعين والستين ؛ فذهب مالك والشافعى 
وأحمد والثورى وجماعة أن لاشى ء فيا زاد على الأربعين حى تبلغ الستين » فإذا 
بلغت ستين ففيها تبيعان إلى سبعين » ففيها مسنة وتديع إلى انين » فقيها 
مسنتان إلى تسعين » ففيها ثلاثة أتبعة إلى مائة » ففيها تبيعان:ومسنة » ثم هكذا 
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ما زاد » فی كل ثلاثين تبيع » وى كل أربعين مسنة . وسبب اختلافهم 
ف النصاب أنحديت معاذ غير متفق على صمته » ولذلك لم يخرجه الشيخان . 
وسبب اختلاف فقهاءالأمصار ف‌الوقص فالبقر أنه جاء فحديث معاذ هذا 
أنه توقف ف الأوقاص وقال : حى أسأل فيها النبى صل الله عليه وسلم » فلما 
قدم عليه وجده قد توق صلى الله عليه وسلم » فلما لم يرد ف ذلك نص طلب ` 
حکه من طريق القياس » فن قامنها على الإبل والغنم لم ير فالأوقاص شيفا » 
ومن قال إن الأصل ف الأوقاص الزكاة إلا ما استثناه الدليل من ذلك وجب 
أن لايكون عنده ف البقر وقص ء لذ لادليل هنالك من إجماع ولا غيره . 
الفصل الرايع فی نصاب العم وقدر الواجب من ذلك 
وأجمعوا من هذا الباب على أن ف سائمة الم إذا بلغت أربعين شاة شاة إلى 
عشرين ومائة . فإذا زادت على العشرين ومائة ففيها شاتان إلى مائتين » فإذا. 
زادت على المائتين فثلاث شياه إلى ثلا ثمائة » فإذا زادت على الثلاثمائة فى كل 
مائة شاة » وذلك عند الحمهور إلا الحسن بن صالح فإنه قال : إذا كانت 
الغم ثلائماثة شاة وشاة واحدة أن فيا أربع شياه » وإذا كانت أربعمائة شاة 
وشاة ففيها مس شیاه » وروی قوله هذا عن منصورعن إبراهم » والآ ثارٍ 
الثابتة المرفوعة فى كتاب الصدقة على ما قال االحمهور . واتفقوا على أن المعز . 
تضم مع الغنم ء واختلفوا من أى صنف ما يأخذ المصدق » فقال مالك : 
يأخذ من الأكثر عددا » فإن استوت خير السلاعى . وقال أبو حنيفة : بل 
الساعى خير إذا اختلقت الأأصنات : وقال الشافعى : يأخذ الوسط من الأصناف . 
امختلفة لقول عمر رضى الله عنه : نعد عليهم السخلة يحملها الراعى ولاتأخذها 
ولا تأخد الأكولة ولاالرى ولا الماخض ولا فحل الغنم »> وتأخل الجذعة 
والثنية » وذلك عدل بين حيار المال ووسطه . وكذلك اتفق فقهاء حماعة 
الأمصار على أنه لايؤخذ ف الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عور لثبوت ذلك 
فى كتاب الصدقة » إلا أن يرى المصدق أن ذلك خير للمساكين . واختلفوا 
ف العمياء وذات العلة هل تعد على صاحب المال أم لا ؟ فرأى مالك والشافعى 
أن تعد » وروى عن أف حنيفة أنها لاتعد : وسبب اختلافهم هل مطلق الاسم 
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يتناول الأصعاء والمرضى أم لايتناونمما ؟ . واختلفوا من هذا الباب فى نسل 
الأمهات هل تعد مع الأمهات فيككل النصاب يها إذالم تبلغ نصابا ؟ فقال مالك 
يعتد بها » وقال الشافعى وأبوحنيفة وأبو ثور : لايعتد بالسخال إلا أن تكون 
الأمهات نصابا . وسبب اختلافهم احهال قول عر رضى الله عنه إذ أمر أن 
تعتد عليهم بالسخال ولا يؤخذ منها ثبىء » فإن قوما فهموا من هذا إذ! كانت 
الأمهات نصابا » وقوم فهموا هذا مطلقا » وأحسب أن أهل الظاهر لايوجبون 
السخال شيئا » ولا يعدون بها لو كانت الأمهات نصايا ولو لم تكن لأن | 

المنس لاينطلق عليها عندهم > وأكثر الفقهاء على أن للخلطة تأثيرا فى قدر 
الواجب من الزكاة . واختلض القائلون بذلك هل ها تأثير قدر النصاب أم لا ؟ 
.وأما أبوحنيفة وأصحابه فلم يروا للخلطة تأثيرا » لانى قدر الواجب ولا فىقدر 
النصاب » وتفسير ذلك أن مالكا والشافعى وأكثر فقهاء الأمصار اتفقوا على 
أن الخلطاء يركون زكاة المالك الواحد . واختلفوا من ذلك فى موضعين : 
أُحدهما ف نصاب الخلطاء هل يعد نصاب مالك واحد سواء كان لكل واحد 
مهم نصاب أو لم يكن ؟ أم إنما يزكون زكاة الرجل الواحد إذا كان لكل واحد 
نهم نصاب ؟ . والثانى فى صفة اللخلطة الى ها تأثير ف ذلك . وأما اختلافهم 
أولا ى هل الخلطة تأثير ف النصاب وق الواجب أو ليس ها تأثير ؟ . فسبب 
اختلافهم اختلافهم ق مفهوم ما ثبت فى كتاب الصدقة من قوله عليه الصلاة 
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والسلام « لا مع بين مفترق ولا يفرق” بين ختصع لحشية 
الصدقة » وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية » فإن كل واحد 
من الفريقين أترل مفهوم هذا الحديث على اعتقاده » وذلك أن الذين رأوا 
الخلطة تأثيرا ما فى النصاب والقدر الواجب أو ف القدر الواجب فقط قالوا : إن 
قوله عليه الصلاة والسلام« وماكان من خخليطين فانهما يتراجعان بالسوية » وقوله 
« لالع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع » يدل دلالة واضحة أن ملك 
الحليطين كلك رجل واحد » فإن هذا الأثر خصص لقوله عليه الصلاة والسلام 
« ليس فيا دون مس ذود من الإبل صدقة , إما فى الزكاة عند مالك وأصحابه : 
أعنى ف قدر الواجب » وإما ف الزكاة والنصاب معا عند الشافعى وأصابه . 
' وأما الذين لم يقولوا بالحاطة فقالوا : إن الشريكين قد يقال هما خحليطان » 
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ويحتمل أن يكون قوله عليه الصلاة والسلام « لايجمع. بين مفرق ولا يفرقه 
بين جتمع » إنما هو نى للسعاة أن يقسمملك الرجل الواحد قسمة توجب عليه 
كثرة الصدقة » مثل رجل يكون له ماثة وعشرون شاة فيقسم عليه إلى أربعين 
ثلاث مرات » أو يجمع ملك رجل واحد إلى ملك رجل آخر حيث يوجبه 
الحم عكثرة الصدقة قالوا : وإذاكان هذا الاحمال ىهذا الحديث وجب أن 
لا تخصص به الأصول الثابتة المجمع عليها أعنى أن النصاب والحق الواجب ف الزكاة 
يعتبر لك الرجل الواحد . وأما الذين قالوا بالخلطة » فقالوا : إن لفظ الخلطة 
هو أظهر ف الخلطة نفسها منه ف الشركة > وإذا كان ذلك كذلك فقوله عليه 
الصلاة والسلام فيهما « إنهما يتراجعان بالسوية » مما يدل على أن الحق الواجبه 
عليهما حكله حك رجل واحد » وأن قوله عليه الصلاة والسلام « [هما يتراجعانه 
بالسوية » يدل على أن اللعليطين ليسا بشريكين » لآن الشريكين ليس يتصور 
بنهما تراجع د المأخوذ هو من مال الشركة » فن اقتصر على هذا المفهوم 
ولم يقس عليه النصاب قال : اللحليطان إنما يزكيان زكاة الرجل الواحد إذا كان 
لكل واحد منهما نصاب » ومن جعل حكم النصاب تابعا یکی احق الواجببه 
قال: نصابهما نصاب الرجل الواحد » كا أن زكاتبما زكاةالر جل الواحد » وكل 
واحد من هؤلاء أتزل قوله عليه الصلاة والسلام « لاجمع بين مفترق ولا 
يفرق بين مجتمع » على ما ذهب إليه : فأما مالك رحمه الله تعالى فإنه قال : معى 
قوله « لايفرق بين جتمع » أن الخليطين يكون لكل واحد مهما مائة شاة 
وشاة > فتكون عليهما فيبما ثلاث شياه » فإذا افتر قا کان على كل واحد منهما 
شاة » ومعنى قوله « لايجمع بين مفترق » أن يكون النفر الثلاث لكل واحد 
منهم أربعون شاة » فإذا جمعوها كان عليهم شاة واحدة » فعلى مذهبه البى 
إنما هومتوجه نحو الخلطاء الذين لكل واحد مهم نصاب : وأما الشافعى فقال 
معبى قوله « ولا يفرق بين مجتمع » أن يكون رجلان هما أربعون شاة » فإذا 
فرقا غنمهما لم يجب عايهما فيها زكاة » إذ كان نصاب الخلطاء عنده نصاب 
ووی ای وأما القائلون باللخلطة فإنهم اختلفوا فيا هى الخلطة 
المثرة فى الركاة . فأما الشافعى فقال : إن من شر ط اللحاطة أن تختاط ماشينهما 
وتراحا لواحذ وتحلبا لواحد وتسرحا لواحد وتسقيا معا » وتكون فحوكما 
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مختلطة ولا فرق عنده بالحملة بين اللحلطة والشركة ولذلك يعتب ركال النصابه 
لكل واحد من الشريكين كا تقدم . وأما مالك فاللخليطان عنده ما اشتركة 
فى الدلو والحوض والمراح والراعى والفحل » واختلف أصحابه فى ٠راعاة‏ بعض 
هذه الأوصاف أوجميعها . وسبب اختلافهم اشتراك امم الخلطة » ولذلك م ير 

قوم تأثير الخلطة ف الزكاة » وهو مذهب أن محمد بن حزم الأندلسى . 

الفصل الخامس 
ف نصاب الحبوب والمار والقدر الواجب فق ذلك. 

وأحمعوا على أن الواجب فى الحبوب» أما ماسى بالسماء فالعشر » وأما ماس 
بالنضح فنصف العشر لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسل . وأما النتصاب 
فإمهم اختلفوا فى وجوبه ى هذا الحنس من مال الزكاة » فصار احمهور إلى ` 
إيجاب النصاب فيه وهوخمسة أوسق » والوسق ستون صاعا باجماع » والصاع 
أربعة أمداد بمد الى عليه الصلاة والسلام » وابخمهور على أن مده رطل 
وثلث وزيادة يسيرة بالبغدادى » وإليه رجع أبويوسف حين ناظره مالك على 
مذهب أهل العراق لشهادة أهل المدينة بذلك » وكان أبوحنيفة يقول ف المد 
إنه رطلان » وف الصاع إنه مانية أرطال . وقال أبوحنيفة : ليس ف الحبوب 
والغار نصاب . وسبب اختلافهم معارضة العموم للخصوص . أما العموم 
فقوله عليه الصلاة والسلام « فبا سقت السماء العشر'ء وفيا سق بالنضح نصف 
العشر » وأما الحصوص فقوله عليه الصلاة والسلام « ليس فيا دون خسة 
أوسق صدقة » والحديثان ثابئان » فن رأى الخصوص يبنى على العموم قال 
لابد من النصاب وهو المشهور »ومن رأى أن العموم والخصوص متعارضان 
إذا جهل المتقدم فيهما والمتأخر إذ كان قد ينسخ اللخصوص بالعموم عنده » 
وينسخ العموم بالخصوص » إذ كل ما وجب العمل به جاز نسخه » والنسخ 
قد يكون للبعض وقد يكون للكل » ومن رجح العموم قال لانصاب » ولكن 
حمل الحمهور عندى الخصوص على العموم هو من باب ترجيح الخصوص على 
العموم فال حزء الذىتعار ضا فيه فإن العموم فيه ظاهر والخصوص فيه نص » 
فتأمل هذا فإنه السبب الذى صير الحمهور إلى أن يقولوا ببى العام على الخاص 


55ل 
وعلى الحقيةة ليس بتيانا » فإن التعارض بينهما موجود إلا أن يمكن الخصوص 
متصلا بالعموم فيكون استثناء » واحتجاج ألى حنيفة ف النصاب بهذا العموم 
فيه ضعت » فإن الحديث إا حرج ةرج تبيين القدر الواجب منه . واختلفوا 
من هذا الباب فى النصاب ثلاث مسائل : المسئلة الأولى : فضم الحبوب 
بعضها إلى بعض ف النصاب . الثانية : فى جواز تقدير النصاب ف العنب والكر 
بالحرص . الثالثة : هل يحسب على الرجل ما يأكله من مره وزرعه قبل 
الحصاد وابخذاذ ف النصاب أم لا ؟ . 
( أما المسثلة الأولى ) فإنهم أجمعو! 'لى أنالصنف الواحدمن البو ب والثر 
بمجمع جيده إلى رديئه وتؤخذ الزكاة عن جميعه بحسب قدر كل واحد مهما : 
أعبى من اليد والردىء ؛ فإن كان الم أصنافا أخذ من وسطه . واختلفوا 
ف فم القطالى بعضها إلى بعض » وق ضم الانطة والشعير والسلت فقال 
مالك : القطنية كلها صنف واحد الحنطة والشعير والسلت أيضا . وقال 
الشافعى وأبو حنيغة وأحمد وجماعة: القطائىكلها أصنات كثيرة بحسب أسمائهاء 
ولا يضم مہا شى ء إلى غيره ف حسابٍ النصاب » وكذلك الشعير والسلت 
والحنطة عندهم أصناف ثلاثة لايضم واحد ما إلى الآنحر لتكيل النصاب . 
وسبب لحلاف هل المراعاة فالصنف الواحد هو اتغاق المنافع أواتفاق الأسماء ؟ 
هن قال اتفاق الأسماء قال : كلما اختلفت أسماؤها فهى أصناف كثيرة » 
ومن قال اتفاق المناقم قال : كلما اتفقت منافعها فهبى صئف واحد وإن 
اختلفت أسماؤها » فكل واحد منهما يروم أن يقرر قاعدته باستقراء الشرع 6 
أعبى أن أحدها يحتج لمذهبه بالأشياء الى اعتبر فيها الشرع الأسماء » والآخر 
بالأشياء الى اعتبر الشرع فيا المنافع » ويشبه أن يكون شهادة الشرع 
للأسماء فى الزكاة أكثر من شهادته للمنافع وإن كان كلا الاعتبارين 
موجودا ف الشرع > والله أعلم . 
(وأما المسئاة الثانية ) وهى تقدير النصاب بالحرص واعتباره به دون الكيل 
فإن جمهور العلماء على إجازة الحرص ف النخيل والأعناب حين يبدو صلاحها 
لضرورة أن يخل بينها وبين أهلها بأكلونها رطيا د وقال داود : لاخرص إلا 
فالنخيل فقط . وقال أبوحنيفة وصاحباه : احرص باطل وعلى رب المال'أن 
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يؤدى عشر ما تحصل بيده زاد على احرص أو نقص منه . والسبب فاختلاة 
ف جوازالخرص معارضة الأصول للأثر الوارد فى ذلك . أما الأثر الوارد فذلك 
وهو الذى تمسك به الحمهورفهو ما روى « أن رسول الله صلل الله عليه و 
كان يرسل عبد الله بن رواحة وغيره إلى خيبر فيخرص علهم النخل » . 
وأما الأصول الى تعارضه فلأنه من باب المزابنة المهى عنما » وهو بيع ار 
فى رعوس النخل بال ر كيلا » ولأنه أيضا من باب بيع الرطب بالمّر نسيثة 
فيدخله المئع من التفاضل ومن النسيئة وكلاهما من أصول الربا » فلما رى 
الكوفيون هذا مع أن انار ص الذى كان خرص على أهل خيبر لم يكن للزكاة 
إذكانوا ليسوا بأهل زكاة قالوا : يحتمل أن يكون تخمینا ليعلم ما بأبدى كل 
قوم من المار . قال القاضى : أما بحسب خبر مالك » فالظاهر أنه كان 
ف القسمة لما روى أن عبد الله بن رواحة كان إذا فرغ من الخحرص قال : 
إن شئم فلكم وإن شم فلى » أععى فى قسمة امار لافىقسمة الحب . وأما بحسب 
حديث عائشة الذى رواه أبوداود فإنما اللحر ص لموضع النصيب الواجب علييم 
ف ذلك ؛ والحديث هو آنا قالت وهی تذكر شأن خيبر « كان التبى صل الله 
عليه وسلي يبغث عبد الله بن رواجة إلى يبود خيبر فيخرص عليهم النخل حين ` 
يطيب قبل أن يؤكل منه » وخرص العار لم يخرجه الشيخان » وكيفما كان 
فالخرص مستثنى من تلك الأصول » هذا إن ثبت أنه كان منه عليه الصلاة 
والسلام حكا منه على المسلمين ؛ فإن الحكم لو ثبت على أهل الذمة ليس 
يحب أن يكون حكما على المسلمين إلا بدليل واللة أعلم . ولو صح حديث 
عتاب بن أسيد لكان جواز اللخحرص بينا والله أعلم » وحديث عتاب بن أسيد 
هو أنه قال « أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخرص العنب وآخخذ 
زكاته زبيبا کا تؤحذ زكاة النخل مرا ۾ وحديث عتاب بن أسيد طعن فيه » لأن 
راويه عنه هو سعيد بن المسيب وهو لم يسمع منه » ولذلك لم يز داود خرص 
العنب . واختلف من أوجب الزكاة ف الزيتوثد فى جواز خر صه . والسبب 
فى اختلافهم اختلافهم فى قياسه ف ذلكعل النخل والعنب ؛ وار ج عند الجميع 
من النخل لى الزكاة هو المّر لا الرطب» وكذلك الزبيب من العنب لا العنب 
نفسه » وكذلك عند القائلين بوجوب الزكاة ف الزيتون هو الزيت لاالحب 
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قياسا على المر والزبيب . وقال مالك ف العنب الذى لاز بب والزيتون الذى 
لاينعصر أرى أن يؤخذ منه حيا . 
( وأما المسثلة الثالثة ) فإن مالكا وبا حنيفة قالا: يحسب على الرجل ما أكل 
من ره وزرعه قبل الحصاد ف النصاب » وقالالشافعى : لاسب عليه ويرك 
الخارص لرب المال ما يأكل هو وأهله . والسبب فى اختلافهم ما يعارض 
الآ ثارف ذلك من الكتاب والقياس . أما السنة ذلك فا رواه سبل بن ألىحثمة 
« أن النى صلى الله عليه وسلم بعث أبا حثمة خارصا » فجاء رجل فقال : 
يا رسول الله إن أباحثمة قد قن زادعل” :فال رضول ات صل الله علدو 


إن اين عك يزعم 04 زدات عليه » فقال 0 
تركت له قدر عرية أهله ومابطعمه المساكين وما تسقطه الريح » فقال : 
زاد ك این علد باتني وورى أن وشو اذ مل ا و 
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قال ارم فد علوا الل > فان" تدعوا الثلث فدعوا 
اربع » وروى عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « تفقوا 
ف احرص فإن” الال العرية” وال كلة والوصيةة” والعامل” والدّوائب" 
وما ولجتب ف الثّمَر من الق » وأما الكتاب المعارض هذه الآ ثار والقياس 


فقوله تعالى - کلوامن' ره إذا أعس وآتوا حقه” وم حصاد م-. 
وأما القياس فلأنه مال فوجبت فيه الزكاة أصله سائر الأموال ۔ فهذه ھی 

المسائل المشهورة الى تتعلق بقدر الواجب فى الزكاة اا 
الأجناس الثلاثة الى الزكاة مخرجة من أعيانها » لم يختلفوا آنا إذا حرجت 
من الأعيان أنفسها أنها مجزئة » واختلفوا هل يجوز فيها أنيخرج بدل العين 
القيمة أولامجوز؟ فقال مالك والشافعى : لا جوز إخراجالقم ف الزكوات بدل 
المنصوص عليه فى الزكوات » وقال أبوأحنيفة : يموزسواء قدر على المنصوص 
عليه أو لم يقدر. وسبب اختلافهم هل الزكاة عبادة أو حق واجب للمساكين» 
فن قال إنها عبادة : قال إن أخرج من غير تلك الأعيان لم يحز لأنه إذا أئى 
بالعبادة على غير الحهة المأمور بها فهى فاسدة » ومن قال هى حق للمساكين 
فلا فرق بين القيمة والعين عنده » وقد قالت الشافعية : لنا أن نقول وإن 
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سلمنا أنها حق للمساكين أن الشارع إنما علق الحق بالعين قصدا منه 
لتشريك الفقراء مع الأغنياء فى أعيان الأموال : والحنفية تقول :إنما حصت 
بالذكر أعيان الأموال تسهيلا على أرباب الأموال » لآن كل ذى مال 
إنما يسبل عليه الإخراج من نوع المال الذى بين يديه » ولذلك جاء ىبعض 
الأثر أنه جعل فى الدية على أهل الحلل حللا على ما يأتى فى كتاب الحدود . 

الفصل السادس قى نصاب العروض 

والنصاب ف العروض على مذهب القائلين بذلك إنما هو فيا اتخذ منها 
لبيع خاصة على ما يقدر قبل » والنصاب فيها على مذهبهم هو النصاب 
فى العين إذكانت هذه هى قم المتلفات ورعوس الأموال » وكذلك الحول 
ف العروض عند الذين أوجبوا الزكاة ف العروض » فإن مالكا قال » 
إذا باع العروض زكاه لسئة واحدة كالحال فى الدين » وذلك عنده فى التاجر 
الذى تضبط له أوقات شراء عروضه . وما الذين لاينضبط لهم وقت 
ما يبيعونه ولا يشترونه وهم الذين يخصون بامم المدير» فحكم هؤلاء عند 
مالك إذا حال علييم الحول من يوم ابتداء تجارتمم أن يقوم ما بيده من 
العروض ء ثم يضم إلى ذلك ما بيده من العين وماله من الدين الذى يرتجى 
قبضه إن لم يكن عليه دين مثله : وذلك بحلاف قوله فى دين غير المدير » 
فإذا بلغ ما اجتمع عنّده من ذلك نصابا أدى زكاته » وسواء نض له فى عامه 
شىء من العين أو لم ينض بلغ نصابا أو لم ,بلغ نصابا » وهذه رواية ابن 
الماجشرن عن مالك . وروى ابن القاسم عنه : إذالم يكن له ناض وكان 
يتجر بالعروض لم يكن عليه ف العروض شىء . فنهم من لم يشرط وجود 
الناض عنده » ومنهم من شرطه . والذى شرطه » مهم من اعتير فيه النصاب » 
ومهم من لم يعتبر ذلك . وقال المزنى : زكاة العروض تكون من أعياتها 
لامن أثمانها . وقال الحمهور » الشافعى وأبوحنيفة وأحمد والثورى والأوزاعى 
وغيرهم : المدير وغير المدير حكه واحد » وأنه من اشترى عر ضا للتجارة 
فحال عليه الحول قوّمه وزكاه . وقال قوم : بل يزكى ننه الذى ابتاعه به 
لاقيمته » وإنما لم يوجب ابحمهور على المدير شيئا لأن الحول إنا يشتر ط 
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تى عين المال لافى نوعه . وأما مالك فشبه النوع ههنا بالعين لثلا تسقط 
الزكاة رأسا عن المدير » وهذا هو بأن يكون شرعا زائدا أشبه منه بأن يكون 
شرعا مستنيطا من شرع ثابت » ومثل هذا هو الذى يعر فونه بالقياس المرسل » 
وهو الذى لايستند إلى أصل منصوص عليه فى الشرع إلا ما يعقل من المصلحة 
الشرعية فيه » ومالك رحمه الله يعتبر المصالح وإن ل يستند إلى أصوّل منصوص 
عليها . 
( الحملة الرابعة فىوقت الزكاة ) وأما وقت الزكاة فإن حمهور الفقها. 
يشرطون فى وجوب الزكاة فى الذهب والفضة والماشية الحول » لثبوت 
ذلك عن الخلفاء الأربعة » ولانتشاره ف الصحابة رضى الله عنهم » ولانتشار 
العمل به » ولاعتقادهم أن مثل هذا الانتشار من غير خلاف لا يجوز أنه 
يكون إلا عن توقيف . وقد روى مرفوعا من حديث ابن عمر عن التتى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال «لازكاة فى مال حى يحول عليه الول » 
وهذا مجمع عليه عند فقهاء الأمصار » وليس فيه فى الصدر الأول خلات 
إلاما روى عن ابن عباس ومعاوية . وسبب الاختلاف أنه لم يرد ى ذلك 
حديث ثابت . واختلفوا من هذا الباب ف مسائل عانية مشهورة : إحداها : 
هل يشترط الحول ف المعدن إذا قلنا إن' الواجب فيه ربع العشر ؟ . الثانية : 
فى اعتيار حول ربح المال . الثالئة : حول الفوائد الواردة على مال جب 
فيه الزكاة . الرابعة:ى اعتبار حول الدين إذا قلنا إن فيه الزكاة . الحامسة: 
فى اعتبار حول العروض إذا قلنا إن فما الزكاة . السادسة فى حول فائدة 
الماشية . السابعة : فى حول نسل العم إذا قلنا إنها تضم إلى الأمهات » إما على 
رأى من يشتر ط أن تكون الأمهات نصابا وهو الشافعى وأبوحنيفة » وإما 
على مذهب من لايشرط ذلك » وهو مذهب مالك . والثامنة فى جواز [خراج 
الزكاة قبل الحول . 
( أما المسئلة الأولى ) وهى المعدن » فإن الشافعى راعى فيه الحول مع النصاب 
وأما مالك فراعى فيه النصاب دون الحول . وسبب اختلاقهم تردد شهة بين 
ما تخرجه الأرض مما تحب فيه الزكاة وبين التبر والفضة المقتنيين » فن 
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شبهه بما تخرجه الأرض لم يعتبر الحول فيه » ومن شبره بالتبر والفضة 
المقتنبين أوجب الحول » وتشبيهه بالتبر والفضة أبين والله أعلم : 

( المسئلة الثانية ) وأما اعتبار حول ربح المال فم اختلفوا فيه على ثلاثة 
أقوال ؛ فرأى الشافعى أن حوله يعتبر من يوم استفيد سواء كان الأصل نصايا 
أو م يكن » وهو مروى عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب أن لايعرض لأرباح 
التجارة حى يحول عليها الحول . وقال مالك : حول الربح هو حول 
الأصل : أى إذا كل للأصول حول زكى الربح معه » سواء كان الأصل 
نصابا أو أقل من نصاب إذا بلغ الأصل مع ربحه نصابا ء قال أبوعبيد : 
وم يتابعه عليه أحد من الفقهاء إلا أصمابه . وفرق قوم بين أن يكون رأس 
الال الخائل عليه الحول نصايا أو لايكون فقالوا : إن كان نصابا زكى 
الربح مع رأس ماله > وإن لم يك نصابا لم يزك ومن قال بهذا القول الأوزاعى 
وأبو ثور وأبو حنيفة . وسبب اختلافهم تردد الربح بين أن يكون حه 
المال المستفاد أو حكر الأصل » فن شبه بالمال المستفاد ابتداء قال : 
يستقبل به الحول » ومن شبهه بالأصل وهو رأس المال قال : حكه 
رأس المال » إلا أن من شروط هذا التشبيه أن يكون رأس المال قد وجبت 
فيه الزكاة » وذلك لايكون إلا إذا كان نصابا » ولذلك يضعف قياس 
الربح على الأصل فى مذهب مالك » ويشبه أن يكون الذى اعتمده مالك 
رضى الله عنه فى ذلك هو تشبيه ربح المال بنسل الغنم » لكن نسل العم 
تاف أيضا فيه » وقد روى عن مالك مثل قول الحمهور . 

( وأما المسثلة الثالثة ) وهى حول الفوائد » فانم أجمعوا على أن المال 
إذا كان أقل من نصاب واستفيد إليه مال من غير ر بحه يکل من مجموعهما 
نصاب أنه يستقل به الحول من يوم كل . واختلفوا إذا استفاد مالا وعندة 
نصاب مال آحر قد حال عليه الحول » فقال مالك : يزكى المستفاد إن 'كان 
نصابا لحوله ولا يضم إلى المال الذى وجبت فيه الزكاة » وبهذا القول 
فى الفوائد قال الشافعى » وقال أبو_حنيفة وأصعابه والثورى : الفوائد كلها 
تزكى بحول الأصل إذا كان الأصل نصابا » وكذلك الربح عندهم : ولسببه 
اختلافهم هل حكله حكم المال الوارد عليه آم حكمه حكم ماك لم يرد على ماله 
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آحر؟ ن قال حكمه حکے مال لم يرد على مال آخر : أعنى مالا فيه زكاة . 
قال : لازكاة فى الفائدة » ومن جعل حكمه حكم الوارد عليه وأنه مال واحد 
قال : إذا كان فى الوارد عليه الزكاة بكونه نصابا اعتبرحوله حول المال 
الوارد عليه » وعموم قوله عليه الصلاة والسلام 9 لازكاة فى مال حى يحول 
عليه الحول يقتضى أن لايضافهال إل مال إلا بدليل وكأن أباحنيفة اعتمد 
فى هذا قياس الناض' على الماشية » ومن أصلهالذى يعتمده فى هذا الباب 
أنه ليس من شرط الحو ل أن يوجد المال نصابا فىجميع أجزائه بل أن يوجد 
نصابا ی طرفيه فقط وبعضا منه فى كله ؛ فعتده أنه إذاكان مال ى أول 
الحول نصابا ثم هلك بعضه فصار أقل من نصاب ثم استفاد مالا ى آخر 
الحول صار به نصايا أنه نجب فيهالزكاة » وهذا عنده موجود هذا المال 
لآنه لم يستكل الول » وهو فجميع أحزائه مال واحد بعينه » بل زاد ولكن 
ألثى فى طرق الحول نصابا » والظاهر أن الحول الذى اشتر طق المال إنما 
هوق مال معين لايزيد ولا ينقص لابربح ولا بفائدة ولا بغير ذلك » 
إذ كان المقصود بالحول هو كون المال فضلة مستغى عنه وذلك أن 
ما بى حولا عند المالك لم يتغير عنده فليس به حاجة إليه فجعل فيه الزكاة 
فإن الزكاة إنما هى فى فضول الأموال . وأما من رأى أن اشتراط الحول 
فى المال إنما سببه الناء فواجب عليه أن يقول: تضم الفوائد فضلا عن الأرباخ 
إلى الأصول وأن يعتير النصاب فى طرف الحول فتأمل هذا فإنه بين والله أعلم . 
ولذلك رأى مالك أن من كان عنده ى أول الول ماشية تحب قا الزكاة 
م باعها وأبدها فى آآخر الحول بماشية من نوعها آنا تجب فيا الزكاة » فكأنه 
اعتبر أيضا طرف الحول على مذهب ألى حنيفة » وأخل أيضا ما اعتمد 
' أبوحنيفة نى فائدة التاض القياس على فائدة الماشية على ما قلناه . 

( وأما المسئلة الرابعة ) وهى اعتبار حول الدين إذا قلنا إن فيه الزكاة فإن 
قوما قالوا : يعتبر ذلك فيه من أول ما كان دينا يزكيه لعدة ذلك إن كان حولا 
فحول » وإن كان أحوالا فأحوال » أعنى أنه إن كان حولا يجب فيه زكاة 
واحدة » وإن أحوالاً وجبت فيه الزكاة لعدة تلك الأحوال . وقوم قالوا : 
يزكيه لعام واحد » وإن أقام الدين أحوالا عند الذى عنده الدين . وقوم قالوا: 
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يستقبل به الحول . وأما من قال يستقبل بالدين ا حول من يوم قبض فلم يقل 
بإ جاب الزكاة ف الدين : ومن قال فيه : الزكاة بعدد الأحوال الى أقام قصيرا 
إلى تشبيه الدينبالمال الحاضر ه وأما من قال : الزكاة فيه لول واحد وإن 
أقام أحوالا 0 فلا أعرف له مستندا وى هذا » لأنه لايخلو ما دام دينا أن 
يقول إن فيه زكاة أو لايقولذلك » فإن لم يكن فيه زكاة فلا كلام بل يستأنف 
به » وإن كان فيه زكاة فلايخلو أن يشترط فيها الحول أو لايشترط ذلك » فإن 
اشترطنا وجب أن يعتبر عدد الأحوال إلا أن يقول كلما انقضى حول فلم 
يتمكن من أدائه سقط عنه ذلك الحق” اللازم فى ذلك الحول » فإن الزكاة 
وجبت بشرطين : حضور عين امال » وحلولالحول > فلم يبق إلا حق العام 
الأخير » وهذا يشببه مالك بالعروض الى للتجارة » فإنها لاتجب عنده فما 
زكاة إلا إذا باعها وإن أقاستعنده أحوالا كثيرة » وفيه ما شبه بالماشية الى 
لايق الساعى أعواما إليها ثم ينی فيجدها قد اتقضت فإنه يزكى على مذهب 
مالك الذى وجد فقط لأنه لما أن حال عليها الحول فيا تقدم ولم يتمكن من 
إخراج الزكاة إذكان جى ء الساعى شرطا عنده فى [خراجها مع حلول الحول 
سقط عنه حق ذلك الحو ل الداضر وحوسب به ف الأعوام السالفة كان الواجب 
فها أقل أو أكثر إذا كانت مما تجب فيه الزكاة » وهو شىء مجرى على غير 
قياس » وإنما اعتبر مالك فيه العمل . وأما الشافعى فيراه ضامنا لأنه ليس 
مجبىء الساعى شرطا عنده ف,الوجوب » وعلى هذا كل من رأى أنه لايجوز 
أن يخرج زكاقماله إلا بأن يدفعها إلى الإمام فعدم الإمام » أوعدم الإمام العادل 
إن كان ممن شرط العدالة فى ذلك أنه إن جلكت بعد انقضاء الحول وقبل 
القكن من دفعها إلى الإمام فلا شىء عليه > ومالك تنقسم عنده زكاة الديون 
لحذه الأحوال الثلاثة » أعنى أن من الديون عنده ما يزكى لعام واحد فقط مثل 
ديون التجارة » ومنها مايستقبل بها الحول مثل ديون المواريث + والثالث دين 
المدبر وتحصيل قوله ف الديون ليس بغرضنا . 

( المسئلة الحامسة) وهى حول العروض »© وقد تقدم القول فيها عند القول 
ف تصاب العروض . 

۸ - بداية الجتهد - أوله 
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( وأما المسثلة السادسة ) وهى فوائد الماشية » فإن مذهب مالك فما بخلاف 
مذهيه فى فوائد الناض"” » وذلك أنه يبى الفائدة على الأصل إذا كان الأصل 
تصابا كا يفعل أبوحنيفة ىفائدة الدر اهم وففائدةالماشية » فأبو حتيفة مذهبه 
فى الفوائد حكم واحد » أعبى أنها تى على الأصل إذا كانت نصابا كانت 
فائدة غم أو فائدة ناض » والأرباح عنده والنسل كالفوائد » وأما مالك فالربح 
والنسل عنده حكهما واحد. » ويفرق بين فوائد الناض وفوائد الماشية . وأما 
الشافعى فالأرباح والفوائد عنده حككهما واحد باعتبار خولهما بأنفسهما » 
وفوائد الماشية ونسلها واحد باعتبارحوهما بالأصل إذا كان نصايا » فهذا هو 
تحصيل مذاهبهؤ لاء الفقهاء الثلاثة »وكأنه إنما فرق مالك بين الماشية والناض. 
اتباعا لعمر ؛ وإلا فالقياس فيهما واحد » أعنى أن الربح شبيه بالنسل والفائدة 
بالفائدة » وحديث عمرهذا هو أنه أمر أن يعد عليبغ بالسخال ولا أذ منها 
شيئًا » وقد تقدم الحديث فى باب النصاب . 

( المسثلة السابعة ) وهى اعتبار حول نسل الغم > فإن مالكا قال : حول 
النسل هو حول الأمهات كانت الأمهات تصابا أو لم تكن کا قال فى ربح 
الناض . وقال الشافعى وأبوحتيفة وأبو ثوز : لايكون حول النسل حول 
الأمهات إلا أن تكون الأمهات نصابا . وسبب اختلافهم هو بعينه سببه 
اختلافهم فى ربح المال . 

( وأما المسئلة الثامنة) وهى -جواز إنحراج الزكاة قبل الول » فإن مالكا منع 
ذلك وجوزه أبوحنيفة والشافعى . وسبب اللحلاف هل هى غبادة أو حق 
واجب للمساكين » فن قال عبادة وشبهها بالصلاة لم جز إخخراجها قبل الوقت 
ومن شيهها بالحقوق الواجبةالمؤجلة أجاز إخراجها قبل الأجل على جهة التطوع 
وقد احتج الشافعى لرأيه يحديث على « أن النبى عليه الصلاة و السلام استسلف 
صدقة العياس قبل محلها » . 

( الحملة الخامسة فيمن تحب له الصدقة ) والكلام فى هذا الباب فى ثلاثة 
فصول : الأول : فى عدد الأصناف الذين تجب لهم . الثانى : فى صغم الى 
تقتضى ذلك . اثالث : کم يحب لهم ؟. 
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الفصل الأول ى عدد الأصناف 
الذين يجب لهم الزكاة 

فأما عددهم فوم الغانية الذين نص الله عليهم فىقوله تعالى 45 “نما الصّدقات 29 
لفقتراء والمساكيينٍ الآية . واختلفوا من العدد فى مسكلتين : إحداهها : هل 
جوز أن تسرف حع الصدقة إلى صنف واحد من هؤلاء الأصناف أم هم 
شركاء فى الصدقة لا جوز أن بخص مهم صنف دون صنف ؟ فذهب مالك 
وأبوحنيفة إلى أنه يجوز للإمام أن يصرفها ق صنف واحد أو أكثر من صنف 
واحد إذا رأى .ذلك سب الحاجة . وقال الشافعى : لامجوز ذلك بل يقم 
على الأصناف الغانية 7 ھی الله تعالى » وسبب اختلافهم معار ضة اللفظ 
للمعى : فإن اللفظ يقتضى القسمة بين حميعهم ٠‏ والمعى يقتضى أن يؤثر بها 
أهل الحاجة إذكان المقصود به سد اللحلة » فكان تعديدهم فى الآبة عند هؤلاء 
إنما ورد لقييز الحنس أعنى أهل الصدقات لاتشريكهم ف الصدقة ء فالأول 
أظهر من جهة اللفظ » وهذا أظهر من جهة المعى . ومن الحجة للشافعى 
ما رواه أبو داود عن الصّدائى أن رجلا سأل الى صلى الله عليه و 

يعطيهمن العسدقة . فقال له رسو الله صلى الله عليه وسلم :ان اق برض" 
كم تی ولا غیرد ف الصّدقات وحى حكلم قيها فجزآها عمانينة 
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(وأما المسئلة الثانية ) غهل المؤلفة قلوبہم حقهم باق إل اليوم أم لا؟ فقال 
مالك : لامؤلفة اليوم . وقال الشافعى وأبوحنيفة : بل حق المؤلغة باق إلى 
اليوم إذا رأى الإمام ذلك ؛ وهم الذين يتألفهم الإمام على الإسلام : وسبب 
اختلافهم هل ذلك خاص بالنبى صلى الله عليه وسام » أو عام لدو لسائر الأمة ؟ 
والأظهر أنه عام . وهل يجوز ذلك لللإمام فى كل أحواله أو قحال دون حال؟ 
أعبى حال الضعف لافى حال القوة » ولذلك قال مالاك : لاحاجة إلى المؤلفة 
الآن لقوة الإسلام » وهذا "كا قلنا التثفات منه إلى المصالح . 


— ۷۹ 


الفضل الثانى ف الصفة الى تقتضى صرفها إلهم 

وأما صفاتهم الى يستوجبون بها الصدقة ويعنعون منها بأضدادها: فأحدها 
الفقر الذى هو ضد الغنى لقوله تعالى -[ نما الصد قات للفقراء والمساكدين 
واختلفوا فىالغى الذى تجوز له الصدقة من الذى لاتجوز » وما مقدار الغنى 
الحرم للصدقة . فأما الغنى الذى لاتجوز له الصدقة فإن االحمهور على أنه لانجوز 
الصدقة للأغتياء بأمعهم إلا الخمس الذين نص عليهم النبى عليه الصلاة والسلام 
فى قوله « لا محل الصدقة لغتبى” إل للتملسة : لغاز فى ستبيل ال 
أو لعامل عتلنها ء أو لغارم » أو لجل له جار سكين فنتصدق” 
عل المسككين تأهئدى المسُكن ای وروی عن ابن القاسم أنه لايجوز 
أخذ الصدقة لغنى أصلا مجاهدا كان أو عاملا » والذين أجازوها للعامل وإن 
كان غنيا أجازوها للقضاة ومنف معناهم ممن المنفعة بهم عامة المسلمين > ومن 
م جز ذلك فقياس ذلك عنده هو أن لانجوز لغى أصلا . وسبب اختلافهم 
هو هل العلة ف إيجاب الصدقة للأصناف المذكورينهو الحاجة فقط أو الحاجة 
والمتفعة العامة ؟ فن اعتير ذلك يأهل الحاجة المنصوص عليهم ف الآية قال : 
الحاجة فقط ؛ ومن قال الحاجة والمنفعة العامة توجب أحذ الصدقة اعتير 
المتفعة للعامل و الحاجة بسائر الأصنات المنتصوص عليهم . وأما حد الغنى الذى 
يمنع من الصدقة فذهب الشافعى إل أن المانع من الصدقة هو أقل ما ينطلق 
عايه الاسم . وذهب أبوحنيفة إلى أذالغنى دو مالك النصاب لام الذين ماهم 
الى عايه الصلاة والسلام أغنياء لقوله ق حديث معاذ له « فأخشيهثم' أن" 
الله قرض عليهم صدقة دمن أغديا مهم وقر دعل ففرا 
وإذا كان الأغنياء هم الذين هم أهل النصاب وجب أن يكون الفقراء ضدم . 
وقال مالك : ليس فى ذلك حد إما هو راجع إلى الاجتهاد . وسبب اختلافهم 
هل الغى المانع هومعى شرعى أم معى لغوى ؟ فن قال معنى شرعى قال: 
وجود النصاب هو الغى : ومن قال معى لغوى اعتبر فى ذلك أقل ما ينطلق 
عليه الاسم فن رأى أن أقل ما ينطاق عليه الاسم هو محدود ف كل وقت 
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ونی كل شخص جعلحده هذا » ومن رأى أنه غير محدود وأن ذلك يختلف 
باحتلاف الحالات والحاجات والأشخاص والأمكنة والأزمنة وغير ذلك قال : 
هو غير حدود » وأن ذلك راجع إلى الاجنهاد . وقد روى أبوداود ى حديث 
النى الذى نع الصدقة عن النى صلى الله عليه وسلم أنه ملك خسين درها » 
وى أثر آخخر أنه ملك أوقية وهى أربعون درهما » وأحسب أن قوما قالوا ببذه 
الآ ثار فى حد الغى . واختلفوا من هذا الباب فى صفة الفقير والمسكين والفصل 
الذى بينهما » فقالقوم : الفقير أحسن حالا من المسكين ؛ ويه قال البغداديون 
من أصعاب مالك ؛ وقالآخرون : المسكين أحسن حالا من الفقير » وبه قال 
أبوحنيفة وأصعابه والشافعى فى أحد قوليه وف قولهالثانى أمهما اسمان دالان على 
معبى واحد » وإلى هذا ذهب ابن القاسم ء وهذا النظر هو لغوى إن لم تكن 
له دلالة شرعية . و الأشبه عند استقراء اللغة أن يكونا اسمين دالين على معنى 
واحد يختلف بالأقل والأكثر ىكل واحد مهما لا أن هذا راتب من أحدها " 
على قدر غير القدر الذى الاعدر راتب عليه » واخختلفوا ف قوله تعالى - وق 
الرقاب . فقال مالك : هم العبيد يعتقهم الإمام ويكون ولاؤهم للمسلمين م 
وقال الشافعى وأبوحنيفة :م المكاتبون وابن السبيل هو عندهم المسافر 
فطاعة ينفد زاده فلا د ما ينفقه . وبعضهم يشترط فيه أن يكون ابن السبيل 
جار الصدقة . وأما ف سبي الله فقال مالك : سبيل الله مواضع اللحهاد والرباط 
وبه قال أبوحنيفة . وقال غيره : الحجاج والعمار. وقالالشافعى : هو الغازى 
جار الصدقة » وإنما اشترط جار الصدقة لأن عند أكثر م أنه لايحوز تنقيل 
الصدقة من بلد إلى بلد إلا من ضرورة 
المصل الثالث كم يجب لهم ؟ | 

وأما قدر ما يعطى من ذلك © أما الغارم فبقدر ما عليه إذا كان دينه قطاعة 
وف غير سرف بل ف أمر ضرورى » وكذلك ابن السبيل يعطى ما حمله إلى 
بلده » ويشبه أن يكون ما حمله إلى مغزاه عند من جعل ابن السبيل الغازى .. 
واختلفوا فى مقدار ما يعطى المسكين الواحد من الصدقة » فلم ببحد مالك فى ذلك 
حدا وصصرفه إلى الاجهاد » ويه قال الشافعى قال : وسواء كان ما يعطى من 
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ذلك نصابا أوأقل من, نصاب . وكره أبوحنيفة أن يعطى أحدمن المساكين 
مقدار نصابمن الصدقة . وقال الثورى : لايعطى أحد أكثر من خسين 
درهما . وقال الليث : يعطى ما يبتاع نه خادما إذاكان ذا عيال وكانت الزكاة 
كثيرة » وكان أكثرهم مجمعو نعل أنه لاحب أن يعطى عطية يصير يها من 
الغنى ق مرتبة من لاجوز له الصدقة ء لأن ما حصل له من ذلك المال فوق 
القدر الذى هوبه من أه ل الصدقة صار فى أول مراتب الغنى فهو حرام عليه . 
وإتما اختلفوا فى ذلك لاختلافهم فى هذا القدر » فهذه المسئلة كأنها تبى على 
معرفة أول مراتبالغتى . وأما العامل عليها فلا حلاف عند الفقهاء أنه إنما يأحذ 
بقدر عمله ء فهذا ما رأينا أن نثبته فى هذا الكتاب ٠»‏ وإن تذكرنا شيئا مما 
يشاكل غر ضنا أحقناه به إن شاء الله تعالى . 
كتاب زكة الفطر 

والكلام هذا الكتاب يتعلق بفصول : أحدها : فو معرفة حككها . والثالى : 
ف معرفة من نجب عليه . والثالث : كر نجب عليه » ومماذا جب عليه © . 
والرابع : مى تجب عليه ؟ . والحامس : من تجوز له؟ . 

الفصل الأول فى معرفة حكها 

فأما زكاة الفطرء فإن الحمهور على أنها فرض » وذهب بعض المتأخرين 
من أصعاب مالك إلى أنها سنة » وبه قال أهلالعراق . وقال قوم : هى منسوخة 
بالزكاة . وسبب اختلافهم تعارض الآ ثار فذلك » وذلك بأنه ثبت من حديث 
عبد الله بن عمر أنه قال « فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على 
الناس من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر 
أو أنى من المسلمين ‏ وظاهر هذا يقتضى الوجوب على مذهب من يقلد 
الصاحب ف فهم الوجوب أو الندب من أمره عليه الصلاة والسلام إذا لم يحد 
لنا لفظه » وثيت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى حديث الأعرابى 
المشهور « وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة قال : هل على غير ها ؟ 
قال : لا إلا" أن" تطتوع ۾ فذهب اللحمهور إلى أن هذه الزكاة داخلة تحت 
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الركاة المفروضة » وذهب الغير إلى أنها غير داحلة » واحتجوا. فى ذلك با 
روى عن قيس بن سعد بن عبادة أنه قال و كان رسول الله صل الله عليه 
وسلم بأمرنا بها قبل نزول الزكاة + فلما نزلت آية الزكاة لم تؤمر بها ولم ننه 
علا ونحن نفعله و . 
الفصل الثانى فيمن تحب عليه وعمن جب 

وأحعوا على أن المسلمين عخاطبون بها ذكرانا كانوا أو إناثاء صغارا أو 
كبارا » عبيدا أو أحرارا لحديث ابن عر المتقدم إلا ماشذ فيه الليث فقال ؛ 
ليس على أهل العمود زكاة الفطر » وإنما هى على أهل القرى ولا حجة له » 
وما شذ أيضا من قول من لم يوجبها على اليتم . وأمااعمن تجب ؟ فإنهم اتفقوا 
على أنها تحب على المرء فى نفسه » وألها زكاة بدن لازكاة مال » وأا تجب 
فى ولده الصغار عليه إذالم يكن لهم مال » وكذلك قعبيده إذا لم يكن لهم مال 
واختافوا فيا سوى ذلك © 

وتلخيص مذهب مالك ف ذلك : أنها تلزم الرجل عمن ألزمه الشرع النفقة 
عليه » ووافقه ى ذلك الشافعى . وإعا يختلفان من قبل اختلافهم فيمن تلزم 
المرء نفقته إذا كان معسرا ومن ليس أتلز مه » وخالفه أبوحنيفة ىالزوجة وقال 
تؤدى عن نفسها » وخالفهم أبو ثور فالعبد إذا كان له مالء فقال : إذا كان 
له مال زكى عن نفسه ولم یز ك عنه سيده » وبه قال أهل الظاهر واللجمهور على 
أنه لاتجب على المرء ف أولاده الصغار إذا كان هم مال زكاة فطر » وبه قال 
الغافعى وأبوحنيفة ومالك » وقال الحسن هى على الأب وإن أعطاها من مال 
الابن فهو ضامن » ولیس من شرط هذه الزكاة الغى عند أ كار هم ولانصاب 
بل أن تكون فضلا عن قوته وقوت عياله . وقال أبوحنيفة وأ ضعابه : لامجب 
“على من تجوز له الصدقة ء لأنه لايجتمع أن تجوزله وأن تجب عليه » وذلك بين 
والله أعلم : وإثما اتفق الحمهورعل أن هذه الزكاة ليست بلازمة لكلف » 
مكلف ف‌ذاته فقط كالحال ؤسائر العبادات » بل ومن قبل غيره لإيحابها على 
الصغير والعبيد » فن فهم من هذا أن علة الحكم الولاية قال : الولى يازمه 
إخراج الصدقة على كل من يليه » ومن فهم من هذه النفقة قال : المنفق 
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يجب أن يخرج الزكاة عن كل من ينفق عليه بالشرع . وإعا عرض هذا 
الاختلاف لأنه اتفق ف الصغير والعبد » وها اللذان نبها على أن هذه الزكاة 
ليست معلقة بذات المكلق فقط بل ومن قبل غيره إن وجدت الولاية فيا 
ووجوب النفقة » فذهب مالك إلى أن العلة ف ذلك وجوب النفقة » وذهبه 
أبوحتيفة إلى أن العلة نى ذلك الولاية» ولذلك اختافوا ف الزوجة . وقد روى 
مرفوعا « أدوا وّكاة الفطار عن کل من" ونون » ولكنه غير 
«شبور ‏ واختلفوا من العبيد ف مسائل : إحداها کا قلنا وجوب ركاته على 
السيد إذا كان له مأل » وذلك مبنى على أنه بلك أولا يلك . والثانية ف العيد 
الكافر هل يؤدى عنه زكاته آم لا ؟ فقال مالك والشافعى وأحمد : ليس على 
السيد تى العبد الكافر زكاة > وقال الكوفيون : عليه الزكاة فيه . والسبب 
فى اختلافهم اختلافهم ف الزيادة الواردة فى ذلك ىحديث ابن عمرء وهو قوله 
من المسلمين » فإنه قد حولف فیا نافع بکون ابن عمر أيضا الذى هو راوى 
الحديث من مذهيه [خراج الزكاة عن العبيد الكفار . وللخلاف أيضا سبب 
آتمر » وهوكون الزكاة الواجبة على السيد ف العبد هل ھی لمكان أن العبد يكلضه 
أو أنه »ال ؟ فن قال لمكان أنه مكلف اشترط الإسلام » ومن قال لمكان أنه 
مال لم يشترطه » قالوا : ويدل على ذلك جاع العلماء على أن العبد إذا أعتق 
ولم يخرج عنه مولاه زكاة الفطر أنه لايلزمه إخراجها عن نفسه بحلاف 
الكفارات . والثالثة ف المكاتب »فن مالكا وأبا ثور قالا : يؤدى عنه سيده 
زكاة الفطر » وقال الشافعى وأبوحتيفة وأحد : لازكاة عليه فيه . والسببه 
فى اختلافهم تردد المكاتب بين الحر والعيد . والرابعة فش عبيد التجارة » ذهب 
مالك والشافعى وأحد إلى أن على [السيد فيهم زكاة الفطر » وقال أبوحنيفة 
وغيره : ليس فعبيد التجارة صدقة ‏ وسبب اللحلاف معار ضة القياس للعموم 
وذلك أن موم امم العبد يقتضى وجوب الزكاة ف عبيد التجارة وغيرهم > 
وعند ألى حنيقة أن هذا العموم مخصصا بالقياس » وذلك هو اجتاع زكاتين 
ىمال واحد »وكذلك اختافوا فى عبيد العبيد وفروع هذا الباب كثيرة . 


— ۲۸۹ 


الفصل الثالث ماذا نجي ؟ 

وأما مماذا تجب ؟ فإن قوما ذهبوا إلى ألما تجب إما من الير أو من المَرأو من 
الشعير أو الزبيب أوالاقط > وأن ذلك على التخيير للذى تحب عليه » وقوم 
ذهبوا إلى أن الواجب عليه هوغالب قوت البلد أو قوت المكلف إذالم يقدر 
على قوت البلد » وهو الذى حكاه عبد الوهاب عن المذهب + والسبب 
فىاختلافهم اختلافهم فمفهوم حديث أى سيد الحدرى أنه قال وكنا مخرج 
زكاة الفطر فىعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من. 
شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من تمر » فن فهم من هذا الحديث التخيير 
قال : أ أخرج من هذا أجزأ عنه » ومن فهم منه أن اختلاف الخرج ليس 
سببه الإباحة وإنما سببه اعتبار قوت احرج أو قوت غالب البلد قال : بالقول. 
الثانى . وأما كم يحب ؟ فإن العلماء اتفقوا على أنه لايؤدى ف زكاة الفطر من 
المر والشعير أقلمن صاع لثبوت ذلك ىحديث ابن عمر » واختلفوا ى قدر 
ما يؤدى من القمح » فقالمالك والشافعى : لايجزى منه أقل من صاع » وقال 
أبوحنيفة وأصحابه : يجزى من البر نصف صاع . والسبب ىاختلافهم تعارض. 
الآثارء وذلك أنه جاء فى حديث ألى سعيد الخدرى أنه قال : «كنا حرج 
زكاة الفطر فىعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من 
شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب”» وظاهره أنه 
أراد بالطعام القمح . وروی الزهرى أيضا عن ألى سعيد عن أبيه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسام قال :« فى صداقة الفطر صاعامن بر بين اتن 
أو صا عا من" شتير أو تمثر عن" کنل" واحد » رجه أبوداود : وروی 
عن اين المسيب أنه قال « كانت صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نصف صاع من حنطة أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر » فن 
أخذ بهذه الأحاديث قال : نصف صاع من البر » ومن أحذ بظاهر حديشه 
أىسعيد وقاس البر ف ذلك على الشعير سوّى بيمما ف الوجوب . 


TAY —‏ — 
الفصل الرابع مى بجحب زكاة الفطر ؟ 

وأما می يجب إخراج زكاة الفطر ؟ فإنهم اتفقوا على أنها تحب فى آخر 
.رمضان لحديث ابن عمر « قرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من 
رمضان » واختلفوا فى نحديد الوقتء فقال مالك ىرواية ابن القاسم عنه: 
تيجب يطلوع الفجرمن يوم الفطر. وروىعنه أشهب آنا تيجب بغروب الشمس 
.ن آتحر يوم رمضان » وبالأول قال أبوحنيفة » وبالثانى قال الشافعى . وسبب 
اختلافهم » هل هى عبادة متعلقة بوم العيد : آوبخروج شبررمضان ؟ لأن ليلة 
العيد ليست من شبر رمضان ء وفائدة هذا الاختلاف ف المولود يولد قبل 

الفجر من يوم العيد وبعد مغيب الشمس هل تجب عليه أم لاتيجب ؟ . 


الفصل الخامس فى معرفتها 
وأمالمن تصرت فأجمعوا على ألما تصرف لفقراء المسلمين لقوله عليه الصلاة . 
والسلام « اغلشوهم' عن السوّال فى هذا الوم .» واختلفوا هل تجوز 
لفقراء الذمة » والحمهور على أا لاتجوز لهم » وقال أبوحنيفة : تجوز لحم . 
وسبب اختلافهم هل سيب جوازها هو الفقر فقط > أو الفقر والإسلام معا ؟ 
هن قال الفقروالإسلام لم جز ها للذميين » ومن قال الفقر ققط أجازها لهم » 
واشترط قوم فأهل الذمة الذين تجوزهم أن يكونوا رهبانا » وأجمع المسلمون 
على أن زكاة الأموال لانجوز لأهل الذمة لقوله عليه الصلاة والسلام ٠:‏ صدقة 
تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقر انهم » . 
بسي الله الرحمن الرحم وصلى الله على سيدنا محمد وآ له وسام تسلها 
كتاب الصيام 


وهذا الكتاب ينقسم أولا قسمين : أحدهما فى الصوم الواجب» و الآخر 
ف المندو بإليه . والنظرق الصوم الواجب ينقسم إلى قسمين : أحدههما الصوم 
والآحر فى الفطر. أما القسم الأول وهو الصيام فإنه يتقسم أولا إلى جملتين : 
إحداهمامعرفة أنواع الصيام الواجب » والأخرئ معرفة أركانه ۾ وما القسم الذى 
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يتضمن النظر ف الفطر فإنه ينقسم إلى معرفة المفطرات وإلى معرفة المفطرين 
ا . فلنيداً بالقسم الأو لمن هذا الكتاب > وبالحملة الأولى منه » 
وهى معرفة أنواع الصيام فنقول : إن الصو) الشرعى منه واجب » ومنه مندوب 
إليه : والواجب ثلاثة أقسام. : مته ما يجب للزمان نفس > وهو صوم شهر 
رمضان بعينه . ومنه مامحب لعلة » وهو صيام الكفارات . ومنه ما يحب 
بإيجاب الإنسان ذلكعلى نفسه » وهو صيام النذر . والذى يتضمن هذا الكتاب 
القول فيه من أنواع هذه الواجبات هو صوم شهر رمضان فقط . وأما صوم 
الكفارات فيذ كر عند ذكر المواضع الى ينها الكفارة > وكذلك صوم 
النذر ويذكر ف كتاب النذر . 
( فأما صوم شر رمضان ) فهوواحب بالكتاب والسنة والإجماع 1 
الكتاب فقوله تعالى - كنب عل نيلكم” الصيام كا كلتب على الذ بن" مين 
تیک ملک و الا 
« بي الإسلام على كنس ء وذكرفيها الصو د وقوله للأعرا «وصيام” 
شَهْرٍ رمضان” ۾ قال : هل على" غيرها ؟ قال : لا إلا" أن" تطوح . وأما 
الإجماع فإنه لم ينقل إلينا خلا فعن أحدمن الأثمة فى ذلك . وأما على من جب 
وجوبا غير مخير فهوالبالغ العاقل الحاضو الصحيح إذا لم تكن فيه الصفة المائعة 
من الصوم وهى الحيض للنساء » هذا لاخلاف فيه لقوله تعالى - فن شهد” 


( االحملة الثانية : ف الأركان ) والأركان ثلاثة : اثنان متفق عليهما » وها 
الزمان والإمساك عن المفطرات . والثالث مختلف فيه وهو الئية . فأما الركن 
الأول الذى هوالزمان » فإنه نقسم إلى قسمين : أحدهما زمان الوجوب » 
وهو شير رمضان : والالحر زمان الإمساك عن المفطرات » وهو أيام هذا 
الشبر دون الليالى » ويتعلق بكل واحد من هذين الزمانين مسائل قواعد اختلفوا 
فيا » فلتبدأ بما يتعلق من ذلك بزمان الوجوب » وأول ذلك ىديد طرق 
هذا الزمان . وثانيا ف معرفة الطريق الى بها يتو صل إلى معرفة العلامة المحدودة 
فحق شخص شخصص وأفق أفق . فأما طرفا هذا الزمان » قان العلماء أجعوا 


4 — 
على أن الشهر العرلى يكون تسعا وعشرين ويكون ثلاثين وعلى أن الاعتبار 
فى تحديد شبر رمضان إنما هوالرؤية » لقوله عليه الصلاة والسلام « صومُوا 
لرؤيته وأفْطروا لريته »وعنى بالرؤية أول ظهورالقمر بغد السؤال. 
واختلفوا فى الحكم إذا غم الشهر ولم تمكن الرؤية وفوقت الرؤيه المختبر . 
فأما اختلافهم إذا غم املال » فن الجمهور يرون أن الحكم ف ذلك أن تکل 
العدة ثلاثين » فإن كان الذى غم هلال أول الشهر عد الشهرالذى قبله ثلاثين 
یوما » وكان أول رمضان ا حادى والثلاثين » وإن كان الذى غم هلال آخحر 
الشبر صام الناس ثلاثين يوما. وذهب ابن عمر إل أنه إن كان المغمى عليه 
هلال أول الشهر صم اليوم الثانى وهو الذى يعرف بيوم الشك . وروى عن 
بعض السلف أنه إذا أعمى الحلال رجع إلى الحساب عسير القمر والشمس > 
وهو مذهب مطرف ين الشخير وهو من كيار التابعين . وحكى أبن سريج 
عن الشافعى أنه قال : من كان مذهبه الاستدلال بالنجوم ومنازل القمرثم تبين 
له من جهة الاستدلال أن الحلال مرثى وقد غم »> فإن له أن يعقد الصوم 
ويجزيه . وسبباختلافهم الإجمال الذى ف قوله صلى الله عليه وسلم « صوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته فزن" غم عليكّم' فاقئدروا لله" » فذهب الجمهور 
إلى أن تأويله أكاوا العدة ثلاثين . ومهم من رأى أن معى التقدير له هو 
عده بالحساب : ومهم من رأى أن معنى ذلك أن يصبح المرء صائما » وهو 
مذهب ابن عمر آنا ذكرنا وفيه بعد ف اللفظ . وإنما صار الحمهور إلى هذا 
التأويل لحديث ابن عياس الثابت أنه قال عليه الصلاة والسلام « فإن' غلم 
عليكثم' فأ كوا العد"ة ثتلائينَ » وذلك مجمل وهذا مفسر » فوجب أن 
يحمل الجمل على المفسرء وهى طريقة لاخلاف فيها بين الأصوليين » فام 
لهس عنده, بين المجمل والمفسر تعارض أصلا » فذهب اللحمهور فىهذا لائح 
والله أعلم .وأما اختلافهم فىاعتبار وقت الرؤية فإنهم اتفقوا على أنه إذا رؤى 
من العشی أن الشبر من اليوم الثانى » واعتلفوا إذا رؤى ؤسائر أوقات اهار 
أعنى أول ما رؤتى» فذهب ابدمهور أن القمر ىأول وقت رؤى من اهار 
أنه لليوم المستقبل كحكم رؤيته بالعذى » وبهذا القول قال مالك والشافعى 


هم 


وأبوحنيفة وجمهورأصحاموم . وقال أبو يوسف من أصعاب أ حنيفة والثورى 
وابن حبيب من أصعاب مالك : إذا رؤى الملال قبل الزوال فهو لليلة الماضية 
وإن رؤى بعد الزوالفهو للا تية . وسبب اختلافهم ترك اعتبار النجربة فبا 
سبيله التجربة والرجوع إلى الأخبارف ذلك » وليس ذلك أثر عن الننى عليه 
الصلاة والسلام يرجع إليه » لكن روى عن تمر رضى الله عته أثران : أحدها 
عام والآخر مفسر » فذهب قوم إلى العام وذهب قوم إلى المفسر . فأما العام 
فا رواه الأعمش عن أن وائل شقيق بن سلمة قال : أتانا كتاب عمر وحن 
انين أن الأهلة بعضها أكبر من بعض » فإذا ديم املال بارا فلا تفطروا 
حى یشہد رجلان ألما رأياه بالأمس . وأما الخاصفا روى الثوری‌عنه أنه 
بل ۶ ر بن اللعطاب أن قوما رأوا الملال بعد اازوال فأفطروا » قكتب إإبهم 
ع ال ل هارا قبل الزوال فأفطروا » وإذا رأيعمدا 
بعد الزوال فلا تفطروا . قال القاضى : الذى يقتضى القياس والتجربة أن 
القمر لايرى والشمس بعد لم تغب إلا وهو بعيد منها » لأنه حينثذ يكون أكبر 
من قوس الرؤية » وإن كان يختلف ف الكبروالصغر فبعيد والله أعلم أن يبلغ 
من الكبر أن يرى والشمس بعدلم تغب » ولكن المعتمد ذلك التجربة كا قلنا 
ولا فرق فذلك قبل الزوال ولابعده » وإتما المعتبر ف ذلك مغيب الشمس أو 
لامغيها . وأما اختلافهم فى حصول العلم بالرؤية فإن له طريقين : أحدها 
الحس والآخخر احبر » فأما طريق الحس فإن العلماء أجمعوا على أن من أبصر 
هلال الصوم وحده أن عليه أن يصوم + إلاعظاء بن ألى رباح فإنه قال : 
لايصوم إلابرؤية غيره معه + واختلفوا هل يفطر برؤيته وحده ؟ فذهب 
مالك وأبو حنيفة وأحد إلى أنه لايفطر . وقال الشافعى : يفطر » وبه قال 
أبو ثورء وهذا لامعنى له . فإن النى عليه الصلاة والسلام قد أوجب الصوم 
والفطرللرؤية . والرؤية إنما تكو نبالحس ؛ ولولا الإجماع على الصيام باللحبر 
عن الرؤية لبعد وجوب الصيام بالحبر لظاهر هذا الحديث » وإنما فرق من 
فرق بين هلال الصوم والفطر لكان سد الذريعة أن لايدعى الفساق أمهم رأوا 
هلال فيفطرون وهم بعد لم يروه » ولذلك قال الشافعى : إن حاف اللهمة 
اساك عن الأكل والشرب واعتقد الفطر . وشذ مالك فقال : من أفطر وقد 


1= 

رأى الهلا لوحده فعليه القضاءوالكفارة . وقال أبوحنيفة : عليه القضاء فقط 
وأما طريق الحبر فإمهم اختلفوا فى غدد امخبرين الذين يجب قبول خبرهم عن 
الرؤية وى صفتهم . فأما مالك فقال : إنه لايجوز أن'يصام ولا يفطر بأقل 
من شهادة رجلين عدلين . وقال الشافعى فى رواية المزلى : إنه يصام بشهادة 
رجل واحد على الرؤية » ولا يفطر بأقل من شهادة رجلين . وقال أبوحنيفة : 
إن كانت الدماء مغيمة قبل واحد » وإن كانت صاحية عصر كبير لم تقبل إلا 
شهادة الحم الغفير . وروی عنه أنه تقبل شہادة عدلين إذا كانت السهاء 
مصحية . وقد روىعن مالك أنه لاتقبل شادة الشاهدين إلا إذا كانت السماء 
مغيمة + وأجمعوا على أنه لايقبل ف الفطرإلا اثنان » إلا أبا ثور فإنه لم يفرق 
فذلك بين الصوم والفطر كما فرق الشافعى . وسبب اخحتلافهم اختلاف الآ ثار 
فىهذا الباب . وتردد الخبر ذلك بين أن يكون من باب الشهادة أو من باب 
العمل بالأحاديث الى لايشترط فما العدد . أما الآ ثار فن ذلك ما خرجه 
أبوداود عن عبد الرحمن بن زيد بن الحطاب أنه خطب الناس ف اليوم الذى 
يشك فيه فقال : إنى جالست أصعاب رسول لله صلی الله عليه وسام وسألهم 
وكلهم حدثونى أن رسول الله صلل , الله عليه وسلم قال « صو موا لرلابت 
وأقطروا لرقيته : فإن غ غم عدَلَيكم فا موا ثلاثين 2 فإن" شهد 
شاهد ان فصوموا وأفطروا, ومنهاحديث ابن عباس أنه قال « جاء أعرابى 

إلى التبى صلى الله عليه وسلم : : فقال أبصرت الملال الايلة ٠‏ فقال : اشد أن" 
لا إله إلا الله وأن محمد اعبداه ورسوله' قال : تم : قال : ياببلال” 
أذان ف النّاس فصو موا غدا ۾ خرجه الترمذى قال: وفى إسناده حلاف 

لأنه رواه جماعة مرسلا > ومنپاحدیث ريعى بن حراش خر جه أبوداود عن رب 
بن خر اش عن ر جل من أصعاب رسو ل الله صل الله عليه وسلم قال« كان الناس ی 
آخريوممن رمضان‌فقام أعرابيانفشهدا عندالتبى صلى التدعليه وسلم لأهل الال 
أمس عشية . فأمر رسول الله صلى اله عليه وسلم النا سأن يفطرو وا وأن يعودوا 

إلى الصلى » فذهب الناس فى هذه الا ثار مذهب العر جيح ومذهب الجمع > 
فالشافعى جع بين حديث ابن عباس وحديث ربعى بن حراش على ظاهرهما » 
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فأ وجب الصوم بشهادة واحد والفطربائنين » ومالك رجح حديث عبد الرحن 
ابن زيد لكان القياس : أعبى تشبيه ذلك بالشهادة فى الحقوق » ويشبه أن يكون 
أبو ثور لم يرتعارضا بين حديث ابن عباس وحديث ربعى بن خراش » وذلك 
أن الذى فى حديث ربعى بن خحراش أنه قضى بشهادة اثنين » وفى حديث ابن 
عباس أنه قضى يشهادة واحد » وذلك ما يدلعلى جواز الأمرين جميعا » لا أن 
ذلك تعارض » ولا أن القضاء الأولمختص بالصوم والثانى بالفطر » فإن القول 
ببذا إما ينبى على توه التعارض » وكذلك يشبه أن لا يكون تعارض 
بين حديث عبد الرحمن بن زيد وبين حديث ابن عباس إلا بدليل الخطاب » 
وهو ضعيف إذا عار ضه النص » فقد نرى أن قؤل ألى ثور على شذوذه هو 
أبين » مع أن تشبيه الرائى بالراوى هو أمثل من تشييبه بالشاهد » لأن الشهادة " 
إما أن يقول إن اشتراط العدد فيا عبادة غير معللة فلا جوز أن يقيس عليها » 
وإما أن يقرل إن اشراط العدد فيا هولموضع التنازع الذى فالقوق» والشببة 
الى تعرض من قبل قول أحد الحصمين فاشترط فيها العدد وليكون الظن أغلب. 
والميل إلى حجة أحد اللحصمين أقوى » ول يتعد بذلك الاثنين لثلا يعسر قيام 
الشبادة فتبطل الحقوق » وليس ف رؤية القمر شيهة من الف توجب 
الاستظهار بالعدد » ويشبه أن يكون الشافعى إنما فرق بين هلال الفطر وهلال 
الصوم لذهمة الى تعرض للناس تى هلال الفطرولا تعرض ف هلال الصوم » 
ومذهب ای بكر بن المنذر هو مذهب ای ثور أحسبه هومذه ب أهل الظاهر 
وقد احتج أبو بكر بن المنذر لهذا الحديث بانعقاد الإجماع على وجوب الفطر 
والإمساك عن الأكل بقول واحد » فوجب أن يكون الأمركذلك ىدحول 
الشبر وخروجه » إذ كلاهما علامة تفصل زمانالفطرمن زمان الصوم » وإذا 
قلنا إن الرؤية تثبت بال حبر ىحق من لم يره فهل يتعدى ذلك من بلد إلى بلد ؟ 
أعى هل يحب على أهلبلد ما إذالم يروه أن يأخذوا فى ذلك برؤية بلد آحر 
أم لكل بلد رؤية ؟ فيه لات » فأما مالك فإن ابن القاسم والمصريين رووا 
عنه أنه إذا ثبت عند أهل بلد أنأهل بلد آخحر رأوا املال أن عليهم قضاء ذلك 
ايوم الذى أفطروه وصامه غيرهم » وبه قال الشافعى وأحمد . وروی المدنيون 
عن مالك أن الرؤية لاتلزم بابر عند غير أهل اليلد الذى وقعت فيه الرؤية » 
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إلا أن يكون الإمام حمل الناس على ذلك » وبه قال ابن الماجشون والمغيرة 
من أصعاب مالك » وأجمعوا أنه لايراعى ذلك ف البلدان الناثية كالأندلس 
والحجاز . والسبب ف هذا لحلاف تعارض الأثر والنظر : أما النظر فهو أن 
البلأد إذا لم تختلف مطالعها كل الاختلاف فيجب أن يحمل بعضها على بعض 
للہا فى قياس الأفق الواحد . وأما ذا اختلفت اختلافا كثير! فایس يجب أن 
يحمل بعضها على بعض . وأما الآثر فا رواه مسلم عن كريب أن أم الفضل بنت 
الحرث بعثته إلى معاوية بالشام فقال : قدمت‌الشام فقضيت حاجتها » واستهل 
على رمضان وأنا بالشام » قرأيت املال ليلة الجمعة » ثم قدمت المدينة فى آلحر 
الشہر فسألى عبد الله بن عباس » ثم ذكر املال فقال : مبى رأيم الحلال ؟ 
فقلت : رأيته ليلة اجمعة » فقال : أنت رأيته ؟ فقلت نعم ورآه الناس وصاموا 
وصام معاوية قال : لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حى نكل ثلاثين 
يوما أو نراه » فقلت : ألا تكتى برؤية معاوية ؟ فقال لاء هكذا أمر نا الى 
عليه الصلاة والسلام » فظاهر هذا الأثر يقتضى أن لكل بلد رؤيته قرب أو 
بعد » والنظر يعطى الفرق بين البلاد النائية والقريبة » وبخاصة ما كان تأيه 
فى الطول والعرض كثيرا ء وإذا يلغ احبر مبلغ التواتر لم يحتج فيه إلى شهادة » 
فهذه هى المسائل الى تتعلق بز مان الوجوب ط/وأما الى تتعلق بزمان الإمساك 
فإنهم اتفقوا على أن آخره غيبوبة الشمس لقوله تعالى ‏ “ثم أ توا الصّيام” إلى 
اليل - واختافوا فى أوله » فقال الحمهور هو طلوع الفجر الثانى المستطير 
الأبيض لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » أعنى حده بالمستطير 
ولظاهرقوله تعالى- حتتى ينين لك السيمط الأبئيتض” - الآية . وشذت 
فرقة فقالوا : هو الفجر الأحمر الذى يكون بعد الأبيض وهو نظير الشفق 
الأحمر » وهو مروى عن حذيقة وابن مسعود . وسبب هذا اللحلاف هو 
اختلاف الآثار فى ذلك واشتراك اسم الفجر » أعنى أنه يقال على الأبيض 
والأحمر . وأما الآ ارال احتجوا بها فما حديث زر عن حذيفة قال ١‏ تسحرت 
مع النبى صلى الله عليه وسلم ولوأشاء أن أقول هو اهار إلا أن الشمس لم تطلع» 
وخر ج أبوداود عن قيس بن طلق عن أبيه أنه عليه الصلاة والسلام قال : 
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كلوا واشربوا ولا يميد تكم ١‏ الساطع المصعد فكوا واشربوا 
سى عرض لكلم' الأتمر » قال أبوداود : هذا ما تفرد بة أهل الهامة 
وهذا شذوذ » فإن قوله تعالى- حى يتبين لكر الحيط الأبيض - نص ف ذلك 
أوكالنص » والذين رأوا أنه الفجر الأبيض المستطير وهم الحمهور والمعتمد 
اختلفوا فى الحد الحرم للأكل فقال قوم : هو طلوع الفجر نفسه . وقال قوم 
هو تبينه عند الناظر إليه ومن لم يتبيئه » فالأكل مباح له حی يتبينه وإن كان 
قد طلع » وفائدة الفرق أنه إذا اتكشف أن ماظن من أنه لم يطلع + كان 
قد طلع . فن كان الحد عنده هو الطلوع نفسه أوجب عليه القضاء » ومن 
قال : هو العلم الحاصل به نم يوجب عليه قضاء . وسيب الاختلاف ف ذلك 
الاحمال الذى فى قوله تعالى - وكلوا واشربوا حى يقبين لكم اللحيط الأبيض 
عن اللبيط الأسود من الفجر ‏ هل على الإمساك بالتبيين نفسه أو بالشى ء 
المتبين ؟ لأن العربب تتجوز فتستعملى لاحق الثىء بدل الشىء على وجه 
الاستعارة فكأنه قالتعالى - وكلو! واشربوا حی یتین لكم الحيط الأبيض من 
ابيط الأسود ‏ لأنه إذ! تبين ف نفسه تبين لنا > فإِذً! إضافة التبيينلنا هى إلى 
أوقعت الحلاف » لأنه قد يتبين فى نفسه ويتميز ولايتبين لنا » وظاهر اللفظ 
يوجب تعلق الإمساك بالعلم والقياس يوجب تعلقه بالطلوع نفسه » أعى قياسا 
على الغروب وعلى سائر حدود الأوقات الشرعية كالزوال وغيره » فإن 
الاعتبار ف جميعها الشرع هو بالأمر نفسه لابالعلم المتعلق به , والمشهور عن 
مالك وعليه الحمهور أن الأ كل يجوز أن يتصل بالطلوع » وقيل بل يجب 
الإمساك قبل الطلوع . والحجة للقول الأول ما وكتاب البخارى أظنه ىبعض 
روایاته قال النبی صلى الله عليه وسلم « وکوا واشربوا حى يناد ئ ابن 
0 مكلتلوم فاه لاینادی حى طلم الجر ) وهو نص ف مو ضع 
لحلاف أو كالنص والموافق لظاهر قوله تعالى - كلوا واشربوا ‏ الآية . ومن 
ذهب إلى أنه بحي الإمساك قبل الفجر فجريا على الاحتياط وسدا للذريعة » 
وهو أورع القولين والأول أقيس والله أعلم . 

(1) هكذا بالنسخة المصرية » وبالنسخة المغربية : ولا مز نكم » فتأمل . 
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وأجمعوا على أنه حب على الصائم الإمساك زمان الي عن المطعوم 
والمشروب وابحماع لقوله تعالى - فالان باشروهن وابتغول ما كتتسية 
الله لكم و كلو اواشر بوا حى ياين لكلم' اللسيلط الأبيض من 
المتبلط الأسود من الفتجئر ‏ واختلفوا منذلك ى مسائل منها مسكوت عا 
ومنها منطوق بها . أما المسكوت عنما : إحداها فيا يرد ابنوف مما ليس بمغذ 
وفما يرد الحوف من غير منفذ الطعام والشراب مثل الحقنة » وفما يرد باطن. 
سائر الأعضاء ولا يرد الحو مثل أن يرد الدماغ ولا يرد المعدة . وسبب 
اختلافهم ىهذه هوقياس المغذى على غير المغذى » وذلك أن المنطوق به 
إنما هو المغذى » فن رى أن المقصود بالصوم معبى معقول لم يلحق المغذى 
بغير المغذى › ومن رأى أنها عبادة غير معقولة > وأن المقصود مہا إتما هو 
الإمساك فقط عما يرد الحوف سوا بان المغذى وغير المغذى » وتحصيل 
مذهب مالك أنه يجب الإمساك عا يصل إل الحلق من أى المنافذ وصل مغذيا 
كان أو غير مغذ . وأما ما عدا المأكول والمشروب من المفطرات فكلهم 
يقولون إن من قبل فأمى فقد أفطر وإن أمذى فلم يفطر إلا مالك . واختلفوا 
ف القبلة للصائم » فنهم من أجازها » ومنهم من كرهها للشاب وأجازها الشبخ 
ومہم من كرهها على الإطلاق » فن رخص فيها فلما روى من حديث عائشة 
وأم سلمة « أن النى عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو صائم » ومن كرهها 
فلما يدعو إليه من الوقاع . وشذ قوم فقالوا : القبلة تفطر » واحتجوا لذاك 
ما روى عن ميمونة بنت سعد قالت « سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن القيلة للصاثم فقال « أفطرا جميعا ‏ حرج هذا الأثر الطحاوى ولكن 
ضعفه . وأما ما'يقع من هذه من قبل الغلبة ومن قبل النسيان فالكلام فيه عند 
الكلام ف المفطرات وأحكامها . وأما ما اختلفوا فيه ثما هو منطوق به فالحجامة 
والىء . أما الحجامة فإن فيها ثلاثة مذاهب : قوم قالوا : إنها تفطر وأن 
الإمساك عنها واجب » وبه قال أحمد وداود والأوزاعى وإحاق. بن راهويه ‏ 
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وقوم قالوا : إنها مكروهة للصائم وليست تفطر » وبه قال مالك والشافعى 
والثورى . وقوم قالوا : إا غير مكروهة ولا مفطرة » وبه قال أبوحنيفة 
وأصحابه . وسبب اختلافهم تعارض الآثار الواردة فى ذلك » وذلك أنه ورد 
فىذلك حديثان : أحدهما ماروى من طر ريق ثوبان ومن طريق نرافع بن خدبيج 
أنه عليه الصلاة والسلام قال « أفتط ر الحاجم والمَحْجُوم” » وحديث ثوبان 
هذا كان يصححه أحمد . والحديث الثانى بحديث عكرمة عن ابن عباس « أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم ۾ وحديث ابن عباس هذا 
؛ فذهب العلماء فى هذين الحديثين ثلاثة مذاهب : أحدها مذهب 
الرجبح . والثاق مذهب الجمعة . والثالث مذهب الإسقاط عند التعارض 
والرجوع إل البراءة الأصلية إذا لم يعم الناسخ من الماسوخ » فن ذهب مذهب 
الترجيح قال بحديث ثوبان »وذلك أن هذا موجب حككاء وحديث اين عباس 
رافعه ء والموجب مرجح عند كثير منالعلماء على الرافع + لآن الحكم إذا ثبت 
بطريق يوجب العمل لم ير تفع إلا بطريق يوجب العمل برفعه » وحديث ثوبان 
قد وجب العمل به » وحديث ابن عباس يحتمل أن يكون ناحا ويحتمل أن 
يكون منسوخا » وذلك شك والشك لايوجب عملا ولا برف فع العلم الموجب 
للعمل » وهذا على طريقة من لايرى الشك مؤثرا | ف العلم » ومن رام الجمع 
بیہما حمل حديث الى على الكراهية وحديث الا الحظر » 
ومن أسقطهما للتعارض قال بإباحة الاحتجام للصائم : وأما الىء فإن جمهور 
افقهاء على أن من ذرعه الى فلس فار > إلا رة قله قال إنه مف 3 
وجمهورهم أيضا على أن من استقاء فقاء فإنه مفطر إلا طاوس . وسيب 
اختلافهم ما يتوم من التعارض بين الأحاديث الواردة فى هذه المسئلة 
واختلافهم أيضا ى تصحيحها » وذلك أنه ورد ى هذا الياب .حديثان 
الموماضيت ایر رین اه بعلل اله عليه وسار قا افرع 
قال معدان : فلقیت ثوبان فى مسجد دمشق فقلت له إن أا الدرداء حدثى 
« إن رسول الله صلی الله عليه وسل قاء فأفطر » خال : صدق آنا صبيت.له 
وضوءه » وحديث ثوبان هذا صححه الرمذى . والآخر حديث ألىهريرة 
حرجه الرمذى وأبو داود أيضا أن البى عليه الصلاة والسلام قال « من 
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ذرعه الي ء وهو ضام فایس عليه قنضاء .وإن ن استقاء فعلي 
القنتضّاء” ۾ وروى موقوفا عن ابن عمر ۽ فن لم يصح عنده الأثران كلاهراً 
قال : ليس فيه فطر أصلا ء ومن أخذ بظاهر حديث ثوبان ورجحه على 
حديث أنى هريرة أوجب الفطر من الىء ء بإطلاق » وم يفرق بين أن يستقء 
أو لايستقء ؛ ومن جمع بين الحديثين وقال حديث ثوبان مجمل وحديث 
أف هريرة مفسر والواجب حل الجمل على امسر فرق بين البىء والاستقاءة » 
وهو الذى عليه الجمهور . 
الركن الثالث وهو النية 

والنظر فى النية فى مواضع مها هل هى شرط فى صعة هذه العبادة آم ليست 
بشرط ؟ وإن كانت شرطا فا الذى يجزى من تعيينها ؟ وهل يجب تجديدها 
فى كل يوم من أيام رمضان أم يكى فى ذلك النية الواقعة ة فى اليوم الأول ؟ 
وإذا أوقعها المكلف فأى وقت إذا وقعت فيه صح الصوم ؟ وإذا لم تقع' 
فيه بطل الوع ؟ وهل رفض النية يوجب الفطر وإن لم يقطر ؟ وكل 
هذه المطالب قد اختلف العلماء فيا . أما كون النية شرطا فى صحة الضيام 
فإنه قول الحمهور ؛ وشذ زفر فال : لايحتاج رمضان إلى نية إلا أن يكون 
«الذى يدركه صيام شهر رمضان مریضا او مشافرا فيريد الصوم . والسيب 
' فى اختلافهم الاحتال المتطرق إلى الصوم هل هو عبادة معقولة المعى أو غير 
معقولة المعنى ؟ فن رأى آنا غير معقولة المحى ”أوجب النية » ومن رأى 
أنها معقولة المعنى قال : قد حصل المعنى إذا صام وإن لم ينو » لكن مخصيص, 
زفر رمضان بذلك من بين أنواع الصوم فيه ضعف » وكأته لما رأى أن 
أيام رمضان لايجوز فيها الفطرء أى أن كل صوم يقع فما ينقلب صوما 
شرعيا »> وأن هذا شىء مخص هذه الأيام . وأما اختلافهم فى تعيين النية 
المجرية فى ذلك فإن مالكا قال : لابد ذلك من تعيين صوم رمضان » 
ولا يكفيه اعتقاد الصوم مطلقا ولا اعتقاد صوم معين غير صوم رمضان . 
وقال أبو خنيفة : إن اعتقد مطلق الصوم أجزأه » وذلك إن نوى فيه 
صيام غير رمضان أجزأه وانقلب إلى صيام رمضان إلا أن يكون مسافرا » 
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فإنه إذا نوی المسافر عنده فى رمضان صيام غير رمضان كان مانوى » 
لأنه ل يجب عليه صوم رمضانوجوبا معينا » وم بفرق صاحباه بين المسافر 
والحضر وقالا : كل صوم نوى فى رمضان انقلب إلى رمضان . وسبب 
اختلافهم هل الكاق ف تعيين النية فىهذه العبادة هو تعيين جنس العبادة 
أو تعيين شخصها » وذلك أن كلا الأمرين موجود ف الشرع ء مثال ذلك 
أن النية ف الوضوء يكى ما اعتقاد رفع الحدث لأى شىء كان من العبادة 
الى الوضوء شرط صما » وليس يختص عبادة عبادة بوضوء وضوء . 
وأما الصلاة فلا بد فما من تعيين شخص العبادة » فلا بد من تعيين الصلاة 
إن عصرا فعصرا » وإن ظهرا فظهرا » وهذا كله على المشهور عند العلماء » 
فردد الصوم عند هو لاء بين هذين الحنسين » فن أللقه بالحنس الواحد 
قال : يكى نى ذلك اعتقاد الصوم فقط » ومن ألحقه بالحنس الثانى اشترط 
تعيين الصوم . واختلافهم'أيضا فى إذا نوی فى أيام رمضان صوما آخر هل 
ينقلب أو لاينقلب ؟ سيبه أيضا أن من العبادة عندهم من ينقلب من قبل أن 
الوقت الذى توقع فيه ختص بالعبادة الى تنقلب إليه » وما ماليس ينقلب » 
أما الى لا تنقلب فأكثرها »> وأما الى تنقلب بانقاق فالحج . وذلك أنهم 
قالوا إذا ابتدأ الحج تطوعا من وجب عليه احج انقلب التطوع إلى الفرض » 
ولم يقولوا ذلك قالصلاة ولا فى غيرها » فن شبه الصوم بالحج قال ينقلب 
: ومن شبهه بغيره من العبادات قال لاينقلب . وأما اختلافهم فى وقت النية » 
فإن مالكا رأى أنه لا مجزى الصيام إلا بنية قبل الفجرء وذلك ف جميع أنواع 
الصوم ؛ وقال الشافعى : تجزى النيةبعد الفجرق النافلة ولا نجزى فى الفروض- 
وقال أبو حنيفة : ممزى النية بعد الفجر ف الصيام المتعلق وجوبه بوقت 
معين مثلرمضان ونذر أيام محدودة » وكذلك ف النافلة »ولا جز ى فى الواجب 
ف الذمة . والسبب ف اختلافهم تعارض الاثار فى 'ذلك ؛ أما الاثارالمتعار ضة 
فى ذلك » فأحدها ما خرجه البخارىعن حفصة أنه قال عليه الصلاة والسلام 
« من بيت الصيام مين" اليل قلا صيام” له » ورواه مالك موقوفا 
قال أبو عمر : حديث حفصة فى إسناده اضطر اب . والثاتى مارواه مسلم عن 
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عائشة قالت « قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم : يتاعائشة 
هل عند كم" شىء ؟ قالت: قلت يارصول الله ما عندنا شیء ء قال 
فإ صائم » ولحديث معاوية أنه قال على المنير : يا أهل المدينة أين علماؤ 
معت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول « اليْم” هنذا يوم عاشوراء” 
و يكنب لينا صیامه و أناصا تم فتن “شا منتكثم ' فيصم ومن 
شاء فيفط را » فن ذهب ملهب الأرجيح أذ محديث حفصة » ومن 
ذهب مذهب الجمع فرق بينالتفل والفرض » أعني حمل حديث حفصة على 
الفرض » وحديث عائشة ومعاوية على النفل » وإنما فرق أبوحنيفة بين 
الواجب المعين والواجب ق الذمة » لأن الواجب المعين له وقت مخصوص 
يقوم مقام النية فى التعيين » والذى فى الذمة ليس له وقت مخصوص » 
فأوجب أن التعيين بالنية ؛ وجمهور الفقهاء على أنه ليست الطهارة من اللحنابة 
شرطا فى صحة الصوم لما ثبت من حديث عائشت وأم سلمة زوجى النى 
صلی الله عليه ومبلم أنهما قالتا و كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضصبح 
جنبا من جماع غير احتلام فىرمضان ثم يصوم » ومن ا-أنجة هما الإجماع 
على أن الاحتلام بالنهار لايفسد الصوم . وروى عن إبراهم النخعى وعروة 
ابن الزبير وطاوس أنه إن تعمد ذلك أفسدصومه . وسيب اختلافهم ما روى! 
عن أنى هر يرة أنه كان يقول « من" أصْبسح جنا فى رمضان أفلطر وروی 
عنه أنه قال : ما آنا قلته » محمد صلى الله عليه وسلم قاله ورب الكعبة : 
وذهب ابن الماجشون من أصعاب مالك أن الحائض إذا طهرت قبل الفجر 
فأخرت الغسل أن يومها يوم فطرء وأقاويل هؤلاء شاذة ومردودة بالسان 
المشمورة الثابتة . 


القسم الثانى من الصوم المفروض 
وهو الكلام ى الفطر وأحكامه : والمفطرون فالشرع عل ثلالة أقسام : 
صنف يجوز لدوٌالفطر والصوم باجماع . وصتف يجب عليه الفطر على اختلات 
ف ذلك بين المسلميخ . وصنطه لامجوز له الفطر » وكل واحد من هؤلاء 
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تعلق به أحكام . أما الذين يوز لما الأمران . فالمريض باتفاق ‏ والمسافر 
باختلاف : والحامل والمرضع والشيخ الكبير . وهذا الم لتقن كلها جم 
عليه . فأما المسافر فالنظر فيه ف مواضع مہا : هل إن صام م أجزأه صومه 
آم ليس جزیه ؟ وهل إن كان يز المسافر صومه الأفضل له الصوم أو 
الفطر أو هو مير بيهما ؟ و الفط لقان ايهو فى مقر رو لكل 
ما ينطلق عليه اسم السفر وضع اللغة ؟ ومى يفطر المسافر ؟ ومى عسك ؟ 
وهل إذا مر يعض الشبر له أن ينشى' السفر أ م لا ؟ ثم إذا أقطر ما حكه ؟ , 
وأما المريض فالنظر فيه أيضا ؛ فى تحديد المرض الذى يجوز له فيه الفطر وى 
لقان 

ر أما المسثلة الأولى ) وهى إن صام المريض والمسافر هل يجزيه صومه عن 
فرضه أم لا ؟ فاليم اختلفوا فى ذلك ٠‏ فذهب اللتمهور إلى أنه إن صام وقع 
صيامه وأجزأه ٠‏ وذهب أهل الظاهر إلى أنه لايجزيه وأن فر ضه هو أيام أخر . 
والسبب ف اختلافهم تردد قوله تعالى.- - فن کان متكم مرِيضً أ على 
صقار فعداةة مسن ' يام أ خر - بين أن يحمل على الحقيقة فلا يكون هنالك 
محذوف أصلا . أو حمل ءإ لى اشباز فيكون التقدير فأفطر فعدة من أيام آخر» 
وهذا الحذف 5 ف الكلام هو الذى يعرفه أهل صناعة الكلام بلحن اللخطاب » 
من حمل الاية على الحقيقة و ولم حملها على اغياز قال : إن فرض المسافر عدة من 
أيام أخر ر لقوله تعالى - فعدة من أيام أخر- - ومن قدر فأفطر قال : إنما فر ضه 
عدة من أيام أخر إذا أفطر وکلا الغر بقين ير جح تأويله بالآآثار الشاهدة 
لكلا المفهومين . وإن كان الأصل هو أن حمل الشىء على الحقيقة حى يدل 
الدليل على حمله على الجاز . أما الجمهور فيحتجون لدم مما ثبت من حديث 
ألم قال وسافرنا مع رسول الله صلی الله عليه وسل ی‌رمضان د فلم يعب 
الصائم على المفطر LAY,‏ ر على الصاتم ‏ وبا ثبت عنه أبضا أنه قال : كان 
ابر رسو لالتدصل الله عليه وسلم يسافرون فيطو م يعضوم ويشطر يعضوم . 
رامل الاجر چون لدی پا ثبت ناي عبان ٠‏ أن زول ا مل اق 
3 عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح أىرمضان . قصام حى بلغ الكديد ثم 
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أفطر قأفطر الناس » وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . قالوا : وهذا يدل على نسخ الصوم . قال أبو عمر : 
والحجة على أهل الظاهر إجماعهم على أن المريض إذا صام أجزأه صومه . 
( وأما المسئلة الثانية ) وهى هل الصوم أفضل أوالقطر ؟ إِذا قلنا إنه من 
أهل الفطرعلى مذهب الحمهور ؛ فإلبم اختلفوا ف ذلك على ثلاثة مذاهب : 
فبعضهم رأى الصوم أفضل » ومن قال بهذا القولمالك و أبوحنيقة . و بعضهم 
رأى أن الفطر أفضل » ومن قال بهذا القول أحمد وجماعة . وبعضهم رأى أن 
ذلك على التخيير » وأنه ليس أحدها أفضل . والسبب ق اختلافهم معارضة 
المفهوم من ذلك لظاهر بعض المنقول: » ومعارضة المنقول بعضه لبعض» 
وذلك أن المعى المعقول من إجازة الفطر للصائم إنما هوالرخصة له لكان رفع 
المشقة عنه » وماكان رخصة فالأفضل ترك الرخصة » ويشهد لهذا حديث 
حزة بن عمرو الأسلمى خرجه مسلم أنه قال « يارسول الله أجد نى قوة على 
الصيام ف السفر فهل على" من جناح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هئ رأخلصة” من الله فن" أذ ما فحسن” » ومن" أحتب أن" 
يضوم قلا جناح عدَلَيئه » وأما ما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام 
« ليس من الب أن" تتصوم ف الستّفدر ۾ ومن أن آلحرفعله عليه الصلاة 
والسلام كان الفطر ؛ فيوهم أن الفطر أفضل » لكن الفطر لما كان ليس 
حكنا وإنما هو من فعل المباح عسر على الحمهور أن يضعوا المباح أفضل من 
الحكر . وأما من خير ىذلك فلمكان حديث عائشة قالت « سأل حمرة بن عمرو 
الأسلمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام ف السفرفقال :إن" شت 
فتصم' وإن" شت فأفلطر" » خرجه مسلم . 
( وأما المسئلة الثالثة ) وهى هل الفطر الخائز للمسافر هو ف سفر محدود 
أو ىسفر غير محدود. فإن العلماء اختلفوا فيها ؛ فذهب الحمهور إل أنه نا 
يفطر ف السفر الذى تقصر فيه الصلاة » وذلك على حسب اختلافهم ی هذه 
المسئلة . وذهب قوم إلى أنه يفطر فى كل ما ينطلق عليه اسم سفر وهم أهل 
الظاهر . والسبب ف اختلافهم معارضة ظاهر اللفظ للمعنى » وذلك أن ظاهر 
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اللفظ أن كل من ينطلق عليه اسم مسافر فله أن يفطر لقوله تعالى ‏ فن كان 
منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر - وأما المعنى المعقول من إجازة 
الفظر ف السفر فهو المشقة » ولماكانت لاتوجد فى كل سفر وجب أن يجوز 
الفطر قالسفر الذى فيه المشمّة ٠‏ ولما كان الصحابة كانم مجمعون على الحد 
فى ذلك وجب أن يقاس ذلك على الحد فى تقصير الصلاة . وأما المرض الذى 
يجوز فيه الفطر ء فانم اخحتلغوا فيه أيضا » فذهب قوم إلى أنه امرض الذى 
يلحق من الصرم فيه مشقة وضرورة » وبه قال مالك . وذهب قوم إلى أنه 
المرض الغالب + وبه قال أحمد . وقال قوم إذا انطلق عليه اسم المريض أفطر . 

وسيب اختلافهم هو بعينه سبب اختلافهم قحد السفر . 

ر وأما المسئلة الخامسة ) وهى مى يفطر المسافر ومى بمسك » فَإِن قوما 
قالوا : يفطريومه الذى خرج فيه مسافراء وبه قال الشعبى والحسن وأحمد . 
وقالت طائفة : لايفطر يومه ذلك » وبه قالفقهاء الأمصار. واستحب حماعة 
العلماء من عل أنه يدخل المدينة أول يومه ذلك أن يدخل صائما » وبعضهم 
فى ذلك أ کر تشديدا من بعض وكلهم لم يوجبوا على من دحل مغطرا كفارة . 
و اختافوا فيمن دحل وقد ذهب بعض الہار » فذهب مالك والشافعى إلى أنه 
يتَادى على فطره . وقال أبو حنيفة وأسمابه : يكف عن الأكل » وكذلك 
الخائض عنده تطهر تكف عن الأ كل . والسبب ف اختلافهم ف الوقت الذى 
يفطر فيه المسافر هومعار ضة الأثر للنظر . أما الأثر فإنه ثبت من حديث ابن 
عباس « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام حى بلغ الكديد ثم أفطر 
وأفطر الناس معه » وظاهر هذا أنه:أفطر بعد أن بيت الصوم . وأما الناس 
فلا يشك أنه أفطروا بعد تبييتهم الصوم ء وق هذا المعنى أيضا حديث جابر 
ابن عبد الله « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرج عام الفتح إلى مكة ع 
فسار حى بلغ كراع الغمم وصام الناس » ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حى 
نظر الناس إليه ثم شرب »ء فقيل له بعد ذلك إن يعض الناس قد صام فقال : 
« اولك العمصاةة ولتك الصا ١‏ وخرج أبو داود عن أن نضرة 
الغفارى أنه لما جاوز البيوت دعا بالسفرة » قال جعفر راوى الحديث : 
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خقلت : ألست تؤم البيوت؟ فقال : أترغب عن سنة رسول الله صل الله 
عليه وسام ؟ قال جعفر : فأ كل . وأما النظر فلما كان المسافر لايحوز له إلاأن 
يببت الصوم ليلة سفره ل يجزله أن يبطل صومه وقد بيته لقوله تعالى ‏ ولا 
بلطلا أعمالكم' وأما اختلافهم ف إمساك الداخل ف أثناء اللا ر عن الكل 
أو لاإمساكه .فالسبب فيه اختلافهم ف تشبيه منيطرأ عليه فى يوم شك أفطر 
فيه الثبوت أنه من رمضان » فن شه به قال يمسك عن الأ كل » ومن لم يشبهه 
به قال لايمسك عن الأ كل » لأن الأول أكل لموضع اجهل » وهذا أكل 
لسبب مبيح أو موجب للأكل . والحنفية تقول : كلاها سببان موجبان 
للإمساك عن الأ كل بعد إباحة الأكل . 
( وأما المسئلة السادسة ) وهى هل يجوز للصائم فى رمضان أن ينشى” سفرا 
ثم لأيصوم فيه » فإنا همهو ر على أنه يجوز ذلك له . وروى عن بعضهم وهو 
عبيدة السلمانىوسويد بن غفلة وابن مجلز أنه إن سافر فيه صام ولم یز وا له 
الفطر . والسبب ف اختلافهم اختلافهم فى مفهوم قوله تعالى فن" هد 
تكم اشر يمه - وذلك أنه بحتمل أذيفهم منه أن من شهد بعض 
الشبزفالواجب عليه أن يصومه كله » ويحتمل أن يفهم.منه أن من شهد أن 
الواجب أن يصوم ذلك البعض الذى شبده » وذلك أنه لماكان المفهوم باتفاق 
أن من شېده كله فهو يصومه کله كان من شېد بعضه فهو يصوم بعضه » 
ويؤيد تأويلاللجمهور إنشاءرصول الله صلى الله عليه وسلم السفر ى رمضان . 1 
وأا حكم المسافر إذا أفطر فهوالقضاء باتفاق وكذلك المريض لقوله تعالى 
- فعدة من أيام آخر ‏ ما عدا المريض بإحاء أو جنون ٠»‏ فانهم احتلفوا 
فى وجوب القضاء عليه » وفقهاء الأمصار على وجوبه على المغمى عليه 
واختلفوا فالجنون » ومذهب مالك وجوب القضاء عليه وفيه ضعض لقوله 
عليه الصلاة والسلام: عن اجون حى ينفيق)» والذين أوجبوا عليهما 
القضاء اختلفوا فى كون الإحماء والحنون مفسدا للصوم ٠‏ فقوم قالوا إنه 
مفسد : وقوم قالوا : ليس بمفسد . وقوم فرقوا بين أن يكون أعمى عليه بعد 
الفجر أو قبل الفجر + وقوم قالوا : إن أنمى عليه بعد مضی أكثر الهار 
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أجرأه » وإن أغى عليه نى أول الهارقضى » وهو مذهب مالكء وهذا كله 
فيه ضعف » فإن الإتماء و الحنون صفة ير تفع بها التكليف ويخاصة الحنون 2 
إذا ارتفع التكايف لم يو صف بمقفطر ولا صاتم فكيف يقال ف الصفة الى 
ترفع التكليف إنبا مبطلة للصوم إلا كا يقال فالميت أوفيمن لايصح منه العمل 
إنه قد بطل صومه وعمله . ويتعلق بقضاء المسافروالمريض مسائل : مها هل 
يقضيان ماعليهما متتابعا أم لا؟ ومنها ماذا عليبما إذا أخرا القضاء بغير عذر إلى 
أن يدخحل رمضان آخخر ومنها إذا ماتا ولم يقضيا هل يصوم عنما ولا 

أو لايصوم ؟ . 

(أما المسئلة الأول ) فإن بعضبم أوجب أن يكو نالقضاء متتابعا على صفة 
الأداء » و بعفهم لم يوجب ذلك» وهؤلاء مهم من خير ومهم من استحب 
التتابع » والجماعة على تركإيجاب التتابع . وسبب اختلافهم تعارض ظواهر 
الافظ والقياس > وذلك أن القياس يقتضى أن يكون الأداء على صفة القضاء 
أصل ذلك الصلاة والحج . أما ظاهر قوله تعالى فعدة من أيام أخر فإنما 
يقتضى إيجاب العدد فقط لاإيجاب التتايح . وروى عن عائشة ألا قالت : 
نزلت فعدة من أيام أخر متتابعات فسقط متتابعات . وأما إذا أخر القضاء 
حى دخل رمضان آخر ؛ فقال قوم : يحبعليه بعد صيام رمضان الداخل 
القضاء والكفارة » وبه قال مالك والشافعى وأجد . وقال قوم :لاكفارة عليه 
ويه قال الحسن اليصرى وإبراهم التخعى . وسيب اختلافهم هلتقاسالكفارات 
بعضها على بعض أم لا ؟ فن لم جز القياس ف الكفارات قال : إنما عليه القضاء 
فقط . ومن أجاز القياس ف الكفارات قال : عليه كفارة قياسا على من أفطر 
متعمدا لن كلما مستبين بحر مة الصوم.أما هذا فبترك القضاء زمان القضاء» 
وأما ذلك فبالأكل ف يوم لايموز فيه الأكل » واكان يكون القياس 
مستندا لو ثبت أن للقضاء زمانا محدودا بنص من الشارع » لأن أزمنة الآداء 
هى الحدودة فى الشرع 2 وقد شذ قوم فقالوا:إذا اتصل مر ض ال مر يض حى 
يدخل رمضان آخر أنه لاقضاء عليه وهذا مخالف للنص . وأما إذا مات و عليه 
صوم فإ قوما قالوا : لايصوم أحد عن أحد . وقوم قالوا : يصوم عنه وليه؛ 
والذين م يوجبوا الصوم قالوا : بطم عنه وليه » وبه قال الشافعى . وقال 


٣٣١ سس‎ 


بعضوم : لإصيام ولا إطعام إلا أن يوصى به » وهوقولمالك . وقال أبوحنيفة 
يصوم » فإن لم يستطع أطعم > وفرق قوم بين النذروالصيام المفروض > فقالوا 
يصوم عنه وليه ف النذر ولا يصوم ف الصيام المفروض.وإلسبب فى احتلاة 
معار ضة القراس للأثر وذلك أنه ثبتعنهمنحديث عائشة أندقال عليه الصلاة 
واللام «من مات وليه صيام” صامه عه وليه وخر جدمس » وثيت 
عنه أيضا من حديث ابن عباس أنه قال « جاء رجل إلى الى صل الله عليه 
وساي ذة'ل : يارسول الله إن أنى ماتت وعایا صوم شهر أفأقضيه عا ؟ فقال : 
لؤكان على آمك" دين كلت قاضيه غا ؟ قال نعم » قال : فين 
الله أحق بالقتضاء » فن رأى أن الأصول تعارضه > وذلك أنه کا أنه 
لايصلى أحد عن أحد 2 ولا يتوضأ أحد عن أحد كذلك لايصوم أحد عن 
أحدقال : لاصيام على الولى » ومن أخذ بالنص فى ذلك قال : بايجاب 
الصيام عليه » ومن لم يأخذ بالنص قار على النذر » ومن 
قاس رمضان عليه قال : .بيصوم عنه ق‌رمضان : وأما من أوجب الإطعام 
فصيرا إلى قراءة من قرأ - وعتلى الذرين ينطيقو نه فد ية الآية . ومن خير 
- فذلك فجمعا بين الآية والأثر ء فهذه هى أحكام المسافر والمريض من‌الصنف. 
الذين جوز مم الفطر والصوم ..وأما باق هذا الصنف وهوالمر ضع والحامل 
والشيخ الكبير » فإن فيه مسئلتين مشمورتين : إحداهما الحامل والمرضع إذا 
أفطرتا ماذا عليهما ؟ وهذه المسئلة للعلماء فيها أربعة مذاهب : أحدها أنبما 
يطعمان ولا قضاء عليهما » وهو مروى عن ابن عمر وابنعباس . والقول 
الثانى أمهما يقضيان فقط ولا إطعام عليهما وهومقابل الأول وبه قال أبوحنيفة 
وأصتابه و أبوعبيد وأبوثور. والثالث أنهما يقضيان و يطعمان وبه قال الشافعى . 
والقول الرابع أن الخامل تقضى ولا تطعم والمرضع تقضى وتطعم ؛ وسبب 
اختلافهم تردد شبههما بين الذى يجهده الصوم وبين المريض » فن شبههما 
بالمريض قال : عليهما القضاء فقط » ومن شيههما بالذى يجهده الصوم قال : 
عليهما الإطعام فقط بدليل قراءة من قرأ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام. 
مساكين - الآية . وأما من جمع عليهما الأمرين فيشبه أن يكون رأى فما من 
كل واحد شبها فقال : عايهما القضاء من جهة ما فيهما من شبه المريض 


a 
وعلبهما الفدية من جهة ما فيهما من شبه الذين يجهدم الصبام » ويشبه أن يكون‎ 
'شبههما بالمفطر الصحيح لكن يضعف هذا » فإن الصحيح لايباح له الفطر.‎ 
ومن فرق بين الخامل والمرضع ألحق الحامل بالمريض و أبق حكم المرضع‎ 
مجموعا من حكم المريض وحكم الذى هده الصوم أو شبيها بالصحيح‎ 
ومن أفرد ما أحد الحكين أولى وال 1 تمن جمع » كا أن من أفردهما‎ 
بالقضاء أولى ممن أفردههم] بالإطعام فقط لكون القراءة غير متواترة» فتأمل هذا‎ 
فإنه بين . وأما الشيخ الكبير والعجوز اللذان لايقدر ان علىالصيام فإنهم أجمعوا‎ 
على أن لمما أن يفطرا > والحتلفوا فها عليهما إذا أقطرا » فقال قوم: عليهما‎ 
الإطعام . وقال قوم: ليس عليهما إطعام » و بالأول قال الشافعى وأبوحنيفة»‎ 
وبالثانی قال مالك إلا أنه استحبه . وأكثر من رأى الإطعام عليهما يقول‎ 
عد عن كل يوم » وقيل إن حفن حفنات كا كان أنس يصنع أجزأه . وسيب‎ 
اختلافهم اختلافهم ف القراءة الى ذكرنا » أعبى قراءة من قرأ وعلى الذين‎ 
فن أوجب العمل بالقراءة الى لم تثبت ف المصحف إذا وردت من‎  هنوقّوطي‎ 
طريق الأحاد العدول قال : الشيخ مہم » ومن لم يوجب بها عملا جعل حكله‎ 
حكم المريض الذى يمادى به المرض حى يموت » فهذه هی أحكام الصنف‎ 
من الناس الذين يجوز لهم الفطر 2 أعنى أحكامهم المشهورة الى أكرها‎ 
منطوق به أو ها تعلق بالمنطوق به فى الصف الذى يجوز له الفطر. وأما النظر‎ 
فى أحكام الصنض الذى يجوز له الفطر لذا أفطر » فإن النظر فى ذلك يتوجه إلى‎ 
عن يفطر بجماع وإلى من يفطر بغير جاع وإلى من يفطر بأمر متفق عليه وإلى‎ 
من يفطر بأمر مختلف عليه » أعنى بشبهة أو بغيرشبهة » وكل واحد من هذين.‎ 
إما أن يكون على طريق السو أو طريق العمد أو طريق الاختيار أو طريق‎ 
الإكراه . أما من أفطر بمجماع متعمدا فى رمضان » فإن اللحمهرر على أن‎ 
الواجب عليه القضاعو الكفارة » لما ثبت من حديث ألى هريرة أنه قال « جاء‎ 
رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : هلكت يا رسول الله » قال‎ 
وما أملكيك” ؟ قال وقعت على امرأنى فى رمضان ء قال : هتل" نجد‎ 
ما تعئق” به رقتبة” ؟ قال لاء قال : فهل تستطيع أن" تتصوم”‎ 


بت 2 تم 


شبريئن تتاب نين ؟ قال لا » قال : فهسل" جد ما تلطلعم” به 
سحن مسكيينا ؟ قاللا 2 ثم جلس فا ت الى صلى الله عليه وسلم بقرق قي 
تمر فقال : تتصداق ذا » فقال : أعلى أفقرمى ؟ فا بين لابتيها أهل بيت 
أحوج إليه منا > قال : فضحك الى صلى ا ا خف بدت أنيابه م 
قال : اذهب فأطعمنه ' هدك واختلفوا من ذلك فمواضع : مها هل 
الإفطار متعمدا بالأكل والشرب حكه حك الإفطار بالجماع فى القضاء والكفارة 
ملا ؟ ومنها إذا جامع ساهيا ماذا عليه ؟ ومباماذا على المرأة إذا لم تكن مكرهة؟ 
ومنها هل الكفارة واجبة فيه مترتبة أوعلى التخيير ؟ ومنها كم المقدار الذى 
يجب أن يعطى كل مسكين إذا كفر بالإطعام ؟ ومنها هل الكفارة متكررة 
بتكرر الخماع أم لا ؟ وما إذا لزمه الإطعام وكان معسرا هل ياز مه الإطعام 
إذا أثرى آم لا لا ؟ وشذ قوم فلم يوجبوا على المفطر عمدا ا إلا القضاء 
فقط ء إما لأنه لم يبلغهم هذا الحديث » وإما أنه م يكن الأمرعزمة فى هذا 
الحديث » لآنه لو كان عزمة لوجب إذا لم يستطع الإعتاق أو الإطعام أن 
ينصوم > ولا بد إذا كان صحميحا على ظاهر الحديث » وأيضا لو كان عزمة 
لأعلمه عليه الصلاة والسلام أنه إذا صح أنه يحب عليهالصيام أن لوكانمريضا 
وكذلك شذ قوم أيضا فقالوا : ليسعليه إلا الكفارة فقط إذ ليس ف الحديث 
ذكر الققضاء » والقضاء الواجب بالكتاب إنما هو لن أفطر ممن جوز له الفطر» 
أو من لايجوزله الصوم على الاختلاف الذى قررناه قبل ذلك » فأما من 
أفطر متعمدا فليس فى إيجاب القضاء عليه نص فياحق فقضاء المتعمد الالاف 
الذى لمق ىقضاء تارك الصلاة عمدا حى خرج وقتهاء إلا أن لحلاف فىهاتين 
المسئاتين شاذ . وما لحلاف المشهور فهو فالمسائل الى عددناها قبل . 

( وأما المسئلة الأول ) وهى هل تحب الكفارة بالإفطار بالأكل والشرب 
متعمدا » فإن مالكا وأكعابه وأباحنيفة وأصحابه والشورى وحاعة ذهبوا إلى أن 
من أفطر متعمدا بأكل أو شرب أن عليه القضاء والكفارة المذكورة فى هذا 
الحديث . وذهب الشافعى وأحمد وأهل الظاهر إلى أن الكفارة إنما تلزم 
فى الإفطار من اللجماع فقط . والسبب فى اختلافهم اختلافهم ف جواز قياس 


f — 

المفطر بالكل والشرب على المفطر بالجماع » فن رأى أن شبهما فيه واحل 
وهو اهاك حرمة:الصوم جعل حكهما واحدا'. ومن رأى أنه وإن كانت 
الكفارة عقابا لاناك الحرمة فإنما أشد مناسبة للجماع منها لغيره » وذلك أن 
العقاب المقصود به الردع والعقاب الأكبر قد يوضع لما إليه النفس أميل وهو 
لها غلب من الحنايات وإن كانت ابحناية متقاربة إذ كان المقصود من ذلك 
ازام الناس اران » وأن يكونوا أخيارا عدولا كما قال تعالى د کب 
مركم المت اکب على لين" من فلكم العللكم تقون ل 
قال هذه الكفارة المغلظة خاضة بابلتماع > وهذا إذا كان یمن پری القياس ‏ 
وأما من لايرى القياس فأمره بین أنه ایس يعدى حك م الجماع إل الأكل 
والشرب .-وأما ما روى مالك ف الموطأ أن رجلا أفطر ا فأمره النبى 
صلى الله عليه وسام بالكفارة إلمذكوزة فليس يحجة > لأن قول الراوى فأفطر 
هو مجمل » والمجمل ليس له عموم فيؤخد به أ» لكن هذا قول على إن الراوى 
كان يرى أن الكفارة كانت لموضع الإفطار » ولولا ذلك لما عبر بهذا اللفظ 

ولذكر النوع من الفطر الذى أفطر به . 1 
(وأما المسثلة الثانية ) وهو إذا جامع ناسيا لصومه » فإن الشافعى وأبا حنيفة 
يقولان : لاقضاء عليه ولا كفارة . وقال مالك : عليه القضاء دون الكفارة . 
وقال أحمد وأهل الظاهر : عليه القضاء والكفارة . وسبب اختلافهم فقضاء 
النابى معارضة ظاهر الأثر فى ذلك القياس . وأما القياس فهو تشبيه ناسى. 
الصوم بناسى الصلاة ؛ فن شبهه بناسى الصلاة أوجب عليه القضاء كوجوبه 
بالنص على ناسى الصلاة . وأما الأثر المعارض بظاهره لهذا القياس فهو 
ها خخ رجه . البخارى ومسلم عن أي هريرة قال : قال رسول الله صل الله غليه 
« من انی وهو صا م فأكتل أو شرب فليم صومه فعا 
اگ الله وساه” » وهذا الأثر يشباء له عمو 7 قوله عليه الصلاة والسلام 
ارقع عن * می اللتطنا” والنّسيان” وما استکرھواعلیلہ ومن هذا 
الباب اختلافهم فيمن ظن أن الشمس قد غرنت فأفطر ثم ظهرت الشمس بعد 
ذلك هل عليه قضاء أم لا ؟ وذلك أن هذا مخطئ » والخطى والناسى حكمهما 


حت ؤء بين 
واحد » فكيفما قلنا فتأثير النسيان فى إسقاط القضاء بين والله أعلم . وذلك 
أنا إن قلنا إن الأصل هو أن لايازم الناسى قضاء حى يدل الدليل على ذلك 
وجب أن يكون النسيان لايوجب القضاء ن الصوم إذ لادليل ههنا على ذلك 
مخلات الأمر ق الصلاة » وإن قلنا إن الأصل هو لجاب القضاء حى يدل 
الدليل على رفعه عن النابى فقد دل الدليل ف حديث أف هزيرة على رفعه عن 
الناسى » اللهم إلاأن يقول قائل :إن الدليل الذى استثى ناسى الصوم من, 
ناسى سائر العيادات الى رفع عن تاركها الحرج بالنص هو قياس الصوم على 
الصلاة » لكن إيجاب القضاء بالقياس فيه ضعف » وإنما القضاء عند الأ كار 
واجب بأمر متجدد . وآما من أوجب القضاء والكفارة على الجامع ناسيا 
فضعيف »فإن تأثير النسيان فى إسقاط العقوبات بين ف الشرع والكفارة من 
أنواع العقوبات ونما أصار هم إلىذلك أخذهم عمجمل الصفة المنقولة ىالحديث 
أعنى من أنه لم يذكر فيه أنه فعل ذلك عمدا ولا نسيانا » لكن من أوجب , 
الكفارة على قاتل الصيد نسيانا لم محفظ أصله فى هذا مع أن النص إتما جاء 
فاللمتعمد » وقد كان يجب على أهل الظاهر أن يأخذوا بالمنفق عليه وهو . 
إيماب الكفارة على الغامد إلى أن يدل الدليل على إيحابها على النأسى » أو يأخذوا 
بعموم قوله عليه الصلاة والسلام « رفع عنأمى الخطأ والنسيان » حى يدل 
الدليل على التخصيص » ولكن كلا الفريقين لم يازم أصله وليس ف مجمل 
ما نقل من حديث الأعرالى حجة . ومن قال من أهل الأصول إن ترك 
التفصيل فى اختلاف الأحوال من الشارع بمنزلة العموم ى الأقوال فضعيف » 
فإن الشارع لم حك قط إلا على مفصل ووإنما الإجمال فى حقنا . 

( وأما المسئلة الثالثة ) وهو اختلافهم فىوجوب الكفارة على المرأة إذا .. 
طاوعته على المتماع > إن أباحنيفة وأ تابه ومالكا وأصحابه أوجبوا عليها 
الكفارة » وقال الشافعى وداود : لا كفارة علا . وسيب اختلافهم معارضة 
ظاهر الأثر للقياس » وذلك أنه عليه الصلاة والسلام لم يأمرالمرأة ف الحديث 
بكفارة » والقياس أنها مثل الرجل إذ كان كلاهما مكلفا . 

( وأما المسئلة الرابعة ) وهى هل هذه الكفارة مر تبة ككفارة الظهار أو على ٠‏ 
التخيير » وأعنى بالر تيب أن لاينتقل المكلف إلى واحد من الواجبات الخير ة 


O 


إل بعد العجز عن الذى قبله » و بالتخيير أن يفعل منها ما شاء ابتداء من غير 
عجز عن الآنحر إنهم أيضا اختلفوا ذلك » فقال الشافعى وأبوحنيفة والثورى 
وسائر الكوفيين : هى, غير مرتبة » فالعتق أولاء فإن لم يجد فالصيام » فإن 
م يستطع فالإطعام . وقال مالك : هى على التخبير . وروی عنه ابن القامم مع 
ذلك أنه يستحب الإطعام أكثر من العتق ومن الصيام . وسبب اختلاة 
فى وجوب الر تيب تعارض ذواهر الآ ثار نى ذلك والأقيسة » وذلك أن ظاهر 
جدية الأعرالى المتقدم يوجب أنها على الرتيب إذ سأله النبى عليه الصلاة 
والسلام عن الاستطاعة عليها مرتبا »و ظاهر ما رواه مالك من « أن رجلا أفطر 
فى رمضان فأمره رسول الله صل الله عليه و أن يعتق رقبة أو يصوم شبرين 
متتابعين أو يطعم ستين مسكينا » آنا على التخبير » إذ أو نما تقتضى فى لسان 
العرب التخيير » وإن كان ذلك من لفظ الراوى الصاحب » إذ كانوا هم 
أقعد يمفهوم الأحوال ودلالات الأقوال . وأما الأقيسة المعارضة فى ذلك 
فتشبيبها تارة بكفارة الظهار وتارة بكفارة الهين» لكنها أشبه بكفارة الظهار 
منها بكفارة الهين : و أخذ ار تيب من حكاية لفظ الراوى . وأما استحباب مالك 
الابتداء بالإطعام فخالف لظواهر الآثار » وإنما ذهب إلى هذا من طريق 
القياس » لأنه رأى الصيام قد وقع بدله الإطعام فى مواضع شى من الشرع » 
وأنه مناسب له أكثر من غيره بدليل قراءة من قرأ - وعلى الذين يطوقونه ' 
فدية طعام مساكين ‏ ولذلك استحب هو وجماعة من العلساء لمن مات وعليه 
صوم أن يكفر بالإطعام عنه » وهذا كأنه من باب ترجيح القياس الذى تشہد 
له الأصول على الآثر الذى لاتشهد له الأصول . 

( وأما المسئلة الخامسة ) وهو اختلافهم ف مقدار الإطعام » فإن مالكا 
والشافعى وأصحابهما قالوا : يطعم لكل مسكين مدا بمد الى صلى الله عليه و 
وقال أبوحنيفة وأععابه : لايجزى أقل من مدين بمد النبى صلى الله عليه وسلم 
وذلك نصف صاع لكل مسكين. وسبب اختلافهم معارضة القياس للأثر . 
أما القياس فتشبيه هذه الفدية بفدية الأذى المنصوص عليها . وأما الأثر فا 
روى ف بعض طرق حديث الكفارة أن الفرق كان فيه خسة عشر صاعا > 
لكن ليس يدل كونه فيه خسة عشر صاعا على الواجب من ذلك لكل مسكين 

٠‏ - بدابة المحتهد - أول 


ل 
إلا دلالة ضعيفة »و إئما يدل على أن بدل الصيام ىهذه الكفار ةهو هذا القدر. 
( وأما المسئلة السادسة ) وهى تكرر الكفارة بتكرر الإفطار > فإنهم 
أجمعوا على أن من وطئ فى يوم رمضان ثم كفر ثم وطئ فى يوم آخر أن عليه 
كفارة أخرى» وأجمعوا على أنه من وطى ) مرارا فى يوم واحد أنه ليس عليه 
إلاكفارة واحدة .واتلفوا فيمن وطىُ فى يوم من رمضان ولم يكفر حى 
وطىّ فى يوم ثان : فقال مالك والشافعى وجماعة عليه لكل يو كفارة + 
وقال أبوحنيفة وأصحابه : عليه كفارة واحدة مالم يكفرعن الجماع الأول . 
والسبب ف اخحتلافهم تشبيه الكفارات بالحدود : فن شبهها بالحدود قال : 
كفارة واحدة جز ی ف ذلك عن أفعال كثير ة کنا باز مالزانى جلد واحد . وإن 
زی ألف مرة إذا لم عد لواحد منها. .ومن لم يشبهها بالحدود جعل لكل واحد 
من الآيام حكا متفردا بنفسه فى هتك الصوم فيه أوجب فى كل يوم كفارة . 
قالوا EEE‏ القربة » والحدود زجر عض . 
(وآما المسثلة السابعة ) وهى هل يجب عليه الإطعام إذا أيسر وكان معسرا 
فى وقت الوجوب فإن الأوزاعى قال: لای ء عليه إن كان معسرا . وأما 
الشافعى فر دد ی ذلك . والسبب ف اختلافهم ى ذلك أنه حكم مسكوت عنه 
فيحتمل أن يشبه بالديون فيعود الوجوب عليه فى وقت الإثراء .و يحتمل أن 
يقال : لو كان ذلك واجبا عليه لبينه له عليه الصلاة والسلام ٠‏ فهذه أحكام 
من أفطر متعمدا ىرمضان مما أجمع على أنه مفطر . وأما من أفطر ما هو 
مختلف فيه . فإن بعض من أؤجب فيه الفطر أوجب فيه القضاء والكقارة › 
و بعضهم أوجب فيه القضاء فقط . مثل من رأى الفطر من الحجامة ومن 
الاستقاء . ومن بلع الحصاة . ومثل المسافر يفطر أول يوم يُخُرج عند من يرى 
أنه ليس له أن بغر فى ذلك اليوم . فإن مالكا أؤجب فيه القضاء والكفارة . 
وخالفه ف ذلك سائر فقهاء الأمصار وحمهور أصعابه . وأما من أوجب القضاء 
والكفارة من الاستقاء فأبوثور والأوزاعى وسائرمن يرى أن الاستقاء مفطر 
.لايوجبون إلا القضاء فقط . والذى أوجب القضاء والكفارة ف الاحتجام من 
القائلين بأن الحجامة تفطر هو عطاء وحده . وسبب هذا اللتلاف أن المفطر 
بشیٰء فيه اختلاف فيه شبه من غير المأندار ومن المنطر . فن غلب أحد 


ES A د‎ 


الشببين أوجب له ذلك الحكم وهذان الشبهان الموجودان فيه هما اللذان أوجبا 
فيه الحلا » أعنى هل هو مفطر أو غير مفطر » ولكون الإفطار شببة 
لانوجب الكفارة عند االحمهور وإثما يوجب القضاء فقط » تزع أبوحنيفة إلى 
أنه من أفطر متعمدا للفطر ثم طرأ عليه ذلك اليوم سبب مبيح للفطر أنه لاكفارة 
عليه كالمرأة تفطر عمدا ثم نحيض باق اللهارء وكالصحيح يفطر عمدا ثم عرض 
والحاضر يفطر ثم يسافر » فن اعتبر الأمر فى نفسه أعنى أنه مفطر ف يوم 
جاز له الإفطار فيه لم يوجب عليهم كفارة » وذلك أن كل واحد من هؤلاء 
قد كشف له الغيب أنه أفطر فى يوم جاز له الإفطار فيه »ومن اعتبر الاسّهانة 
بالشرع أوجب عليه الكفارة» لأنه حين أفطر لم يكن عنده علم بالإباحة » وهو 
مذهب مالك والشافعى . ومن هذا الباب إيجاب مالك القضاء فقط على من أكل 
وهوشاك ف,الفجرء وإيجابه القضاء والكفارة على من أكل وهو شاك فالغروب 
على ما تقدم من الفرق بينهما . واتفق الحمهور على أنه ليس ف الفطر عمدا 

فقضاء رمضان كفارة » لأنه ليس له حرمة زمان الأداء : أعى رمضان » 

إلا قتادة فإنه أوجب عليه القضاء والكفارة . وروی عن ابن القاسم وابن وهب 

أن عليه يومين قياسا على احج الفاسد . وأجمعوا على أن من سان الصوم تأخير 

السحور وتعجيل الفطر لقوله عليه الصلاة والسلام ( لايترال” الاس مر 

ماعتجلوا الفطر وأحر وا السحور » وقال ( تحر وا فلن الور 

بركة” » وقال عليه الصلاة والسلام « قصل ما بين صيامنا وصيام أمل. 

الكتاب أكلة السحر » وكذلك جمهورهم على أن من سنن الصوم ومرغباته 
كف اللسان عن الرفث والفنا لقوله عليه الصلاة والسلام « نا لصوم 

جاده" » فإذا ا صا نما فلا رفنت ولا يجهتل” » فن" 

ارۇ شا نمه فليقل 1 ف صم » وذهب أهل الظاهر إلى أن الرفث يفطر 
وهو شاذ فهذه مشهورات ما يتعلق بالصوم المفروض من المسائل » وبي القول 

ف الضوم المندوب إليه > وهو القسم الثانى من هذا الكتاب . 


بسب يقر * اعبت 


...بم الله الرحمن الرحيم 
كا الصيام الثاى وهو المندوب إله 


والنظر فى الصيام المندوب إليه هو ف تلك الأركان الثلاثة وفحكم الإفطار 
فيه . فأما الأيام الى بقع فما الصوم المندوب إليه وهو الركن الأول » فإنها على 
ثلاثة أقسام 5 : أيام مرغب فيها 4 وأيام منبى عنما 03 وأيام مسكوت عا 
ومن هذه ما هو عتلف فيه » وما ما هو متفق ق عليه امم 
عايه فصيام يوم عاشور 4 . وآما الحتلف فيه فصيام يوم عرفة وست مره شوال 
والغرر من كل شمر ء وهى الثالث عشر والرابع عشر واللخامسر , عشر . أما 
مام يوم عار ف ثبت أن رسول الله صل الله عليه وسلم ص صامه 


سوت ساو نايا ساس 


وأمر بصيامه وقال فيه « من کان اصح صا نما فاليم صومه »ومن 
کان أصيح ملقلطرا م بقيية” يتوه ۾ واختلفوا فيه هل هو التاسع 
أو العاشر . والسبب فى ذلك تلاقف الآ ثار > خراج مسلم عن ابن عباس 
قا : إذارأيت هلال الحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائما . قلت : هكذا 
كان محمد رسول الله صلی الله عليه وسام يصومه ؟ قال: نعم . وروی « آنه 
حون صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا : 
یا رسول الله إنه يوم يعظمه اليهود والتصارى ال رجول الله ماع انه 
عايه 0 : فإذًا كان العام” اللقبل إن“ شاء الله صما الوم تاس 
: فلم يأت العام ار توق رسول الله صل انه عليه ويل وأما 
a‏ ف 4 2 فلن الى عليه الصلاة والسلام أفطر دم عرفة » 
وقال فيه ١‏ صيام يوم ع فة فر ال“ الماضية والآ تة , وللك 
اختلف الناس ىذلك . E‏ الشافعى الفطر فيه للحاج نشا لغير الحاج 
عا بين الأثرين. . وخرج أبوداود ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسام ی عن 
صيام يوم عرفة بعرفة » وأما الست من شوال فإنه ثبت أن رسول الله صلى الله 
عليه وسام قال م من e‏ رمضان عه سا من" شرا کان 
كتصيام الد هر » إلا أن مالكاكره ذلك ٠‏ إما عافة أن راح الئاس برمضان 


۹ 
ماليس فى رهضان: وإما لأنه لعله لم يبلغه الحديث أولميصحعنده وهوالأظهر» 
وكذلك كره مالك تحرى صياءالغررمع ماجاء فيهامن الأثر عخافة أذيظن الخهاليها 
آنا واجبة »وثيت « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم من كل شهر 
ثلاثة أيام غير معينة » وأنه قال لعيد الله بن عمرو بن العاص ا أكثر الصيام: 
« أما يكفييك مین كلل شر ثلاث أينام ؟ قال : فقلت يا رسول الله إفى 
أطيق أكثر من ذلك » قال : كفنساء قلت يا رسول الله إنى أطيق أكثر من 
ذلك ء قال : سبعا » قلت : يا رسول الله إنى طيق أكثرمن ذلك » قال : 
تسعا » قلت يا رسول الله إنى أطيق أكثر من ذلك » قال : أحّد عش » 
قلت يا رسول الله إفى أطيق أكثر من ذلك > فقال عليه الصلاة والسلام :: 
لاصّم” قوق صيام دكودءشطثر اهر صيام” يوم وإفطان يوم » 
وخحرج أبوداود « أنه كان يصوم يوم الاثنين ويوم الحميس » وثبت أنه لم يستتم 
قط شهرا بالصيام غير رمضان » وإن أكثر صيامه كان قشعبان . وأما الأيام 
لبى عنها ء فنا أيضا متفق عليها » ومنها مختلف فيها . أما المتفق عليه ' 
فيوم الفطر ويوم الأضحى لثبوت الى عن صيامهما . وأما الختلف فيا فأيام 
التشريق ويوم انشك ويوم ابمحمعة ويوم السبت والنصف الآنحر من شعبان 
وصيام الدهر . أما أيام التشريق فإن أهل الظاهر لم جيزوا الصوم فيها . وقوم 
أجازوا ذلك فيها , وقوم كرهوه » وبه قال ماللك.» إلا أنه أجاز صيامها لمن 
وجب عليه الصوم فى الحج وهو المتمتع » وهذه الأيام هى الثلاثة الآيام الى 
بعد يوم النحر. والسبب ف اختلافهم تردد قوله عليه الصلاة والسلام ى: إلا 
أيام كل وشرب» بين أن يحمل على الوجوب أوعلى الندب » فن حمله على 
الوجوب قال : الصوم بحرم » ومن حمله على الندب قال : الصوم مكروه » 
ويشبه أن يكون من حمله على الندب [نما صار إلى ذلك وغلبه على الأصل الذى 
هوخله على الوجو ب لأنه رأى أنه إنخله على الوجوب عار ضه حديث ألى سعيد 
الحدرى الثابت بدليل الطاب » وهو أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله 


عليه وسلم يقول « لايتضح الصّيام” ف ومين ينوم الفطثر مين رمستضان 


بن ج 


بوم التّحرٍ » فدليل اللحطاب يقتضى أن ما عدا هين اليومين يصح الصيام 
فيه ٤‏ وإلاكان تصيصهما عبثا لافائدة فيه . وأما يوم الجمعة فإن قوماًلم يكرهوا 
صيامه » ومن هؤلاء مالك وأصعابه وجماعة » وقوم 5 هوا صيامه إلا أن يصام 
قبله أو بعده . والسبب ف اختلافهم اختلاف الآ ثار ف ذلك » فنا حديث 
ابن مسعود و أن النى صل الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر 
قال : وما رأيته يفطر يوم ابحمعة » وهوحديث صحيح . وما حديث جابر 
« أن سائلاسأل جايرا أسمعت رسول الله صل الله عليه وسلمنبى أن بغر د يوم 
الجمعة بصوم ؟ قال : نعم ورب هذا البيت » خر جه مسلم . وما حديث 
ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لايتصوم” أحد كلم* 
بوم اللشمئسة إلا أن" يتصوم قله أو يتصوم” بتعنداه” » خرجه أيضا 
مسام » فن أخذ بظاهر حديث ابن مسعود» أجاز صيام يوم ابجمعة مطلقا » 
ومن أخذ بظاهر حديث جابر كرهه مطلقا » ومن أذ بحديث ألىهريرة جمع 
بين الحديثين » أعنى حديث جابر وحديث ابن مسعود . وأما يوم الشك فإن 
جمهور العلماء على الى عن صيام يوم الشك على أنه من رمضان لظواهر 
الأحاديث الى يوجب مفهومها تعلق الصوم بالرؤية أو بإكال العدد إلا 
ماحكيناه عن ابن عمر » واختلفوا ى تحرى صيامه تطوعا » شېم من كرهه 
على ظاهر حديث عماره من" صّام” بوم الك فقد عتصى أبا القار » 
ومن أجازه فلأنه قد روى أنه عليه الصلاة والسلام صام شعبان كله » ولا 
قد روى من أنه عليه الصلاة والسلام قال « لتقد موا رمضان بيو 
ولا بيؤمتين إلا أن يوافق” ذلك صوما كان يتصومه” أحد كلم" 
فَلْيَصمْه” » وكان الليث بن سعد يقول : إنه إن صامه على أنه من رمضان 
ثم جاء الثبت أنه من رمضان أجزأه > وهذا دليل على أن النية تقع بعد الفجر 
فالتحول من نية التطوع إلىنيةالفرض . وأما يوم السبت » فالسيب فق اختلافهم 
فيه اختلافهم ىتصحيح ما روى من أنه عليه الصلاة والسلام قال « لاتتصومُوا 
وم الست إلا فيا اض عتلتيلكم' ۽ خرجه أبوداود » قالوا : 


۴۱۱ س 
والحديث منسوخ » نسخه حديث جويرية بنت الحارث « أن الى عليه الصلاة 
والسلام دل عليم! يوم الدمعة وهی صائمة فقال : صمت أملس؟ فقالتلاء فقال 
تریدین أن" تصومی عد ؟ قالت لا » قال : فأفْطرى » . وأما صيام الدهر 
فإنه قد ثبت الى عن ذلك ٠‏ لكن مالك لم ير بذلك بأسا . وعسى رأى 
الى ف ذلك إتما هو من باب خوف الضعف والمرض . وأما صيام النصف 
الآخر من شعبان »> فإن قوما كرهوهء وقوما أجازوه : فن كرهوه فلما 
روىمنأنهعليه الصلاة والسلامقال«لاصوم بعد التُصف من* شعنيان حی 
رصان ۾ ومن أجازه فلما روى عن أم سلمة قالت « ما رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم صام شمرين متتابعين إلا شعبان ورمضان » و لما روى عن 
ابن عمر قال « كان رسول الله صل الله عليه وسلم يقرن شعبان برمضان » 
وهذه ال ثار حرّجها الطحاوى . وأما الركن الثانى وهوالنية فلا أعلم أن أحدا 
لم يشئرط النية فى صوم التطوع ‏ وإئما اختلفوا ىوقت النية على ما تقدم . 
وأما الركن الثالث وهو الإمساك عن المفطرات فهو بعينه الإمساك الواجب 
فالصوم المفروض » و الاختلاف الذى هنالك لاحق ههنا . و أما حكم الإفطار 
1 لايع فإنهم أجمعوا على أنه ليس على من دخل فى صيام تطوع فقطعه لعذر 
ء . واتختلفوا إذا قطعه لغير عذر عامدا » فأوجب مالك وأبوحنيفة عليه 
0 : وقال الشافعى وجماعة : ليس عليه قضاء . والسبب نى اختلافهم 
اختلاف الا ثار فى ذلك » وذلك أن مالكا روى أن حفصة وعائشة زوجى 
النى عليه الصلاة والسلام أصبحتا صائمتين متطوعتين » فأهدى هما طعام 
Au JE SELL‏ الله عليه وسام : اقلضيا يما كانه ع 
وعارض هذا حديث أم ها قالت « لما كان يوم الفتح فتح مكة » جاءت 
فاطمة فجلست عن يسار رسول الله صل الله عليه وسلم وأم ها عن عينه » 
قالت : فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب » فناولته فشرب منه » ثم ناوله 
أم هنی فشربت منه » قالت : يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة » فقال 
ها علي الصلاةو السلام :كلت تقلضين شيعاو قالتلاقال : فلايضر رك إن' 
كان قط عأا) واحتج الشافعى فىهذا المعنى محديث عائقة أنها قالت و دحل 


۲ 
على" رسول الله صلى الله عليه وسل فقلت : أنا خبأت لك خبثا » فقال: أما إن 
كنت أ ريد الصيام ولكن' قربيه » وحديث عائشة وحفصة غير مسند . 
ولاختلافهم أيضا فى هذه المسثلة سيب آخر » وهو تردد الصوم التطوع بين 
قياسه على صلاة التطوع أو على حج التطوع > وذلك أمهم أجمعوا على أن من 
دخل ف الحج والعمرة متطوعا يخرج مهما أن عليه القضاء . وأجمعوا على أن 
من حرج من صلاة التطوع فليس عليه قضاء فا علمت » وزعم من قاس 
الصوم على الصلاة أنه أشبه بالصلاة منه بالحج ء لأن الج له حكم خاص 
فى هذا العى » وهو أنه يلزم المغسد له المسير فية إلى آنحره » وإذا أفطر 
ف التطوع ناسيا فاب محمهور على أن لاقضاء عليه » وقال ابن علية عليه القضاء 
قياسا على الحج » ولعل مالكا حمل حديث أم هان على النسيان » وحديث 
أم هان خرجه أبوداود » وكذلك خرّج حديث عائشة بقريب من اللفظ 
الذى ذكر ناه » وخرج حديث عائشة وحفصة بعينه . 
بس الله الرحمن الرحيم 

والاعتكاف مندوب إليه بالشرع واجب بالنذر »ولا خلاف نى ذلك إلة 
ما روى عن مالك أنه كره الدخول فيه مخافة أن لايوقى شرطه وهوى رمضان 
أكثر منه ىغيره » ويخاصة ف العشر الأواخر منه » إذ كان ذلك هو آثهر ٠‏ 
اعتكافه صل الله عليه وسلم » وهو بالحملة يشتمل على عمل خصو ص فيموضع 
مخصوص وق زمان مخصوص بشرؤاط مخصوصة وتروك مخصوصة : فأما 
العمل الذى يخصه ففيه قولان : قيل إنه الضلاة وذكر الله وقراءة القرآن لاغير 
ذلك من أعمال البر والقرب > وهو مذهب ابن القاسم 1 وقيل یع أعبال 
القرب والبر المختصة بالآخرة » وهو مذهب ابن وهب »> فعلى هذا المذهب 
يشبد الكنائز: ويعود المرضى ويدرس العلمء وعلى المذهب الأول لاء وهذا هو 
مذهب الثورى » والآول هو مذهب الشافعى وأ حنيفة . وسيب اختلافهم 
أن ذلك شیء مسكوت عه 3 أعنى أنه ليس فيه حد مشر وع بالقول » فن 
فهم من الاعتكاف حبس النفنس على الأفعال الختصة بالمساجد قال : لايجوز 
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للمعتك ف إلا الصلاة و القراءة . ومن فهم منه حيس النفس على القرب الأخرويه 
كلها أجاز له غير ذلك ما ذكرناه . وروی عن على رضى الله عمه أنه قال : 
من اعتكف لايرفث ولا یساب ٤»‏ وليشهد الجمعة والخحئازة » ويوصى أهله 
إذا كانت له حاجة وهو قائم ولا جلس . ذكره عبد الرازق . وروی عن 
عائشة لحلاف هذا » وهو أن السنة للمعتكف أن لايشهد جنازة ولا يعود 
مريضا » وهذا أيضا أحد ما أوجب الاختلاف فى هذا العنى . وأما ألواضع 
الى فيا يكون الاعتكاف > فإنهم اختلفوا فما فقال قوم : لااعتكات إلا 

فا مساجد الثلاثة بيت الله ارام و بيت المقدس ومسجد الى عليه الصلاة والسلا 

وبه قال حذيفة وسعيد بن المسيب . وقال آخرون : الاغتكاف عام فی كل 
مسجد » وبه قال الشافعى وأبوحنيفة والثورى » وهو مشهور مذهب مالك - 
وقال آخرون : لا اعتكاف إلا مسجد فيه جمعة » وهى رواية ابن عبد الحك 
عن مالك وأجمع الكل على أن من شرط الاعتكاف المسجد » إلا ما ذهب إل 
ابن لبابة من أنه يصح فى غير مسجد » وأن مباشرة النساء إنما حرمت على 
المعتكف إذا اعتكف ف المسجد » وإلا ما ذهب إليه أبوحنيفة من أن المرأة 
إنما تعتكف ى مسجد بِينّها . وسيب اختلافهم ىاشتراط المسجد أو ترك اشتراطه 
هو الاحتال الذى فى قوله تعالى ( ولا تباشروهن وأنتم' عاكفاون” 
ف المساجد ) بین أن يكون له دأیل خطاب أم لايكون له ؟ فن قال له دليل 
خطاب قال : لااعتكاف إلا فى مسجد » وإن من شرط الاعتكاف ترك 
المياشرة . ومن قال ليس له دليل نخلاب قال : المفهو م منه أن الاعتكاف جائز 
غير المسجد وأنه لامنع المباشرة لأن قائلا لو قال : لاتعط فلاا شيئا إذا كان 
داخلا فى الدار لكان مفهوم دليل اللتطاب يوجب أن' تعطيه إذا كان خارج 
الدار » ولكن هو قول شاذ . والحمهور على أن العكوف إنما أضيف إلى 
المساجد لأنها من شرطه . وأما سبب اختلافهم فى تخصيص بعض المساجد 

أو تعميمها فعار ضة العموم لاقياس الخصص له » فن زجح العموم قال : 
فى كل مسجد على ظاهر الآية . ومن انقدح له تخصيص بعض المساجد من ذلك 

العموم بقياس اشترط أن يكون مسجدا فيه عة اثلا ينقطع. عمل المعتكف 

بالحروج إلى الجمعة » أو مسجد”ا تشد 'إليه المطى مثل مسجد الى صلى الله 
عليه وسلم الذى وقع فيه اعتكافه » و يقس سائر المساجد عليه إذ كانت غير 
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مساوية له فى الحرمة . وأما سيب اختلافهم فىاعتكاف المرأة فعارضة القياس 
أيضا للأثر » وذلك « أنه ثبت أن حفصة وعائشة وزيني أزواج البى صل الله 
عليه وسلم استأذن” رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الاعتكاف ف المسجد » 
فأذن لمن حين ضر بن أخيتون فيه » فكان هذا الأثر دللا على جواز اعتكاف 
المرأة ف المسجد . وأما القياس المعارض هذا فهو قياس الاعتكاف على الصلاة » 
وذلك أنه لما كانت صلاة المرأة ی بيا أفضل منها ف المسجد على ما جاء اللبر 
وجب أن يكون الاعتكاف فى بيا أفضل . قالوا : وإنما يوز للمرأة أن 
تعتكف ف المسجد مع زوجها فقط على نحو ما جاء فى الأثر من اعتكات 
أزواجه عليه الصلاة والسلام معه كا تسافر معه ولا تسافر مفردة » وكأنه نحو 
من الجمع بين القياس والأثر . وأما زمان الاغتكاف فليس لأكثره عند 
حد واجب » وإن كان كلهم يختار العشر الأوّاتحر من رمضان بل جوز الدهر 
كله » إما مطلقا عند من لايرى الصوم من شروطه » وإما ما عدا الأيام الى 
لاحوز صومها عند من يرى الصوم منشروطه:وأما أقله فإلهم اختلفوا فيه» . 
وكذلك اختلفوا فى الوقت الذى يدخل فيه الممتكف لاعتكافه وفىالوقت الذى 
يخرج فيه منه . أما أقل زمان الاعتكاف » فعند الشافعى وألى حنيفة وأكثر. 
الفقهاء أنه لاحد له . واختلف عن مالك فى ذلك فقيل ثلاثة أيام » وقيل يوم 
وليلة . وقال ابن القاسم عنه أقله عشزة أيام » وعند البغداديين من أصحابه أن 
العشرة استحباب وأن أقله يوم وليلة . . والسبب فى اختلافهم معارضة القياس 
للأثر ؛ أما القياس فإنه من اعتقد أن من شر طه اإصوم قال : لايحوز اعتكاف 
ليلة » وإذال يحز اعتكافه ليلة فلا أقل من يوم وليلة » إذ انعقاد صوم اللهار 
إثما يكون بالليل . وأما الأثر المعارض فا رجه الببخارى من « أن عمر رضى 
لله عه نذرأن يعتكض ليلة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يى بنذره» 
ولا معى للنظر مع الثابت من مذهب الأثر. وأما اختلافهم ف الوقت الذى 
يدخل فيه المعتكف إلى اعتكافه إذا نذر أياما معدودة أو يوما واحدا » فإن 
مالكا والشافعى وأبا حنيفة اتفقوا هلى أنه من نذر اعتكاف شمر أنه يدخل 
المسجد قبل غروب الشمس . وأما ن نذر أن يعتكف يوما فإن الشافعى قال : 
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من أراد أن يعتكف يوما واحدا دخل قبل طلوع الفجر » وخرج بعد غرويما . 
وأما مالك فقوله فى اليوم والشهر واحد بعيئه . وقال زفر والليث :يدل قبل 
طلوع الفجر » واليوم والشهرعندهما سواء . وفرق أبو ثوربين نذه اللبالى والأيام 
فقال : إذا نذر أن يعتكف عشرة أيام دخل قبل طلوع الفجر » وإذا نذر 
حشر ليال دحل قبل غروبها . وقال الأوزاعى : يدخلٌ ف اعتكافه بعد صلاة 
الصبح . والسبب ف اخختلافهم.معار ضة الأقيسة بعضها بعضا » ومعار ضة الأثر 
لجميعها ؛ وذلك أنه من رأى أن أول الشبر ليلة واعتير الليالى قال : يدخل 
قبل مغيب الشمس » ومن لم يعتبر الليالى قال,: يدخل قبل الفجر » ومن رأى 
أن اسم اليوم يقع على الليل والنهار معا أوجب إن نذر يوما أن يدخل قبل 
غروب الشمس » ومن رأى أنه إنما ينطلق على الها أوجب الدخول قبل 
طلوع الفجر » ومن رأى أن اسم اليوم خاص بالنهار واسم الليل بالليل فرق بين 
أن ينذر أياما أو ليالى . والحق.أن امم اليوم فى كلام العرب قد يقال على المار 
مفردا » وقد يقال على الليل والذهار معا » لكن يشبه أن يكون دلالته الأولى 
إنما هى على الهار > ودلالته على الليل بطريق اللزوم. وأما الآثر احالف هذه 
الأقيسة كلها فهو ما خر جه البخاء ى وغيره من أهل الصحبح عن عائشة قالت 
د كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف ى رمضان. وإذا صل الغداة 
دخل مكانه الذى كان يعتكف فيه » , وأما وقت خروجه» فإن مالكا رأى أن 
يخرج المعتكف العشر الأواخر من رمضان مخ المسجد إلى صلاة العيد على 
جهة الاستحباب » وأنه إن خرج بعد غروب الشمس أجزأه . وقال الشافعى 
وأبوحنيفة بل بخرج بعد غروب الشمس . وقال حنون وابن الماجشون : إن 
بجع إلى بيته قبل صلاة العيد فسد اعتكافه . وسيب الاختلاف هل الليلة الباقية 
ھی من العشر أم لا ؟ وأما شروطه فثلاث : النية والصيام وترك مباشرة 
النساء . أما الثية فلا أعام فيا اختلافا . وأما الصيام فإنهم اختلفوا فيه؛ فذهب 
مالك وأبوحتيفة وحماعة إلى أنه لا اعتكاف إلا بالصوم . وقال الشافعى : 
الاعتكات جائز بغير صوم » وبقول مالك قال من الصحابة ابن حمر وابن 
عباس على خلاف عنه س ذلك » وبقول الشافعى قال على وأبن مسعود . 
والسبب فى اختلافهم أن اعتكاف رسول الله صلى اله عليه وسلم اعا وقع 
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فى رمضان فن رأى أن الصوم المقيرن ياعتكافه هو شرط ف الاعتداف 
وإن لم يكن الصوم للاعتكاف نفسه قالا : لابد من الصوم مع الاعتكاف » 
ومن رأى أنه إا اتفق ذلك اتفاقا لاعلى أن ذلك كان مقصودا له عليه الصلاة 
والسلام نى الاعتكاف قال : ليس الصوم من شرطه . ولذلك أيضا سببه 
آخر وهو اقرانه مع الصوم فى آبة واحدة . وقد احتج الشافعى بحديث حمر 
امتقدم وهو أنه أمره عايه الصلاة والسلام أن يعتكف ليلة والليل ليس محل 
للصيام . واحتجت المالكية عا روى عبد الرحمن بن إعاق عن عروة عن 
عائشة أنها قالت : السنة للمعتكف أن لايعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا مهس 
امرأة ولا يباشرها ولايخرج إلا إلى ما لابد له منهء ولا اعتكاف إلابصوم ولا 
اعتكاف إلا ق مسجد جامع . قال أبو عمر بن عبد البر : ل يقل أحد فى حديث 
عائشة : هذا السنة إلا عبد الرحن بن إنحق ء ولا يصحهذا الكلام عندم إلا 
من قول الرهرى » وإن كان الأمر هكذا بطل أن يمجرى مجرى المسند . وأما 
الشرط الثالث وهى المباشرة فإنهم أجمعوا على أن المعتكف إذا جامع عامدا بطل 
اعتكافه إلا ما روى عن ابن لبابة فى غير المسجد » واختلفوا فيه إذا جامع 
ناسياء و احتلفو ا أيضا فى فساد الاعتكاف بما دون الجماع من القبلة واللمس». 
فرأى مالك أن جميع ذلك يفسد الاعتكاف . وقال أبوحنيقة : ليس فالمباشرة 
فساد إلا أن ينز ل » وللشافعى قولان : أحدها مثل قول مالك . والثائى مثل 
. قول ألى حنيفة . وسبب اختلافهم هل الاسم المعردد بين الحقيقة والجاز له 
عموم آم لا ؟ وهو أحد أنواع الاسم المشترك » فن ذهب إلى أن له تموما قال : 
إن المباشرة فى قوله تعالى - ولا تباشروهن وأننم عاكفون ف المساجد - ينطاق 
على الجماع وعلى ما دونه > ومن لم ير عموما وهو الآ شير الأكير قال : 
يدل إما على الجماع وإما على ما دون الجماع » فإذا قلنا إنه يدل على الجماع 
باماع بطل أن يدل على غير الجماع » لأن الاسم الواحد لايدل على الحقيقة 
وانجاز معا » ومن أجرى الإنزال نز لة الوقاع فلأنه فى معناه » ومن خالف 
فلأنه لاينطلق عليه الاسم حقيقة » واختلفوا فا يجب على الجامع فقال الجمهور 
لاثىء عليه » وقال قوم : عليه كفارة » فبعضهم قال : كفارة اعامع 
فى رمضان » وبه قال الحسن » وقال قوم : يتصدق بدينارين » وبه قال 
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مجاهد »2 وقال قوم : : يعتق رقبة » فإن لم جد أهدى بدنة » فإن لم يجد نصدى 
بعشرين صاعا من تمر . وأصل الحلاف هل يجوز القياس ف الكفارة أم لا؟ 
والأظهر أنه لامجوز » واختلفوا فى مطار تی النذر بالاعتكاف هل من شرطه 
التتبع أم لا ؟ فقال مالك وأبوحنيفة : ذلك من شرطه . وقال الشافعى : ليس 
من شرطه ذلك . والسبب فی اختلافهم قياسه على نذر الصوم المطلق . وأما 
موانع الاعتكات » فاتفقوا على أنها ما عدا الأفعال الى هى أغمال المعتكف 
وأنه لايجوز للمعتكف اللحروج من المسجد إلا لحاجة الإنسان أو ما هو فى 
معناها مما تدعو إليه الضرورة لما ثبت من حديث عائشة ألا قالت و كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدن إلى رأسه وهو ف المسجد 
فأرجله ٠‏ وكان لايدخل البيت إلا لحاجة الإنسان » واختلفوا إذا خرج لغير 
حاجة مى ينقطع اعتكافه . فال الشافعى : ينتقض اعتكافه عند أول خروجه 
و بعضهم رخص ف الساعة > وبعضهم ف اليوم 0 واختلفوا هل له أن يدخل 
بیتا غير بيت مسجله ؟ فرخص فيه بعضهم وهم الأ كثر مالك والشافعى 
وأبو حنيفة ٠‏ ورأى بعضهم أن ذلك يبطل اعتكافه » و أجاز مالك له البيع 
وال شراء وأن يإ لى عقد التكاح وخالفه غيره ف ذلك . وسبب اختلافهم أنه ليس 
فى ذلك حد من وص عليه إلا الاجتهاد وتشبيه مالم بتفةوا عليه عا اتفقوا عليه. 
واختافوا أيضا هل للمعتكض أن يشترط فعل شىء ما عنعه الاعتكاف فينفعه 
شرطه ف الإباحة أم ليس ينفعه مثل ذلك أن يشترط شود جنازة أو غير ذلك ؟ 
فأكثر الفقهاء على أن شرطه لاينفعه ء وأنه إن فعل بطل اعتكافه » وقال 
الشافعي : ينفعه شرطه . والسبب ف اختلافهم تشبيبهم الاعتكاف بالحج أن 
كايوما عبادة مانعة لكثير من المباحات والاشتراط فى الحج إا صار إليه من 
رآه لحديث ضباعة أن رسول E aS‏ ی بالج 
واشتر طبى أن" ن" “مالى حيث ث حبسدى » لكن هذا الأصل مختلف فيه 
ف الحج . 3 فيه ضعيف عند الحصم مالف له . واختلفوا إذا اشترط 
التتابع فىالنذر : أو كان التتابع لازما » فطاق النذر عند من يرى ذلك ما هى 
الأشياء الى إذا قطعت الاعتكاف أوجبت الاستئناك أو البناء مثل المرض » 
فان هنهم من قال : إذا قطع المرض الأعتكاف بى المعتكف وهو قول مالك 
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وألى حنيفة والشافعى 2 ومهم هن قال : : يستأنف الاعتكاف > وشوكول 
الثورى . ولاخلاف فيا أحسب عندهم أن الحائض تبى بواخلتوا مل ترج 
من المسجد أم ليس مخرج ء وكذلك اختلفوا إذا جن المعتكف أو أغى 
عليه هل يبى أو ليس ببى بل يستقل . والسبب فى اختلافهم فى هذا الباب 
أنه ليس فى هذه الأشياء شىء محدود من قبل السمع > فيقع التنازع من قبل 
تشيبهم ما اتفقوا عليه فا اختلفوأ فيه » آعی عا اتفقؤا عليه فى هذه العبادة » 
أو ف العبادات الى من شرطها التتابع مثل صوم النبار وغيره . واالجمهور 
على أن اعتكاف المتطوع إذا قطع لغير عذر أنه يحب فيه القضاء لما ثبت 
أن ا ل 
فلم يعتكف فاعتكف عشرا من شوال وأما الواجب بالنذر فلا خلاف 
فى قضائه فيا أحسب » والحمهور على أن من أتى كبيرة انقطع اعتكافه » 
فهذه جملة ما رأينا أن نثبته فى أصو لهذا الباب وقواعده » والله الموفق والممين » 
وصل الله على سيدنا محمد وآ له وصحبه وسل تساما . 

بسم الله امن الرحم و صلى الله على محمد وآله وسلم تساي 
كتاب الح 


والنظر ثى هذا الكتاب فى ثلاثة أجناس : اللدفس الأول . يشتمل على 
الأشياء الى تجرى من هذه العبادة جرى المقدمات الى نجب معرفتها لعمل 
هذه العبادة . الحنس الثاتى : فى الأشياء الى تجرى متها مجرى الأركان » 
وهى الأمور المعمولة أنفسها والأشياء المتروكة . الحنس الثالث : فى الأشياء 
الى تخرى ما مجرى الأمور اللاحقة » وهى أحكام الأفعال » وذلك أن 
كل عبادة فإنها توجد مشتملة على هذه الثلاثة الأجناس . 


لجل ن الأو 3 


وملا اکن تمل عل ان : على معرفة الوجوب وشروطها » وعلى 
من' يجب ومی يجب ؟ فأما وجوبه فلا خلاف فيه لقوله سبحانه - ولو 


عل الاس ححا الت ٠‏ من استتتطاع اللي ساد “- وأما شرو ط الوجوب 


۳۹ 
فإن الشروط. ق..مان : شروط حة » وشروط وجوب . فأما شروط الصحة 
فلا حلاف يديم أن من شروطه الإسلام » إذ لايصح حج من ليس مسل . 
واحتلفوا بل عة وقوعه من الصى » فذهب مالك والشافعى إلى جواز 
ذلك » ومنع منه أبو حنيفة . وسبب الحلاف معارضة الأثر فى ذلك للأأصول» 
وذلك أن من أجاز ذلك أخل فيه بحديث ابن عباس المشهور » وخرجه 
البخارى و مسام. وفيه « أن امرأة رفعت إليه عليه الصارة والسلام صبيا فقالت : 
أهذا حج يارسول الله ؟ قال نعم ولك أجثرٌ ۾ ومن منع ذلك تمسك بأن 
الأصل هو أن العبادة لاتصح من غير عاقل » وكذلك اختلف أععاب 
مالك ق صحة وقوعها من الطفل الرضيع » وينبغى أن لاختلف فى صعة وقوعه 
من يصح وقوع الصلاة منه » وهو کا قال عليه الصلاة والسلام 0 من 
ايلع إلى" العسقنس » وأما شروط الوجوب فيشترط فيها الإسلام على القول 
بأن الكفار مخاطبون بشرائع الإسلام » ولا خلا فى اشتراط الاستطاعة 
فى ذلك لقوله تعالى ‏ من استطاع إليه سبيلا - وإن كان فى تفصيل ذلك 
اختلاف وهى باب محملة تتصورعلى نوعين : مباشرةونيابة . فأما المباشرفلا حلاف 
عندهم أن من شرطها الاستطاع بالبدن والمال مع الأمن . واختلفوا فى 
تفصيل الاستطاعة بالبدن والمال » فقال الشافعى وأبو حنيفة وأحمد : 
وهو قول ابن عباس وعمر بن اللحطاب إن من شرط ذلك الزاد والراحلة . 
وقال مالك : من استطاع المثشى فليس وجود الراحلة من شرط الوجوب 
فى حقه بل يحب عليه الج » وكذلك ليس الزاد عنده من شرط الاستطاعة 
إذا كان ممن يمكنه الا كتساب فى طريقه ولو بالسؤال . والسبب فى هذا 
الحلاف معارضة الآثر الوارد ف تفسير الاستطاعة لعموم لفظها » وذلك 
أنه ورد أثر عنه عليه الصلاة والسلام « أنه ستل ما الاستطاعة فقال : الاد 
والراحلة » فحمل أبو حنيفة والشافعى ذلك على كل مكلف » وحمله مالك 
على من لايستطيع المشى ولا له قوة على الاكتساب فى طريقه » وإنما اعتقد 
- الشافعى هذا الرأى لأن من مذهبه إذا ورد الكتاب مجملا » فوردت السنة 
يتفسير ذلك الجمل أنه ليس ينبغى العدول عن ذلك التفسير . وأما وجوبه 
استطاعة النيابة مع العجز عن المباشرة » فعند مالك وألى حيفة أنه لاتازم 


0 ا 

النبابة إذا استطلعت مع العجز عن المباشرة » وعن الشافعى آنا تلز م قيلزم 
على مذهبه الذى عنده مال بقدر أن يحج به عنه غيره إِذالم يقدر هو ببدنه 
عنه غيره اله وإن وجد من يحج عنه بماله وبدنه من أخ أو قريب سقط 
ذلك عنه » وهى المسثلة الى يعرفونها بالمعضوب » وهو الذى لايثبت على 
الراحلة » وكذلك عنده الذى يأتيه الموت ولم يحج يلزم ورثته عنده أن يخرجوا 
من ماله يما حج به عنه . وسيب الحلا فىهذا معارضة القياس للأثر » وذلك 
أن القياس يقتضى أن العبادات لاينوب فما أحد عن أحد » فإنه لايصلى أحد 
عن أحد باتفاق ولا يزكى أحد عن أحد . وأما الأثر المعارض لهذا فحديث 
ابن عباس المشهور»خرجه الشيخان » وفيه « أن امرأة من خشعم قالت لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله فريضة الله فى الحج على عباده أدركث 
ألى شيخا كبيرا لايستطيع أن شبت على الراحلة » أفأحج عنه ؟ قال : َعَم » 
وذلك ىحجة الوداع » فهذا فىالحى . وأما الميت فحديث ابن عباس أيضا 
خرجه البمخارى قال « جاءت امرأة من جهينة إلى الى صلى الله عليه و 

فقالت : با رسول الله إن أنى نذرت الحج فاتت أفأحج عنها ؟ قال : جج 
أعلنهاء رایت لو كان علا دين" اكت قاضيته؟ دين الله ألمي 
بالقَضاء » ولا حلاف بين المسلمين أنه يقع عن الغير تطعا » وإنما الحلاف 
فى وقوعه فرضا . واختلفوا من هذا الباب ف الذى يحج عن غيره سواء كان 
حيا أو ميتا هل من شرطه أن يكون قد حج عن نفسه أم لا ؟ فذهب بعضهم 
إلى أن ذلك ليس من شرطه » وإن كان قد أدى الفرض عن نفسه قدذلك أفضل» 
وبه قال مالك فيمن يحج عن الميت » لأن الحج عنده عن المى لايقع . وذهب 
آخرون إل أن من شرطه أن يكون قد قضى فريضة نفسه » وبه قال الشافعى 
وغيره أنه إن حج عن غيره من لم يقض فرض نفسه انقلب إلى فرض نفسه » 
وعمدة هؤلاء حديث ابن عباس « أن الى صلى الله عليه وسلم مع رجلا يقول 
لبيك عن شبرمة » قال : ومن" شك رمة”؟ فقال : أخ لى » أو قال قريب 
الى قال : أفحجسجلت عن" لسك ؟ قال لاء قال : فحج عن" تقئسك 


الك ات ابدام اس 


م حج عدن" شي رمسة”» والطائفة الأولى عللت هذا الحديث بأنه قد روى 


۳۲١ 


موقوفا على ابن عباس . واختلفوا من هذا الباب ف‌الرجلى يؤاجرنفسه فا لحج 
فكره ذلك مالك والشافعى وقالا : إن وقع ذلك جاز ولم يجز ذلك أبوحنيفة » 
وعمدته أنه قربة إلى الله عز وجل فلا تجوز الإجارة عليه » وعمدة الطائفة الأولى 
إحاعهم على جوازالإجارة فى كسب المصاحف وبناء المساجد » وهى قربة . 
والإجارة فق الحج عند مالك نوعان : أحدها الذى يسميه أصحابه على البلاغ ‏ 
وهو الذى يؤاجر نفسه على ما يبلغه من الزاد والراحلة » فإن نقص ما أخذءه عن 
البلاغ وفاه ما يبلغه » وإن فضل عن ذلك شىء رده . والثانى على سنة الإجارة. 
.وإن نقص شىء وفاه منعنده وإن فضل شىء فله . وابلحمهورعلى أن العبد 
لايازمه الحج حي حى يمُعتق » وأوجبه عليه بعض أهل ألظاهر » فهذه معرفة على 
من تجب هذه الفريضة وممن تقع . وأما مى تجب فإنهم اختلفوا هل هى على 
الفور أو على الثراختى AS‏ ارات عن مالك باساب ...لا عند 
التأجرين من أصعابه أنها على الراحى وبالقول إنها على الفور قال البغداديون 
من أصعابه . واختلف ف ذلك قول أبى حنيفة وأصعابه » والختار عندهم أنه على 
الفور . وقال الشافعى : هو على التوسعة » وعمدة من قال هو على التوسعة أن 
الحج فرض قبل حج التب صلى الله عليه وسل بسنين ‏ فلو كان على الفور لما 
أخره اله بى عليه الصلاة والمبلام » ولوأخخره لعذر ليينه > وحجة الفريق الثافى 
لما كان مختصا بوقت كان الأصل تألم تاركه حی يذهب الوقت #أصله 
قت الصلاة » والفرق عند الفريق الثانى بينه وبين الأمر بالصلاة آنه لایتكرر 
وجوبه بتكرار الوقت ء والصلاة يتكرر وجوبها بتكرار الوقث . وبالحملة 
فن شبه أول وقت من أوقات الحج الطارئة على المكلف المستطيع بأول 
للوقت من الصلاة قال : هو على التراختى ؛ ومن شببه بلثمر الوقت من الصلاة 
قال : هو على الفور » ووجه شببه بآخر الوقت أنه يتقضى بدخول وقت 
لا جوز فيه فعله كاينقضى وقت الصلاة بدخول وقت ليس يكون فيه المصلى 
عؤديا » ويحتج هؤلاء بالغرر الذى يلحق المكلف بتأخيره إلى عام آخر با 
يغلب على الظن من مكان وقوع الموت فمدة من عام » ويرون أنه بخلاف 
تأخير الصلاة من أول الوقت إلى آحره » لأن الغالب أنه لإعوت أحد فمقدار 
ذلك الزمان إلا نادرا » ورا قالو! : إن التأخير فىالصلاة يكون مع مصاحبة 
- بدانة المحنهد - أول 


ا 
الوقت الذى يؤدى فيه الصلاة » والتأخير ههنا يكون مع دخول وقت لاتصح 
فيه العبادة » فهو ليس يشببه فىهذا الأمر المطلق » وذلك أن الأمر المطلق عند 
من يقول إنه على الراحى ليس يؤدى الراحى فيه إلىد ول وقت لا بص 
فيه وقوع المأمور فيه کا يؤدى التراخى فى الحج إذا دحل وقته فأخره 
الكلف إلى قابل » فليس الاختلاف هذه المسئأة من باب اختلافهم ىمطلق, 
الأمر هل هو على الفور أو على الراخجى كا قد يظن . واخحتلفوا من هذا الباب 
هل من شرط وجوب الحج على المرأة :أن يكون.معها زوج أو ذو حرم منها 
يطاوعها على الحروج معها إلى السفر للحج ؟ فقال مالك والشافعي : ليس من 
شرط الوجوب ذلك » وتخرج المرأة إلى المج إذا وجدت رفقة مأمونة . وقال. 
أبوحنيفة وأحد وحاعة : وجود ذى الحرم ومطاوعته لها شرط ف الوجوب . 
وسبب اللخلاف معارضة الأمر بالحج والسفر إليه لى عن سفر الرأة ثلاثا 
إلا مع ذى حرم .و ذلك أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام منحديث ألىسعيد 
الحدرى وأ رة دابن عباس وابن عمر أنه قال عليه ا وام 
«لامحل لاماق تومن بالل واليوم | الآحر أن تساف إلا" مم ذى حرم 
فن خلب و لامر ال : تئر ل وا يكن ممه فو حرم » ومن 

خيصص العموم بهذا الحديث أو رأى أنه من باب تفسير الاستطاعة قال 2 
لاتسافر الحج إلا مع ذىحرم» فقد قلنا فى وجوب هذا النسك الذى هو احج 
ل يحب وعلى من يحب ومتى يحب ؟ وقد بى من هذا الباب القول 

النسك الذى هو العمرة » فإن قوما قالوا : إنه واجب » وبه قال 
0 وأحد وأبو ثور وأبوعبيد والثورى والأوزاعى » وهو قول ابن عباس 
من الصحابة وابن عبر وجماعة من التابعين . وقال مالك وحاعة : هى سنة . 
وقال أبوحنيفة : ھی تطوع » وبه قال أبوثور وداود » هن أوجبها احتج 
بقوله تعالى - وأ توا الج والعمئرة للم - وبا ثار مروية ء مها ماروى 
عن ابن تمر عن أبيه قال « دخل أعرانى. حسن الوجه أبيض الثياب على رسول 
الله صلى الله عليه وسار فقال E‏ الله ؟ فقال ا 
أن" لاوت رل وأن محمد ا رسول الله و وتثقيج > العمتّلاة” وو الركاة” 


ہے د ما س ت 5 


وتصوم شر رماضان وج وومر وتغاسل ن التنابة 4 


ا 
وذكر عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة أنه كان يحدث أنه و إا 
نزلت - ولله على الاس حح" البيت من استطاع ليه سبيلا” ‏ قال 
زسول الله صلل الله عليه وسل : بائنين حجة وة فن قضاهما 
ققد قضى الفريضة » وروى عن زيد بن ثابت عنه عليه الصلاة والسلام 
أنه قال « الحج والعمرة فريضتان لايضرك باتيما بيدأت » وروى 
عن ابن عباس :العمرة” واجبة"» وبعضهم يرقعه إلى النبى صلى الله عليه وسل . 
وأما حجة الفريق الثانى > وهم الذين يرون أنها ليست واجبة » فالأحاديث 
المشبورة الثابتة الواردة فى تعديد فرائض الإسلام من غير أن يذكر مها العمرة 
مثل حديث ابن حمر « بى الإسلام على خمس » فذكر الحج مفردا ع ومثل 
حديث السائل عن الإسلام » فإن فى بعض طرقه « وأن” مسج بيت ووربما » 
قالوا إن الأمر بالإتمام ليس يقتضى الوجوب » لأن هذا بخص السئن والفرائض 
أعنى إذا شرع فبا أن تتم ولا تقطع » واحتج هؤلاء أيضا عى من قال إنها 
سنة بآ ثار ؛ منها حديث الحجاج بن أرطاة.عن محمد بن المنكدر عن جابر بن 
عبد الله قال « سأل رجل الى صلى الله عليه وسلم عن العمرة أواجبة هى ؟ 
قال : لا ولأ ن" تعلتمر سير" لك » قال أبو عمر بن عبد البر : وليس هو 
حجة فيا انفرد به » ور عا احتج من قال إا تطواع عا روی عن ألى صالح 
الحني قال : قال رسول لله صلى الله عليه وسلم ‏ المج وَاجببٌ والعشمرة 
تطوع ۽ وهو حديث منقطع . فسبب الحلا فىهذا هو تعارض الآ ثار 
فىهذا الاب » وتردد الأمر بالقام بين أن يقنضى الوجوب أم لايقتضيه . 


القول فى الجنس الثاتى 
وهو تعريف أفعال هذه العبادة فى نوع نوع منها والروك المشترطة فيا ج 
وهذه العبادة كا قلنا صنفان : حج وعمرة » والحج ثلاثة أصناف : إقزاد. 
وتمتع وقران » وهى كلها تشتمل على أفعال حدودة قى أمكنة محدودة وأوقات 
محدودة » ومنها فرض » ومنها غير فرض » وعلى تروك تشترط فى تلك الأفعال 
ولكل من هذه أحكام محدودة إما عند الإخلال بها ء وإماعند الطوارئ المانعة. 


س 
هنبا ء فهذا ابحنس ينقسم أوّلا إلى القول ن ‌الأفعال وإلى القول ف الروك . وأ 
االحنس الثالث فهو الذى يتضس القول ف الأحكام فلتبدا بالأفعال » وهذه منها 
ما تشترك فيه هذه الأربعة الأنواع من النسك » أعنى أصناف الحج الثلاث » 
والعمرة » وما مايختص بواحد واحد منها » فلنبدأ منالقولفيها بالمشترك ثم 
تصير إلى مامخص واحدا واحدا مها » فنقول : إن الحج والعمرة أول أفعالهما 
الفعل الذى يسمى الإحرام . 
القول فى شروط الإحرام 

والإحرام شروطه الأول المكان والزمان » أما المكان فهو الذى يسمى 
مؤاقيت الحج » فلنبداً بهذا فنقول :إن العلماء بالحملة مجمعون على أن المواقيت 
الى منها يكون الإحرام ء أما لأهل المدينة فذو الحايفة » وأما لأهل الشام 
فامنحفة > ولأهل نجد قرن » ولأهل الين يلمام ؛ لثبوت ذلك عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم »ن حديث ابن تمر وغيره . واختلفو! ىميقات أهل العراق 
فقال جمهور فقهاء الأمصار ميقانمم من ذات عرق . وقال الشاقعى والثورى : 
إن أهلوا من العقيق كان أحب . واختلفوا فيمن أقته لحم فقالت طائفة : عمر 
ابن الحطاب . وقالت طائفة : بل رسول الله صلى الله عليه وميلم هوالذى أقت 
لأهل العراق ذات عرق والعقيق . وروى ذلك من حديث جابر وابن عباس 
وعائشة ..وجمهورالعلماء على أن من يط هذه وقصده الإحرام فلم يحرم إلا 
بعدها أن" عليه دماء وهؤلاء مهم منقال..: إن رجع إلى الميقات فأحرم منه 
سقط عنه الدم ومنهم الشافعی . ومنهم من قال : لايسقط عنه الدم وإن رجع 2 
وبه قال مالك . وقال قوم ١‏ ليس عليه دم . وقال آنحرون إت لم يرجع إل 
الميقات فسدحجه وأنه يرجع إل الميقات فيول منه بعمرة وهذا يذ كرف الأحكام . 
وجمهور العلماء على أن من كان منز له دو نهن فيقات إحرامه من منزله . و اختلفوا 
هل الأفضل إحرام الحاج مهن أو من ميزه إذا كان منز له خارجا مهن ؟ 
فقال قوم : الأفضل له من منزله » والإحرام مها رخمصة وه قال الشافعى 
وأبوحنيفة والثورى وجماعة . وقال مالك وإتعاق وأحمد : إحرامه من المواقيت 
أفضل » وعمدة هؤلاء الأحاديث المتقدمة : وألا السنة الى. سنها رسول الله 
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صلىالله عليه وسلم فهى أفضل . وعمدةالطائفة الأخرى أنالصحبةقد أحرمت 
من قبلالميقات ابن عباس وابن تمر وابن مسعود وذيرهم قالوا : وهم أعرف 
بالسنة » وأصول أهل الظاهر تقتضى أن لايجوز الإحرام إلا من الميقات إلا أن 
يصح إجماع على خلافه . واختلفوا فيمن ترك الإحرام من ميقاته وأحرم من 
ات و كال أن بيرك أهل المدينة الإحرام من ذى الحليفة 
وخر موامن الححفة » فقال قوم :عليه دم » وممن قال به مالك و بعض أصحابه > 
وقال أبوحنيفة : ليس عليه شىء . وسبب الحلاف هل هو من النسك الذى 
يجب فى تركه الدم أم لا ؟ ولاخلاف أنه لايلزم الإحرام من مر ببذه المواقيت 
ممن أراد الحج أو العمرة . وأما منلم بردهما ومر بهما فقال قوم : كل من مر 
بهما یاز مه الإحرام إلا من يكثر ترداده مثل الحطابين وشبههم » وبه قال مالك. 
وقال قوم : لايلزوم الإحرام بها إلا لمريد الحج أو-العمرة » وهذا كله لن ليس 
من أهل مكة . وأما أهل مكة فإنهم يحرمون بالحج منهاء أو بالعمرة يخرجون 
إلى الحل ولا بد . وأمامى حرم بالحج أهل مكة فقيل إذا رأوا ا هلال » وقيل 

. إذا حرج الناس إلى مبى فهذا هو ميقات المكان المشتر ط لأنواع هذه العيادة‎ ٠ 
القول ىميقات الزمان‎ 

وأما ميقات الزمان فهو محدود أيضا فى أنواع الحج الثلاث وهو شوال 
وذو القعدة وتسع من ذى الحجة باتفاق . وقال مالك : الثلاثة الأشبر كلها 
عل لچ . وقال الشافعى : الشهران وتسع من ذى الحجة . وقال أبوحنيفة : 
عشر فقط ٠‏ ودليل قول مالك عموم قوله سبحانه وتعال ‏ المتج أتمرٌ 
مَعنُومات ‏ فوجب أن يطلق على حيع أيام ذى الحجة أصله انطلاقه على 
جميع أيام شوال وذى القعدة . ودليل الفريق الثانى انقضاء الإحرام قبل تمام 
الشمر الثالث بانقضاء أفعاله الواجبة . وفائدة الحلاف تأخر طواف الإفاضة 
إلى آخر الشبر . وإن أحرم بالحج قبل أشهر الحج كرهه مالك ولكن صح 
إحرامه عنده . وقال غيره : لايصح إحرامه . وقال الشافعى ينعقد إحرامه 
إحرام عمرة » فن شه بوقت الصلاة قال : لايقع قبل الوقت » ومن اعتمد 
عموم قوله تعالى - وأ مو الج والعلمارقة هش - قال مبى أحرم انعقد إحرامه 
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لانه مأمور بالإتمام » ور بماشبهوا الحج ىهذا المعى بالعمرة » وشبهوا ميقات 
الزمان عيقات العمرة . فأما مذهب؛ الشافعى فهو مبى على أن من التزم عبادة 
فى وقت نظير تما انقلبت إلى النظير » مثل أن يصوم نذرا فى أيام رمضان » 
وهذا الأصل فيه اختلاف ف المذهب : وأما العمرة فإن العلماء اتفقوا على 
جوازها فى كل أوقات السنة لأنها كانت ف ابحاهلية لاتصنع فى أيام الحج » 
وهو معى قوله عليه الصلاة والسلام « دلت العممرة فى الج إلى وم 
القياسة » وقال أبوحنيفة :,تجوز فى كلالسنة إلا يوم عرفة ويوم النحر وأيام 
التشريق فإنها تكره . واختلفوا فىتكريرها فى السنة الواحدة مرارا » فكان مالك 
يستحب حمرة فى كل سنة » ويكره وقوع عمرتين عنده وثلاثا قالسنة الواحدة. 
وقال الشافعى و أبوحنيفة : لا كراهية ف ذلك فهذا هوالقول ىشروط الإحرام 
الزمانية والمكانية . وينبغى بعد ذلك أن نصير إلى القول ف الإحرام » وقبل ذلك 
ينيغى أن نقول ش‌تروکه » ثم نقول بعد ذلك ف الأفعال الخاصة باحرم إلى حين 
إحلاله وهى أفعال الحج كلها وتروكه » ثم نقول فى أحكام الإخلال بالتروك 
والأفعال ولنبداً بالتروك . 


القول فى التروك 
وهو ما يمنع الإحرام من الأمور المباحة للحلال 

والأصل فهذا الباب ما ثبت من حديث مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر 
١‏ أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس الحرم من الثياب ٢‏ 
فقال رسول لله صلى الله عليه وسلم : لاتلبسوا القلْمص ولا المّما م 
ولا المراو يلات ولا البرانس" ولا اللحفاف إلا أحتد” لاجد تين 
فل حفن وليقلطعلهما أسفل مين الكتعب تين ولا تلئيسوا 
من النياب شيا متسس اعفان" ولا الرس » فاتفق العلماء على بعض 
الأحكام الواردة فى هذا الحديث واختلفوا فى بعضہا › فما اتفقوا عليه أنه 
لايليس الحرم قميصا ولا شيئا ما ذكر هذا الحديث ولا ما كان معناه من 
خبط الثياب وأن هذا حخصوص بالرجال » أعى تحريم لبس الخيط ء وأنه 
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لابأس للمرأة بلبس القميص والدرع والسرأويل واللحفاف واللحمر . واختلفوا 
فيمن لم يحد غير السراويل هل له لباسها ؟ فقال مالك وأبوحنيفة : لايجوز له 
لياس السراويل وإن لبسها افتدى . وقال الشافعى والثورى وأحمد وأبو ثور 
وداود لاشى ء عليه إذا لم يحد إزارا » وعمدة مذهب مالك ظاهر حديث ابن 
عبر المتقدم قال : ولوكان ف ذلك رخصة لاستثناها رسول الله صل الله عليه 
وسلم کا استشى ف لبس الحفين . وعمدة الطائفة الثانية حديث عمرو بن دينار 
عن جابر وابن عباس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسام يقول 
«السراويل لمن ل مد الإا الشف لن م" تيد التلنين , 
وجمهور العلماء على إجازة لباس اللحقين مقطوعين لمن لم يحد النعلين . وقال 
أحمد : جائز لمن لم يجد النعلين أن يلبس الحفين غير مقطوعين أخذا بمطلق 
حديث ابن عباس . وقال عطاء : فى قطعهما فساد والله لاحب الفساد . 
واختلفوا فيمن لبسهما مقطوعين مع وجود النعلين » فقال مالك : عليه 
الفدية > وبه قال أبو ثور . وقال أبوحتيفة : لافدية عليه » والقولان عن 
الشافعى » وسنذكر هذا فى الأحكام . وأجمع العلماء على أن الحرم لايليسي 
: الثوب المصبوعٌ بالورس والزعفرانلمولةعليهالصلاة والسلام ف حديث ابن تمر 
« لاتلبسوامن الثياب شيئامسهالز عفران ولا الورس» واختلفوا قالمعصفر فقالمالك 
ليس به بأس فإنه ليس بطيب . وقال أبوحنيفة والثورى هو طيب وفيه الفدية» 
وحجة ألى حنيفة ما خر جه مالك عن على « أن الذى عليه الصلاة والسلام نبى 
'عن لبس القسى وعن لبس المعصفر » وأجمعوا على أن إحرام المرأة ىوجهها 
وأن ها أن تغطى رأسها وتستر شعرها : وأن لها أن تسدل ثوبها على وجهها 
من فوق رأسها سدلا خفیفا تستتر به عن نظر الرجال إليها كنحو ما روى عن 
عائشة آنا قالت « كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن محرمون فإذا 
مربنا ركب سدلنا على وجوهنا الثوب من قبل رعوسنا » وإذا جاوز الركب 
رفعناه » ولم يأت تغطية وجوههن إلا ما رواه مالك عن فاطمة بنت المنذر أنها 
قالت «كنا تخمر وجوهنا ونحن رمات مع أسماء بنت ألى بك رالصديق » . 
واختلفوا فی تخمير الحرم وجهه بعد إجماعهم على أنه لاخر رأسه » فروى مالك 


كت 

عن ابن عمر أن ما فوق الذقن من الرأس لاخمره الحرم »> وإليه ذهب مالك , 
وروی عنه أنه إن فعل ذلك ول يتزعهمكانه افتدى . وقال الشافعى والثورى 
وأحمد وأبو داود وأبو ثور يمر الحرم وجهه إلى الحاجبين. وروى منالصحابة 
عن عهان وزيد بنثابت وجابر وابن عباس وسعد بن ألى وقاص . واتلفوا 
فى لبس القفازين للمرأة فقال : مالك إن لبست المرأة القفازين افتدت »و رخص 
فيه الثورى : وهومر وى عن‌عائشة . والحجة لمالك ما خرحه أبو داود عن‌النى 
عليهأنصلاةوالسلام أنه نهى عن النقاب والقفازين وبعض الرواةيرويه موقوفا 
عن ابن عمر » وصمحه بعض رواة الحديث»أعى رفعه إلى الى عليه الصلاة 
والسلام »فهذا هومش.بور اختلافهم واتفاقهم ف اللياس »وأصل الحلاف فىهذا 
كلهاختلافهم فى قياس بعض المسكو تعنهعلى المنطوق به وا حال اللفظ المنطوقبه 
وثبوته أولائبوته» وأما الشىء الثانى من المتروكات فهو الطيب »و ذل كأ نالعلماء 
أجمعواع ل أنالطي بكله يحرم على انحر م بالحجوالعمرة فى حال إحرامه . واخحتلفوا 
ى جواز هللمحر م عند الإحرام قبل أن يحرم لما يبتى من أثره عليه بعد الإحرام» 
فكرهه قوم وأجازه آخرون» ومن كر هه مالك » ورواه عن عر بن اللحطاب› 
وهوقولعمّان وابن عمر وجماعة من التابعين . وممن أجازه أبو جنيفة والشافعى 
والثورى وأحمد وداود » والحجة لل مالك رحمه الله من جهة الأثر حديث صفوان. 
ابن يعلىئبت ف الصحيحين » وفيه « أن رجلا جاء إلى النى صلى الله عليه وسلم 
جبة مضمخة بطيب » فقال : يا رسول الله کی ترى فى وجل أحرم بعمرة 
قجبة. بعد ماتضمخ بطيب ؟ فأنزل الوحى على رسول الله صل الله عليه وسل 
فلما أفاق قال : أيلن السائل عدن العلممرة آنا ؟ فالتمسس لجل فاق 

به به » فقال عليه الصلاة والسلام :أ ا اذى بك فاغئسله 
عت ك ثلاث مرت » وأمنًا ابه فار علها م اصنتع ماشه شثلت فى أعمرتك 
كا تصتع فى حجّتك” ) اختصرت الحديث » وفقهه هو الذى ذكرت . 
وعمدة الفريق الثاثى ا ززا مالك عن اة آنا قالت « كنت أطيب رأس 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم وله قبل أن يطوق 
بالبيت» واعتل الفريق الأول عا روى عن عائشة أمها قالت - وقد بلغها إنكار 
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ابن عبر تطيب الحرم قبل إحرامه - « يرحم‌اللة أبا عبد الرحمنطيبت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فطاف على نسائه ثم أصبح رما » قالوا : وإذا طاف على 
نسائه اغتسل » فعا يبى عليه أثر ريح الطيب لاجرمه نفسه » قالوا : ولما 
كان الإجماع قد انعقد على أن كل ما لا جوز للمحرم ابتداؤه وهو حرم » مثل 
لبس الثياب وقتل الصيد لايجوزله استصحابه وهو جرم » فوجب أن يكون 
الطيب كذلك . فسبب الخلاف تعارض الآثار هذا الحكم . وأما ا مروك 
الثالث فهو جامعة النساء > وذلك أنه أجمع المسلمون على أن وطء النساء على 
الحاج حرام من حين يحرم لقوله تعالى . فلا رَقّث ولا فسوق ولاجدال” 
ف الحتج ‏ . وأما الممنوع الرابع وهو إلقاء التفث وإزللة الشعر وقتل القمل » 
ولكن اتفقوا على أنه يجوز له غسل رأسه من الحابة » واختلفوا في كراهية 
غسله من غير الحنابة » فقال' ابحمهور : لابأس بغسله رأسه . وقال مالك : 
بكراهية ذلك » وعمدته أن عبد الله بن عمر كان لابغسل رأسه وهو حرم إلا 
من الاحتلام . وعمدة اخمهور ما رواه مالك عن عبد الله بن جبير « أن ابن. 
عياس والمسور بن مخرمة اخختلقا بالأبواء » فقال عبد الله : يغسل الحرم رأسه » 
وقال المسور بن مخرمة : لايغسل الحرم رأسه » قال : فأرسلى عبد الله بن 
عباس إلى ألى أيوب الأنصارى قال : فوجدته يغتسل بين القر نين وهو مستير 
پثوب » فسلمت عليه فقال : من هذا ؟ فقلت عبد الله بن جبير أرسلى إليكه 
عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل 
رأسه وهو حرم » فوضع أبوأيوب يده على الثوب فتطأطأ حتى بدا لى رأسه 
ثم قال لإنسان يصب عليه اصبب » فصب على رأسه › ثم حرك رأسه بيديه 
فأقبل ما وأدبر > ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صل الله عليه و 

بفعل » وكان عمر يغسل رأسه وهوعرم ويقول : دما يزيده الماء إلا شعئا » 
رواه مالك ف الموطأ » وحمل مالك حديث ألى أيوب على غسل الحنابة والحجة 
له إجماعهم على أن الحرم منوع من قتل القمل ونتف الشعر وإلقاء التفث وهو 
الوسخ » والغاسل رأسه هو إما أن يفعل هذه كلها أو بعضما . واتفقوا على 
منع غساه رأسه بالخطمى . وقال مالك وأبوحنيفة : إن فعل ذلك افتدى . 
وقال أبوثور وغيره : لاشىء عليه . واختلفوا فى الحمام فكان مالك یکره 


iD 
ذلك » ويرى أن على من دخله الفدية . وقال أبوحتيفة والشافعى والثورى‎ 
وداود : لابأس بذاك . وروی عن ابن عباس دخول الحمام وهو مسرم من‎ 
. طريقين » والأحسن أن یکره دخوله لآن الحرم مى عن إلقاء التفث‎ 
وأما امحظور الخامس فهو الاصطياد » وذلك أبضا مبمع عليه لقوله سيحانه‎ 
وتعالى - ورم عالتنكثم' صيلد ابر ما دأمللم* حر ما - وقوله تعالى‎ 
لا تقتلوا الصيئد وأنم” حرم - وأحعوا على أنه لايحوز له صيده‎ - 
ولا أكل ما صاد هو منه » واختلفوا إذا صاده حلال هل يجوز للمحرم أكله ؟‎ 
» على ثلاثة أقوال : قول إنه يجوز له أكله على الإطلاق » وبه قال أبوحنيفة‎ 
وهو قول تمر بن الحطاب والزبير . وقال قوم : هو عرّم عليه على كل حال‎ 
وهو قول ابن عباس وعلى وابن شمر » وبه قال الثورى . وقال مالك : مالم‎ 
يصد من أجل الحرم أو من أجل قوم حرمين فهو حلال » وما صيد من أجل‎ 
حرم فهوحرام على الحرم . وسبب اختلافهم تعارض الآ ثار فىذلك » فأحدها‎ 
ما خرجه مالك من حديث ألى قتادة « أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه‎ 
وسلم حى إذا كانوا ببعض طرق مكة تلف مع أصعاب له حرمين وهو غير‎ 
حرم » فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصعابه أن یناو لوه سوطه‎ 
فأبوا عليه فسألهم رمحه فأبوا عليه » فأخذه ثم شد على الحمار فقتله » فأكل منه‎ 
بعض أصعاب رسول لله صلى الله عليه وسلم وأنى بعضهم ء فلما أدركوا‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال : 1 نما هى طلعلمة”‎ 
أطْعَمَكمُوها الله" » وجاء أيضا ف معناه حديث طلحة بن عبيد الله ذكره‎ 
النساق أن عبد الرحمن التميمى قال : كنا مع طلحة ابن عبيد الله ونحن‎ 
محرمون » فأهدى له ظبى وهو راقد » فأكل بعضنا » فاستيقظ طلحة فوافق‎ 
على أكله وقال : أكلناه مع رصول الله صلى الله عليه وسلم . والحنديث الثاى‎ 
حديث ابن عباس خرجه أيضا مالك « أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه‎ 
وسلم مارا وحشيا وهو بالأبواء أو يودان فرده عليه وقال : إا لم ترد‎ 
ليك إلا" أا حرم وللاختلاف سبب آخر » وهو هل يتعلق البى عن‎ 
الكل بشرط القتل › أو ب ق بكل واحد مهما البى عن الانفزاد ؟ فن أل‎ 


الات 
محديث ألى قتادة قال : إن الهى إنما يتعلق بالأكل مع القتل » ومن أحذ 
بحدیث ابن عباس قال : النهى يتعلق بكل واحد منهما على اتفراده » فن 
ذهب ق هذه الأحاديث مذهب الرجيح قال : إما بحديث ألى قتادة » وإما 
محديث ابن عباس » ومنجمع بين الأحاديث قال بأو الثالث قالوا :والجمع 
أوى » وأكدوا ذلك عا روى عن جابر عن الى عليه الصلاة والسلام أنه قال 
«صد ار حلال* لکم “وأ م حرم مام تصید وه" أویصد لكکم) 
واختلفوا ار هل ار أو يصيد الحرم ؟ فقال مالك وأبوحنيفة 
والثورى وزفروجاعة : إذا اضطر أكل الميتة ولحم الخئزير دون الصيد . 
وقال أبو يوسف : يصيد ويأكل وعليه ابلخزاء » والأول أحسن للذريعة . 
وقال أبو يوسف : أقيس لأن تلك محرمة لعينها والصيد عرم لغرض من 
الأغراض » وما حرم لعلة أخض مما حرم لعينه » وما هو حرم لغينه أغلظ » 
فهذه الحمسة اتفق المسلمون على ألما من محظورات الإحرام واجتلفوا فىنكاح 
الحرم فقال مالك والشافعى والليث والأوزاعى : لاينكح الحرم ولا ينكح » 
فإن نكح فالنكاح باطل ٠‏ وهو قول عمر وعلى بن ألى طالب وابن تمر وزيد 
ابن ثابت . وقال أبوحنيفة والثورى : لابأس بأن ينكح الحرم أوآن يتكح . 
والسيب فى اختلافهم اختلاف الآ ثار ذلك فأحدها ما رواه مالك من حديث 
عمان بن عفان أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لابتتتكيح 
الحرم ولايانتكمح ولا طب » والحديث المعارض هذا حديث ابن عباس 
« أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وه حرم » خرجه أهل 
الح اد او ا 

تزوجها وهوحلال » رويت عنها من طرق شی عن ألى رافع وعنسايان 
ابن يسار وهومولاها » وعن زيد بن الأصم » ويمكن الحمع بين الحديثين بأن 
يحمل الواحد على الكراهية والثانى على الحوازء فهذه هى مشمورات ما يحرم 
على المحرم + وأما مى يحل فسنذكره عند ذكرنا أقعال الحج » وذلك أن 
المعتمر يحل إذا طاف وسعى وحلق . واختلفوا ف الحاج على ماسيأق بعد » 
وإذ قد قلنا فى تروك الحرم فلنقل فى أفعاله : 


كيو 
القول فى أنواع هذا النسك 
والحرمون إما حرم بعمرة مفردة أوحرم محج مفرد » أوجامع بين الحج 
والعمرة » وهذان ضربان : إما متمتع > وإما قارن » فينبغى أولا أن جرد 
أصناف هذه المناسك الثلاث ثم نقول ما يفعل الحرم فى كلهاء وما خص 
واحدًا واحددًا مها إن كان هتالك ماخص » وكذلك نفعل فيا بعد الإحرام 
من أفعال الحج إن شاء الله تعالى . 


القول فى شرح أنواع هذه المناسك 


فنقول : إن الإفراد هو ما يتعرى عن صفات المتع والقران » فلذلك مجحب 
أن نبدأ أولا بصفة القتع » ثم تردف ذلك بصفة القران . 


القول فى التمتع 

فنقول : إن العلماء اتفقوا على أن هذا النوع من النسك الذى هو المعبى 
بقوله سبحانه - فن" تمع بالعثمثْرة إلى الج فا اتيس من ادى - 
هو أن يبل الرجل بالعمرة فى أشهر الحج من‌الميقات » وذلك إذا كان مسكنه 
خارجا عن الحرم » ثم يأ حى يصل البيت فيطوف لعمرته ويسعى وماق 
فىتلك الأشهر بعينها » ثم يحل بمكة ء ثم ينشى' احج فى ذلك العام بعينه وىتلك 
الأشبر بعينها من غير أن ينصرف إلى بلده إلا ما روئ'عن الحسن أنه كان بقول 
هو متمتع وإن عاد إلى بلده ولم يحج : أى عليه هدى المتمتع المتصوص عليه 
فىقوله تعالى - فن تمتع بالعمرة إلى الحج فا استيس رمن الهدى ‏ لأنه كان يقول 
عمرة فى أشهر الحج متعة . وقال طاوس : من اعتمر غير أشهر احج ثم أقام 
حى الحج وحج من عامه أنه متمتع . واتفق العلماء على أن من لم يكن من 
حاضرى المسجد الحرام فهو متمتع . واختلفوًا فى المكى هل يقع منه المتع أم 
لايقع ؟ والذين قالوا إنه يقع منه اتفقوا على أنه ليس عليه دم لقوله تعالى 
فلك لمن ' لم يكن" أهله” حاضرى المسئجد الحترام - واختلفوا فيمن 
هو حاضر المسجد الحرام تمن ليس هو؛ فقال مالك : حاضرو المسجد اللحرام 


ررك 

أهل مكة وذى طوى > وما كان مثل ذلك من مكة . وقال أبوحتيفة : 

أهل المواقيت فن دو نهم إلى مكة . وقال الشافعى يمصر : من كان بينه وبين 
مكة ليلتان وهو أ كل المواقيت . وقال أهل الظاهر: من كان ساكن الحرم. 
وقال الثورى : هم أهل مكة فقط , وأبوحنيفة يقول : إن حاضرى المسجد 
الحرام لايقع مهم 'المتع » وكره ذلك مالك . وسبب الاختلاف اختلاف ما يدل 
عليه امم حاضرى المسجد ال حرام بالأقل والأكثر » ولذلك لايشك أن أهل 
مكة هم من حاضرى المسجد ال حرام كا لابشك أنمن تخارج المواقيت ليس مهم 
فهذا هو نوع المتع المشهور » ومعنى القتعم أنه.تمتع بتجلله بين النسكين وسقوط 
السفرعنه مرة ثانية إلى النسك الثانى الذى هو الحج ء وهنا نوعان من المتع 
اختلف العلماء فيهما : أحدهما فسخ الحج فى عمرة » وهو تحويل النية من 
الإحرام بالحج إلى العمرة » فجمهور العلماء يكرهون ذلك من الصدر الأول 
وفقهاء الأمصار . وذهب ابن عباس إلى جواز ذلك » وبه قال لحد وداود 
وكلهم متفقون أن رسول الله صلى الله عليه وسام أمرأصحابه عام حج بفسخ 
احج فى العمرة وهو قوله عليه الصلاة والسلام « لو استقبللت من* 
رى ما اسشد برت لما ساقت المتدائ وها عمرة » وأمره لمن 
لم يسق المدى من أصعابه أن يفخ إهلا لهف العمرة » وببذا تمسك أهل الظاهر» 
والحمهور رأوا ذلك من باب اللحصوص لأصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسام » واحتجوا عا روى عن ربيعة بن ألى عيد الرحمن عن الحارث بن بلال 
ابن الحارث المدنى عن أبيه قال « قلت يا رسول الله أفسخ لنا خاصة أم لمن 
بعدنا ؟ قال : لنا خاصّة” » وهذا لم يصح غندٍ أهل الظاهر صحة يعارض بها 
العمل المتقدم . وروى عن عمر أنه قال « متعتان كانتا على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنا أنهبى عنهما وأعاقب عليهما : متعة النساء » ومتعة 
الحج » وروى عن عمان أنه قال : متعة الحج كانت لنا وليست. لكم . وقال 
أبو ذر : ما كان لأحد يعدنا أن يحرم بالحج ثم يفسخه فىعمرة هذا كله مع 
ظاهرقوله تعالى ‏ وأتموا الحج والعمرة لله . والظاهرية على أن الأصل اتباع 
غعل الصحابة حى يدل دليل من كتاب الله أو سئة ثابتة على أنه خاص . 
خسبب الاختلاف هل فعل الصحابة محمول على العموم أو على الخصوص . 


ل 
وأما النوع الثانى من المتع فهو ما كان يذهب إليه ابن الزبير من أن المتع الذى 
ذكره الله هو بتع المحصر عرض أو عدو » وذلك إذا حرج الرجل حاجا 
فحبسه عدو أو أمر تعذر به عليه الحج حى تذهب أيام الحج > فيأق البيت 
فيطوفه ويسعى بين الصفا والمروة » ويحل ثم بتمتع بحام إلى العام المقبل 0 
ج ويبدى » وعلىهذا القؤل ليس يكون الْتع المشهور إجماعا : وشذ طاوس 
أيضا فقال : إن المكى إذا تمتع من بلد غير مكة كان عليه الهدى . واختلف 
العلماء فيمن أنشأ عمرة غير آشہر الحج ثم عملها فى أشبر الحج ثم حج من 
عامه ذلك ء فقال مالك : عمرته ف الشہر الذى حل فيه » فإن كان حل 
ف أشهر الحج فهو متمتع » وإن کان حل فىغيز أشهر الحج فليس عتمتع .» 
وبقريب منه قال أبوحنيفة والشافعى والثورى » إلا أن الثورى اشرط. أن يوقع 
طوافه كله ق شوال » وبه قال الشافعى . ؤقال'أبوحنيفة : إن طاف ثلائة 
أشواط فى رمضان وأربعة فى شوال كان متمتعا ؛ وإن كان.عكس ذلك لم يكن 
متمتعا أعنى أن يكون طا ف أر بعة أشواط ف رمضان وثلاثة ف‌شوال . وقال 
أبوثور : إذا دخل ف العمرة فغير أشهر المج فسواء طاف ھا فى غير أشهر احج 
أونی أشهر الحج لابكونمتمتعا. وسيب الاختلاف هل يكون متمتعا بإيقاع إحرام 
العمرة فى أشبر المج ققط أمبايقاع الطواف معه ؟ ثم إن كان بإيقاع الطواف معه 
فهل بإيقاعه كله أم أكثره ؟ فأبو ثوريقول :لايكون متمتعا إلابايقاع الإحرام 
فى أشهر الحجء لأن بالإحرام تتعقد العمر ة . والشافعى يقول : الطواف هو أعظم 
أركانهاء فوجب أن يكونبه متمتعا ؛ فابدمهورعلى أن من أوقع بعضمها ف أشهر 
المج كن أو قعها كلها ء وشروط المتع عند مالك ستة: أحدها أن يجمع بين 
الحج والعمرة فى شهرواحد . والثانى أن يكون ذلك عام واحد . والثالث أن 
يفعل شيئا من العمرة فى أشبر الحج . والرابع أن يقدم العمرة على الحج . 
واللنامس أن ينای" الحج بعد الفراغ من العمرة وإحلاله مها : والسادس أن. 
يكون وطنه غير مكة» فهذه هى صورة العتع والاختلاف المشهور فيه والاتفاق .. 


القول فى القارن 
وأما القران فهو أن يهل بالنسكين معا أو يمل بالعمرة فى أشهر الحج » ثم 


— fo 

يردف ذلك بالحج قبل أن يبل منالعمرة . واخحتلف أععاب مالك فى الوقت 
الذى يكون له فيه » فقيل ذلك له مالم يشرع ف الطواف ولوشوطا واحدا » 
وقيل مالم يطف ويركع ويكره بغد الجلواف وقبل الركوع » فإن قعل لزمه » 
وقيل له ذلك ما بی ايه شىء من سمل العمرة من طواف أوسعى » ما خا 
أنهم اتفقوا على أنه إذا أهل” بالليج ولم ببق عليه من أفعال العمرة إلا الحلاق 
فإنه ليس بقارن » والقارن الذئ يلزمه هدى المتمتع هو عند ابلجمهور من 
غير حاضرى المسجد الحرام » إلاابن الماجشون من أصعاب مالك » فإن 
القارن من أهل مكة عنده عليه الحمدى . وأما الإفراد فهو ما تعرّى من 
هذه الصفات » وهو أن لايكون متمتعا ولا قارنا بل أن يبل بالحج فقط : 
وقد اختلف العلماء أى" أفضل هل الإفراد أو القران أو المتع ؟ . والسبب 
فى اختلافهم اختلافهم فيا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك » 
وذلك أنه روى عنه عليه الصلاة والسلام أ أنه كان هفردا وروی أنه 
متع وروی عنه أنه كان قارنا فاختار مالك الإفراد » واعتمد فى ذلك 
على ماأروى عنعائشة أنها قالت «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عام حجة الوداع » فنا من أهل بعمرة » ومنا من أهل مج وعمرة » وأهل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج » ورواه عن عائشة من طرق كثيرة 
قال أبو عمر بن عبد البر : وروى الإفراد عن الى صلى الله عليه و 
عن جابر بن عبد الله من طرق شى متواترة ماح » وهو قول أ بكروعر 
وغيان وعائشة نشة وجابر. والذين رأوا أن الى صلى الله عليه وسلم كان متمتعا 
احتجوا بما رواه الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر قال 
١‏ متم تع رسول الله صلى اعا ول ع بالعمرة إلى المج 
وأهدى ساق المدى معه من ذى الخليفة » وهو مذهب عبد الله بن عمر 
وابن عياس وابن‌الز بير . واتلف عن عائشة فى فى المتع والإفراد . واعتمد من رأى 
0 والسلام كان‌قار نا أحاديث كثيرة . ما حديث ابن عباس 
عر بن الطاب قال :معت رسول الله صل الله علبه وسلم يقول وهوبوادى 
« آتای اليل تمن ری فقال : أهل فى هذ الواد ى المبارك درفل 
عر فة .» خرجه البخارى . وحديث مروان بن الحكم قال «شہدت 


ت 
عنان وعليا وعمان ينبسى عن المتعة وأن يجمع بنهما » فلما رأى ذلك على أهل 
بهما : لبيك بعمرة وحجة » وقال : ماكنت لأدع سئة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لقول أحد » خرجه البخارى» وحديث أنس خر جه البخارى أيضا 
قال : ممعت رسول الله صلى اله عليه وسال يقول ٠‏ بيلك رة وة 
وحديث مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة شة قالت « خخيرجنا مع رسول 
J‏ ريسل عام E‏ اوداع لاهلا بعمرة + EE‏ 
من" کان معه مدا فللييل بالج مع العمرة » م لامجل حى 
محل مما 'خميعا » واحتجوا فقالوا : ومعلوم أنه کان معه صلى الله عليه 
هدى » ويبعد أن يأمر بالقران من معه هدى ويكون معه هدى ولا يكون 
را ات ات ھا کی ایی اين تم عن کا هن الى .ا 
الصلاة والسلام أنه قال « إفى قَلّدات هتد بى وَلَبنّدات رأمبى فلا حل 
حى "محر هد بى» وقال أحمد : لا أشك أن رسول الله صلى الله عليه سام 
كان قارناءوالئتع أحب إلى ٠‏ واحتج فى اختياره العتع بقوله عليه الصلاة 
والسلام « لواستقبلت من أمرىما استديرت ما سقت‌المدى وبعلتها عمرة » 
واحتج من طريق المعى من رأى أن الإفراد الأفضل أن المتع والقران رخصة 
ولذلك وجب 'فيهما الدم . وإذ- قلنا ق وجوب هذا النسك وعلى من يحب. 
وماشروط وجوبه ومتى يجب وفىأىوقت بحب ومنأى مکان یب وقلنا بعد 
ذلك فيا يجتنبه الحرم بماهو محرم > ثم قلنا أيضا فى أنواع هذا النسك يحب أن 
.تقول فى أول أفعال الحاج أو المعتمر وهو الإحرام . 


القول فى الإحرام 
واتفق جهو ر العلماء على أن الغسل للإهلال سنة . وأنه من أفعال الحرم 
حتى قال ابننوار : إن هذا الغسل للإهلال عند مالك أوكد من غسل الجمعة . 
وقال أهل الظاهر : هو واجب . وقال أبو حنيفة والثورى يجزئ منه الوضوء 
وحجة أهل الثلاهر مرسل مالك من حديث أسماء بنت عميس ألما ولدت 
محمد بن ای بكر بالبيداء . فذ کر ذلك أبو بكر لرسول الله صل الله عليه وسام 


الا — 
ال : مها تنتمتسل' م لهل » والأمر عندهم عل اأوجوب 
ومدة الحمهور أن الأصل هو براءة الذمة حى يثبت الوجوب 
بأمر لامدفع فيه » وكان عبدالله بن مر يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخوله 
مكة ولوقوفه عشية يومعرفة » ومالك يرى هذه الاغتسالات اثلاث من أفعال 
ا حرم » واتفقوا على أن الإحرام لايكون إلابنية » واختلفوا هل تجزئ النية 
فيه من غير التلبية ؟ فقال مالك والشافعى : تجرئ النية من غير التلبية . وقال 
أبوحنيفة : التلبية فى احج كالتكبيرة ف الإحرام بالصلاة إلا أنه يجزئ عنده كل 
لفظ يقوم مقام التلبية كا يحزئ عنده ف افتتاح الصلاة كل لفظ يقوم مقام 
التكبير وهو كل ما يدل على التعظم . واتفق العلماء على أن لفظ ثلبية رسول 
الله صل الله عليه وسلم « بيلك الهم" لَك » سيلك لاشري كلك“ 
لساك إن اسه والتعمة” لك والمئك” لاشريك 0 » وهی من 
رواية مالك عن نافع عن ابن مر عن النبى صلى الله عليه وسلم وهو أصح 
سنذا . واختلفوا فى هل هى واجبة بهذا اللفظ أم لا ؟ فقال أهل الظاهر : 
هى واجبة بهذا اللفظ ء ولا خلاف عند ابحمهور فى استحباب هذا اللفظ » 
وإنما اختلفوا فى الزيادة عليه أو فى تبديله» وأوجب أهلالظاهر رفع الصوت 
بالتلبية » وهو مستحب عند الحمهور لما رواه مالك« أن رسول الله صلى الله 
عليه وسام قال : أتانى جر یل فأمررى أن" آم أصحالى ومن می أن" 
رفوا أصْوَا تم" بالتَبِيَة وبالإهئلال » وأجمع أهل العم على أن تلبية 
المرأة: فيا حكاه أبو مر هو أن تسمع نفسها بالقول . وقال مالك : لايرقع 
حرم صوته فى مساجد الجماعة بل يكفيه أن يسمع من يليه » إلا ف المسجد 
الحرام ومسجد مى فإنه يرفع صوته فيبما . واستحب الحمهور رفع الصوت 
عند التقاء الرفاق وعند الإطلال على شرف من الأرض . وقال أبو حازم : 
كان اعاب رسول الت صلى الله عليه وسلم لايبلغون الروحاء حى تبح 
حلوقهم . وكان مالك لايرى التلبية من أركان الحج ويرى على تاركها دما » 
وكان غيره يراها من أركانه . وحجة من رآها واجبة أن أفعاله صلى الله عليه وسلم 
إذا أتت بيانا لواجب أنها محمولة على الوجوب حى يدل الدليل على غير 
++ بداية المحتبد - أول 
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ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام « اوا عنی مناسكتكلم” » وبهفا 
يحتج من أوجب لفظه فيها فقط . ومن لم ير وجوب لفظه فاعتمد فى ذلك 
على ما روى من حديث جابر قال « أهل رسول الله صلى الله عليه وسل » 
فذكر التلبية الى فى حديث ابن عمر . وقال فى حديثه « والناس يزيدوقه 
على ذلك ١‏ لبيك ذا المعارج » ونحوه من الكلام والذبى يسمع ولا يقولشيئا 
وماروى عن ابن عمر أنه كان يزيد فى التلبية وعن عمر بن الخطاب وعن 
أنس وغيره . واستحب العلماء أن يكون ابتداء الحرم بالتلبية بأثر صلاة 
يصايها » فكان مالك يستحب ذلك بأثر نافلة لما روى من مرسله عن هشام 
ابن عروة » عن أبيه «أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان يصلى ی مسجد 
ذى الحليفة ركعتين فإذا استوت به راحلته آهل" » .واختلفت الآثار فى الموضع 
الذى أحر م منه رسول الله صلی الله عليه وسام بحجته من أقطار ذى البليفة » 
فقال قوم : ن «سجد ذى الحليفة بعد أن صلى فيه » وقال آخرون : إا 
أحر 0 ٠‏ وقال قوم : إنما أهل, حین استوت به راحلته . 
ل a‏ :کر" حداث لاعن أول إهلاله. 
عليه الصلاة والسلام بل عن أول إهلال سمعه » وذلك أن الناس يأتون. 
متسابقين فعلى هذا لايكون فى هذا اختلاف > ويكون الإهلال إثر الصلاة . 
وأحع فقهاء الأمصار على أن المكى لايلزمه الإهلال حى إذا خرج إلى 
مى ليتصل له عمل الحج > وتمدتهم ما رواه مالك عن ابن جريج أنه قال 
لعبد الله بن عمر : رأيتك تفعل هنا أربعا لم أر أحدا يفعلها » فذكر ما 
ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا املال ولم تمل أنت إلى يوم 
التروية ء فأجابه ابن عمر : أما الإهلال « فإنى لم أررسول الله صل الله عليه 
وشل وول کی تیت بي رخات ر بريد ی بل اله عل اليج د وروی 
مالك أن عمر بن الحطاب كان يأمر أهل مكة أن يهلوا إذا رأو املال . 
ولاخلاف عنده أن الکی لايل لاسن جوف مك إذا كان حاجا » وأا إن 
كان معتمرا فإ نبم أجمعوا على أنه يلزمه أن يخرج إلى الحل ثم يحرم منه ليجمع 

ين الكل لكر قا جيم الحاج أعنى لأنه خرج إلى عرفة وهو حل .. 
و بالحملة فاتفقوا على آنا ساة المعتمر » واختلفوا إن لم يفعل فقال قوم :. 
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يحزيه وعليه دم » وبه قال أبوجنيفة وابن القاسم . وقال آخرون : لايجزيه 
وهو قول الثورى وأشبب . 

( وأما مى يقطع الحرم التلبية ) فامهم اختلفوا ف ذلك » فروى مالك أن 
على بن ایی طالب وضى الله عنه كان يقطع التلبية إذا زاغت الشمس من يوم 
عرفة . وقال مالك : وذلك الآمر الذى لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا . وقال 
ابن شاب : كانت الأثمة أبو بكر وعمر وعثان وعلى يقطعون التلبية عند 
زوإل. الشمس من يوم عرفة . قال أبوعمر بن عبد البر : واختلف فى ذلك 
عن عمان وعائشة . وقال جمهور فقهاء الأمصار وأهل الحديث أبو حنيفة 
والشافعى والثورى وأحمد وإحق وأبوثور وداود وابن ألى ليل وأبوعبيد 
والطبرى والحسن بن حبى : إن ا حرم لايقطع التلبية حى يرىجرة العقبة لما 
ثبت « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبى حى رى جمرة العقبة » 
إلا أنهم اختلفوا مى يقطعها » فقال قوم : إذا رماها بأسرها لما روىعن 
ابن عباس 3 أن الفضل بن عباس كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأنه ای حين ری حمرة العقبة وقطع التلبية فى آخر حصاة » وقال قوم : بل 
يقطعها ىأول جمرة يلقيها روى ذلك عنابن مسعود . وروى فق وقت قطع 
التلبية أقاويل غير هذه إلا أن هذين القولين هما المشبوران . واختلفوا 
فى وقت قطع التلبية بالعمرة » فقال مالك : يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم » 
وبه قالأبوحنيفة : وقال الشافعى إذا افتتح الطواف » وسلف مالك ف ذلك 
أبن عر وعروة > وعمدة الشافعى أن التلبية معناها إجابة إلىالطواف بالبيت 
فلا تنقطع حى یشرع فى العمل . وسبب اللحلاف معارضة القياس لفعل بعض 
الصحابة وحمهور العلماء كا قلنا متفقون على إدخال الحرم الحج على العمرة 
' ومختلفون فى إدخال العمرة على الحج . وقال أبوثور : لايدخل حج على 
عمرة ولاعمرة على حج كا لاتدخل صلاة على صلاة » فهذه هى أفعال الحرم 
با هو محرم وهو أول أفعال الحج . وأما الفعل الذي بعد هذا فهو الطواف عند 
دخول مكة فلنقل ف الطواف : 
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القول فى الطواف بالبيت والكلام فق الطواف 
فى صفته وشروطه وحکه فى الوجوب أو الندبوق أعداده 
القول فى الصفة 

والحمهور مجمعون على أن صفة كل طواف واجناكان أو غير واجب أن 
يبتدئ من الحجر الأسود ء فإن استطاع أن يقبله قبله أويلمسه بيده ويقبلها 
إن أمكنه » ثم يجعلالبيت على يساره ويعضى على مين » فيطوف سبعة أشواط 
يرمل ف الثلائة الأشواط الأول ثم يمشى فى الأربعة » وذلك ف طواف القدوم 
على مكة وذلك للحاج والمعتمر دون المتمتع ».وأنه لارمل على النساء » ويستلم 
الركن الانى وهو الذى على قطر الركن الأسود لثبوت هذه الصفة من فعله 
صلى الله عليه وسلم . واحتلفوا قحكم الرمل ف الثلاثة الأشواط الأول للقادم 
هل هو سنة أو فضيلة ؟ فقال ابن عباس : هو سئة » وبه قال الشافعى 
وأبوحنيفة وإسق وأحمد وأبو ثور. واخثلف قول مالك فى ذلك وأصابه . 
والفرق بين القولين أن من جعله سنة أوجب فىتركه الدم » ومن لم يجعله سنة 
لم يوجب ف تركه شيا . واحتج من لم ير الرمل سنة ببحديث ابن الطفيل عن 
ابن عباس قال : قلت لابنعباس زعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حين طاف بالبيت رمل وأن ذلك سنة ء فقال : صدقوا وكذيواء 
قال : قلت ماصدقوا وماكذبوا ؟ قال : صدقوا « رمل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حين طاف بالبيت ء وكذبوا ليس بسنة » إن قريشا زمن الحديبية 
قالوا : إن به ؤبأصحابه هزالا وقعدوا على قعيقعان ينظرون إلى النى صلى الله 
عليه وسلم وأصعابه » فبلغ ذلك الى صلى الله عليه وسلم فقال لأصصابه : ارمثوا 
أروهم' أن بكم قوَّةء فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمل من 
الحجر الأسود إلى الهانى فإذا توارى عنهم مشى » وحجة ابجمهور حديث 
جابر «أذرسول الله صلى الله عليه وسلم رمل ف الثلاثة الأشواط فى حجة الوداع 
ومشى أربعا » وهوحديث ثابت من رواية مالك وغيره قالوا : وقد اختلف 
على أنى الطفيل عن ابن عباس فروى عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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رمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود » وذلك يلاف الرواية الأولى » 
وعلى أصول الظاهرية يجب الرمل لقوله ‏ خذوا ععى مناسككم ۾ وهو قوم . 
أو قول بعضهم الآن فيا أظن . وأجمعوا على أنه لارمل على من أحرم با حج 
من مكة من غير أهلها وهم المتمتعون لمهم قد رملوا فى حين دخوهم حين 
طافوا للقدوم . واختلفوا فى أهل مكة هل عايهم إذا حجوا رمل أم لا؟ فقال 
الشافعى : كل طواف قبل عرفة ما يوصل بينه وبين السعى فإنه يرمل فيه » 
وكان مالك يستحب ذلك وكان ابن مر لايرى عام رملا إذا طافوا بالبيت 
على ما روى عنه مالك . وسبب اللعلاف هل الرمل كان لعلة أو لغير علة ؟ 
وهل هو مختص بالمسافر أم لا ؟ وذلك أنه كان عليه الصلاة والسلام حين 
رمل وار داعلى مكة . واتفقوا على أن منسنة الطواف استلام الركنين الأسودا 
والهانى للرجال دون النساء . واختلفوا هل تسستلم الأركان كلها أم لا؟ فذهب 
الحمهور إلى أنه إنما يستلم الركنان فقط لحديث ابن عمر « أن رسول الله صل 
الله عليه وسلم لم يكن يستلم إلا الركنين فقط» واحتج من رأى استلام جيعها 
مما روى عن جابر قال : كنا نرى إذا طفنا أن نستلے الأركان كلها » وكان 
بعض السلف لايحب أن يستلم الركنين إلا فى الوتر من الأشواط . وكذاك 
أحعوا على أن تقبيل الحجر الأسود خاصة من سان الطواف إن قدر » وإن 
م يقدر على الدخول إليه قبل بده » وذاك لحديث عمر بن الحطاب الذى رواه 
مالك أنه قال وهو يطوف بالبيت حين بلغ الحجر الأسود « إنما أنت حجر 
ولولا أفى رأيترسول الله قبلك ما قبلتك » ثم قبله » وأجمعوا على أن من سنة 
الطراف ركعتين بعد انقضاء الطواف » وجمهورهم على أنه يأق بها الطائف عند 
انقضاء كل أسبوع إن طاف أكثر من أسبوع واحد . وأجاز بعض السلف 
أن لايفرق بين الأسابيع وأن لايفصل بينْهما بركوع ثم يركع لكل أسبوع 
ركعتين » وهو مروى عن عائشة نها كانت لاتفرق بين ثلائة الأسابيع ثم 
تركع ست ركعات . وحجة ابلحمهور « أن رسول الله صلى الله عليه وساي طاف 
بالبيتسبعاو صلل خلف المقام ركعتين » وقال : خذوا عى مناسككم »وحجة 
من أجاز ابدمع أنه قال : المقصود إنما هو ركعتان لكل أسبوع > والطواف 
ليس له وقت معلوم ولا الركعتان المسنونتان بعده » فجاز الجمع بين أكر 
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من ركعتين لأ کر من أسبوعين » وإنما استحب من يرى أن يفرق بين ثلاثة- 
الأسابيع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرت إلى الركعتين بعد وتر من 
طوافه » ومن طاف أسابيع غيروتر ثم عاد إليها لم ينصرف عن وتر من طوافه . 5 


القول فى شروطه 


وأما شروطه فإن مها حد موضعه » وجمهورالعلماء على أن الحجر من 
البيث » وأن من طاف بالبيت لزمه إدخال الحجر فيه » وأنه شرط فى صمة 
طواف الإفاضة , وقال أيوحتيقة وأصابه: هوسنة . وحجة الجمهور مارواه 
مالك عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ولا حداثان 
قومك بالكة مر دمت الكعبة وللصسير” تها على قتواعد ر ايرام 5 
فانهم تركوا منها سبعة أذرع من الحجر ضاقت ا الفعة و و 
قول ابن عباس » وكان يحتج بقوله تعالى - وليطوفوا بالبيلت العديق - 
م يقول طاف رسول أله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجر » وحجة 
أ حنيفة ظاهر الآية . وأما وقت جوازه فا مهم اختلفوا فى ذلك على ثلاثة أقوال: 
أحدهاإجازة الوا بعد الصبح والعصر» ومنعه وقت الطلوع والغروب » 
وهو مذهب عمر بن الطاب وأبى سعيد الحدرى » وبه قال مالك وأصحابه 
وجماعة . والقول الثانى كراهيته بعد الصبح والعصر » ومنعه عند الطلوع 
والغروب » وبه قال سعيد بن جبير ومجاهد وجماعة . والقول الثالث إباحة 
ذلك هذه الأوقات كلها » وبه قال الشافعى وجماعة » وأصول أدلنهم راجعة 
إلى منع الصلاة ىهذه الأوقات أو إباحتها . أما وقت الطلوع والغروب فالآ ثار 
CT‏ وا ESE‏ 
وما احتجت به الشافعية حديث جبير بن مطع أن الذ. ى عليه الصلاة والسلام 
قال ديا بی عبد متناف أو ا المطلب إن و من هذا 
الأمر شيا قلا متعنوا أحدا طاف ذا الببيلت أن“ 0 
ساعة شاء من ليلل أو نهار » رواه الشافعى وغيره عن ابن عيينة بسنده 
المجبير بن مطعم . واختلفوا ى جواز الطواف بغير طهارة مع إجماعهم على أن 
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عن سنته الطهارة » فقال مالك والشافعى : لا مجزئ طواف بغير ظهارة 
لاعمد”ًا ولا سبوًا . وقال أبو حنيفة : يحزئُ ويستحب له الإعادة 
وعليه دم . وقال أبو ثور : إذا طاف على غير وضوء أجزأه طوافه إن كان 
لا يعلم > ولا يحزئه إن كان يعلم » والشافعى. يشرط طهارة ثوب الطائف 
كاشتراط ذلك للمصلى . وعمدة من شرط الطهارة فى الطواف قوله صل الله 
عليه وسلم للحائض وهى أسماء بنتعبيس « اصتعى فا يصح الحتاج عتمي 
أن' لاتتطنوق بالبَئْت » وهو حديث يح » وقد يحتجون أيضا با روى. 
أنه صلى الله عليه وسلم قال « الطّواف بالبَيئت صّلاة" إلا" أن الل أحل فيه 
فطق قلا طق" إلا" حير » وعمدة من أجاز الطواف بغير طهارة إحاع 
العلماء على جواز السعى بين الصفا والمروة من غير طهارة ء وأنه ليس كل 
عبادة يشترط فيها الطهر من الحيض من شرطها الطهر من الحدث أصله الصوم . 


القول ف أعداده وأحكامه 


وأما أعداده > فإن العلماء أجمعوا على أن الطواف ثلاثة أنواع : طواف 
القدوم على مكة : وطواف الإفاضة بعد رى جمرة العقبة يوم النحر » وطواف 
الوداع » وأحعوا على أن الواجب ما الذى يفوت المج بفوائه هو طواف 
الإفاضة » وأنه المع بقوله تعالى - م ليقلضوا تفم وليلوفوا 
خذورهم' ولیطو فوا بِالسَيئْتالعتيق'- وأنه لايجزئ عنه دم ۽ وجمهور مم 
على أنه لايحزئ طواف القدوم على مكة عن طواف الإفاضة إذا نى طواف 
الإفاضة لكونه قبل يوم النحر . وقالت طائفة من أصحاب مالك : إن'طواف 
القدوم يجحزئ عن طواف الإفاضة كأ مهم رأوا أن الواجب إغا هو طواف واحد . 
وجمهورالعلماء علىأن طواف الوداع يحزى عن طواف الإفاضة إذتلميكنطاف 
طواف الإفاضة لأنه طواف بالبيت معمول. فى وقت طواف الوجوب الذى 
هو طواف الإفاضة خلا طواف القدوم الذى هو قبل وقت طواف الإفاضة: 
و أجبعوا فيا حكاه أبوعمر بن عبد البر أن طواف القدوم والوداع من سنة الحاج 
لالخائف فوات الحج فإنه يحزى عنه.طواف الإفاضة » واستحب جماعة من 
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العلماء لمن عرض له هذا أن يرمل فى الأشواط الثلاثة من طواف الإفاضة» 
على سنة طواف القدوم من الرمل »> وأجمعوا على أن المكى ليس عليه 
إلا طواف الإفاضة كا أجمعوا على أنه ليس على المعتمر إلا طواف القدوم.. 
وأحعوا أن من تمتع بالعمرة إلى الحج أن عليه طوافين طوافا للعمرة لله منْها 
وطوافا للحج يوم النحر على ماق حديث عائشة المشهور . وأما المفرد الحم 
فليس عليه [لاطواف واحد كا قلنا يوم النحر . واختلفوا فى القارن فقاله 
مالك والشافعى وأحمد وأبوثور : يجرئ القارن طواف واحد وسعى واحد » 
وهو مذهب عبد الله بن عمر وجاير» وحمدتهم حديث عائشة المتقدم . وقاله 
الثورى والأوزاعى وأبو حنيفة وابن أنى ليل على القارن طوافان وسعيان » 
ورووا هذا عن على وابن مسعود لأنهما نسكان من شرط كل واحد مهما إذا 
انفرد طوافه وسعيه » فوجب أن يكون الأمر كذلك إذا اجتمعا » فهذا هو 
القول فى وجوب هذا الفعل وصفته وشروطه وعدده ووقته و صفته » والذنى 
يتلو هذا الفعل من أفعال احج أعنى طواف القدوم هوالسعى بين الصفا والمروة 

وهو الفعل الثالث لاإحرام فلنقل فيه . 


القول فى السعى بين الصفا والمروة 
والقول ف السعى فى حككه وف صفته وى شروطه وق تر تبه 
القول تی حکه 

أما حكمه ؛ فقال مالك والشافعى : هو واجب » وإن لم يسع کان عليه حج 
قابل » وبه قال همد وی . وقال الكوفيون : هو سنة » وإذا رجع إلى بلاده 
ولم يسع كان عليه دم . وقال بعضهم :هو تطوع ولاشىء على تاركه ؛ فعمدة 
من أوجبه ما روى « أن رسول الله صلى الله عليه و كان نسعى ويقول : 
اسعوًا فن“ الل كنتب عليكم” السعى » روى هذا الحديث الشافعى 
عن عبد الله بن المؤمل » وأيضا فإن الأصل أن أفعاله عليه الصلاة والسلام 
فى هذه العبادة محمولة على الوجوب » إلا ما أخحرجه الدليل من ماع أو لجاع 
أو قياس عند أصصاب القياس . وحمدة من لم يوجيه قوله تعالى - إن" الصّفا 
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والروة” من" شعائر ال رقن حت الت أو اعلتتسر فلا جلناح عليه 
أن ' بطوف مما ادا : إن معنا أن لابطوف وهى قراءة أبن مسعود » 
وكا قال سبحانه - بین الله لک أن" تَضِدرا - معناه : أى لثلاتضلوا »> 
وضعفوا حديث ابن المؤمل . وقالت عائشة : الآية على ظاهرها وإنما تزلت 
فى الأنصار تحرجوا أن يسوا بين العا والمروة على ما كانوا يسعون عليه 
فى الماهلية لأنه كان موضع ذبائح المشركين » وقد قيل إنهم كانوا لايسعون 
بين الصفا والمروة تعظيا ليعض الأصنام » فسألوا عن ذلك فنزلت هذه الأية 
مبيحة هم » وإنما صار اللحمهور إلى أا من أفعال الحج لأا صفة فعله 

صلى الله عليه وسلم تواترت بذلك الآثار » ا السعى بالطواف . 

القول فى صفته 

وأما صفته فإن حمهور العلماء على أن من سنة السعى بين الصفا والمروة أن 
ينحدر الراق على الصفا بعد الفراغ من الدعاء » فيمشى على جبلته حى يبلغ 
بطن المسيل فير مل فيه حى يقطعه إلى ما يى المروة » فإذا قطع ذلك وجاوزه 
مشى على حجيته حی يأف المروة فرت عليها حى يبدو له ایت ثم يقول عليها 
1 | ما قاله من الدعاء والتكبير على الصفا » وإن وقف أسفل المروة أجزأه 
عند جميعهم ٠‏ ثم ينزلعن المروة فيمشى على ميته حى ينهى إلى بطن المسيل 
فإذا انبى إليه رمل حى يقطعه إلى الحانب الذى إلى الصفا » يفعل ذلك سبع 
قرات ا كل اا ونام ار و ار وة قبل الصفا ألغى 
ذلك الشوط لقولرسول الله صلى الله عليه وسلمه تيدأ _ ما بدأ ا به : 
تدا" بالصفا یرید قوله تعالى - إن الصفا والمروة من شعائر الله وكا عطاء 
إن جهل فبدأ بالمروة أجزأ عنه . وأحمعوا على أنه ليس فى وقت السعى قول 
#دود فإنه موضع دعاء , وثبت من حديث جابر « أن رسول الله صلى الله 
عايه وسلم كان إذا وقف على الصفا يكبر ثلائا ويقول : لاإله إلا الله 
وحده لاشرياك له . لله الك وله الخد وهو على كل شىء 
كديرام يمع ذلك ثلاث مرات . ويدعو ويصنع على المروة مثل ذلك » . 
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القول فی شروطه 
وأما شروطه فإنهم اتفقوا على أن من شرطه الطهارة من ا ا 
سراء لقوله صلل الله عليه وسلم فى حديث عائشة « افعلى كلل ما يفاعل” 
الحاج غير أن 'لاتطاوف بالبيئت ولاتسءى"' بين الصا والمروة » انفرد 
بهذه الزيادة يبى عن مالك دون من روى عنه هذا الحديث » ولا خلاف 
بيهم أن الطهارة ليست من شروطه إلا الحسن فإنه شه بالطواف . 
القول فى ترتيبه 
وأما ترتيبه فإن حمهورالعلماء اتفقوا على أن السعى نما يكون بعد الطواف » 
وأن من سعى قبل أن يطوف بالبيت يرجع فيطوف وإن رج عن مكة ۽ فإن 
جهل ذلك حى أصاب النساء ت العمر ة أو نیا لحج كان عليه حج قابل والهدى 
أو عمرة أحرى . وقالالثورى : إن فعل ذلك فلا شىء عليه . وقال أبوحنيفة 


إذا حرج من مكة فليس عليه أن يعود وعليه دم . فهذا هو القول ى حك السعى 
وصفته وشروطه المشهورة وتر تيبه 


وأما الفعل النبى يلى هذا الفعل للحاج > فهواللروج يوم التروية إلى مى 
والمبيت يها ليلة عرفة . واتمه تفقوا على أن الإمام يصلى بالناس بى يوم الر وية 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء بها مقصورة . إلا أن نهم أجمعوا على أن هذا 
قعل لدي خرطاق غ اللي رن عاق ع ا و کا و 
. مشى الإمام مع الناس من مى إلى عرفة ووقفوا بها . 

والقول هذا الفعل ينحصر ؤمعرفة حككه وى صفته وقشروطه . أماحكم 
الوقوف يعرقة فإنهم أجمعوا على أنه ركن من أركان احج » وأن من فاته فعليه 

حج قابل والهدى فقول أكثر هم لقوله عليه الصلاة والسلام ٠:‏ الحج عرقة, 
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وأما صفته فهو أن يصل الإمام إلى عرفة يوم عرفة قبل الزوال » فإذا زالت 
الشمس خخطب الناس ثم جمع بين الظهر والعصر ف أول وقت الظهر ‏ ثم وقف 
حى تغيب الشمس . وإنما اتفقوا علىهذا لن هذه الصفة هى مجمع عليها من 
فعله صلی الله عليه وسلم ولا حلاف بيهم أن إقامة الحج هى للسلطان الأعظم 
أوان يقيمه السلطان الأعظم . لذلك 0 يصلى وراءه برا كان السلطان أو فاجرا 
أو مبتدعا . وأن السنة فى ذلك أن يأ المسجد بعرفة يوم عرفة مع الناس » فإذا 
زات الشمس خطب الئاس کا قلا وجمع بين الظهر والعصر . واختلفوا 
فى وقت أذان المؤذن بعرفة لاظهر والعصر . فقال مالك : بحطب الإمام حى 
أبمضى صدرا من خطبته أو بعضها » ؛ ثم يؤذنالمؤذن وهو يخطب . وقال الشافعى 
يؤذن إذا أخذ الإمام فى الحطبة الثانية . وقال أبو حنيفة : إذا صعد الإمام المتبر 
أمر المؤذن بالأذان فأذن كالحال ف الجمعة »> > فإذا فرغ المؤذن قام الإمام 
يخطب ثم ينزل ويقهم المؤذن الصلاة » وبه قال أبوثور تشبيها بالجمعة . وقد 
حكى ابن نافع عن مالك أنه قال : الأذان بعرفة بعد جلوس الإمام للخطبة 
وفحديث جابر « أن الننى صلى الله عليه وسلم لما زاغت الشمس أمر بالقصواء 
رحد عورال بطن الوادى فخطب الناس م أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر 
ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بدهما شيئا ثم راح إلى الموقف « واختلفوا هل 
جمع بين هاتين الصلاتين بأذانين وإقامتين أوبأذان واحد وإقامتين فقال مالك 
يمع هما بأذانين وإقامتين . وقال الشافعئ وأبوحنيفة والثورى وأبوثور 
وجماعقيجمع بینہما بأذانو احد وإقامتين . وروی عزمالك مثل قوطم . وروی 
عن أحد أنه جمع بيهما باقامتين . والحجة للشافعى حديث جابر الطويل 
فى صفة حجه عليه الصلاة والسلام وفيه « أنه صلى الظهر والعصر بأذان واحد 
وإقامتين كا قلنا » وقول مالك مروى عن ابن مسعود ء وحجته أن الأصل هو 
أن تفرد كل صلاة بأذان وإقامة » ولا حلاف بين العلماء أن الإمام لولم يخطب 
يوم عرفة قبل الظهر أن صلاته جائزة يخلاف الحمعة » وكذلك أجمعوا أن 
القراءة فى هذه الصلاة سر ء وأمها مقصورة إذا كان الإمام مسافرا . واختلفوا 
إذا كان الإمام مكيا هل يقصر بمى الصلاة يوم الثروية وبعرفة يوم عرفة 
وبالمز دلفة ليلة النحر إن كان من أحد هذه المواضع ؟ فقال مالك والأوزاعى 
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وجماعة : سنة هذه المواضع التقصير سواء كان من أهلها أو ل يكن . وقال 
الثورى وأبوحنيفة والشافعى وأبوثور وداود : لايجوز أن إيقصر من كان من 
أحل تلك المواضع » وحجة مالك أنه لم يرو أن أحدا أتم الصلاة معه صلى الله 
عليه وسل أعنى بعد سلامه منها . وحجة الفريق الثانى البقاء على الأصل المعروف 
أن القصر لايحوز إلا للمسافر حى يدل الدليل على التخصيص . واختلف 
العلماء ى وجوب الجمعة بعرفة ومبى ٠‏ فقال مالك : لاحب ابحمعة بعرفة 
ولا بمى إلاأيام الحج لالأهل مكة ولا لغيرهم إلا أذيكون الإمام م نأهل عرفة . 
وقال الشافعى مثل ذلك » إلا أنه يشرط نى وجوب الجمعة أن يكون هنالك 
من أدل عرفة أربعون رجلا على مذهبه ى اشتراط هذا العدد فى الجمعة . وقال 
أبوحنيفة : إذا كال أمير الحج من لايقصر الصلاة نى ولا بعرفة صلى بهم 
فا الجمعة إذا صادفها . وقال أحمد : إذا كان والى مكة جمع مم .ويه 
قال أبوثور > 

( وأما شروطه ) فهو الوقوف بعرفة بعد الصلاة » وذلك أنه لم يختاف 
العلماء « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى الظهر والعصر بعرفة 
ارتفع فوقف يجبالها داعيا إلى الله تعالى ووقف معه كل من حضر إلى غروب 
الشمس » وأنه لما استيقن غروبها وبان له ذلك دفع مما إلى المزدلفة ۾ ولا 
خلاف بيهم أن هذا هو سنة الوقوف بعرفة » وأجمعوا على أن من وقف بعرفة 
قبل الزوال وأفاض ما قبل الزوال أنه لايعتد بوقوفه ذلك » وأنه إن م يرجم 
فيقف بعد الزوال أو يقف من لياته تلك قبل طلوع الجر فقد فاته المج . 
وروی عزعبدالله بن معمر الديلى قال :معت رسول الله صلى الله عليه و 
يقول « الحتج عترفاتة » فن" أدارّكة عترفة قتبئل أن" يطلل الفتجثر ‏ 
فقد أدرك »و هو حديث انفرد به هذا الرجل من الصحابة إلا أنه مجمع 
عليه : واحتلفوا فيمن وقف بعرفة بعد الزوال ثم دفع مها قبل غروب الشمس » 
فقال مالك : عليه حج قابل إلا أن يرجع قبل الفهجر » وإن دفع منها قبل 
الإمام وبعد الغيبوبة أجزأه . وبالحملة فشرط عة الوقوف عنده هو أن يقف 
ليسلا . وقال جمهور العلماء : من ودف بعرفة بعد الزوال فحجه تام وإ 
دفع قبل الغروب » إلا أنهم اختلفوا فى وجوب الدم عليه » وعمدة الحمهور 
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حديث عروة بن مضرس » وهو حديث مجمع على صحته قال « أتيت رسول 
الله صلی الله عليه وسلم مجمع فقلت له : هل لى من حج ؟ فقال : من" صلی 
هذه الصلاة معنا ورقف هذا ا موؤقف حى نفيض” أو أفاض” قير" 
ذلك من ' عرقات ليلا أو ”ارا ققد م حجه وض تفه » 
وأجعو | على أن المراد بقوله فى هذا الحديث نهارا أنه بعد الزوال » ومن 
اشترط الليل احتج بوقوفه بعرفة صلى الله عليه وسلم حين غر بت الشمس ء 
لكن للجمهور أن يقولوا إن وقوفه بعرفة إلى المغيب قد نبأ حديث عروة بن 
مغرس أنه على جهة الأفضل إذ كان يرا بين ذلك . وروى عن النبى صلى 
الله عليه وسلي من طرق أنه قال « عترفة” كثلها مقف وارتقعلوا عن" 


بط عة ا واكزاد لفة” كلها مقف إلا بطن شس وق 
كلها محر ء وفجاج مكلةة محر ميت واختلف العلماء فيمن 


وقف من عرفة بعر نة فقيل حجه تاموعليه دم » ويه قال مالك » وقال الشافعى : 
لاحج له . وعمدة من أبطل المج النبى الوارد عن ذلك ف الحديث : وعمدة من 
لم ييطله أن الأصل أن الوقوف بكل عرفة جائز إلا ما قام عليه الدليل » قالوا : 
ول بت هذا الحديث من وجه تلز به الحجة والحروج عن الأصل » فهذا هو 
القول ف السئن الى فى يوم عرفة : وأما الفعل الذى يلى الوقوف بعرقة من أفعال 
الحج فهو الموؤض إلى المزدلفة بعد غيبة الشمس وما يفعل بها فلنقل فيه : 
القول فق أفعال المزدلفة 

والقول الحملى أيضا فى هذا الموضع ينحصر فى معرفة حه وق صفته وق 
وقنه . فأماكون هذا الفعل من أركانالحج فالأصل فيه قوله سبحانه فاذ کروا 
الله عند المشعر الحرم و اذ روہ كا هتداكثم' - وأججعوا على أن من 
بات بالمزدلفة ليلة النحر وع فيها بين المغرب والعشاء مع الإمام ووقف بعد 
صلاة الصبح إلى الإسفار بعد الوقوف بعرفة أن حجه تام » وأن ذلك 
الصفة انى فعل رسول الله صلى الله عليه وسا . واختلفوا هل الوقوك بها بعد 
صلاة الصبح : والمبيت با من سن المج أو من فروضه ء فقال الأوزاعى : 
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وحماعة من التابعين : هو من فروض الحج » ومن فاته كان عليه حج قابل 
والهدى » وفقهاء الأمصار يرون أنه ليس من فروض الحج » وأن من فاته 
الوقوف بالمزدلفة والمبيت بها فعليه دم . وقال الشافعى : إن دفع منها إلى بعد 
نصف اليل الأول ولم يصل” ا ارقا اليو مي ا 
صلى الله عليه وسلم قدام ضعفة أهله ليلا فلم يشاهدوا معه صلاة الصبح بها » 
وعمدة الفريق الأول قوله صلى الله عليه وسلم فى حديث عروة بن مضرس 
وهوحديث متفق على ته « من أدرك معنا هذه الصلاة : يعى صلاة الصبح 
بجمع » وكان قد أتى قبل ذلك عرفات ليلا أونهارا فقد تم حجه وقضى ثفئه ۾ 
وقوله تعالى ‏ فاذا فض من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه 
كا هداكم - . ومن حجة الفريق الأول أن المسلمين قد أ>معوا على ترك الأخذ 
يجميع ماق هذا الحديث + وذلك أن أكثر هم على أن من وقف بالمز دلفة ليلا 
ودفع منها إلى قبل الصبح أن حجه تام » وكذلك من بات فيها ونام عن الصلاة 
وكذلك أحمعوا عىأنه لو وقف بالمزدلفة ولم يذكر الله أن حجه تام > وى ذلك 
أيضا ما يضعف احتجاجهم بظاهر الآية » والمزدلفة وجمع هما اسمان هذا الموضع 
وسنة الحج فيها كا قلنا أن يبيت الناس بها ويجمعون بين المغرب والعشاء ىأول 

وقت العشاء ويغلسوا بالصبح فيها . 


القول ى رى الجماز 

وأما الفعل الذى بعدها فهو رى الحمارء و ذلك أن المسلمين اتفقوا على « أن. 
البى صل الله عليه وسلم وقف بالمشعر الحرام وهى المزدلفة بعد ماصلى الفجر 
ثم دفع منها قبل طاوع الشمس إلى منى > وأنه فى هذا اليوم وهو يوم النحر 
رى رة العقبة من بعد طلوع الشمس ء وأحع المسلمون أن من رماها هذا 
اليوم ف ذلك الوقت : أعنى بعد طلوع الشمس إلى زوالا فقد رماها فى وقنها » 
و أجمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسام لم يرم يوم النحر من الحمرات غيرها : 
واحتلفوا قيمن'رى جحرة العقبة قبل طاوع الفجر » فقال مالك :لم يبلغنا أن 
رسنول الله صلى الله عليه وسلم رخص لأحد أن يرى قبل طلوع الفجر » ولا 
يجوز ذلك » فإن رماها قبل الفجر أعادها » وبه قال أبوحنيفة وسفيان وأمد ‏ 


٣۵ 
وقال الشافعى : لابأس به وإن كان المستحب هوعد طلوع الشمس » فحجة من‎ 
منع ذلك فعله صلى الله عليه وسلم مع قوله د خخذوا عنى مناسككم ۾ وما روى‎ 
: أن رسو ل الله صلى الله عليه و قدم ضعفة أهله وقال‎ ١ عن أبن عباس‎ 
لاترْسُوا المتملرةة حى تطللم املس » . وعمدة من جوز رميها قبل‎ 
الفجر حديث أم سلمة خر جه أبوداود وغيره وهو « أن عائشة قالت : أرسل‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسام لم سلمة يو م النحر.فرمت الحمرة قبل الفجر‎ 
ومضت فأفاضت » وكان ذلك اليوم الذى .يكون رسول الله صلى الله عليه‎ 
وسلم عندها و وحديثأسماء « آنا رمت الحمرة بليل وقالت : إناكنا نصنعه‎ 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ۾ وأجمع العلماء أن الوقت المستحب‎ 
لرى جمرة العقبة هو من لدن طلوع الشمس إلى وقت الزوال ء وإنه إن رماها‎ 
قبل غروب الشمس من يوم النحر أجزأ عنه ولا شىء عليه » إلا مالكا فانه‎ 
قال : أستحب له أن يريق دما . واختلفوا فيمن لم يرمها حى غايت الشمس‎ 
فرماها من الليل أو منالغد . فقال مالك : عليه دم . وقال أبوحنيفة : إن رى‎ 
من الليل فلا شىء عليه ء وإن أخرها إلى الغد فعليه دم . وقال أبويوسف‎ 
ومحمد والشافعى لاشىء عليه إن أخرها إلى الليل أو إلى الغد » وحجتهم « أن‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل ى مثل ذلك : أعنى أن يرموا‎ 
ليلا وفحديث ابن عباس « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له السائل:‎ 
يا رسول الله رميت بعد ما أمسيت » قال له : لاحترَج) وعمدة مالك أن ذلك‎ 
الوقت المتفق عليه الذى رى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو السئة » ومن‎ 
خالف سنة من سان الج فعليه دم » على ما روى عن ابن عباس وأخذ به‎ 
الحمهور . وقال مالك : ومعى الرخصة للرعاة إنما ذلك إذا مضى يوم النحر‎ 
ورموا حرةرالعقبة ثم كان اليوم الثالث وهو أول أيام النفر » فرخص هم‎ 
» رسول الله صل الله عليه وسلم أن يرموا ذلك اليوم له ولليوم الذى بعده‎ 
فإن نفروا فقد فرغوا » وإن أقاموا إلى الخد رموا بعد الناس يوم النفر الأخير‎ 
ونفروا » ومع الرخصة للرعاة عند جماعة العلماء هو جمع يومين ى يوم‎ 
واحد » إلا أن مالكا ]نما يجمع عنده ماوجب مثل أن يحم ف الثالث قيرى‎ 


کو 
عن الثانى والثالث ء لأنه لايقضى عنده إلا ما وجب » ورخص كثير من 
العلماء فى حع يومين في يوم ء سواء تقدم ذلك اليوم الذى أضيف إلى غيره 
أو تأخر ولم يشبهوه بالقضاء »وثيت ٠‏ أن رسول الله صلی الله عليه وسلم رى 
تى حجته الحمرة يوم النحر » ثم حر بدئة » ثم حلق رأسه ء ثم طاف طواف 
الإفاضةء وأجمع العلماء على أن هذا سنة الحج . واختافوا فيمن قم من هذه 
ها أخرة النبى عليه الصلاة والسلام أو بالعكس »فقال مالك : من حلق قبل 
أن يرى حمرة العقبة فعليه الفدية . وقال الشافعى : وأحمد وداود وأبو ثور 
لاثىء عليه . وعمدتهم مارواه مالك من حديث عبد الله بن عمر أنه قال 
« وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم للنامن نی والناس يسألونه » فجاءه رجل 
غقال : يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أتمر » فقال عليه الصلاة والسلام: . 
ا'همر' ولا حرج ء ثم جاءه آخر فقال : يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن 
أربى » فقال عليه الصلاة والسلام : ارم ولا حرج » قال : فا سثل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شى؟ قدم أو أخر إلا قال.: افعّل ولا 
حرج » وروی هذا من طريق ابن عباس عن البى صل الله عليه وسلم . 
وعمدة مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حك على من حلق قبل عله من 
ضرورة بالفدية فكيف من غير ضرورة » مع أن الحديث لم يذكر فيه حلق 
الرأس قبل رى الحمار » وعند مالك أن من حلق قبل أن يذبح فلا شىء عليه 
وكذلك من ذبح قبل أن ير . وقال أبوحنيفة : إن حلق قبل أن ينحر أو يرى 
فعليه دم وإن كان قارنا فعليه دمان : وقال زفر :عليه ثلاثة دماء دم للقران 
ودمان للحلق قبل النحر وقبل الرنى . وأحمعوا على أن من بحر قبل أن يرى 
فلا شی ء عليه لأنه منصوص عليه » إلا ماروى عن ابن عباس أنه كان يقول 
من قدم من حجه شيئا أو آخر فليبرق دما » وأنه من قدم الإفاضة قبل الرى 
والحاق أنه يلزمه إعادة الطواف . وقال الشافعى ومن تابعه : لاإعادة عليه . 
وقال الأوزاعى : :إذا طاف للإفاضة قبل أن ير حرة العقبة ثم واقع أهله 
أراق دما : واتفقوا على أن جلة ما يرميه الاج سبعون حصاة مها ى يوم النحر 
جمرةالعقبة بسبع » وإن رى هذه اللجمرة من حيث تيسر من العقبة من أسفلها 


— 3 
أو من أعلاها أو من وسطها كل ذلك واسع ء والموضع الختا مها بطن الوادى 
ا جاء ىحديث ابن مسعود أنه استبطن الوادى ثم قال : من ههنا والذى 
لاإله غيره رأيت الذى أنرلت عليه سورة البقرة يرى : وأجمعوا على أنه يعيد 
الرمى إذا لم تقع الحصاة ف العقبة » وأنه يري فى كل يوم من أيام التشريق 
ثلاث حار بواحد وعشرين حصاة كل جمرة ما بسبع » وأنه يجوز أن يرى 


سودت ورم ص عع مه 


ما يومين وينفر ف الثالث لقوله تعالى ‏ فن" تعجل” فى يتين قلا | م 
َيه وقد رها عندهم أن يكون فمثل حصى الحذف لما روى منحديث 
جاير وابن عباس وغيرهم « أن التى عليه الصلاة والسلام رى احمار بمثل حصى 
إلحذف » والسنة عندهم فى رع الحمرات كل يوم من أيام التشريق أن يى 
الخمرة الأولى فيقث عندها ويدعو » وكذللك الثانية ويطيل المقام » ثم يرى 
الثالثة ولا يقف لما روى فى ذلك عن رس ول الله صلى الله عليه وسام 
« أنه كان يفعل ذلك فى رميه ۽ والتكبير عندهم عند رهی كل رة بحسن لأنه 
. يروىعنه عليه الصلاة والسلام . وأجمعوا على أن من سنة رى الحمار الثلاث 
نىيام التشريق أن يكون ذلك بعد الزوال . واختلفوا إذا رماها قبل الزوال 
فى أنام التشريق » فقال جمهور العلماء : من رماها قبل الززوال أعاد رميها بعد 
الزوال . وروی عن أنى جعفر محمد بن على أنه قال : رى اللحمار من طلوع 
الشمس إلى غروبها . وأجمعوا على أن من لم يرم الحمار أيام التشريق حى 
تغيب الشمسمن آخرها أنه لايرميها بعد . وإختلفوا ف الواجب من الكفارة؛ 
فقال مالك : إن من ترك رى الحما ر كلها أوبعضها أو واخدة منها فعليه دم » 
وقال أبوحتيفة : إن ترك كلها كان عليه دم » وإن ترك جمرة واحدة فصاعدا 
كان عليه لكل رة إطعام مسكين نصث صاع حنطة إلى أن يبلغ دما برك 
الجميع > إلا حمر ة العقبة فن تركها فعليه دم . وقال الشافعى : عليه ف الخصاة 
عد" من طعام » وف حصاتين مدان » وق ثلاثدم . وقال الثورى مثله » إلا أنه 
ال ف الرابعة الدم . ورخصت طائفة من التابعين فى الحصاة الواحدة ولم يروا 
غنها شیٹا » والحجة مم حديث سعد بن ألى وقاص قال « خرجنا مع رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ىحجته » فبعضنا يقول : رميت بسيع »> ويعضبنا يقول : 
رميت بست » فلم يعب بعضنا على بعض ع وقال آهل الظاهر : لاشى ء ف ذلك 
م«م - بداية امحتهد ‏ أول 


تك هسه 
والحمهور على أن حمرة العقبة ليست من أركان الحج . وقال عبد الملك من 
أصعاب مالك : هى من أركان الحج . فهذه هي حملة أفعال الحج من حين 
الإحرام إلى أن يحل » والتحلل نحللان : محلل أكير » وهو طواف الإفاضة » 
وتحلل أصغر وهو رب حمرة العقبة » وسنذكر ما فىهذا من الاختلاف . 


القول ف الجنس الثالث 

وهو الذى يتضمن القول ف الأحكام » وقب نىالقول ف حكم الاستلافات 
الى تقع ف الحج » وأعظمها فحكم من شرع فى المج فنعه عرض أو بعدو أو 
فاته وقت الفعل الذى هو شرط ف عة الحج أو أفسد حجه باتیانه بعض 
الحظورات المفسدة للحج أو للأفعال الى هى تروك أو أفعال » فلتبتدئ من 
هذه بما هو نص ف الشريعة وهو حكي امحصر وحكم قاتل الصيد وحكم الحالق 
رأسه قبل حل الحخلق وإلقائه التفث قبل أن عل » وقد یدخل ىهذا الباب حكم 
المتمتع وحكم القارن على القول بأن وجوب ادى ىهذه هو لكان اأرخصة . 

القول ف الإحصار 

وآما الإحصار » فالأصل فيه قوله سبحانه - فان" الحتصركم” ا 
اسَيْسر من الهندئى - ىقو له فإذا مت م فلن" متم بالعتمرة 
إلى الحج فا استيسر من الد فقول : انحتف العلماء ى هذه الآية 
اختلافا كثيرا > وهو السبب فى احتلافهم فى حكم أ مر عرض أو بعدو ع 
فاول اختلافهم ف هذه الاية هل الحصر ههنا هو الحصر بالعدو أو الحصر 
بالمرض ؟ فقال قوم : المحصر ههنا هو الحصر بالعدو » وقال آلحرون HE‏ 
الحصر ههنا هو المخصر بالمرض . فأما من قال إن المخصر ههنا هو المخصر بالعدو 
فاحتجوا بقوله تعالى ‏ فن کان متك" مريضًا أو به أذى من" رأسه - 
قالوا : فلو كان الحصر هو الحصر ,عرض لما كان لذكر المرض بعد ذلك 
فائدة » واحتجوا أيضا بقوله سبحانه - فإذا أمنم فن تمتع بالعمرة إلى الحج ‏ 
وهذه حجة ظاهرة » ومن قال : إن الآبة إنما وردت فالمحصر بالمرض فإنه 
زعم أن المحصر هو من أحصر » ولا يقال أحصر فالعدو » وإنا يقال حصره 


— oo — 


العدو وأحصره المرض » قالوا : وإتما ذكر المرض بعد ذلك لأن امرض 
صنفان : صنف صر > وصنف غير حصر » وقالوا : معبى قوله ‏ فإذا 
- معناه من المرض : وأما الفريق الأول فقالوا عكس هذا › وهو أن 
افع لأبدا وفعل ف الشىء الواحد إنما يى لمعنيين : أما فعل فإذا أوقع يغيره فعلا 
إلا وها أفمل فإذا غر شه لوق ذلك القعل بد يقال : اقتله إذا فعل به 
فعل القتل » وأقتله إذا عرضه للقتل » وإذا كان هذا هكذا فأحصر أحق 
بالعدو وحصر أحق با مرض > لآن العدئ إنما عرض للإحصار » والمرض 
فهو فاعل الإحصار . وقالوا : لايطلق الأمن إلا فى ارتفاع الحوف من العدو 
yy‏ إلى الاستعارة إلا لأمر يوجب اللحروج 
ن الحقيقة . وكذلك ذكر حكم المريض بعد الحصر الظاهر منه أن الحصر 
ys‏ . وهذا هو مذهب الشافعى . والمذهب الثانى مذهب مالك 
وأى حنيفة . وقال قوم : بل الحصر هنا الممنوع من الحج بأى نوع امتتع 
إما عرض أو بعدو أو يخطأ ف العدد أو بغير ذلك . وحهور العلماء على أن 
المخصر عن احج ضربان : إما محصر عرض » وإما محصر بعدو . فأما الحصر 
بالعدو فاتفئق وو عل ان عل من عمرته أو حجه حيث أحصر . وقال 
٠‏ التورى والحسن بن صالح لايتحلل إلا يوم النحر : والذين قالوا : يتحلل 
حييث أحصر اختلفوا فى إيجاب المدى عليه وق موضع نحره إذا قيل بوجوبه 
وق إعادة ماحصر عنه من حج أو عمرة » فذهب مالك إلى أنه لايجب عليه 
هدى وأنه إن كان معه هدى مره حيث حل . وذهب الشافعى إلى إيجاب 
المدىعليه » وبه قال أشبب . واشترط أبوحئيفة ذه الحرم ا 
حا حل . وأما الإعادة فإن مالكا يرى أن لاإعادة عليه يه . وقال قوم : عليه 
الإعادة . وذهب أبوحنيفة إلى اند إن كان اراح ع سني وغرة » 
وإن کان قار ثا فعليه حج وع ر تان > وإن کان معتمرا قضی مر ته » ولیس 
عليه عند أبى حنيفة ومحمد بن الحسن تقصير » واختار أبويوسف تقصيره » 
وعدة مالك ى أن لاإعادة عليه « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حل هو 
وأصعابه بالحديبية . فتحروا الهدى وحلقوا رعوسهم وحلوا من كل شىء قبل 
أن يطوف بالبيت ٠‏ وقبل أن يصل إليه الهدى » ثم لم يعلم أن رسول الله صل 


۹ 
الله عليه وسام أمر أحدا من الصحابة ولا ممن كان معه أن يقضى شيا ولا أن 
يعود لشىء» وعمدة من أوجب عليه الإعادة « أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اعتمر ف العام المقبل من عام الحديبية قضاء لتللك العمرة » و لذلك قيل لها 
عمرة القضاء . وإجماعهم أيضا على أن امحصر عرض أو ما أشيهه عليه القضاء . 
فسبب الحلاف هو هل قضی رسول الله صلل لله عليه وسلم أو لم يقض ؟ وهل 
يثبت القضاء بالقياس أم لا ؟ وذلك أن جمهور العلماء على أن القضاء يحب بأمر 
ثان غير أمر الأداء ٠‏ وأما من أوجب عليه المدى فبناء على أن الآية وردت 
فى المحصر بالعدو » أو على أنها عامة لأن الهدى فيها نص » وقد احتج هؤ لاء 
بنحر النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه الهدى عام الحديبية حين أحصروا . 
وأجاب الفريق الآخخر أن ذلك الحدى لم يكن هدى تحلل » وإثما كان هديا 
سيق ابتداء ؛ وحجة هؤلاء أن الأصل هوأن لاهدى عليه إلا أنيقوم الدليل . 
وأما اختلافهم ف مكان المدى عند من أوجبه فالأصل فيه اختلافهم فمو ضع 
تحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه عام الحديبية ٠‏ فقال ابن إحاق : مره 
فى الحرم . وقال غيره : إنما نحره فى الحل » واحتج بقوله تعالى ‏ هم الذرين 
كفروا وَصدوكثم'عتن_المسمجد الحترام والهتدائ متملكدوفا أن" يبلش 
حل ولا ذهب أبوحنيفة إلى أن من أحصر عن الج أن عليه حجا وعمرة 
لأن الحصرقد فسخ الحج ى عمرة ولم يتم واحدا منهما ء فهذا هوحكم ا حصر 
بعدوعند الفقهاء . وأما الحصر عرض . فان مذهب الشافعى وأهل الحجاز أنه 
لاخمله إلا الطواف بالبيت والسعى مابين الصفا والمروة . وأنه بالحملة يتحلل 
بعمرة . لآنه إذا فاته الحج بطول مرضه انقتلب رة . وهو مذهب ابن عر 
وعائشة وابن عباس » وخالف ف ذلك أهل العراق فقالوا : لعل مكانه وحكه 
حك الحصر بعدو . أعنى أن يرسلهديه ويقدر يوم حره ويل فاليوم اثالث 
وبه قال ابن مسعود . واحتجوا بحديث الحجاج بن “هرو الأنصارى قال : 
معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 9 من كلس أو عرّج ققد حل 
وعليله E‏ أأخارى 5 وباجاعهم على أن ال مر يعدو ليس من شرط 
إحلاله الطواف بالبيت : والحمهور على أن المخممر برض عليه الهدى . وقال 
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أبوثور وداود : لاهدۍ عليه إعمادا على ظاهر حكم هذا الحصر ؛ وعلى أن 
الآية الواردة ى امحصر هو حصر العدو »> وأحعوا على إيماب القضاء عليه » 
وكل من فاته احج مخطاً من العدد فى الأيام أو يخفاء الحلال عليه أو غير ذلك 
من الأعذار فحكه حك المحصر بمرض عند مالك . وقال أبوحنيفة : من فاته 
الحج بعذر غير المرض يحل بعمرة ولا هدى عليه وعليه إعادة الحج » والمكى 
المحصر بعرض عند مالك كغير المكى يحل بعمرة وعليه المدى وإعادة المج > 
وقال الزهرى : لابد ١‏ أن يقف بعمرة وإن نعش نعشا . وأصل مذهب 
مالك أن المخصر برض إن بى على إحرامه إلى العام المقبل حى حح حجة 
القضاء فلا هدى عليه » فان تحلل بعمرة فعليه هدى الحصر » لأنه حاق رأسه 
قبل أن ينحر فى حجة القضاء » وكل من تأول قوله سبحانه ‏ فاذا أمتم فن 
تمتع بالعمرة إلى الحج ‏ أنه خطاب المحصر وجب عليه أن يعتقد على ظاهر 
الاية أن عليه هديين : هديا لحلقه عند التحلل قبل نحره ى حجة القضاء » 
وهديا لمتعه بالعمرة إلى الحج » وإن حل ف أشهر الحج من العمرة وجب عليه 
هدى ثالث » وهو هدى المتع الذى هو أحد أنواع نسل المج . وأما مالك 
. رمه الله » فكان يتأول لمكان هذا أن المحصر إما عليه هدى واحد » وكان 
يقول : إن المدى الذى ىقوله سبحانه ‏ فإن أحصرتم فا استيسر من المدى - 
هو بعينه الهدى الذى ف قوله ‏ فاذا أمنتم فن تمتع بالعمرة إلى الحج فا استيسر 
من المدى - وفيه بعد ف التأويل » والأظهر أن قوله سبحانه ‏ فاذا أمنم شن 
تمتع بالعمرة إلى الحج - أنه غير المحصر بل هو فالمتع الحقيى » فكأنه قال : 
فإذا لم تكونوا خائفین ”لکن > تمتعم بالعمرة إلى الحج فا استيسر من ادى » 
اه - ذلك" لمن" ل" يكن" آله حاضرى 
السلجد الد رام - و ا مخصريستوى فيه حاضر المسجد الحرام وغيره باجماع . 

وقد قلنا أحكام المحصر الذى نص الله عليه » فلنقل فى أحكام القاتل للصيد : 


(1) قوله لابد.الخ : هكذا هذه العبارة' غالب النسخ ولينظر معناها > 
وى بعض : ولا بد أن يعيد وجعل بياضا لباق العبارة فليتأمل اه مصححه > 
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القؤل فى أحكام جزاء الصيد 
ل : إن المسلمين أحعوا على أن قوله تعالى يا أ يها الّذ ين آمنوا 
ا لصيل وأتم حرم ومن قله منکم م ا متعمد"ا فجراء” 


مقل ماقتل من العم تكلم به E‏ هديا بالغ 
الكَعبة أو کا طعام مساكين أو عتد'ل” ذلك صياما - هى آية 
محكة » واختلفوا ى تفاصيل أحكامها وفيا يقاس على مفهومها ما لابقاس 
عليه » فما أنم اختلفوا هل الواجب فى قتل الصيد قيمته أو مثله ؟ فذهب 
الجمهور إلى أن الواجب المثل » وذهب أو حنيفة إلى أنه خير بين القيمة » 
أعنى قيمة الصيد وبين أن يشترى بها المثل . ومنها أنهم اختلفوا فى استئناف 
الحكم على قاتل الصيد فما حكم فيه السلف من الصحابة » مثل حكهم أن 
من قتل نعامة فعليه بدنة تشبيها بها » ومن قتل غزالا فعليه شاة » ومن قتل بّرة 
وحشية فعليه إنسية » فقال مالك : يستأنف فى كل ما وقع من ذلك الحكم به » 
e‏ الشافعى : إن اجيزأ بحكم الصحابة ما حكوا فيه 

٠‏ ومنها هل الآية على التخيير أو على الر تبب ؟ فقال مالك : ھی على 
ا »> وبه قال أبوحنيفة » يريد أن الحكدين يخيران الذي عليه اللحزاء . وقال 
زفر : هی عل ارا و افوا ل يتوم الصيد أو الكل ]ذاختا ارام 
إن وجب على القول بال و جوب فيشرى بقيمته طعاما ؟ فقال مالك : يقوم 
الصيد » وقال الشافعى : يقوّم المثل » ولم يمختلفوا لى تقد ر الصيام بالطعام 
بالحملة » وإن كانوا اختلفوا ف التفصيل » فقال مالك : يصوم لكل مد يوما 
وهو الذى يطعم عندهم كل مسكين » وبه قال الشافعى وأهل الحجاز . وقال 
3 الكوفة : يصوم لكل مدين يوما » وهو القدر الذى بطم م كل مسكين 

. واختلفوا فىقتل الصيد خطأ هلفيه حزاء أ لا ھور عل أن 
فيه 0 . وقال أهل الظاهر : لاجزاء عليه . واختلقوا ق الجماعة يشت ركون 
فى قتل الصيد . فقال مالك : إذا قتل جماعة محرمون صيدا فعلى كل واحد 
منهم جزاء كامل ٠‏ وبه قال الثورى وجماعة . وقال الشافعى : علييم جزاء 
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واحد . وفرق أبو حنيقة بين احرمين يقتلون الصيد وبين أنحلين يقتلونه 
ى الحرم فقال : على كل واحد من احرمين جزاء وعلى الحلين جزاء واحد . 
واختلفوا هل يكون أحد الحككين قاتلالصيد » فذهب مالك إلى أنه لايجوز . 
وقال الشافعى : يجوز : واختلف أصعاب أىحنيفة علىالقولين +يعا » واختلفوا 
فى مو ضع الإطعام > فقال مالك : فى الموضع الذى أصاب فيه الصيد إن كان 
ثم طعام » وإلا فى أقرب المواضع إلى ذلك الموضع . وقال أبوحثيفة : سيا 
2 . وقال الشافعى : لايطم إلا مساكين مكة . وأ مع العلماء على أن الحرم 
إذا قتل الصيد أن عليه الحزاء لانص فى ذلك . واخظفوا فى الخلا يل ال 
ف الحرم . فقال حمهور فتهاء الأمصار : عليه الحزاء . وقال داود وأصعابه : 
لاجزاء عليه . ولم حتاف المسلمون ف نحريم قتل الصيد فى الحرم » وإتما اخحتلفوا 
فالكفازة وذلك لقوله سبحاته - أو یروا أا جنا حترما آمنا - وقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الحرم مكة يام دق" السّمّوات 
والأرض » وحمهور فقهاء الأمصارع ىأن الحرم إذا قتلالصيد وأكله أنه ليس 
عليه إلا كفارة واحدة . وروى عن عطاء وطائفة أن فيه كفارتين » فهذه 
هى مشهورات المسائل المتعلة ببذه الآية . 

( وأما الأسباب الى دعبم إلى هذا الاختلاف) فنحن نشير إلى طرف ما 
غنقول : أما من اشترط فى وجوب الحزاء أن يكون القتل عدا فحجته أن 
اشتراط ذلك نص نى الآية » وأيضا فإن العمد هوالموجب للعقاب والكفارات 
عقابا ما . وأما من أوجب الحزاء مع النسيان فلا حجة له > إلا أن يشبه اللخزاء 
عند إتلاف الصيد بإتلاف الأموال » فإن الأموال عند الحمهور تضمن خطأ 
ونسيانا » لکن يعارض هذا القياس اشتراط العمد ى وجوب اللحزاء » 
خقد أجاب بعضهم عن هذا : أى العمد إنما اشترط لكان تعلق العقاب 
المنصوص عليه ف قوله - ليذوق وبال أمثْره ‏ وذلك لأمعنى له لأن 
الوبال المذوق هو ف الغرامة فسواء تاه مخطئا أو متعمدا قد ذاق الوبال » 
ولا خلاف أن الناسى غير معاقب > وأكثر ما تلزم هذه الحجة لمن كان من 
أصاه أن الكفارات لاتثبت بالقياس » فإنه لادليل لن أثبها على الئاسى إلا 
القياس . أما. اختلاقهم ف المثل هل هو الشبيه أو المثل فى القيمة » فإن 
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سبب الاختلاف أن المثل يقال على الذى هو مثل وعلى الذى هو مثل 
فى القيمة ؛ لكن حجة من رأى أن الشبيه أقوى من جهة دلالة اللفظ أن 
انطلاق لفظ المثل على الشبيه فى لسان العرب أظهرء وأظهر منه على المثل 
فى القيمة » لكن لن حمل ههنا المثل علىالقيمة دلائل حركته إلى اعتقاد ذلك : 
أحدها أن الئل الذى هو العدل هو متصوص عليه فى الإطعام والصيام » 
وأيضا فإن الئل إذا حمل ههنا على التعديل كان عاما فى جميع الصيد › فإن من 
٠‏ الصيد ما لايلى له شبيه > وأيضا فإن المثل فما لايوجد له شبيه هو التعديل » 
وليس يوجد للحيوان المصيد فالحقيقة شبيه إلا من جنسه ء وقد نص أن 
المثل الواجب فيه هو من غير جنسه » فوجب أن يكون مثلا فى التعديل 
والقيمة » وأيضا فإن الحكم فالشبيه قد فرغ منه » . فأما الحكم بالتعديل فهو 
شىء يُتلف باختلاف الأوقات » ولذلك هو كل وقت يحتاج إلى الحككين 
المختصوص عليهما » وعلى هذا يأنى التقديرق الاية عشابه » » فكأنه قال : 
ومن قتله من متعمدا فعليه قيمة ما قتل من النعم أو عدل القيمة طعاما 
أو عدل ذلك صياما . وأما اختلافهم هلالمقدر هو الصيد أو مثله من النعم إذا 
قد ر بالطعام » شن قال المقدرهوالصيد قال : لأنه الذى لال يوجد مثله رجم 
إلى تقديره بالطعام » ومن قال إن المقدر هو الواجب من النعم قال : لان 
الشىء إنما تقدر قيمته إذا عدم بتقدير مثله أعبى شبيبه . وأما من قال إن الآبة 
على التتخيير فإنه التفت إلى حرف «أو إذ كان مقتضاها فى لسان العرب التخيير 
وأما من نظر إلى ترتيب الكفارات فى ذلك فشيبها نی الكفارات” التى فما 
رتيب باتفاق » وهى كفارة الظهار والقتل . وأما اختلافهم فى هل يستأنف 
الحكم ف الصيد الواجد الذى قد وقع الحم فيه من الصحابة » فالسبب 
فى اختلافهم هو هل الحكم شرعى غير معقول المعنى أم هذا معقول المعنى ؟ 
هن قال هو معقول المعى قال : ما قد فيه فليس يوجد شىء أشبه 
به منه » مثل النعامة فإنه لايوجد أشبه يها من ال نة فلا معنى لإعادة الحكم » 
ومن قال هو عيادة قال : يعاد ولا بد منه » وبه قال مالك . وأما اختلافهم 
فى الجماعة يشتركون فى قتل الصيد الواحد » فسبيه هل الحزاء موجبه هو 
التعدى فقط أو التعدى على جملة الصيد ؟ فن قال التعدى فقط أوجب على. 
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كل واحد من الحماعة القاتلة للصيد جزاء » ومن قال التمدى على حملة 
الصيد قال : عليهم جزاء واحد . وهذه المسثلة شبيبة بالقصاص ف النصاب 
فى السرقة وف القصاص ف الأعضاء وفالأنفس » وستأق فى مواضعها من 
من هذا الكتاب إن شاء الله . وتفريق ألى حنيفة بين الخحر مين وبين غير 
الحر مين القاتلين نى الحرم على جهة التغليظ على انحرمين» ومن أوجب على 
كل واحد من الجماعة جزاء فإنما نظر إلى سد الذرئع »> فإنه لو سقط عم 
الحزاء حملة لكان من أراد أن يصيد ف الحرم صاد فى جماعة » وإذا قلنا إن 
المزاء هو كفارة للإثم فيشبه أنه لايتبعض ثم قتل الصيد بالاشتراك فيه » فيجب 
أن لايتبعض اب راء فجب على كل واحد كفارة : وأما اختلافهم فىهل يكون 
أحد الحكين قاتل الصيد » فالسبب فيه معارضة مفهوم الظاهر لمفهوم 
المعنى الأصلى فى الشرع » وذات أنه لم يشترطوا فى الحكين إلا العدالة » 
فيجب على ظاهر هذا أن يجوز الحكم من يوجد فيه هذا الشرط > سواء 
كان قاتل الصيد أو غير قاتل . وأما مفهوم المعنى الأصلى فى الشرع فهو 
أن المحكوم عليه لايكون حا كا على نفسه . وأما اختلافهم لى الموضع » 
فسببه الإطلاق أعنى أنه لم يشترط فيه موضع » فن شببه بالزكاة ف أنه حق, 
للمساكين فقال لابنقل من موضعه . وأما منرأى أن المقصود بذلك إنما هو 
الرفق بمساكين مكة قال : لايطم إلا مساكين مكة » ومن اعتمد ظاهر 
الإطلاق قال : يطىم حيث شاء . وأما اختلافهم فى الحلال يقتل الصيد 
نی الحرم هل عليه كفارة أم لا ؟ فسيبه هل يقاس ف الكفارات عند من يقول 
بالقياس ؟ وهل القياس. أصل من أصول الشرع عند الذين مختلفون فيه ؟ 
فأغل الظاهر ينفون قياس قتل الصيد فى الحرم على الحرم لمنعهم القياس 
فى الشرع » ويحق على أصل لى حنيفة أن يمنعه انعد القياس فى الكفارات » 
ولا خلاف بيهم فى تعلق الاسم به لقوله سبحانه وتعالى - أو لم يروا آنا 
جعلنا حراما آمنا ويتخظف الئاس من حومم - وقول رسول الله صلى الله 
عليه وسار « إن الله حرم مكة يوم خاق السموات والأرض » وأما اختلافهم 
فيمن قتله ثم أكله هل عليه جزاء واحد أم جزاءان ؟ فسببه هل أكله 
تعد" ثان عليه سوى تعدى القتل آم لا ؟ وإن كان تعديا عليه فهل هو مساو 
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للتعدى الأول أم لا ؟ وذلك أنهم اتفقوا على أنه إن أكل أثم » ولا کان 
النظر فى كفارة الحزاء يشتمل على أربعة أركان : معرفة الواجب فى ذلك » 
ومعرفة من نجب عليه » ومعرفة الفعل الذى لأجله يجب » ومعرفة محل 
الوجوب . وكان قد تقدم الكلام فى أكثر هذه الأجناس » وب من ذلك 
أمران : أحدهما اختلاف فى بعض الواجباث من الأمثال فى بعض المصيدات ' 
والثانى ما هو صيد ما ليس بصيد يحب أن ينظر فما بى علينا من ذلك . 
فن أصول هذا الباب ما روى عن عر بن الطاب أنه قضى فى الضبع 
بكبش » وف الغزال بعئز » وى الأرنب » وق اليربوع يجفرة » واليربوع : 
دويبة لها أربع قوائم وذنب نجتر كنا تجتّر الشاة » وهی من ذاوت الكروش » 
والعنز عند أهل العلم من المعز ماقد ولد أو ولد مثله ء والخفرة والعناق من 
المعز » فالحفرة ماأكل واستغنى عن الرضاع » والعناق قبل فوق ابلفرة وقيل 
دوا » وخالف مالك هذا الحديثٍ فقال : فىالآرنب واليربوع لايقومان 
إلا عا يجوز هديا وأضحية ء وذلك الحذع فا فوقه من الضأن » والتتى لها 
فوقه من الإبل والبقر . و حجة مالك قوله تعالى ‏ هديا بالغ الكعبة ‏ 
ولم يختلفوا أن من جعل على نفسه هديا أنه لايجزيه أقل من المع فا فوقه 
من الغأن والثتى جما سواه » وفى صغار الصيد عند ماللك مثل ما فى كباره . 
وال الشافعى : يفدى صغار الصيد بالمثل من صغار "النعم وكبار الصيد 
بالكبار مما » وهو مروى عن عر وعمان وعلى وابن مسعود » وحجته 
ا حقيقة المثل » فعنده فى النعامة'الكبيرة بدنة » وف الصغيرة فصيل » 
وأبو حثيفة على أصله فى القيمة : واختلفوا من هذا الباب فى جام مكة 
وغيرها » فقال مالك فى حمام مكة : شاة » و ام الحل حكومة . واختلف 
قول ابن القاسم فى حمام الحرم غير مكة > فقال مرة. شاة كحمام مكة » 
ومرة قال حكومة كحمام الحل . وقال الشافعئ : فى كل حام شاة » 
وف حمام سوى الحرم قيمته : وقال داود كل شىء لامثل له من الصيد 
غلا جزاء فيها إلا الحمام فإن فيه شاة » ولعله ظن ذلك إجماعا » فإنه روى 
عن تمر بن الخطاب ولا مخالف له من الصحابة : وروى عنعطاء أنه قال : 
فى کل شىء من الطير شاة : واختلفوا من هذا الباب فى بيض التعامة » فقال 
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مالك : أرى فبيض العامة عشر من البدنة > وأبو خنيفة على أصلة 
فى القيمة : ووافقه الشافعى فىهذه المسئلة . وبه قال أبوثور . وقال أبوحنيفة: 
إن كان فيها فرخ ميت فعليه الحزاء : أعسى جزاء النعامة . واشترط أبوثور 
فىذلك أن خرج جیا ثم يموت . وروى عن على “أنه قضى فى بيض النعامة 
بأن يرسل الفحل على الإبل قإذا تبين لقاحها ميت ما أصبت من البيض» 
فقلت : وهذا هدى ٠‏ ثم ليس عليك نهمان مافسد من الحمل . وقال عطاء : 
من كانت له إبل فالقول قول على » واإلا فى كل بيضة درهمان » قال أبويعمر : 
وقد روى عن ابن عباس عن كعب بن عجرة عن النى عليه الصلاة والسلام 
« ى بيض النعامة يصيبه الحرم ننه » من وجه ليس ١بالقوى‏ . وروی عن اين 
مسعود أن فيه القيمة » وقال : وفيه أثرضعيف .:وأكثر العلماء على أن الحراد 
من صيد البر يحب على الحرم فيه اللحزاء . واختلفوا فىالواجب من ذلك ء فقال 
عر رضى الله عنه : قبضة من طعام » وبه قال مالك . وقال أبوحنيفة وأصعابه : 
تمرة مير من جرادة , وقال الشافعی : ف الحراد قیمته » وبه قال أبو ثور إلا أنه 
قال : كل.ما تصدق به من حفنة طعام أوتمرة فهو له قيمة . وروى عن ابن 
عياس أن فيها تمرة مثل قول أف حنيفة : وقال ربيعة : فيها صاع من طعام وهو 
شاذ : وقد روى عن ابن ۴ر أن فيها شويبة وهو أيضا شاذ › فهذه هی 
مشبورات مااتفقوا على الخزاء فيه + واختلفو! فما هو الحزاء فيه . وأما 
اختلافهم فبا هو صيد ما ليس بصيد » وفيا هو من صنيد البحر ما ليس منه | 

غإنهم اتفقوا على أن صيد البر محرم غلى الحرم إلا الحمس الفواسق المنصوص 

غليها » واختلفوا فيا يلحق بها ما ليس يلحق »> وكذلك اتفقوا على أن صيد 
البحر حلال كله للمحرم » واختلفوا فبا هو من صيد البحر ما ليس منه » 
وهذا كله لقوله تعالى ‏ أبحل” للكثم' صيلد البتحرٍ وطتعامئه” ماعا لكر" 
وللسيارة. حرم علي كل ' صِيلْد الب ماد ملم" رما - وحن نذكر 
مشرورما اتفقوا عليه من هذين الحنسين وما اختلفوا فيه » فنقول : ثبت من 
حديث ابن عر وغيره أن زسول الله صلى الله عليه ؤسلم قال « تملس" مين 
الأب لبنس" على الحرم“ جاح فى فلتليون : اراب ولحيدأة 
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والعسقئرب والفارة” والكتائب العقور ۾ واتفق العلماء على القول بهذا 
الحديث > وجمهورهم على القول بإباحة قتل ما تضمنه لكونه ليس بصيد 
وإن كان بعضهم اشيرط ى ذلك أوصافا ما . واختلفوا هل هذا باب من 
الخاص أريد به اللحاص » أو من باب اللحاص أريد به العام » والذين قالوا هو 
من باب الخاص أريد به العام احتلفوا فى أى عام أرزيد بذلك » فقال مالك : 
الكلب العقور الوارد ىا لحديث إشارة إلى كلسيع عاد »> وأن ما ليس بعاد من 
السباع فليس للمحرم قتله ولم ير قتل صغارها الى لاتعدو ولاما كان منها أيضا 
لايعدو ولا حلاف بينهم فى قتل الحية والأفعى والأسود » وهو مروى عن 
النى عليه الصلاة والسلام من حديث أنىسعيد الحدرى قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم « تقل الأفعتى والأسوّد » وقال مالك : لاأرى قتل 
الوزغ > والأخبار بقتلها متواترة » لكن مطلقا لافىالجرم » ولذلك توقف 
فيا مالك فى الحرم . وقال أبوحئيفة : لايقتل من الكلاب العقورة إلا الكل 
الإنسى والذئب » وشذت طائفة فقالت : لايقتل إلا الغراب الأبقع . وقاله 
الشافعى كل محرم الأكل فهو معي فى الخمس . وعمدة الشافعى أنه إنما حرم 
على الحرم ما أحل الحلال » وأن المباحة الأكل لايجوز قتلها بإجماع الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البهاثم . وأما أبوحنيفة فلم يفهم من 
اسم الكلب الإنسى فقط بل من معناه كل ذثب وحشى : واختلفوا ف‌الز نبور 
فبعضهم شبيه بالعقرب » .و بعضهم رأى أنه أضعف نكاية من العقرب . 
وبالحملة فالمنصوص عليها تتضمن أنواعا من الفساد » فن رأى أنه من بابه 
الحاص أريد به العام ألحق بواحد واحد منها ما يشبهه إن کان له شبه » ومن 
غير ذلك قصر الهى على المنطوق به > وشذت طائفة فقالت : لايقتل إلا 
الغراب الأبقع ء فخصصت عوم الامم الوارد ف الحديث الثابت بما روى جن 
عائشة أنه عليه الصلاة والسلام قال 9 خمس يقتلن فى الحرم » فذكر فيين 
الغراب الأبقع » وشذ الننخعى فنع الحرم قتل الصيد إلا الفأرة ‏ وأما اختلافهم 
فيا هو من صيد البحر هما ليس هو منه » فانهم اتفقوا على أن السملك من صيدء 
البحر » واختلفوا فيا عدا السملك ؛ وذلك بناء منهم على أن ما كان مه يمتاج 
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إلى ذكاة فليس من صيد البحر ء وأكثر ذلك ما كان محرّما » ولا حلاف 
بين من يحل جميع ما فى البحر ف أن صيده حلال ء وإِنما اختلف هؤلاء فيا 
كان من الحيوان يعيش ف البر وف الماء بی الحکین يلحق ؟ وقياس قول أكثر 
العلماء أنه يلحق بالذى عيشه فيه غالبا » وهو حيث يولد . واللهمهور على أن 
طير الماء محكوم له بحكم حيوان البر . وروی عن عطاء أنه قال فطير الماء 
حيث يكون أغلب عيشه يحكم له بحکه : واختلفوا ىنيات الحرم هل فيه جزاء 
أم لا ؟ فقال مالك : لاجزاء فيه » وإنما فيه الإثم فقط لذهى الوارد فى ذلك . 
وقال الشافعى : فيه الحزاء فى الدوخة بقرة » وفما دونها شاة . وقال أبوحنيفة : 
كل ما كان من غرس الإنسان فلا شىء فيه » وکل ما كان تابتا بطبعه ففيه 
قيمة . وسبب الحلاف هل يقاس النبات ى هذا على الحيوان لاجمّاعهما الى 
عن دك ف قوله عليه الصلاة والسلام ١‏ لاتق صيداها ولا يعضد” 
0 ها¿ فهذا هو القول ىمشهورمسائل هذا المنس » فلنقل ف حكم الحالق 
رأسه قبل محل الحاق . 

القول فى فدية الأذى وحكم الحالق رأسه قبل حل الحلق 

وأما فدية الأذى فجمع أيضا عليها لورود الكتاب بذلك والسنة . أما 
الكتاب س تعالى - فن کان کم مريضا أو به أذى من" رأسة 
قفداية" من" صيام. أوا صداقة أو تُسلكر - . وأما السئة فحديث كعب 
ابن عجرة ايت ٠‏ أله كاذ مع رول لله عمل اق علي سم غرم اداه 
اقل ف رأسه ‏ فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يملق رأسه وقال : 

ثلاثة أيام أو أطلعم' ستة متساكين مديلن لكل إتان » أو 
اسك" بشاةر ى اذلف :ف اجا عستلك” ٠‏ والكلام هله الآبة 
على من تجب الفدية > وعلى من لامجب ٠‏ وإذا وجبت فا هى الفدية الواجبة ؟ 
وف أى شى ء تجب' الفدية ٠‏ ولمن جب ومتى تحب وأين نجب ؟ فأما على من 
تجب الفدية » فإن العلماء أحعوا على أنها واجبة على كل من أماط الأذى من 
ضرورة أورود النص بذلك . واختلفوا فيمن ن أماطه بغير ضرورة ٠‏ فقال 
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مالك : عليه الفدية المنصوص عليما. وقال الشافعى وأبوحنيفة : إن حلق دون 
ضرورة فإنما عليه دم فقط » واختلفوا هل من شرط من وجبت عليه الفدية 
بإماطة الأذى أن يكون متعمدا! أو النامبى ذلك والمتعمد سواء + فقال مالك : 
العامد فى ذلك وااناسى واحد : وهو قول ألىحنيفة والثورى والليث . وقال 
الشافمى فى أحد قوليه وأهل الظاهر : لأفدية على الناسبى : من اشترط 
فى وجوب الفدية الضرورة فدليله النص . ومن أوجب ذلك على غير المضطار 
فحجته أنه إذا وجبت على المضطر فهى على غير المضطر أوجب » ومن فرق 
بين العامد والناسى فلتفريق الشرع ف ذلك بينهما ف مواضع كثيرة : ولعموم 
قوله تعالى - ولس يكم ناح فيا أخلطأً'تم به ولكين” ما بدت 
قُدوبكلم' . ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام « رفع عن أمى الحطاً 
والنسيان ۾ ومنلم يفرق بينهما فقياسا على كثير من العبادات التى ل فرق الشرع 
فيها بين الحطأ والنسيان . وأما ما يحب فى فدية الأذى» فإن العلماء أجمعوا على 
آلا ثلاث خصال على التتخيير : الصيام والإطعام والنسك لقوله تعالى ‏ ففدية 
من صيام أوصدقة أو نسك ‏ والحمهورعلى أن 0 مساكين » 
وأن النسك أقله شاة . وروى عنالحسن وعكرمة ونافع أ نهم قالوا : الإطعام 
لعشرة مسا كين والصيام عشرة أيام ير ليه 
الثابت . و أما ٥ز‏ قال : الصيام عشرة أيام فقياسا على صيام المت وتسوية 
الصيام مع الإطعام ٠‏ ولما ورد أيضا ى جزاء الصيدققوله سبحانه - أو عتدال” . 
ذلك" صياما ‏ وأما بعلم لكل سكين من المساكين الستة الى ورد فا 
النص . فإن الفقّهاء اختلفو | ى ذلك لاختلاف ال ثار فى الإطعام ف الكفارات + 
فقال مالك والشافعى وأبو حنيفة ة وأصحابيم : الإطعام و مدان عد النبى 
صا لی الله عليه وسلم لكل مسكين . وروی عن الأورى أنه قال : من البر 
نصف صاع ومن القر والزبيب والشعير صاع . وروى أيضا عن ألى حنيفة 
مثله وهو أصله ف الكفارات . وأما ما تيجب فيه الفدية . فاتفقوا على أ انجب 
على من حلق ر أسه لضرورة مرض أو حيوان يؤذيه فى رأسه . قال ابن عباس : 
المرض أن يكون برأسه قروح » والأذى : القمل وغيره : وقال عطاء : 
المرض : الصداع . والأذى : القمل وغيره . والحمهور على أن كل ما منعه 
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الحرم من لباس الثياب الحيطة وحاق الرأس وقص الأظفار أنه إذا استباحه 
فعليه الفدية : أى دم على اختلاف بيهم ف ذلك أو إطعام » ولم يفرقوا بين 
الضرر وغيره فى هذه الأشياء » وكذلك استعمال الطيب . وقال قوم : ليس 
فى قص الأظفار شىء . وقال قوم : فيه دم . وحكى ابن المنذر أن من منع 
الحرم قص الأظفار إجماع . واختلفوا فيمن أخحذ بعض أظفاره ‏ فقال الشافعى 
وأبوثور : إن أذ ظفرا واحدا أطعم مسكينا واحدا » وإن أخذ ظفرين أطم 
مسكينين » وإن أخذ ثلاثا فعليه دم فىمقام واحد . وقال أبوحنيفة فى أحد 
أقواله : لاشىء عليه حى يقصها كلها . وقال أبو محمد بن حزم :يقص 
الحرم أظفاره وشاربه وهو شذوذ » وعنده أن لافدية إلا من حاق الرأس 
فقط للجذر الذى ورد فيه النص . وأجمعوا على منع حلق شعر الرأس » واختلفوا 
ف حلق الشعر من سائر الخسد » فالحمهور على أن فيه الفدية . وقال داود : 
لافدية فيه . واختلفوا فيمن نتف من رأسه الشعرة والشعرتين أو من لحمه » 
فقال مالك : ليس على من نتف الشعر اليسير شنىء إلا أن يكون أماط به أذى 
فعليه الفدية . وقال الحسن : فى الشعرة مد وف الشعرتين مدان » وف الثلائة 
دم » وبه قال الشافعى وأبوثور . وقال عبد املك صاحب مالك : فا قل 
من الشعر إطعام وفيا كثر فدية . فن فم من منع الحرم حاق الشعر أنه عبادة 
سوى بين القليل والكثير : ومن فهم من ذلك منع النظافة والزين والاستراحة 
الى فى حلقه فرق بينالقليل والكثير » لأن القليل ليس فق إزالته زوال أذى . 
أما موضع الغدية فاختلفوا فيه » فقال مالك : يفعل من ذلك ماشاء أين شاء 
بمكة وبغير ها وإن شاء ببلده » وسواء عنده فى ذلك ذبح النسلك والإطعام 
والصيام » وهوقول مجاهد » والذى عند مالك ههنا هو نسلث ولیس بهدى . 
فإن المدى لايكون إلا مكة أو يمى . وقال أبوحنيفة والشافعى : الدم والإطعام 
لايجزيان إلا يمكة والصوم حيث شاء . وقال ابن عباس : ما كان من دم 
فبمكة » وما كان من إطعام وصيام فحيث شاء » وعن أى حنيفة مثله . ولم 
يختلف قول الشافعى أن دم الإطعام لامجزئ إلا لمساكين الحرم . وسيب 
الحلاف استعمال قياس دم النسلك على الهدى » فن قاسه على المدى أوجب 
فيه شروط الهدى من الذبح ف المكان الخصوص به ومسا كين الحرم » وإن 


لام" 
كان مالك یری أن الهدى يجوز إطعامه لغير مساكين الحرم ء والذى جع 
النسك والهدى هو أن المقصود ببما منفعة المساكين الجاورين لبيت الله » 
وامخالف يقول : إن الشرع لما فرق بين اسمهما فسمى أحدهما نسكا وسمى 
الآخر هديا وجب أن يكون حككهما ختلفا . وأما الوقت فابلحمهور على أن 
هذه الكفارة لاتكون إلا بعد إماطة الأذى » ولا يبعد أن يدخله الحلاف قياسا 
على كفارة الأيمان » فهذا هو القول فى كفارة إماطة الأذى : واختلفوا ى حاق 
الرأس هل هو من مناسك الحج أو هو مما يتحلل به منه ؟ ولاخلاف بين 
الحمهور ف أنه من أعمال الحج » وأن الحلق أفضل من التقصير لما ثبت من 
حديث ابن مر أن*رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « الم احم 
الممحلقين > قالوا : والمقصرين يا رسول الله » قال : التّهلم” اررحم 
الحاقين > قالوا : والمقصرين يا رسول الله » قال : التّهنُم” احم 
المحاتقين » قالوا : والمقصرين يا رسول الله » قال : والمقصرين » 
وأحع العلماء على أن النساء لامحلقن وأن ستهن” التقصير . واختلفوا هل هو 
نسك يحب على الحاج والمعتمر أولا ؟ فقال مالك : الحلاق نسلك للحاج 
وللمعتمر وهو أفضل من التقصير ٠‏ ويجب على كل من فاته الحج وأحصر 
بعدو أومرض أو بعذر وهو قول حاعة الفقهاء إلا فى الحصر بعدو » فإن 
أبا حنيفة قال : ليس عليه حلاق ولا تقصير . وبالحملة فن جعل الحلاق 
أوالتقصير نسكا أوجب فى تركه الدم » ومن لم يجعله من النسلك لم يوجب 


فيه شيئا . 


القول ف كفارة المتمتع 
وأما كفارة التمتع الى نص الله عليها فى قوله سبحانه - ن" تمم 
بالعتمرة إلى الحتج فا انيلس من ادى _ الآية » فإنه لاحلاف 
فى وجوبما » وإما الحلاف ف المتمتع من هو ؟ وقد تقدم ما فى ذلك من اللحلاف 
والقول فى هذه الكفارة أيضا يرجع إلى تلك الأجناس بعينها على من تيجب ؟ 
وما الواجب فما ؟ ومی جب ومن تجب وف أى مكان جب ؟ فأما على من 
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تجب'فعلى المتمتع باتفاق » وقد تقدم الحلاف فالمتمتع من هو . وأما اختلافهم 
ى الواجب » فإن التمهور من العلماء على أن ما استيسر من المدى هو شاأة » 
واحتج مالك ف أن اسم الهدى قد ينطاق على الشاة بقوله تعالى نى جزاء الصيد 
هديا بالغ الكعبة - ومعلوم بالإجماع أنه قد يحب فى جزاء الضيد شاة » وذهب 
اين عر إلى أن اسم المدى لاينطلق إلا على الإبل والبقر » وأن معنى قوله تعالى 
فا استيسر من الهدى ‏ أى بقرة أدون من بقرة 2 ويدنة أدون من بدنة . 
وأجعوا أن هذه الكفارة على الترتيب » وأن من لم جد الحدى فعليه الصيام . 
واختلفوا فى حد الزمان الذى ينتقل بانقضائه فرضه من المدى إلى الصيام » 
خقال مالك : إذا شرع ف الصوم فقد أنتقل واجبه إلى الصوم وإن وجد المدى 
فى أثناء الصوم : وقال أبوحنيفة : إن وجد الهدى ىصوم الثلاثة الأيام لزمه » 
وإن وجده فى صوم السبعة لم يلزمه » وهذه المسثلة نظير مسثلة من طلع عليه 
الماء ف الصلاة وهو متيمم . وسيب الحلاف هو هل ماهو شرط ف ابتداء 
العبادة هو شرط ف استمرارها : وإنما فرق أبوحنيفة بين الثلائة والسبعة » لأن 
الثلاثة الأيام هى عنده بدل من المدى والسبعة ليست يبدل » وأجمعوا على أنه 
إذا صام الثلاثة الأيام فى العشر الأول من ذى الحجة أنه قد اتی بها فىمحلها لقوله 
سبحانه ‏ قَصِيام” ثلاثة يام فى احج ولا حلاف أن العشر الأول م نأيام ١‏ 
الحج : واختلفوا فيمن صامها فى أيام عمل العمرة قبل أن يول" بالحج أوصامها 
ىأيام منى » فأجاز مالك صيامها قأيام مى ومنعه أبوحنيفة وقال : إذا قاتته ٠‏ 
الأيام الأولى وجب الحدى ف ذمته ومنعه مالك قبل الشروع فى عمل الحج 
وأجازه أبو حنيفة . وسبب الخلا هل ينطلق اسم الحج على هذه الأيام 
المختلف فيها أم لا؟ وإن انطلق فهل من شرط الكفارة أن لاتجزى إلا بغد وقوع 
موجبها » فن قال : لاتجزى كفارة إلا بعد وقوع موجبها قال : لايحزى الصوم 
إلا بعد الشروع احج > ومن قاسبا على كفارة الأعان قال : يجزي .واتفقوا 
أنه إذا"صام السبعة الأيام فى أهله أجزأه » واختلفوا إذا صامها ف الطريق فقال 
مالك : جزرى الصوم > وقال الشافعيٍ : لايجزى . وسبب الليلاف الاحمال 
الذى فى قوله سبحانه - إذا رجتعم'- فإن اسم الراجع ينطلق على من فرغ 
من الرجوع › وعلى من هو ف الرجوع نفسه » فهذه هى الكفارة الى ثبت 
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بالسمع وهى من المفق عليها » ولا حلاف أن من فاته الحج بعد أن شرع فيه 
إما بفوت ركن من أزكانه » وإما من قبل غلطه ف الزمان ء أو من قبل جهله 
أو نسيانه أو إتيانه ىا لمج فعلا مفسدا له »> فإن عليه القضاء إذا كان حجا واجبا 
وهل عليه هدى مع القضاء ؟ اختلفوا فيه » وإن كان تطوعا فهل عليه قضاء 
آم لا ؟ لحلاف ذلك كله » لكن الحمهور على أن عليه المدى لكون النقصان 
الداخل عليه مشعرا بوجوب الهدى . وشذ قوم فقالوا : لاهدى أصلا ولا قضاء 
إلا أن يكون فىحج واجب ء وما يخص الحج الفاسد عند الجمهور دون سائر 
العبادلت أنه عضى فيه المفسد له.ولا يقطعه وعليه دم . وشل قوم فقالوا هو 
كسائر العبادات » وعمدة الحمهور ظاهرقوله تعالى. وأتموا الج والعمرة 
لله - فابحمهور عمموا والخالفون خصصوا قياسا على غير ها من العيادات إذا 
وردت عليها المفسدات » واتفقوا على أن اللفسد للحج إما من الأفعال المأمور 
بها فتر ك الأركان الى ھی شرط ف صحته على اختلافهم فها هو ركن ما ليس 
بركن' . وأما من التروك الى عا فالجماع > وإن كانوا اختلفوا فىالوقت 
الى إذا وقع فيه الجماع كان مفسدا الحج. فأما إجماعهم على إفساد ا 
للحج فلقوله سبحانه ‏ فن" رض فيهين” الحتجّ فلا رفت ولا فُسّوق” 
ولاجداك المج - واتفقوا على أن من وط قبل الوقوف بعرفة فقد أفسد. 
حجه » وكذلك من وطى من المعتمرين قبل أن يطوف ويسعى . واختلقوا 
ف فساد احج بالوطء بعدالوقوف بعرفةوقبل ر جر ة العقبة و بعد رى ا حمر ة وقبل 
طواف الإفاضة الذى هو الواجب ‏ فقالمالك : منو طى قبلرى حرة العقبةفقدفسد 
حجه وعليه الحدىوالقضاءءويه قال الشافعى . وقال أبوحنيفة والثورى : عليه 
المدى بدنة وحجه تام . وقد روى مثل هذا عن مالك . وقال مالك : من 
وطى بعد رى جمرة العقية وقبل طواف الإفاضة فحجه تام »و بقول مالك أن 
SE‏ كالدا مويق :ويازمه عند المدى . 

وقالت طائفة :من وط قبل' طواف الإفاضة فسد حجه » وهو قول أبن عمر.' 
وسبب الحلاف أن للحج نحللا يشبه السلام فى الصلاة وهوالتحلل الأأكبر وهو 
الإفاضة وللا أصغر > وهل يشترط ف إباحة الجماع محللان أو أحدها ؟ 


۷ 
ولا خلاف بيهم أن التحال الأصغر الذى هو رى اللحمرة يوم النحر أنه محل 
به الحاج من كل شىء حرم عليه بالحج إلاالنساء والطيب والصيد » فام 
اختلفوا فيه » والمشهورعن مالك أنه يحل له كل شىء إلا النساء والطيب » 
وقيل عنه إلا النساء والطيب والصيد «لأن الظاهر من قوله ‏ وإذا حاتم 
فاصطاد وا - أنه التحلل الأ كبر . واتفقوا أيضا على أن المعتمر يحل من عر ته إذا 
طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وإن لم يكن حلق ولا قصر لثبوت 
الآثار فى ذلك إلا خلافا شاذا . وروى عن ابنعياس أنه يحل بالطواف : وقال 
أبوحنيفة : لاحل إلا بعد الحلاق » وإن جامع قبله فسدت عمرته : واختلفوا 
ى صفة الحماع الذى بفسد الحج وفىمقدماته » فال حمهور على أن التقاء الحتانين 
يفسد الحج » ويحتمل ٠ن‏ يشرط نى وجوب الطهر الإنزال مع التقاء اللحتانين 
أن يشترطه فى المح . واختلفوا فى إنزال الماء فما دون الفرج » فقال أبوحنيفة : 
لايفسد الحج إلا الإتزال ف الفررج : وقال الشافعى مايوجب الحد يفسد احج > 
وقال مالك : الإنزال نفسه يفسد الحج » وكذلك مقدمانه من المباشرة والقبلة : 
واستحب الشافعى فيمن جامع دون الفرج أن يبدى . واختلفوا فيمى وطى 
مرارا » فقال مالك : ليس عليه إلا هدى واحد . وقال أبوحنيفة : إن كرر 
الوطء ی مجلس واحد كان عليه هدی واحد » وإن كررة فتجالس كان عليه 
لكل وطء هدى > وقال محمد بن الحسن : يجزيه هدى واحد » وإن كرر 
الوطء مالم يبد لوطته الأول . وعن الشافعى الثلاثة الأقوال » إلا أن الأشبرعنه 
مثل قول مالك . واختلفوا فيمن وطى ناسيا » فسوى مالك فى ذلك بين العمد 
والنسيان . وقال الشافعى ف اللحديد لا كقارة عايه . واختلفوا هل على المرأة 
هدى ؟ فقال مالك رن هار AST ERS‏ عسات 
وقال الشافعى : ليس عليه إلا هدى واحد كقوله فالمجامع فى رمضان وجمهور 
العلماء على أمهما إذا حجا من قابل تفرقا أعنى الرجل والمرأة » وقيللايفترقان» 
والقول بأن لايفتر قا مروى عن بعض الضحابة والتابعين وبه قال أبوحتيغة . 
واختلف قول مالك والشافعى من أين يفئرقان ؟ فقال الشافعى : يفنرقان من 
حيث أفسدا ا لحج > وقال مالك : يفترقان من حيث أحرما » إلا أن يكونا 
أحرما قبل الميقات 3 فن أخذها بالافراق فسدا للذريعة وعقوبة » ومن 
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م يؤاخذهما به فجريا على الأصل » وأنه لايثبت حكم ىهذا الباب إلا يسما . 
واختلفوا ف الهدى الواجب فى الماع ما هو ؟ فقال مالك وأبوحنيفة : هو شاة 
وقال الشافعى : لايجزئه إلا بدنة » وإن لم جد قوّمت البدنة دراهم وقومت 
الدراه طعاما » فإن لم جد صام عن كل مد يوما » قال : والإطعام والهمدى 
لايجزى إلا بمكة أو نى والصؤم حيث شاء . وقاك مالك : كل نقص دخل 
الإحرام من وطء أو حلق شعر أو إحصار فإن صاحبه إن لم يجد الهدى صام 
ثلاثة أيام فى المج وسبعة إذا رجع » ولا يدخل الإطعام فيه » مالك شبه الدم 
اللازم ههنا بدم المتمتع » والشافعى شبهه بالدم الواجب ف الفدية » والإطعام عند 
مالك لايكون إلا فى كفارة الصيد وكفارة إزالة الأذى » والشافعى يرى أن 
الصيام والإطعام قد وقعا بدل الدم ف موضعين › ول يقع إبدهما إلا فى مو ضع 
واحد » فقياس المسكوت عنه على المنطوق به فى الإطعام أولى » فهذا ما يخص 
الفساد بالجماع . و أما الفساد بفوات الوقت > وهو أن يفوته الوقؤف بعرفة يوم 
عرفة » فإن العلماء أجمعوا أن من هذه صفته لاخرج من إحرامه إلا بالطواف 
بالبيت والسعى بين الصفا والمروة » أعى أنه يحل ولا بد بعمرة ء وأن عليه 
حج قابل . واختافواهل عليه هدى أملا ؟ فقال مالك والشافعى وأحمد والثورى 
مم إجماعهم على أن من جبسه مرض حى فاته 
الحج أن عليه المدى . وقال أبوحنيفة : يتحلل بعمرة وجج من قابل ولاهدى 
عليه . وحجة الكوفيين أن الأصل ف الحدى إتما هو بدل هن القضاء » فإذا 
كان القضاء فلا هدى إلا ما خخصصه الإجماع . واخختلف مالك والشافعى 
وأبوحنيفة فيمن فاته اليج وكان قارنا هل يقضى حجا مفر دا أومقرونا بعمرة ؟ 
فذهبمالك والشافعى إلى أنه يقضى قار نا لأنه [نها يقضى مثل الى عليه . وقال 
أبوحنيفة ليس عليه إلا الإفراد لأنه قد طاف لعمر ته فليس يقضى إلا مافاته . 
وجمهور العلماء على أن من فاته الحج أنه لايقهم على إحرامه ذلك إلى عام آخر 
وهذا هو الاختيار عند مالك : إلا أنه أجاز ذلك ليسقط عنه المدى ولا يحتاج 
أن يتحلل بعمرة . وأصل اختلافهم ىهذه المسئاة اختلافهم فيمن حرم بالحج 


فغير أشهر الحج » فن لم يجعله رما لم جز الى فاته الخ أن يبى رما إلى 


وأبو ثور عليه الهدى » وعد 
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عام آخر » ومن أجاز الإحرام فى غير أيام الحج أجازله البقاء رما » قال 
القاضى : فقد قلنا ف الكفارات الواجبة بالنص فى المج وق صفة القضاء فى المج 
الفائت والفاسد وق صفة إحلال من فاته الحج » وقلنا قبل ذلك ف الكفارات 
المنصوصعايها » وما ألحق الفقهاء بذك من كفارة المفسد حجه » وبق أن 
نقول ف الكفارات الى اختلفوا فما ف ترك نساث نسلك منْها من مناساك المج 

مام ينص عليه . 


القول في الكفارات المسكوت عنها 

فنقول : إن الحمهور اتفقوا على أن النسك ضربان : نسك هو سنة موكدة 
ونسلك هو مرغب فيه . فالزى هو سنة يجب على تاركه الدم لأنه حج ناقص 
أصله المتمتع والقارن.وروى عن ابن عباس أنه قال : من فاته من نسكه شی ء 
فعليه دم » وأما الذى هو نفل فلم یروا فيه دما » ولكنهم اختلفوا اختلاقا 
كثيرا ترك نسك نسلك هل فيه دم أم لا ؟ وذلك لاختلافهم فيه هل هو سنة 
أو نفل ؟ وأما ما كان فر ضا فلا خلاف عند أنه لايجبر بالدم » وإنما 
مختلفون ف الفعل الواحد نفسه من قبل اختلافهم هل هو فرض أم لا ؟ وأما أهلٍ 
الظاهر فإنهم لايرون دما إلا حيث ورد النص لركهم القياس ويخاصة 
ف العبادات » وكذلك اتفقوا على أن ما كان من الروك مسنونا ففعل ففيه 
فدية الأذى » وما كان مرغبا فيه فليس فيه شىء . واختلفوا فى ترك فعل 
لاختلافهم هل هو سنة أم لا ؟ وأهل الظاهر لايوجبون الفدية إلا فى المنصوص 
عليه ونحن نذكر المشهور من انختلاف الفقهاء فى ترك نسك نسك » عى 
في وجوب الدم أو لاوجوبه من أول المناساك إلى آخرها » وكذلك فى فمل 
محظور محظور » فأول ما اختلفوا فيه من المناسك من جاوز اليقات فلم يحرم هل 
عليه دم ؟ فقال قوم : لادم عليه : وقال قوم: عليه الدم وإن رجع » وهو قول 
مالك وابن المبارك + وروى عن الثورى . وقال قوم : إن رجع إليه فليس 
عليه دم » ون لم يرجع فعليه دم » وهو قول الشافعى وأى يوسف وعمد 
ومشهور قول الثورى . وقال أبوحنيفة : إن رجع ملبيا فلا دم عليه » وإن 
رجع .غير ملب كان عليه الدم : وقال قوم : هو فرض ولا يجيره بالدم > 


—VE— 
واختلفوا فيمن غسل رأسه بالحطمى . فقال مالك وأبوحنيفة يفتدى . وقال‎ ' 
الثورى وغيره لاشیء عليه . ورأى مالك أن فى الحمام الفدية »و أباحدالاً كثر ون‎ 
وروی عن ابن عباس من طريق ثابت دخوله » وابلحمهور على أنه يفتدى من‎ 
لبس من الحرمين ما بى عن لباسه . واختلفوا إذا لبس السراويل لعدم الإزار‎ 
هل يفتدى أم لا ؟ فقال مالك وأبوحنيفة : يفتدى » وقال الثورى وأحد‎ 
وأبوثور وداود : لاشىء عليه إذا لم يجد إزارا . وعدة من منع الى المطلق‎ 
: ومدة من لم ير فيه فدية حديث عرو بن ديتار عن جابر وابن عباس قال‎ 
معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « المسّرَاويل” لن جد‎ 
الإزّارَ لحف لمن جد التلتين ۾ .واختلفوا فيمن لبس الحفين‎ 
مقطوعين مع وجود النعلين » فقال مالك : عليه الفدية » وقال أبوحنيفة:‎ 
لافدية عليه » والقولان عن الشافعى. واختلفوا ف لبس المرأة القفازين هل فيه‎ 
فدية أم لا؟ وقد ذك رنا كثيرا من هذه الأحكام فى باب الإكرام و‎ 
اختلفوا يمن ترك التلبية هل عليه دم أم لا؟وقد تقدم . تفقوا عل أن من نكس‎ 
الطواف أو نی شوطا من أشواطه أنه يعيده ما دام بمكة ة . واختلفوا إذا بلغ‎ 
إلى أهله » فقال قوم منهم أبوحنيفة : يحزيه الدم » وقال قوم : بل يعيد وبر‎ 
ما نقصه ولا بجريه الدم . وكذلك اختلفوا فى وجوب الدم على من ترك الرمل‎ 
فى الثلاثة الأشواط » وبالوجوب قال ابن عباس والشاقعى وأبو حنيفة وأحمد‎ 
وأبوثور . واختلف ى ذلك قول مالك وأصابه . والحلاف ف هذه الأشياء كلها‎ 
مبتاه على أنه هل هو سنة أم لا ».وقد تقدم القول فى ذلك . وتقبيلى الحجر‎ 
أو تقبيل يده بعد وضعها عليه إذا لم يصل الحجر عند كل من لم يوجب الدم‎ 
قياسا على المتمتع إذَا تركه فيه دم . وكذلك اختلفوا فيمن نی ركعى الطواف‎ 
: حى رجع إلى بلده هل عليه دم أم لا؟ فقال مالك : عليه دم . وقال الثورى‎ 
» يركعهما ما دام فى الحرم . وقال الشافعى وأبوحنيفة : يركعهما حيث شاء‎ 
والذين قالوا ف طواف الوداع إنه ليس بفرض اختلفوا فيمن تركه ول تتمكن‎ 
له العودة إليه هل عليه دم أم لا ؟ فقال مالك : ليس عليه شى ء إلا أن يكون‎ ٠ 
قريبا فبعود . وقال أبو حنيفة والثورى : عليه دم إن ل يعد »و إنما يرجع عندهم‎ 
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مالم يبلغ المواقيت : وحجة من لم يره سنة مؤكدة سقوطه عن المكى والحائض . 
وعند ألى حنيفة أنه إذا لم يدخل الحجر ف الطواف أعاد مال يخرج من مكة » 
فإن خترج فعليه دم : واخختلفوا هل من شرط صعة الطواف المثى فيه مع القدرة 
عليه ؟ فقال مالك : هو من شرطه كالقيام الصلاة . فإن عجز كان كصلاة 
القاعد ويعيد عنده أبدا ٠‏ إلا إذا رجع إلى بلده فإن عليه دما . وقال الشافعى : 
الركوب ف الطواف جائز ر لأن ابی صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت راكبا 
من غير مرض» ولكنه أحب أن يستشرف الناس إليه » ومن لم يرالسعى واجبا 
فعليه فيه دم إذا انصرف إلى بلده . ومن رآه تطوعالم يوجب فيه شيئا . وقد 
تقدم اختلافهم أيضا فيمن قدام السعى على الطواف هل فيه دم إذا لم يعدحنى 
رج من مكة أم ليس فيه دم ؟ واختلفوا فى وجوب الدم على من دفع من 
عرفة قبل الغروب فقال الشافعى وأحمد : إن عاد فدفع بعد غروب الشمس فلا 
دم عليه » وإن لم يرجع حى طلع الفجر وجب عليه الدم . وقال أبوحتيفة 
والثورى : عليه الدم رجع أولم يرجع ٠‏ وقد تقدم هذا . واختلفوا فيمن 
وقف من عرفة بعرنة . فقال الشافعى : لاحج له ٠‏ وقال مالك : عليه دم . 
وسبب الاختلاف هل الى عن الوقوف ببها.من باب الحظر أو من باب 
الكراهية + وقد ذكرنا نى باب أفعال الحج إلى انقضائها كثيرا من اختلافهم 
خما فى تركه دم وما ليس فيه دم > وإن كان الرتيب يقتضى ذكره فى هذا 
الموضع : والأسبل ذكره هنالك . قال القاضى : فقد قلنا فى وجوب هذه 
العبادة وعلى من جب ؟ وشروط وجوبها ومى جب ؟ وهى الى نجرى مجرى 
المقدمات لمعرفة هذه العيادة . وقلنا بعد ذلك فى زمان هذه العبادة ومكانمها 
ومحظوراتها وما اشتملت عليه أيضا من الأفعال فى مكان مكان من ما كنا 
وزمان زمان من أزمتها الحزئية إلى انقضاء زمانها ٠‏ ثم قانا فى أحكام التحال 
اأواقع فى هذه العبادة . وما يقبل من ذلك الإصلاح بالكفارات وما لايقبل 
الإصلاح بل يوجب الإعادة . وقلنا أيضا ف حكم الإعادة بحسب موجباتما . 
وش‌هذا الباب يدخل من شرع فيها فأحصر بمرض أو عدو أو غير ذلك.والذى 
بی من أفعال هذه العبادة هو القول ی الهدى . وذلك أن هذا النوع من العيادات 
هو جزء من هذه العبادة . وهو مما ينبغى أن يفرد بالنظر فلنقل فيه : 
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القول فى الهدى 
فنقول :إن النظر فى ادى يشتمل على معرفة وجو به وعلى معرفة جذسه وعلى 
معرفة سنه وكيفية سوقه ومن أين يساق و إلى أين يهى بسوقه » وهومو ضع 
تعره وحكم لحمه بعد التحر » فنقول : إنهم قد أجمعوا على أن المدى المسوق 
تى هذه العبادة منه واجب ومنه تطوع ؛ فالواجب منه ماهو واجيه 
بالنذر » ومنه ما هو واجب نى بعض أنواع هذه العبادة » ومنه ما هو 
واجب لأنه كفارة . فأما ما هو واجب نى بعض أنواع هذه العبادة فهو 
هدى المتمتع باتفاق وهدى القارن باختلاف , وأما الذى هو كفارة 
فهدى القضاء على مذهب من يشترط فيه المدى » وهدى كفارة 
الصيد ء وهدى إلقاء الأذى والتفث وما أشبه ذلك من الهدى الذى قاسه 
الفقهاء فى الإخلال بنسك تساك ما على المنصوص عليه . فأما جنس الهدى 
فإن العلماء متفقون على أنه لايكون المدى إلا من الأزواج الكانية الى نص الله 
عليها » وأن الأفضل ف المدايا هى الإبل ثم البقر ثم الغتم ثم المعز » وإعا اختلفوا 
فى الضحايا . وأما الأسنان فإنهم أجمعوا أن الى فا فوقه يجزى مہا » وأنه 
لايجزى المذع من المعز فى الضحايا والهدايا لقو له عليه الصلاة والسلام لألى بردة 
و جى عك ولا ری عن أحد يدك , واختلفوا ف التذع من 
الضأن » فأ كر أهل العلم يقولون مجوازه ف المدايا والضحايا . وكان ابن عدر 
يقول : لايحزى ف اهدایا إلا الى من كل جنس » ولا حلاف فى أن الأغلى 
تنا من المدايا أفضل . وكان الزبير يقول لبنيه : يا بنى لايبدين” أحدكم لله 
من الهدى شيئا يستحى أن يديه لكريمه » فإن الله أكرم الكرماء وأحق من 
اختير له » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ی الرقاب وقد قيل له 
أيما أفضل فقال : أغلاها ”يمنا وأتفسلها عمد أهملها » وليس فى عدد 
الحدى حد معلوم » وكان هدى رسول لله صل الله عليه وسلم ماثة . وأما 
كيفية سوق المدى فهو التقليد والإشعار بأنه هدى « لآن رسول الله صلى الله 
عليه وسل خرج عام الحديبية > فلما كان بذى الحليفة قلد المدى وأشعره 
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واحرم ۾ وإذا كان الحدى من الإبل والبقر فلا حلاف أنه يقلد نعلا أو نعلين. 
أو ما أشبه ذلك ان لم جدالنعال ت وأخختلفوا فى تقليد الغتم 3 E‏ 
لاتقلد الم . وقال الشافعى وأحمد وأبوثور وداود : تقلد لحديث الأعش 
إبراهم عن الأسود عن عائشة : أ الى صل لله عليه وم أمدى إل لیت 
مرة غما فقلده » واستحبوا توجيمه إلى القبلة فحين تقليده » واستحب مالك 
الإشعار من الحانب الأيسر لما لما رواه عن نافع عن ابن عر أنه كان إذا أهدى 
هديا من المدينة قلده وأشعره بذى الحليفة قلده قبل أن يشعره » وذلك ىمكان 
واحد وهو موجه للقبلة يقلده بنعلين ويشعره من الشق الأيسر » E‏ 
حى يوقف به مع الناس بعرفة » ثم يدفع به معهم إذا دفعوا » وإذا قدم منى 
غداة النحر تزه قبل أن عاق أو يقصر » وكان هو ينحر هليه بيده يصفون 
قياما ويوجهون للقبلة ثم يأكل ويطعم : واستحب الشافعى وأحد وأبوثور 
الإشعار من ابلدانب الأيمن لحديث ابن عباس « أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم صلى الظهر بذى الحليفة 2 ثم دعا ببدنه فأشعر ها من صفحة سنامها الأيكن 
ثم سلت الدم عنما وقلدها بنعلین ثم ركب راحلته» فلما استوت على البيداء أهل” 
بالحج ۾ وأما من أين يساق الهدى ؟ فإن مالكا يرى أن من سنته أن يساق من 
الحل » ولذلك ذهب إلى أن من اشترى المدى مكة زم ا أن 
عليه أن يقفه بعرفة 3 وإن لم يفعل فعليه البدل . وأما إن كان أدخله من الحل 
فيستحب له أن يقفه بعرفة »> وهو قول ابن ۴ر » وبه قال الليث . وقال 
:الشافعى والثورى وأبوثور : وقوف المدى بعرفة سنة . ولاحرج على من 
م يقفه كان داحلا من الحل أو لم يكن : وقال أبوحنيفة ليس توقيفالهدى 
بعرفة من السنة » وحجة مالك فى إدخال المدى من الحل إلى الحرم « أن النى 
عليه الصلاة والسلام كذلك فعل وقال :خذواعى مناسككم ۲ وقال الشافعى : 
التعريف سنة مثل التقليد . وقال أبوحنيفة : ليمن التعريف بسنة » وإعا فعل 
ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لآن مسكنه کان خارج ارم . وروی عن 
عائشة التعخيير ف تعريف اهدى أو لاتعريفه . وأما عله فهو البيت العتيق كنا 
قال تعالى - م عله إلى البتيئت العتيق_ - وقال ‏ هديا بالغ الكعبة - ومع 
العلماء على أن الكعبة لاجر لسوت ف لطم » وأن 
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المعى ف قوله ‏ هديا بالغ الكعبة ‏ أنه نما أراد به النحر يمكة إحسانا منه 
لمساكينهم وفقرائهم . وكان مالك يقول : إنما المعنى فى قوله ‏ هديا بالغ 
الكعبة ‏ مكة » وكان لايجيز لمن تحر هديه ف الحرم إلا أن ينحره بمكة . وقآل 
الشافعى وأبوحتيفة : إن حره ى غير مكة من الحرم أجزأه . وقال الطبرى : 
يوز حر الهدى سحيث شاء المهدى إلا هدى القران وجزاء الصيد فإمهما لايتحران 
إلا بالحرم . وبالحملة فالنحر يمى إجماع من العلماء وف العمرة بمكة › إلا 
ما اختلفوا فيه من حر المحصر : وعند مالك إن حر للحج يمكة والعمرة مى 
أجزأه » وحجة مالك ف أنه لايجوز النحر بالحرم إلا يمكة قوله صلى الله عليه 
وسل « وككل” فجاج مَكنّة- وطرقها محر واستثى مالك من ذلك 
هدى الفدية » فأجاز ذه بغير مكة . وأما مى ينحر فإن مالكا قال : إن 
ذبح هدى المتع أو التطوع قبل يوم النحر م جزه » وجوزه أبوحنيفة فالتطوع 
وقال الشافعى : يجوز فى كليهما قبل يوم النحر » ولا خلاف عند الجمهور 
أن ما عدل من الحدى بالصيام أنه يجوز حيث شاء » لأنه لامنفعة فى ذلك 
لا لأهل الحرم ولا لأهل مكة » وإتما اختلفوا ف الصدقة المعدولة عن الهدى » 
فجمهور العلماء على آنا لمساكين مكة والحرم » لما بدل من جزاء الصيد 
الذى هو لمم › وقال مالك : الإطعام كالصيام يجوز بغيرمكة . وأما صفة النحر 
فالحمهور مجمعون على أن النسمية مستحبة فيها لأنها زكاة » وميم من استحب 
مع التسمية التكبير . ويستحب للمهدى أن يلى تحر هديه بيده وإن استخلف 
جاز » وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسل فى هديه » ومن ستتها أن 
تنحر قياما وله سبحانه وتعالى فاد كروا اسم الله عنما صوَافً - 
وقد تكلم ف صفة النحر فى كتاب الذبائح . وأما مامجوز لصاحب ادى من 
الانتفاع به وبلحمه فإن ف ذلك مسائل مشهورة : أحدها هل يوز له ركوب 
الهدى الواجب أو التطوع ؟ فذهب أهل الظاهر إلى أن ركوبه جائز من ضرورة 
ومن غير ضرورة » وبعضهم أوجب ذلك » وكره هور فقهاء الأمصار 
ركوبها من غير ضرورة » والحجة للجمهور ما خر جه أبوداود عن جابر وقد 
سثل عن ركوب المدى فقال : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
وار کا با مروف دأ ليت لها حى جد ظهمرا » ومن طريق 
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المعيى أن الانتفاع ما قصد به الم ربة إلى الله تعالى منعه مفهوم من الشريعة ع 
وحجة أهل الظاهر ما رواه مالك عن أنى الزناد عن الأعرج عن ألىهريرة 
« أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال لك 
غقال : يا رسول الله إا هدى » فقال : ار كسْبها ء ويللك فى الثانية أوفى الثالثةع . 
وأجمعوا أن هدى التطوع إذا بلغ له أنه يأ كل منه صاحبه كسائر الناس » وأنه إذا 
عطب قبل أن يبلغ حله خلى بينه وبين الناس وم يأكل منه » وزاد داود : 
ولا يطعم منه شيئا أهل رفقته « لما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه و 
بعث بلفدى مم ناجية الأسلمى وقال له : إن طب مها شىء فا جره 
“ثم صب تعليله فى دمه وحل بيلته وبين الاس » وروى عن 
ابن عباس‌هذا الحديث فز اد فيه ٠‏ ولاتأكثل' مله أت ولا أل رفقك) 
وقال ببذه الزياده داود وأبوثور. . واختلفوا فم يحب على من أكل منه » فقال 
مالك إن أكل منه وجب عليه بدله . وقال الشافعى وأبوحنيفة والثورى وأحمد 
وابن حبيب من أصعاب مالك : عليه قيمة ما أكل أو أمز با كله طعاما بتصدق 
به : وروى ذلك عن على وابن مسعود وابن ن عباس وجماعة من التابعين . 
وما عطب ف الحرم قبل أن يصل مک فهل بلغ مله آم لا؟ فيه الحلاف ميى 
على الحلاف المتقدم هل امحل هو مكة أوا حرم ؟ وأما الهدى الواجب إذا عطب 
قبل عله فإن لصاحبه أن يأكل منه لأن ليه بدله » ومنهم عن ا 
لحمه وأن يستعين به فى البدل » وكره ذلك مالك . واختلفوا ف الأكل من 
الهدى الواجب إذا بلغ عله » فقال ؛ العافت : لايؤكل من ادى الواجب كله 
موسو وكذلك جلّه إن كان جللا والنعل الذى قلد به .وقال 
: يؤكل من كل الهدى الواجب إلا جزاء الصيد ونذر المساكين وفدية 
۳ . وقال أبوحنيفة : لايؤكل من المدى الواجب إلا هدى المتعة وهدى 
القران . وعدة الشافعى تشبيه جميع أصناف المدى الواجب بالكفارة . وأما 
من فرق فلأنه يظهر ف الهدى معنيان : أحدهما أنه عبادة مبتدأة . والثانى أنه 
كفارة » وأحد المعنيين فى بعضها أظهر ء فن غلب شبهه بالعيادة على شبهه 
بالكفارة فى نوع نوع من أنواع الحدى كهدى القران وهدى المتع ويخاصة عند ٠‏ 
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من يقول إن المتع والقران أفضل لم يشترط أن لايأكل » لأن هذا المدى عنده 
هو فضيلة لا كفارة تدفع العقوبة » ومن غلب شبهه بالكفارة قال : لايا كله 
لاتفاقهم على أنه لايأكل صاحب الكفارة من الكفارة » ولما كان هدى جزاء 
الصيد وفدية الأذى ظاهر من أمرهها أنهما كفارة لم حتاف هؤلاء الفقهاء 
ف أنه لايأكل مہا . قال القاضى : فقد قلنا فى حك, المدی وق جنسه وى سنه 
وكيفية سوقه » وشروط صحته من الزمان والمكان» و صفة خحره و الاتتفاع 
به » وذلك ما قصدناه والله الموفق للصواب وبهام القول ىهذا بحسب ترتيبنا 
م القول فى هذا الكتاب بحسب غرضنا ولله الشكر والحمد كثيرا على ما وفق 
وهدى ومن | به من العام والكمال : 
وكان الفراغ منه يوم الأربعاء التاسع من جمادى الأولى الذى هو عام أربعة 
ونانين وخسمائة » وهو جزء من كتاب الجنمد الذى وضعته منذ أزيد من 
عشرين عاما أو نحوها » والحمد لله رب العالمين - كان رضى الله عنه عزم 
له > ثم بدا له بعد فأئبته . 
يسم الله الرحمن ل ا 


والقول الحيط بأصول هذا الباب ينحصر فى ملتين : الحملة الأولى ٠‏ 
| معرفة أركان الحرب . الثانية : فأحكام أموال المحاربين إذا تملكها المسلمون: 
( الحملة الأولى) وفهذه الحملة فصول سبعة : أحدها : معرفة حكر هذه 
الوظيفة ولمن تلزم . والثانى : معرفة الذين محاربون . والثالث : معرفة مأ يجوز 
من النكاية فى صنف صنف من أصناف أهل الحرب مما لامجوز ٠‏ والرابع 
معرفة جواز شروط الحرب . واللحامس ا 
عنهم : والسادس : هل تجوز المهادنة ؟ . والسابع : لماذا محاربون ؟ . 


الفصل الأول فى معرفة حكم هذه الوظيفة 
فأما حكم هذه الوظيفة فاجع ار أنها فرض على الكفاية لافرض 
عين » إلا عبد الله بن الحسن » فإنه قال إنها تطوّع » وإتما صار الحمهور 


امم _ 
لكونه فرضا لقوله تعالى - کنیب علین کہ لقتال" وو کر لكثم' _ 
الآبة . وأما كونه فر ضا على الكفاية » أعى إذا قام به البعض سقط عن البعض 
فلقوله تعالى ‏ وما كان امون ليتشفيروا كافة”- الآية» وقوله ۔ وکل 
وعد الله الى - دل يخرج قط رسول الله صلى الله عليه وسلم الغزو 
إلا وترك بعض الناس » فإذا اجتمعت هله اقنضى ذلك كون هذه الوظيفة 
فرضا على الكفاية . وأما على من يحب فهسّم الر جال الأحرار البالغون الذين 
يجدون بما بغزون الأصماء إلا المرضى وإلا الزمنى » وذلك لاخلاف فيه لقوله 
قال - لس عل الأعتى حرج ولاعت المريض حرج ولاعت الأعترج 
حرج - وقوله ‏ ليلس على الضعتفاء ولا على المرضى ولاعت الَذِين” 
لايحدون ما يلذفقون” حرج - الآية . وأما كون هذه الفريضة تختص 
«بالأحرار فلا أعلم فيها خلافا » وعامة الفقهاء متفقون على أن من شرط هذه 
الفريضة إذن الأبوين فيها » إلا أن تكون عليه فرض عين مثل أن لايكون 
هنالك من يقوم بالفرض إلا بقيام ابحميع به » والأصل فى هذا ما ثبت و أن 
رجلا قال لرسول لله صل الله عليه وسلم « إلى أريد الحهاد » قال : حي" 
والداك ؟ قال نعم » قال : فتميهما فنجاهد » واختلفوا فىإذن الأبوين 
المشركين . وكذلك اختلفوا فى إذن الغريم إذا كان عليه دين لقوله عليه الصلاة 
والسلام وقد سأله الرجل « أيكفر الله عنى خطاياى إن مت صابرا عتسا 
سيل الله ؟ قال : نحم إلا الدايئ” كذلك قال لى جسيريل” آنفا » 
والجمهور على جواز ذلك » ويخاصة إذا تخلف وفاء من دينه . 
الفصل الثالى فىمعرفة الذين يحاربون 
فأما الذين عار بون فاتفقو | على أنهم جميع المشركين لقوله تعالى - وقاتلو 3 
حى لاتكون فتنة” وبكلون الددين” كته لم - إلا ما روى عن مالك 
أنه قال : لايجوز ابتداء الحبشة بالحرب ولا الك ؛ لما روى أنه عليه الصلاة 
والسلام قال « ذَرُوا الحتبتشة ما وذ ركم" ؛ وقد سثل مالك عن صعة هذا 
الأثر فلم يعرف بذلك لكن قال : لم يزل الئاس يتحامون غزروهم 
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الفصل الثالث فى معرفة ما جوز من النكاية ف العدو 


وأما ما جوز من التكاية فى العدو » فإن النكاية لاتخلق أن تكون فى الأموال 
أو ف التفوس أوء ف الرقاب » أعنى الاستعباد والعَلِكِ . فأما النكاية الى هى 
الاستعباد فهى جائزة بطريق الإجماع قحيع أنواع المشركين » أعى ذكرانهم 
وإنامهم وشيونخهم وصبياهم صغارهم وكبارهم إلا الرهبان » فإن قوما رأوا 
أن يتركوا ولا يؤسروا بل ينركوا دون أن يعرض !جم لابقتل ولا باستعباد 
لقول رسول الله صبى اع «فدرهم وا وا أ ته 
إليله » واتباعا لفعل أى بكر » وأكثر العلماء على أن الإمام خير فى الأسارى 
ى خصال :منها أن يمن عليهم ‏ ومنبا أن يستعبدهم » ومنها أن يقتلهم » ومنها أن 
يأخذ مهم الفداء » ومنها أن يضرب عليهم الحزية . وقال قوم : لايجوز قتل 
الأسير . وحكى الحسن بن محمد القيمى أنه إجماع الصحابة . والسبب ىاختلافهم 
تعارض الآية فى هذا المعى وتعارض الأفعال ومعار ضة ظاهر الكتاب لفغله 
عليه الصلاة والسلام > وذلك أن ظاهر قوله تعالى - فإذا لقيم الذي" 
كفروا صرب الرّقاب ‏ الاية » أنه ليس للإمام بعد الأمم إلا امن أوالفداء 
وقوله تعالى ماکان 0 أن" کون لله أشرى حى يلخن ف الأرض 
الآبة : والسبب الذى نزلت فيه من أسارى بدر يدل على أن القتل أفضل من 
الاستعباد » وأما هو عليه الصلاة والسلام فقد قتل الأسارى ف غير ما موطن 
وقد من" واستعبد النساء . وقد حكى أبوعبيد أنه لم يستعبد أحرار ذ كور العرب 
وأحعت الصحابة بعده على استعباد آهل الكتاب ذكراتهم وإثاتهم > من رأى 
أن الآية الخاصة بفعل الأسارى ناعة لفعله قال : لايقتل الأسير » ومن رأئ 
أن الآبة ليس فما ذكر لقتل الأسير ولا المقصود مها حصر ما يفعل بالأسارى 
بل فعله عليه الصلاة والسلام وهو حك زائد على ما فى الآبة»وغط العتب الى 
وقع فى ترك قتل أسارى بدر قال : مجواز قتل الأسير »> والقتل نما يجوز إذا 
لم يكن يوجد بعد تأمين » وهذا ما لاخلاف فيه بين المسلمين » وإنما اختلفوا 
فيمن يجوز تأمينه ممن لايجوز » واتفقوا على جواز تأمين الإمام » وجمهور 
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العلماء على جواز أمان الر جل الحر المسلى إلاما كان من ابن الماجشون يرى أنه 
موقوف على إذن الإمام . واختلفوا فى أمان العبد وأمان المرأة » فالحمهور على 
جوازه » وكان ابن الماجشون وسعنون يقولان : أمان المرأة موقوف على إذن 
الإمام : وقال أبوحنيفة : لايحوز أمان العبد إلا أن يقاتل : والسيب ف اختلافهم 
معار ضة العموم للقياس : أما العموم فقوله عليه الصلاة والسلام ؛ المُسْلمون” 
تتكافاً” د ماهم" ويسعى بذ ستهيم' أداناهم” وهم يد على من" 
وهم" ۾ فهذا يوجب أمان العبد بعمومه . وأما القياس المعارض له فهو أن 
الأمان من شرطه الكال » والعبد ناقص بالعبودية » فوجب أن يكون للعبودية 
تأثير فى إسقاطه قياسا على تأثير ها فى إسقاط كثير من الأحكام الشرعية وأن. 
مخصص ذلك العموم بهذا القياس . وأما اختلافهم فى أمان المرأة » فسبيه 
اختلافهم ف مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام ١‏ قد" أجرنا من" أجترات 
يا أ ها » وقياس المرأة ف ذلك على الرجل » وذلك أن من فهم من قوله 
عليه الصلاة والسلام « قد أجرنا من أجررت يا أم هانى” ع إجازة أمانها لاصمته 
فى نفسهء وأنه 'لولا إجازته لذلك لم يؤثر قال : لاأمان للمرأة إلا أن يزه 
الإمام » ومن فهم من ذلك أن إمضاءه أمانها كأن من جهة أنه قد انعد 
وأثر لامن جهة أن إجازته هى الى صصحث عقده قال : أمان المرأة جائز » 

وكذلك من قاسها على الرجل ول ير بينبمافرقا ذلك أجاز أمانما » ومن رأى 
آنا ناقصة عن الرجللم يجز أمامها ء وكيفما كان فالأمان غير مؤثر فىالاستعباد 
وإنما يؤثر ف القتل » وقد يمكن أن ندخل الاختلاف هذا من قبل اختلافهم ' 
ى ألفاظ جموع المذكر هل تتناول النساء أم لا ؟ أغنى بحسب العرف الشرعى ‏ 

وأما النكاية الى تكون ف النفوس فهى القتل.ولا حلاف بين المسلمين أنه 

جوز فى الحرب قتل.المشركين الذ كران البالغين المغاتلين . وأما القتل بعد الأس_ 

ففيه الحلاف الذ ى ذكر نا ء وكذلك لاخيلاف ينهم أنه لايحوز قتل صبيائهم 

ولا قتل نسائمهم مالم تقاتل المرأة والصبى » فإذا قاتلت المرأة اشتبيحدمهأ » وذلك 

لما ثبت و أله عليه الصلاة والسلام ى عن قتل النساء وإلولدان ¿ وقاله , 
فى امرأة مقتولة : ما كاتت هذه لتقاتل » واختافوا ى آهل الصوامع 


لم 


المنتزعين عن الئاس والعميان والزمنى والشيوخ الذين لايقاتلون والمعتوه 
والحراث والعسيف » فقال مالك : لايقتل الأعى ولا المعتوه ولا أععاب 
الصوامع » ويترك لهم من أموالهم بقدر ما يعيشون به » وكذلك لايقتل الشيخ 
ا . وقال الثورى والأوزاعى : لاتقتل 
الشيوخ فقط . وقال الأوز اعى : لاتقتل الحراث . وقال الشافعى ق الأصح عنه 
تقتل یع هذه الأصناف . والسبب ف اختلافهم معار ضة بعض الا ثار 
خصو صما لعموم الكتاب » ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام الثابت ٠‏ آرت 
أن" أقاتل الاس حى بسقولوا لاله رلا ا الحديث» وذلك فى قولهتعالى - 
فإذا اتستلتخ الأشهر الحرم فاقنتللدوا المشركين حيلث وجتدتموهلم'' 
. يقتضى قتل كل مشرك راهبا كان أو غيره ع وكذلك قوله عليه الصلاة . 
والسلام « أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا لاإله إلا الله . وأما الآآثار الى 
.وردت باستبقاء هذه الأصتاف؛ فنها ما رواه.داود بن الحصين عن غكرمة عن 
ابن عباس « أن الى صلل الله عليه وسام کان إذا يعث-جيوشه قال :لاتقتلوا 
أصحاب الصوامع _ ۽ ومنها أيضا ما روى عن أنس بن مالك عن النى عليه 
الصلاة والسلام قال و لاتقشتلوا شيشا فانيا ولا طفنلا ضتغير أ ولا اما“ 
ولوا خرصة بداو و من ذلك أيضا ما رواة مالكِ عن أنى بکر آنه 
قال ا ا لله فدعمهم وما حيسوا أنفسهم 
له » وفيه : ؤلا تقتلن امرأة ولأصبيا ولاكبيرا هرما » : ويشبه أن يكون السبب 
الأملاك ف الاختلاف فى هذه المسئلة معارضة قو له تعالى ‏ وقاتيل! فيسييل اللو 
الذين يقاتلوتكتم ولا تعدو إن ال لاليصب المعتدرين“ - لقولم 
تعالى ‏ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين سحيث وجدتموه_ الآية : 

من رأى أن هذه ناعة لقو له تعاليى- - قاتلا سیل الل لذبن بقاتلونکی ۔ لان 
االقتال أولا إنما أبيح لن يقاتل قال : الآبة علىعومها »> ومن رأى أن قوله. 
:تعالى > واوا ق سيل قد الذي يقاو -'وهى محكقة وأنها تنناول ©1١١9‏ 
هؤلاء الأصناف الذين لايقاتلون استثناها.من عدوم تلات »وقد اجيج الشافعى 


فق قوله تثناول الخ : ل 


تأمل أه مص ححة . 


A —‏ — 
يحديث سمرة أن رسول الله صلى لله عليه وسلم قال « اقتتللوا شيوخ 
المفشركين واستحيوا شراخمهم'» وكأن العلة الموجبة للقتل عنده إنغا هى 
الكفر » فوجب أن تطرد هذه العلة فى جيع الكفار . وأما من ذهب إلى أنه 
لايقتل الحراث » فانه احتج ف ذلك بما روى عن زيد بن وهب قال : أتانا 
كتاب عمر رضى الله عنه وفيه : لاتغلوا ولاتغدروا ولا تقتلوا وليدا واتقوا 
إلله قن الفلاحين . وجاء فى حديث رباح بن ربيعة الى عن قتل العسيف 
المشرك وذلك « أنه حرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ىغزوة غزاها . 
فر رباح وأسماب رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة مقتولة » فوقف 
رسول الله صلى الله عليه وس عليها ثم قال : ماكاتت هذه لكقائل ٠‏ تم 
نظر فى وجوه القوم فقال لأحدم : احق الد بن الوليد قلا يقتلن 
ذرية ولا عتسيفا ولا امثرأة” » . والسبب الموجب بالحملة لاختلافهم 
اختلافهم فى العلة الموجبة للقتل » فن زعم أن العلة الموجبة لذلك هى الكفر 
ل يستئن أحدا من المشركين . ومن زعم أن العلة فى ذلك إطاقة القتال لى عن 
قتل النساء مع أنهن كفار استثى من لم يطق القتال ومن لم ينصب نفسه إليه 
كالفلاح والعسيف . وصح الى عن المثلة » واتفق المسلمون على جواز قتلهم 
بالسلاح» واخختلفوا ف تحريقهم بالنار » فكره قوم تحريقهم بالنار ورميهم بها 
وهو قول عمر . ويروى عن مالك » وأجاز ذلك سفيان الثورى . وقال 
يعضهم : إن ابتدأ العدو بذلك جاز وإلا فلا . والسبب ف اختلافهم معارضة 
العموم لامخصوص . أما العموم فقولهتعالى ‏ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 
ولم يستئن قتلا من قتل . وأما العصوص فا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه 
وسل قال فی رجل ١‏ إن" قدرتم عليه فاقنتلو و لا ارقو م بالتار فاه 
بعلب بالتّار إلا رب الَا » واتفق عوام الفقهاء على جواز رى الحصون 
بالغمائيق سواءكان فيها نساء وذرية أولم يكن لما جاء « أن الى عليه الصلاة 
والسلام نصب المنجنيق على أهل الطائف , + وأما إذاكان الحصن فيه أسارى 
من المسلمين وأطفال من المسلمين : فقالت طائفة : يكف عن رميهمبالمتجنيق 
وبه قال .الأوزاعى . وقال الليث : ذلك جائر ومعتمد من لم يجزه قوله تعالى 

هم - بداية امحتهد - أول 
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- لو تيلوا لعفا يننا الذين كفروا ملم عتذتابا ألم الآية : وأما 
من أجاز ذلك فكأنه نظر إلى المصلحة » فهذا هو مقدار النكاية الى جوز أن 
تبلغ مهم ف نفو سم ورقامم . وأما ءانكاية الى تجوز أموالهم وذلك ف الميائى 
والحيوان والنبات فام اختلقوا فى ذلك » فأجاز مالك قطع طع الشجر والمار 
وتخريب العامر » ولم جز قتل المواشى ولا نحريق النخل > 0 ه الأوزاعى 
قطع الشجر المثمر وتخريب العامر كنيسة كان أو غير ذلك ٠‏ وقال الشافعى : 3 
تحرق البيوت والشجر إذا كانت هم معاقل » وكره تخريب. البيوت وقطع 
الشجر إذا لم يكن لهم معاقل : والسبب ف اختلافهم مخالفة فعل ألى بكر فى ذلك 
لفعله عليه الصلاة والسلام » وذلك أنه ثبت « أنه عليه الصلاة والسلام حرق 
تخل ہنی النضير » وثيت عن ألى بكر أنه قال : لاتقطعن شجرا ولا ربن 
عامرا : فن ظن أن فعل أنى بكر هذا إنما كان لمكان علمه بنسخ ذلك الفعل منه 
صل الله عليه وسلم . إذ لاوز على أى بكر أن يخالفه مع علمه بفعله . أو رأى 
أن ذلك كان خاصا ببى النضير لغزوهم قال بقول ألى بكر ٠‏ ومن اعتمد فعله 
عليه الصلاة والسلام ولم ير قول أحد ولا فعله حجة عليه قال بتحريق الشجر ‏ 
وإنما فرق مالك بين الحيوان والشجر لأن قتل الحيوان مثلة وقد نى عن المثلة » 
ل لي حيوانا : فهذا هو معرفة التكاية الى 
يحوز أن تبلغ + من الكفار یتقو سیم وأمراظم ٠‏ 
الفصل الرابع ف شرط الحرب 
فأما شرط الحرب فهو بلوغ الدعوة باتفاق؛ أعنى أنه لايجوز حرابم حی 
يكونوا قد بلخم الدعوة ٠‏ وذلك شىء مجتمع عليه من المسلمين لقوله تعالمه 
- وما كنا معذ بين حى نبل رَسولا - وأما هل يحب تكرار الدعوة 
عند تكرار الحرب فانهم اختافوا ذلك . فنْهم من أوجيهاء ومنهم من استحبها 
و ا ار بتي . والسبب ف اختلافهم معار ضة القول للفعل ٠‏ 
وذلك ٠‏ أنه ثيت أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا بعث سرية قال لأميرها : 
إذا لقيت عدوكه من المشركين قاد عتهم” إلى ثلاث خصالك أو 


خلال E E‏ ا فاقل مم" ك عم 
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اعم ل السلا فان أجابوك فاقل" م میم و کف عم > م 
١‏ إلى الحول من" دارم إلى دار المهاجرين وأعلمهلم' 

م ن فَعَلنُوا ذلك" أن" م ما للمهاجرين” أن عتلييم' ماعل 
0 > فان" أبَؤًا واخمتاروا دارع ذأعلل متهم آم یکول نون 
كأعتراب المسلمين رى علهم حكلم اله اذى جرى على 
المُؤُمنين » ولايكون” م ل والقنيمة تسبي إل ماما 


2 


5 المسْلمين فان" هلم" با إفاد علهلم' إل إعتطاء الحزية » فان“ 
أجابُوا فاقبتل مهم وكف حيلم > فان“ بوا فاستتعن' بالل 
وقاتلهم '»وثبت مى فعله عليه الصلاةوالسلام أنه کان يليت العدو ويغير عليهم 
مع الغدوات » فن الناس وهم اللحمهور من ذهب إلى أن فعله تاسخ لقوله وأن 
ذلك إتما كان ف أول الإسلام قبل أن تنتشر الدعوة بدليل دعوتهم فيه إلى 
العجرة » ومن الناس من رجح القول على الفعل » وذلك بأن حمل الفعل على 
الخصوص » ومن استحسن الدعاء فهو وجه من الجمع . 
الفصل الخامس 
فى معر فة العدد الذين لابجوز الفرار عنهم 
وأما معرفة العدد الذين لايجوز الفرار عنهم فهم الضعف » وذلك مجمع ليه 
لقوله تعالى ‏ الآن” حف ال عتنكلم وعلم أن فيكم" ضعلفا - الآية . 
وذهب ابن الماجشون ورواه عن مالك أن الضعف [نما يعتبر ف القوة لا ى 


العدد » وأنه يجوز أن فر الواحد عن واحد إذا كان أعتق جوادا مته وأجود 
سلاحا وأشد قوة . 


الفصل السادس ى جواز المهادنة 


- فأما هل موز المهادنة ؟ فإن قوما أجازوها ابتداء من غير سبب إذا رأى 
ذلك الإمام مصلحة المسلمين » وقوم لم يحيزوها إلا لمكان الضرورة الداعية 
لأهل الإسلام من فتنة أو غير ذلك إما بشى ء يأخذونه نهم لاعلى حكم الحزية 
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إذ كانت الحزية إا شرطها أن تۇخذ منوم وهم يث تنفد عليهم أحكام 
المسلمين .وإما بلا شىء يأخذونه منم » وكان الأوزاعى يز أن يصالح 
الإمام الكفار على شىء يدفعه المسلمون إلى الكفار إذا دعت إلى ذلك ضرورة 
فتنة أو غير ذلك .من الضرورات : وقال الشافعى : لايعطى المسلمون الكفار 
شيشا إلا أن يخافوا أن يصطلموا لكثرة العدو وقنهم أونحنة نزلت بهم » ومن 
قال بإجازة الصلح إذا رأى الإمام ذلك مصلحة مالك والشافعى وأبوحنيفة » 
إلا أن الشافعى لايجوزعنده الصلح لأكثر منالمدة الى صالح عليها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الكفار عام الحديبية . وسبب اختلافهم ف جواز | 

من غير ضرورة معارضة ظاهر قوله تعالى ‏ فإذًا انس“ الأشبسر الحرم 
فاقوا الممشركين حيلث وجدوهم' - وقوله تعالى - قات وا الّذِين> 
لايؤمشو ن باللرولا باليتوم الآلحر - لقوله تعالى ‏ ون" جحو اسر 
فاجتح لها وتو کل على الله - فن رأى أن آية الأمر باالقتال حى يسلموا 
أو يعطوا ابحزية ناضة لآية الصلح قال : لايحوز الصلح إلا من ضرورة » 
ومن رأى أن آبة الصلح مخصصة لتللك قال : الصلح جائز إذا رأى ذلك الإمام 
وعضد تأويله بفعله ذلك صلى الله عليه وسلم » وذلك أن صلحه صلى الله عليه 
وسلم عام الجديبية لم يكن لموضع الضرورة . وأما الشافعى فلما كان الأصل 
عنده الأمر بالقتال حى يسلموا أويعطوا الحزية » وكان هذا مخصصا عنده 
بفعله عليه الصلاة والسلام عام الحديبية لم يرأن يزاد على المدة الى صالح عليها 
رسول الله صلى الله عليه وسام » وقد اختلف فىهذه المدة.ء فقيل كانت أربع 
سنين وقيل ثلاثا » وقيل عشر سنين » وبذلك قال الشافعى . وأمأ من أجاز 
أن يصالح المسلمون المشركين بأن يعطوا لهم المسلمون شيثا إذا دعت إلى ذلك 
ضرورة فتنة أو غيرها ففصيرا إلى ما روى ٠‏ أنه كان عليه الصلاة والسلام.قد 
هم أن يعطى بعض نمر المدينة لبعض الكفار الذين كانوا فى بملة الأحزاب 
لتخبييهم ؛ فلم يوافقه على القدر الذى كان سمح له به من مر المديئة حى أفاء 
الله بنصره» . وأما من لم يز ذلك إلا أن يخاف المسلمون أن يصطلموا فقياما 
على إجماعهم على جواز فداء أسارى المسلمين » لأن المسلمين إذا صاروا 
فى هذا الحد فهم ,ماز لة الأسارى . 


#884 — 
الفصل السابع لماذا يحاربون ؟ 


فأما لماذا يحاربون؟-فاتفق المسلمون على أن المقصود بالحاربة لأهل الكناب 
ما عدا أهل الكتاب من قريش ونصارى العرب هوأحد أمرين : إما الدخول 
ف الإسلام > لما إعطاء اللمرية فول سال - قاتدُوا اين ليمتو 
بالل ولا باليوم الآخير ولا یرم ونما حرم اله ورسسوله” ولا يد يسون” 
دين الق" من الذرين“ أوتوا الكتاب حى يعطوا الحزية” عن" يد 
وعلم' صَاغْرون” - وكذلك افق عامة الفقهاء على أخذها من اجو 
لقوله صلى الل عليه وسلم « سوا _بهم س أهئل الكتاب » واختلفوا 
فما سوى أهل الكتاب من المشركين هل تقبل مهم ابلحزية أم لا؟ فقال قوم : 
تؤخذ الحزية من كل مشرك > وبه قال مالك . وقوم استثنوا من ذلك مشركى 
المرب . وقالالشافعى وأبوثورو جماعة لاتؤخ إلا من أهل الكتاب والمهوس . 
ر نم عار ضيه ان لصوي . أما العموم فقوله تعالى 
- وقاتلوهم' حى لاتكون فتتة ويكون” الد ين كله لله - وقوله 
عليه الصلاة والسلام « مرت أن" أقاتل” الام" حي بثو الوا ارت ره 
الله فإذ قالوها عسصّمسُوا مى د ماء هم أوأمو ام" إلابعقها وحسابهلم” 
عل لق » وأما ممص وص فقول لأمراء السرا لین کان يعم إل مشركى 
العرب » ومعلوم آنہم كانوا غير أهل كتاب « فاذا لقيت عدوك فادعهم إلى 
ثلاث خصال » فذكر الحزية فيها ۾ وقد تقدم الحديث . فن رأى أن العموم 


. إذا تأخر عن اللحصوص فهو ناسخ له قال : لاتقبل الحزية من مشرك ما عدا 


أهل الكتاب لأن الآى الآمرة بقتالمم على العموم هى متأخرة عن ذلك الحديث 
وذلك أن الأمر بقتال المشركين عامة هوق سورة براءة > ذلك عام الفتح 3 
وذلك الحديث إنما هو قيل الفتح بدليل دعاتهم فيه للهجرة » ومن رأى أن 
العموم يبى على الخصوص تقدم أو تأخ رأو جهل التقدم والتأخر بدبما قال : 

تقبل الحزية من حيع المشركين وأما تخصيص أهل الكتاب من سائر المشركين 
فخرج من ذلك العموم باتفاق بخصوص قوله تعالى سم ين الذين أأوتوا 


300 
الكتاب حى يعطوا ابنزية عن يد وهم صاغرون وسيأق القول فى الخرية 
وأحكامها فى الحملة الثانية من هذا الكتاب > فهذه هی أركان الحرب . 
وا يتعلق بهذه الحملة من المسائل المشهورة : الى عن السفر بالقرآن إلى 
أرض العدو » وعامة الفقهاء على أن ذلك غير جائز لثبوت ذلك عن رسول 
الله صلى الله عليه وسملم ‏ وقال أبوحنيفة : يجوز ذلك إذا كان فى العساكر 
المأمونة. والسبب ف اختلافهم هل النبى عام أر يد به‌العام أو عام أريدبه الخاص 
( الحملة الثانية ) والقولء الحيط بأصول هذه ابلحملة ينحصر أيضا فى سبعة 
فصول : الأول : فى حكم الحمس . الثانى : فى حكم الأربعة الأخاس . 
الثالث : فى حك الأنفال ٠‏ الرايع : ف حكم ما وجد من أموال المسلمين عند 
الكفار . الخامس : فى حكر الأرضين . السادس : فى حكم الىء . السابع : 
فى أحكام الحزية والمال الذى يؤخذٍ منهم على طريق الصلح . 


الفصل الأول فى حكم خس الغثيمة 
واتفق المسلمون على أن الغنيمة الى تؤخذ قسرا من أيدى الروم ماعدا 
الأرضين أن خمسها امام وأربعة أخاسها للذين غنموها لقوله تعالى وأعملموا 


e رس‎ 


4 نمسم من شىء فان لله سه ولسو ل - الآية : واخختلفوا 
فى الحمس على أربعة مذاهب مشهورة : أحدها أن الحمس يقسم على خمسة 
أقسام على نص الآية > وبه قال الشافعى . والقول الث أنه يقسم على أربعة 
أخاس » وأن قوله تعالى ‏ فأن لله خسه - هو افتتاح كلام ولیس هو قسما 
خامسا . والقول اثالث أنه يقسم اليوم ثلاثة أقهام » وأن سهم الى وذى القربى 
سقطا بموت النى صل الله عليه وسلم . والقول الرايع أن اللخمس بمنزلة الىء 
يعطى منه الغى والفقير » وهو قول مالك وعاهة.الفقهاء . والذين قالوا بة 

أربعة خاس أوخسة اختلفوا قبا يقعل بسهم رسول الله صلى الله عليه و 

وسيم القرابة بعد موته . فقال قوم : يرد على سائر الأصناف الذين لهم 
الخمس . وقال قوم : بل يرد على باق اللميش . وقال قوم : بل مم رسول 
: الله صل الله عليه وسلم للإمام » وسهم ذوى القربى لقرابة الإمام . وقاك قوم : 
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يل جعلان ف السلاح و العدة . واختلفوا ف القرابة *ن هم ؟ فقال قوم بنو هام 
فقط , وال قوم بنو عبد الطاب و بنوهاشم . وسيب اختلاقهم ف‌هل الخمس 
يقصرعلى الأصناف الم كورين أم يعدى لغيرهم هو هل ذكر تلك الأصناف 

فى الآية المقصود مها تعبين الحمس طم أم قصد التنبيه بهم على غيرم فيكون 
ذلك من باب الخاص أريد بهالعام ؟ فن رأى أنه من باب الخاص أريد به الخاص 
قال : لايتعدى باللخمس تلاك الأصناف المتصوص عليها وهو الذى عليه 
الجمهور ٠‏ ومن رأى أنه من باب الخاص أريدبه العام قال يجوز للإمام أن 
إيصرافها فما يراه صلاحا للمسلمين » واحتج منرأى أن مم النبى صلى "الله عليه 
وسل للإمام بعده بما روىعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال « إذا أطعم” الله 
تبيا طعمة فهو للخليفة بعنده) وأما منصرفه على الأصناف الباقين 
أوعلى الغائمين فتشبيها بالصنف المحيسعليهم . وأما من قال القرابة م بنو هاشم 
وبنو المطلب فإنه احتج بحديث جبير بن مطعم قال « قشنم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سوم ذوىالرلى لبى هاشم وبى المطلب من اللحمس » قال : وإنها 
بنوهاشم وبنو المطلب صنف واحد » ومن قال بنوهاشم صنف فلأنهم الذين 
لايحل لحم الصدقة . و اختلف العلماء فى سوم البى صل الله عليه وسلم من 
اللخمس + فقال 1 الخمس فقط » ولا خلاف عندهم فوجوب. الحمس 
له غاب عن القسمة أوحضرها . وقال قوم : بل الحمس والصى وهو سهم 
مشبور له صل الله عليه وسلم 3 وهوشىء كان يصطفيه من ١‏ أس الغنيمة 
خرس أو أمة أو عبد . وروى أن صفية كانت من الصنى . وأحعوا على أن 
الصى ليس لأحد من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبا ثور فإنه قال : 
يحرى مجرى سم الى صلى الله عليه وسلم . 

الفصل الثانى فى حك الأربعة الأخاس 

وأجمع جمهور العلماء على أن أربعة أحماس الغنيمة للغامين إذا خرجوا باذن 
الإمام . وإختلفوا فى الخارجين بغير إذن الإمام وفيمن يجب له سهمه من | 
الغنيمة و مى. يحب وكم يجب وفيا يجوزله من الغنيمة قبل القسم ؟ فالحمهور 
على أن أربعة' خاس الغنيمة للذين غنموها خرجوا باذن الإمام أوبغير ذلك 


لاوم _ 
لعموم قوله تعالى - وا علموا أنما نمم من.شىء - الآية . وقال قوم : إذا 
خرجت السرية أو الرجل الواحد بغير إذن الإمام فكل ما ساق نفل يأخذه 
الإمام > وقال قوم : بل يأخذه كله الغائم . فالحمهور تمسكوا بظاهر الآية » 
وهؤلاء كأنهم اعتمدوا صورة الفعل الواقع من ذلك فى عهد رسول الله صلى, 
الله عليه وسلم » وذلك أن جميع السرايا إا كانت تخرج عن إذنه عليه الصلاة 
والسلام » فكأ نهم رأوا أن إذن الإمام شرط فى ذلك وهو ضعيف . وأما من له 
السهم من الغنيمة ؟ فام اتفقوا على الذككران الأحرار البالغين » واختلفوا 
فى أضدادهم : أعنى ف النساء والعبيد ومن لم يبلغ منالرجال من قارب البلوغ 
فقال قول ليس للعبيد ولاللنساء حظ من الغنيمة ولكن ير ضخ لهم » وبه قاله 
مالك » وقال قوم لايرضخ ولا مم حظ الغائمين 3 وقال قوم 8 بل هم 
حظ واحد من الغانمين » وهوقول الأوزاعى . وكذلك اختلفوا فى الصى 
المراهق » فيم من قال : يقسم له وهو مذهب الشافعى » ومهم من 
اشترط فى ذلك أن يطيق القتال » وهو مذهب مالك » ومنهم من قال : 
يرضخ له . وسبب اختلافهم ف العبيد هو هل وم اللحطاب يتناول الأحرار 
والعبيد معا أمالأحرار فقط دون العبيد ؟ وأيضا فعمل الصحابة معارض لعموم 
الآية » وذلك :أنه انتشرفيهم رضى الله عنم أن الغلمان لاسهم لهم » روى ذلك 
عن عر بن الخطاب وابن عباس ء ذكره ابن ألى شيبة من طرق عنهما » قاله 
أبومر بن عبد البر : أصح ما روى من ذلك عن عمر ما رواه سفيان بن عيينة 
عن عمرو بن دينار عن ابن شہاب عن مالك بن اوس بن الحدثان قال : قاله 
عر : لين أحد إلا وله هذا المال حق إلا ما ملكت أيماتكم » وإنما صار. 
الحمهور إل أن المرأة لايقسم لها وير ضخ محديث أمعطية الثإنت قالت: وكا 
نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنداوىابلترحى وتمرّض المرضى 
وكان يرضخ لنا منالغتيمة » ..وسبب اختلافهم هواختلافهم ىتشبيه الرأة 
بالرجل فى كونها إذا غزت ها تأثير تی الحرب آم لا؟ فانہم اتفقوا على أنه 
النساء مباح لمن.الغزو» فن شببهن بالر جال أوجب لمن نصيبا ف الغنيمة » ومن 
. رآهن ناقصات عن الرجال: :هذا المعى إما لم يوجب طن شيثا وإما أوجبه 
هن دون حظ الغانمين وهوالإرضاخ› والأولى اتباع الأثرء وزعمالأوزاعى 
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و أن رسول الله صلى الله عليه و أسهم للنساء حير وكذلك الختلفرا 
٠‏ فى التجار والأجراء هل یسیم لهم أم لا ؟ فقال مالك : لايسهم لهم إلا أنه 
يقاتلوا » وقال قوم: بل يسهم لهم إذا شېدوا القتال . وسيب اختلافهم هو 
تخصيص توم قوله تعالى - واعلموا أنما غنم منشى ء فأن لله خسه ‏ بالقياس 
الذى يوجب الفرق بين هؤلاء وسائرالغاتمين » وذلك أن من رأى أن التجار 
والأجراء حكهم حكم خلاف سائر الجاهدين لأنهم لم يقصدوا القتال وإتما 
قصدوا إما التجارة وإما الإجارة استثناهم من ذلك العموم. ومن رأى أن 
العموم أقوى من هذا القياس أجرى العموم على ظاهره » ومن حجة من 
استثناه, ما خرّجه عبد الرزاق أن عبد الرحمن بنعوف قال لرجل من فقراء 
المهاجرين أن يخرج معهم » فقال نعم فوعده » فلما حضر الخروج دعاه فأ 
أن يرج معه واعتذرله يأمرعياله وأهله » فأعطاه عبد الرحمن ثلاثة دتانير 
على أن يمخرج معه » فلما هزموا العدوسأل الرجلعبد الرحمن تصيبه من المننم 
فقال عبد الرحمن : سأذكر أمرك لرسول الله صل الله عليه وسامء فذكره له 
فقالرسول الله صلى الله عليه وسار تلات البثّلائة دانير حظه ونتصيية” 
من غزوه فى أمثر دأثياه وآخرته » وخرّجمثله أبوداود عن يعلى بن منبه 
ومن أجازله القسم شبهه باالحعائل أيضا وهو أن يعينأهل الدبوان بعضبم بعضاء 
أعنى يعين القاعد مهم الغازى : وقد اختلف العلماء ف الحعائل » فأجاز ها 
مالك ومنعها غيره » ومهم من أجان ذلك من السلطان فقط أو إذا كانت 
ضرورة » وبه قال أبو حنيفة والشافعى . وأما"الشرط الذى يجب به للمجاهد 
السهم من الغنيمة » فإن الأكثر على أنه إذا شد القتال وجب له السهم وإنه 
إيقاتل » وأنه إذا جاء بعد القتال فليس له سهم ف الغثيمة » وبهذاءقالالحمهور. 
وقال قوم : إذا لحقهم قبل أن يخرجوا إلى دار الإسلام وجب له حظه من 
الغنيمة إن اشتغل فى شىء من أسبابها. »وهو قول ألى حنيفة . والسبب: 
فى اختلافهم سببان : القياس والأثر . أما القياس فهو هل يلحق تأثير إلغازى 
ف الحفظ يتأثيره فى الأخطذ ؟ وذلك أن الذى شبد القتال له تأثير ف الأخذ : عى 
فى أخد الغنيمة وبذلك استحق السهم : والذئ جاء قبل أن يصلؤا إل بلاد 
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المسلمين له تأثير فى الحفظ » فن شبه التأثير فى الحفظ بالتأثير فى الأخحذ قال : 
يجب له السهم وإن لم يحضر القتال » ومن رأى أن الحفظ أضعفٍ لم يوجب له . 
وأما الأثر فان ف ذلك أثرين متعارضين : أحدها ما روىعن أنىهريرة 
وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبان بن سعيد على سرية من المدينة 
قبل نجد » فقدم أبان وأصمابه على الى صلى الله عليه وسلم يخيبر بعد ما فتحوها 
قال أبان : اقمم لنا يا رسول الله » فلم يقسم له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم منجاء والأثر الثانى ماروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم 
بدر « إن" اعمان انلطلق فى حاجة الل وحاجة رَسُولهء فضرب له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم ولم يضرب لأحد غاب عنها ».قالوا : 
فوجب له السهم لأن اشتغاله كان بسبب الإمام . قال أبوابكر بن المنذر : 
وثبت أن«ععر بن الحطاب رغبى الله عنه قال : الغنيمة لمن شهد الوقيعة : وأما 
السرايا الى تخرج من العسا كر فتغم » فالححمهور على أن أهل العسكر يشا ركو م 
غماغنموا وإن لم يشهدوا الغنيمة ولاالقتال » وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام 
عرق اه اق صاقو :د و ال ا كاي و 5 5 
«وترد مسراياهم على قعد ميم » خرجه أبوداود » ولآن لهم تأثيرا أيضا 
فى أذ الغنيمة . وقال الحسن البصرى : إذا حرجت السرية باذن الإمام من 
عسكره خسها وما بى فلأهل السرية » وإن حر جوا بغير إذنه خسہا » وكان 
ها بی بین آهل اليش كله . وقال النخعي : الإمام بالخيار إن شاء خمس ماترد 
السرية وإن شاء نفله كله . والسبب أيضا فى هذا الاختلاف هو تشبيه تأثير 
العسكر ف غنيمة السرية بتأثير من حضر القتال بها وهم أهل السرية » فإذن 
الغنيمة إنما جب عند االحمهور للمجاهد بأحد شرطين : إما أن يكون من حضر 
القتال » وإما أن يكون ردءا لمن حضر القتال » وأما كم يجب للمقاتل فام 
اختلفوا فىالفارس » فقال الحمهور : للفارس ثلاثة أسهم : سهم له » وسهمان 
لفرسه . وقال أبوحنيفة : للفارس سهمان : سهم لفرسه »> وسم له . والسبب 
ف اختلافهم اختلاف الآثار ومعارضة القياس للأثر » وذلك أن أباداود 
خرج عن ابن عمر « أن النبى صلى الله عليه وسلم أسبم لرجل وفرسه ثلاثة 
أمهم : همان للفرس » وسهم لراكبه » وخرج أيضا عن مجم بن حارثة 
الأنصارى مثل قول ألى حنيفة . وأما القياس المعارض لظاهر حديث ابن عر 
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فهوأن يكون سهم الفرس أ كير من سم الإنسان» هذا الذى اعتمده أبوحئيفة 
فى ترجيح الحديث الموافق لهذا القياس علىالحديث احالف له ح وهذا القياس 
ليس بشىء ٠‏ لأن سم الفرسش إنما استحقه الإنسان الذى هو الفارس بالفرس 
وغير بعيد أن يكون تأثير الفارس بالفرس ف الحرب ثلاثة أضعاف تأثير 
الراجل بل لعله واجب مع أنحديث ابن عمرأثبت . وأما موز للسجاهد أن 
يأخذ من الغنيمة قبل القسم فإن المسلمين اتفقوا على نحريم الغلول لما ثيت 
ف ذلك عن رسول الله صلى ألله عليه و ثل قوله عليه الصلاة والسلا وو" 
الحا والملخيط 8 إن" الغلول” عات وشنار عل أمثله يسوم القيامة 5 
إلى غير ذلك من الآ ثار الواردة فىهذا الباب + واختلفوا ىإباحة الطعام للغزاة 
ما داموا ىأرض الغزو فأباح ذلك الحمهور: ومنع من ذلك قوم وهو مذهب 
ابن شهاب . والسبب ف اختلافهم معار ضة الآ ثار الى جاءت فى حريم الغلول 
للآثار الواردة فى إباحة أكل الطعام من حديث ابن عمر وابن المغفل وحديث 
ابن أنى أوى :فن خحصص أحاديث تحر م الغلول ببذه أجاز أكل الطعامللغزاة» 
ومن رجح أحاديث تحر م الغلودعلىهذالم جز ذلك ؛وحديث ابنمغفل هوقال: 
« أصبت جراب شحم يوم خيبر ٠‏ فقلت لاأعطى منه شيئا + فالتفت فإذا 
رسول الله صلی الله عليه وسلى يتبسم » خرجه البخارى ومسل . وحديث 
ابن أنى أو قال « كنا نصيب فى مغازينا العسل والعنب فتأكله ولا ندفعه » 
خرجه أيضا البخارى . واختلفوا فى عقوبة الخال" . فقالقوم : حرق رحله » 
وقال بعضهم : ليس له عقاب إلا التعزير . وسبب اختلاقهم اختلافهم 
5 تصحيح حديث صالح إن محمد بن زائدة عن سام عن ابن عر أنه قال - 
قال عليه الصلاة والسلام دمن غ فَأحْرقُوا متاعه” 2.٠)‏ 
الفصل اثالث فى جكم الأنفال 

وأما تنفيل الإمام من الغنيمة لمن شاء . أعى أن يزيده على نصيبه » ف ن 
العلماء اتفقوا على جواز ذلك . واختلفواءن أى شىء يكون النفل وىمقداره 
وهل يجوز الوعد به قبا ل الحرب ؟ وهل يجب السلب للقاتل أم ليس يحب 
إلا أن ن ينفله له الإمام ؟ فهذه أر بع مسائل هى قواعد هذا الفصل , 
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( أما المسئلة الأولى ) فإن قوما قالوا : التفل يكون من اللحمس الواجبه 
لبيت مال المسلمين » وبه قال مالاك . وقال قوم : بل النفل إنما يكون من 
خس الحمس وهو حظ الإمام فقط > وهوالذى اختاره الشافعى . وقال 
قوم : بل النفل من جملة الغنيمة » وبه قال أحمد وأبوعبيدة » ومن هؤلاء من 
أجاز تنفيل حميع الغنيمة . والسبب ف اختلافهم هوهل بين الايتين الواردتين 
فى المغاتم تعارض أم هما على التخيير ؟ أعى قوله تعالى ‏ واعلموا أنما غنمم 
من شىء ‏ الآبة » وقوله تعالى - يسْألُوتك” عن الأيلفال - الآية . فن 
رأى أن"قولة تعال ‏ واعلموا أغا غنمم من شىء فأن لله خسه ناا لقوله 
تعالى ‏ يسألوتك عن الأنفال - قال : لانفل إلا من اللحمس أو من خس 
اللحمس . ومن رأى أن الآيتين لامعارضة بيْهما وأنهما على الاتخير ء أعى أن 
للإمام أن ينفل من رأس الغنيمة من شاء » وله ألا ينفل بأن يعطى جميع أرباع 
الغنيمة للغائمين قال يواز النفل من رأس الغنيمة . ولاختلافهم أيضا سببه 
آخر وهو اختلاف الآثار ىهذا الباب » وق ذلك أثران : أحدهما ما روى 
مالك عن ابن عمر « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبد الله 
ابن عر قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة » فكان سهمانهم اثثى عشر بعيرا و نفلوا 
بعيرا بعيرا » وهذا يدل على أن التفل كان بعد القسمة من اللحمس : والثافه 
حديث حبيب بن مسلمة « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل الربع 
من السرايا بعد اللحمس ف البداءة وينفلهم الثلث بعد الحمس ف الرجعة ) يعى 
فى بداءة غزوه عليه الصلاة والسلام وى انصرافه . 

( وأما المسئلة الثانية ) وهى ما مقدار ما للإمام أن ينفل من ذلك ؟ عند 
الذين أجازوا النفل من رأس الغنيمة فإن قوما قالوا : لايجوز أن ينفل أكثر من 
الثلث أو الربع على حديث حبيب بن مسلمة . وقال قوم : إن نفل الإمام 
السرية جميع ماغتمتجاز مصيرا إلى أن آية الأنفال غير منسوخة بلمحكة » وأا 
على عمومها غير مخصصة . ومن رأى ألا مخصصة بهذا الأثر قال : لايجوز 
أن ينفل أكثر من الربع أو الثلث . 

( وأما المسثلة الثالثة ) وهى هل يجوز الوعد بالتنفيل قبل الحرب أم ليس 
يجوز ذلك ؟ فانهم اختلفوا فيه » فكره ذلك مالك وأجازه حاعة : وسبب 
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اختلافهم معارضة مفهوم مقصد الغزو لظاهر الأثر » وذلك أن الغزو إنما 
يقصد به وجه الله العظم » و لتكون كلمة الله هى العليا > فإذا وعد الإمام 
بالنفل قبل الحرب خيف أنيسفك دماءه, الغزاة ىح غير الله . وأما الأثر 
الذى يقتضى ظاهر ه جوازالوعد بالنفل فهو حديثحبيب بنمسلمة أن الى غليه 
الصلاة والسلام كان ينفل ف الغزو السرايا الخارجة من العسكر الربع وف 
القفول الثلث » ومعلوم أن المقصود من هذا إنما هو التنشيط على الحرب . 
( وأما المسثلة الرابعة ) وهى هل يحب سلب المقتول القاتل أوليس يجب إلا 
إن نفله له الإمام ؟ فامهم اختلفوا ذلك » فقال مالك : لايستحق القاتل سلب 
المقتول إلا أن ينفله له الإمام على جهة الاجتباد وذلك بعد الحرب ٠‏ ويه قال 
أبو حنيفة والثورى . وقال الشافعى وأحمد وأبوثور وإعاق وجماعة السلف 
واجب للقاتل قال ذلك الإمام أو لم يقله . ومن هؤلاء من جعل السلب له على 
كل حال ولم يشترط ف ذلك شرطا . ومنهم من قال لايكون له السلب إلا إذا 
قتله مقبلا غير مدبر » وبه قال الشافعى : ومنهم من قال : إنما يكون السلب 
للقاتل إذا كان القتل قبل معمعة الحرب أو بعدها . وأما إن قتله ىحين المعمعة 
فليس له سلب » (به قال الأوزاعى . وقال قوم : إن استكثر الإمام السلب 
جاز أن مخمسه . وسيب اختلافهم هواحمال قوله عليه الصلاة والسلام يوم 
حنين بعد ما برد القتال « من" قل قتديلا” فله” سلب ؛ أن يكون ذلك 
منه عليه الصلاة والسلام على جهة النفل أو على جهة الاستحقاق للقاتل ‏ 
ومالك رحمه الله قوی عنده أندعلى جهة النفل من قتبل أنه لم'يثبت عنده أنه قال 
ذلك عليه الصلاة والسلام ولا قضى به إلا أيام حنين » ولمعارضة آية الغتيمة 
له إن حمل ذلك على الاستحقاق : أعنى قوله تعالى ‏ واعلموا أنما غنمتم من 
شىء - الآية . فانه لما نص ف الآية على أن الحمس لله علم أن الأربعة الأخاس 
واجبة للغائمين كا أنه لما نص على الثلث للأم فالمواريث عل أن الثلثين للأب . 
قال أبوعمر : وهذا القول حفوظ عنه صلی الله عليه وسلم فىحنين وى بدر . 
وروی عن عمر بن الطاب أنه قال : کنا لانتخمس السلب على عهد رسول 
لله صلى الله عليه وسام » . وخخرج أبوداود عن موف بن مالك الأشجعى 
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اوخالد بن الوليد و أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضی بالسلب للقائل » 
وخرج ابن أنى شيبة عن.أنس بن مالك أن البراء بن مالك حمل على مرزبان 
يوم الدارة فطعنه طعنة على قر بوس سرجه فقتله فبلغ سلبه ثلاثين ألفا » فبلغ 
ذلك عبر بن الحطاب فقال لأنى طلحة : إنا كنا لاخمس السلب وإن سلب 
البراء قد بلغ مالاكثيً! ولا أرانى إلا خسته قال :قال ابن سير ين : فحدٹی 
أنس بن مالك أنه أول سلب خمس ف الإسلام :.وبهذا تمسلك من فرق بين 
السلب القليل والكثير . واختلفوا ف السلب الواجب ما هو ؟ فقا قوم : له 
جميع ما وجد على المقتول » واستقى قوم من ذلك الذهب والفضة 7 


الفصل الرابع 
فى حكر ما وجد من أموال المسلمين عند الكفار 

وأما أموال المسلمين الى تسترد من أيدى الكفار فإنهم اختلفوا فى ذلك على 
أربعة أقوال مشبورة : أحدها أن ما استرد المسلمون من أيدى الكفار من 
أمؤال المسلمين فهو لأربابها من المسلمين و ليس للغزاةالمستردين لذلك هنبا شىء »+ 
ومن قال بهذا القول الشافعى وأ صعابه وأبو ثور ء والقول الثانى أن ما استزد 
المسلمون من ذلك هوغنيمة الحيش ليس لصاحبه منه شىء » وهذا القول قاله 1 
الزهرى وعمرو بن دينار » وهو مروى عن على بن ألى طالب . والقول 
الثالث أن ما وجد من أموال المسلمين قبل القسم فصاحيه حت به بلا تمن » 
وما وجد” من ذلك بعد القسم فصاخبه أحق به بالقيمة » وهؤلاء انقسموا 
قسمين : فبعضهم رأى هذا الرأى فى كل ما استرده المسلمون من أيدى الكفار 
بی وجه صار ذلك إلى أيدى الكفار » وق أى مو ضع صارء وممن قال بهذا 
القول مالك والورى وجماعة » وهو مروى عن عمرين الحطاب , وبعضهم 
فرق بين ما صار من ذلك إلى أيدىالكففار غلبة وحازوه حى أوصاوه إلله 
دار المشركين > وبين ما أحذ مهم قبل أن يحوزوه ويباغوا به دار الشرك » 
فقالوا : ما حازوه فحكه إن ألفاه صاحبه قبل القسم فهو له ء وإن ألفاه بعد 
القسم فهو أحق به بالمن . قالوا': وأما مالم مزه العدو بأن يبلغوا دارهم به 
فصاحبه أحق به قبل القسم وبعده » وهلا هو القول الرابع . واتختلافهم راجعم 


44 
إلى اختلافهم ف هل يلك الكفار على المسلمين أموالم إذا غلبوهم عليها أم ليس 
يعلكونها ؟ وسيب اختلافهم فى هذه المسئلة “تعارض الآ ثار ى هذا الباب 
والقياس » وذلك أن حديث عمران بن حصين يدل على أن المشركين ليس 
يملكون على المسلمين شيئا » وهو قال : أغار المشركون على سرح المدينة 
وأخذوا العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرأة منالمسلمين ‏ فلما 
كانت ذات ليلة قامت المرأة وقد ناموا ء فجعلت لاتضع يدها على بعير إلا 
أرغى خى أتت العضباء » فأنت ناقة ذلولا فركيها ثم توجهت قبل المدينة 
ونذرت لن نجاها الله لتنحرنها » فلما قدمت المدينة عرفت الثاقة » -فأتوا يها 
رسول ألله صلى الله عليه وسلم » فأخبرته المرأة بنذرها » فقال : «بتس” 
ماجزيلها » لاتذار فما لاعملك ابن آدم ء ولا تذارَ ف معلصية + 
وكذلك يدل ظاهر حديث ابن عمر على مثل هذا » وهو أنه أغار له فرس 
فأخذها العدو فظهر عليه المسلمون » فردت عليه فى زمان زسول الله صل 
الله عليه وسام ع وهما حديثان ثابتان : وأما الأثر الذى يدل على ملك الكفار 
على المسلمين فقوله عليه الصلاة والسلام « وبل" ترك لتا عقيل" من" 
مزل » يعبى أنه باع دوره الى كانت له بمكة بعد هجزته منها عليه الصلاة 
والسلام إلى المديئة . وأما القياس فان من شبه الأموال بالرقاب قال الكفار 
كنا لايملكون رقابهم » فكذلك لايملكون أموالحم كحال الباغى مع العادل » 
أعنى أنه لايملك عليهم الأمرين جميعا » ومن قال يملكون قال : من ليس 
يلك فهو ضامن للشىء إن فاتت عينه » وقد أحعوا على أن الكفار غير 
ضامنين لأموال المسلمين » فلزم عن ذلك أن الكفار ليسوا بغير مالكين للأموال 
فهم مالكون » إذ لو كانوا غير مالكين لضمنوا . وأما من فرق بين الحكم قبل 
الغنم وبعده » وبين ما أخذه المشركون بغلبة أو بغير غلبة:بأن صار إليهم من 
تلقائه مثل العبد الآبق والفرس العائد فليس له حظ من النظر .> و ذلك أنه ليس 
يحد وسطا بين أن يقول إما أن يملك المشرك على المسلم شيا أو لايملكه إلا أنه 
يثبت ف ذلك دليل “معى » لكن أصعاب هذا المذهب إنما صاروا إليه لحديث. 
الحسن بن عمارة عن عبد الاك بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس أنه 
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رجلا وجد بعيرا له كان المشركون قد أصابوه » فقالءرسول الله صلى الله عليه 
وسام ١‏ إن" أصبلته” قبل أن بقلم فهو للك » وإن" أصباته بعد . 
القتسم أختلاته” بالقيمتة ۾ لكن الحسن بن عارة مجتمع على ضعفه وترك 
الاحتجاج به عند أهل الحديث ء والذى عوّل عليه مالك فيا أحسب من ذلك 
هو قضاء عر بذلك » ولكن ليس يمعل له أخذه بان يعد القسم على ظاهر 
حديثه واستكناء أبىحنيقة أم الولد والمدبر من سائر الأموال لامعنى له » وذلك 
أنه يرى أن الكفار يملكوت على المسامين سائر الأموال ما عدا هذين » وكذلك 
ول مالك ف أم الولد إنه إذا أصابها مولاها بعد القسم أن على الإمام أن يفديها 
فإن لم.يفعل أجير سيدها على فدائها » فان لم يكن له مال أعطيت له › واتیعه 
الذی أخرجت فى نصيبهبقيمتها دينا می أيسرهوقولأيتها ليس له حظ منالنظر 
لأنه إن ل يملكها الكفار فقد يحب أن يأخذها بغي رمن › وإن ملكوها فلا سبيل 
له عليها » وأيضا فانه لافرق بينْها وبين سائر الأموال إلاأن يثبت ف ذلك سماع » 
ومن هذا الأصل » أعنى من اختلافهم هل يلك المشرك مال المسلم أولايماك ؟ 
اختلف الفقهاء فى الكافر يسلم وبيده مال مسلم هل يصح له أم لا؟ فقال 
مالك وأبو حنيفة : يصح له . وقال الشافعى : على أصله لايصح له . 
واختلف مالك وأبوحنيقة إذا دحلل مسلم إلى الكفار على جهة التلصص وأخذ مما 
فى أيديهم مال مسلم » فقال أبوحتيفة + هو أوى به وإن أراده صاحبه أخذه 
بان » وقال مالك : هو لضاحبه »> فلم بجر على أصله . ومن هذا الباب 
اختلافهم ل الحرق يسام ويهاجر ويترك ق دارا خرب ولده وروجه وماله هل 
. يكون لما ترك حرمة مال المسلم وزوجه وذريته فلا جوز تملكهم للمسلمين 
إن غلبوا على ذلك أم ليس لما ترك حرمة ؟ فْهم من قال : لكل ما تركحرمة 
الإشلام ؛ ومنهم من قال : ليس له حرمة ؛ ومهم من فرقبين المالوالزوجة 
والولد فقال : ليس للمال حرمة » ولاولد والزوجة حرمة » وهذا جار على 
غير قياس وهو بقول مالك » والأصل أن المبيح للمال هو الكفر » وأن العاصم 
له هو الإسلام » كا قال عليه الصلاة والسلام « فوا قانُوها عنَصّمُوا مى 
د ماهم" وأمْوآا لمم" » فن زعم أن ههنا مبيحا للمال غير الكفر من تملك عدو 
أوغيره فعليه الدليل : وليس ههنا دليل تعارض به هذه القاعدة » والله أعلم . 


£ 


فى حكم ما افتتح المسلمون من الأرض عنوة 

واختلفوا فيا امتح المسلمون من الأرض عنوة . فقال مالك : لان 
لأرض وتكون وقفا يصرف خراجها فى مصالح المسلمين. من أرزاق المقاتلة 
وبناء القناطر والمساجد وغير ذلك من سبل الحير إلا آن یری الإمام ىوقت 
من الأوقات أن المصلحة تفي اا + إن له أن ب الأرض . وقال 
الشافعى : الأرضون المفتتحة 7 تقسم کا تقسم الغنائم :يى خسة أقنسام . وقال 
أبو حنيفة اا N O‏ 

الكفارة فيبا الخراج ويقرها بأيهديهم . وسدب اختلافهم ما يظن من التعارض 
بين آية سورة ة الأنفال وآية سورة ة الحشر » وذلك أن آية الأنفال تقتضى 
افرها لذ كل باح سوه وير ولال وا عا نمم - وقوله 
تعالن فى آية الحشر ‏ والَّدِينَ” إجاءوا من" بعدهم عطفا على كز الذين 
أوجب لهم الىء يمكن أن يفهم منه أن جميع الناس الحاضرين والآ تين شركاء 
فاليء كما روى عن عمر رتمى الله عنه أنه قال ىقوله تعالى ‏ والذين جاو( 
من ر بعدهم - ما أرى هذه الآية إلا قد عمت الاق حبى الراعی يكداء أو كلاما 
هذا معناه > ولذلك لم تقسم الأرض الى افتتحت ف أيامه عنوة من أرض 
العراق ومصر > هن رأى أن الآبتين متواردتان على معنى واحد وأن آية الحشر 
مخصصة لاية الأنفال استشى من ذلك الأرض ؛ ومن رأى أن الآيتين ليستا 
عتواردتين على معنى واحد » بل رأى أن آبة الأثفال ف الغنيمة وآية الحشر 
فالىء على ما هوالظاهر من ذلك قال : تخمس الأرض ولا بد > ولإ سا « أنه 
قد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قسم خيير بين الغزاة » . قالوا ٠‏ فالواحب أن 
تقسم الأرض لعموم الكتاب وفعله عليه الصلاة والسلام الذى يجرى مجرى 
البيان للمجمل فضلا عن العام . وأما أبونحتيفة فإما ذهب إلى التخيير بين 
كنار ا اك باكر راح ونب + ان لاردث 
و أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر بالشطر ثم أرسل ابن رواحة 
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فقاعهم » قالوا : فظهر من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن 
قسم جميعها ولكنه قسم طائفة من الأرض ؤترك طائفة لم يقسمها › قالوا : 
فبان بهذا أن الإمام بالحيار بين القسمة والإقرار يأيديهم » وهو الذى فعل عبر 
رضى الله عنه.. وإن أسلموا بعد الغلبة علييم كان عمير! بين امن عليهم أو 
قسم.ها على مافعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة : عى من اان » وهذا 
إثما يصح على رأى من رأى أنه افتتحها عنوة » فإن الناس اختلفوا فى ذلك 
وإن كان الأصح أنه افتتحها عنوة لآنه الذى خرجه مسلم . وینبغی أن : 
أن قول من قال : إن آية الىء وآية الغنيمة محمولتان على الحيار » وأن آل 
الىء ناحفة لآبة الغنيمة أو مخصصة لا أنه قول ضعيف جدا إلا أن يكون | 
الىء والغنيمة يدلان ملى معنى واحذ > فإن كان ذلك فالآيتان متعارضتان » 
لأن آية الأنفال توجب التخميس > وآية الحشر توجب القسمة دون التخميس 
فوجب أن تكون إحداها ناضة للأخرى أويكون الإمام عخيرا بين الانخميس 
وترك التخميس ٠‏ وذلك فيع الأموال المغنومة . وذكر بعض أهل العلم أنه 
نذهب لبعض الناس وأظنه حكاه عن المذهب . ويجب على مذهب من يريد 
أن يستفبط من الجمع بينهما ترك قسمة الأرض وقسمة ما عدا الأرض أن 
تكون كل واحدة من الآيتين مخصصة بعض ما فى الأخرى. أو ناسة له حى 
تكون آية الأنفال خصصت من عوم آية الحشر ما عدا الأرضين فأوجبيته 
فين الحمس 4 وآية الحشر ختصصت من آية الأنفال الأرض فلم توجب فبها 
فسا ء وهذه الدعوى لاتصح إلا بدليل مع أن الظاهر من آية الحشر أنها 
تضمنت القول ف نوع من الأموال مخالف اللحكي للنؤع الذى تضمنتهآية الأثقال 
وذلك أن قوله تعالى ‏ فا أواجتفلسم' لينم مین" ختيئل ولا ركاب - 
هو تنبيه على العلة الى من أجلها لم يوجي حق الجيش خاصة دون الناس 
والقسمة بحلاف ذلك إذ كانت تۇخذ بالإيجاف ‏ 


الفصل السادس فى قسمة الىء 
وأما اليء عند الجمهور فهو كل ماصا ر المسلمين من الكفار من قبل 
الرعب والحوف من غير أن يوجن عليه بخيل أو رجل . واختلفق النامى 
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فى الحهة الى يصرف إليها ؛ فقال قوم : إنالىء بحميع المسلمين الفقير والغنى » 
وإن الإمام يعطى منه للمقاتلة وللخكام وللولاة » وينفق منه فى النوائب الى 
تنوب المسلمين كبناء القناطر وإصلاح المساجد وغير ذلك ولاخس ىشىء 
منه وبه قال الحمهور » وهو الثابت عن أنى بكر وعمر ؛ وقال الشافعى : بل 
بل فيه امس » والحمس مقسوم على الأضناف الذين ذكروا ىآية “الغنائم 
وهم الأصناف الذين ذكروا فى الحمس بعينه من.الغنيمة » وإن الباق هو 
مصروف إلى اج-هاد الإمام ينفق منه على نفسهوعلى عياله ومن رأى » وأحسب 
ناتال : إن الىء غير حمس » ولكن يقسم على الأصناف الحمسة الذين 
الحمس ٠‏ وهو أحذ أقوال الشافعى فا أحسب : وسبب اختلاف 
دن رأى أنه يقسم جميعه على الأصناف اللحمسة أو هو «صروف إلى اجتباد 
الإمام هو سبب اختلافهم ققسمة الحمس من الغنيمة وقد تقدم ذلك » أعى 
أن من جعل ذكر الأصناف ف الآية تنبيها على المستخقين له قال : هو لهذم 
الأصناف المدكورين ومن فوقهم . ومن جعل ذكر الأصناف تعديدا للذين 
يستوجبون هذا الماك قال : لايتعدى به هؤلاء الأصنات » أعنى أنه جعله 
من باب الخصوص لامن باب التنييه . وأما تخميس الىء فلم يقل به أحد قبل 
الشافعى » وإتما حمله على هذا القول أنه رأى اللىء قد قسم ف الآية على عدد 
الأصناف الذين قسم عليهم الحمس » فاعتقد لذلك أن فيه الحمس » لأنه ظن 
أن هذه القسّمة مختصة باللحمس وليس ذلك بظاهر » بل الظاهر أن هذه 
القسمة نخص جنيع الىء لاجزءا منه › وهو الذى ذهب إليه فيا أحسب 
قوم : وخرج مسلم عن مر قال : كانت أموال بنى النضير مما أفاء الله على 
رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون يخيل ولا ركاب » فكانت للنبى صل الله 
عليه وسلم حالصة ؛ فكان يتفق منها على أهله نفقة سنة » وما بى يجعله ف الكراع 
والسلاح عدة. ؤسبيل الله » وهذا يدل على مذهب مالك . 
الفصل السابع فى الجزية 
والكلام الحيط بأصول هذا الفصل ينحصر ست مسائل : المسئلة الأولى: 
ممن يمور أذ ابحزية ؟ الثائية : على أى الأصناف مهم تجب المزية ؟ 


f 
الثالئة : كم تجب ؟ الرابعة م تحب ومى تسقط ؟ الخامسة: كم أضتاف‎ 

الحزية ؟ السادسة : فماذا يصرف مال اللحزية ؟ 

( المسثلة الأولى ) فأما من يجوز أخذ الحزية منه ؟ فإن العلماء مجمعون على 
أنه يحوز أحذها من أهل الكتاب العجم ومن الجوس كا تقدم » واختلفوا 
فى أخذها ممن لاكتاب له وفيمن هو من آهل الكتاب من العرب بعد اتفاقهم 
فيا حكى بعضهم آلا لاتؤخذ من قرشى كتالى »> وقد تقدفئت هذه المسئلة . 

ر وأما اللسثلة الثانية ). وهئ أى الأصناف من الناس تحب عليهم ؟ كم 
اتفقوا على آنا إنما تجب بثلائة أوصاف الذكورية والبلوغ والحرية > وآ 
لايجب على النساء ولا على الصبيان إذا كانت إتَا هى عوض من.القتل والقتل 
إنما هو متوجه بالأمر نحو الرجال البالغين إذ قد نى عنقتل النساء والصبيان» 
وكذلك أجمعوا أنها لاتجب على العبيد . واختلفوا فى أصناف من هؤلاء : ما 
ف انجتون وف المقعد» ومنها فى الشيخ ء ومنها فى أهل الصوامع ٠‏ ومنها فى الفقير 
هل يتبع بها دينا می أيسر أم لا ؟ وکل هذه مسائل اجنہادية ليس فيها توقيت * 
شرعى . وسيب اختلافهم مبى على-هل يقتلون أم لا ؟ أعبى هؤلاء الأصناف . 

٠‏ ( وأما المسثلة الثالثة ) وهى كم الواجب فاهم اختلفوا فى ذلك ء فرأى مالك 
أن القدر الوأجب ف ذلك هو مافرضه عبر رضى الله عنه وذلك عأ نأهلالذهي 
أربعة دنائير » وعلى أهل الورق أزبعون درا » ومع ذلك أرزاق المسلمين 
وضيافة ثلاثة -أيام لايزاد على ذلك ولا ينقص منه ؛ وقال الشافعى :. أقله 
دود وهودينار وأكثره غير حدود وذلكيحسيمايصالحون عليه . وقال قوم :. 
لاتوقبت فى ذلك » وذلك مصروف إلى اجتهاد الإمام وبه قال الثورى ؛ وقال 
أبو حنيفة وأصعابه : الحزية. اثنا عشر درثها وأربعة وعشرون درهما وتمائية 
وأربعون لاينقص الفقير من اثى عشر درهما ولا يزاد الغنى على انية وأربعين 
درها » والوسط أربعة وعشرون درها؛ وقال أحمد + دينار أو عداله معافر 
لایزاد عليه ولا ينقص منه . وسبب اختلافهم اختلاف الآثار فى هذا الباب » 
وذلك أنه روى « أن رسول.الله صل الله عليه وسلم بعث معاذا إلى الین وأمره . 
أن يأخذ من كل حالم دينارا أوعدله معافر » وهی ثياب. بالين.. وثبت عن 
جر أنه ضرب اإزية عل ىأهلالذهب أربخة دنائير ؤع ل أهل الورق أربغين درها 
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7 ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام . وروى عنه أيضا أنه يدث 
عبان بن حنيف فوضع الحزية على أدل السواد ثمانية وأربعين وأريعة وعشرين 
وای عشر . فن حل هذه الأحاديث كلها على التخيير وتمساك فى ذاك بوم 
ما ينطلق عليه اسم جزية إذ ليس ف توقيت ذاك حدنث عن ای صلی الله عليه 
وسم متفق على صمته » ونما ورد الكتاب ف ذاك عاما » قال : لاحد فى ذلا 
وهو الأظهر والله أعلم . ومن جمع بين حديث معاذ والثابت عن عمر قال : 
أقله محدود ولاحد لاکره . ومن رجح أحد حديى عمر قال إما بأربعين 
درشا وأربعة دنائير » وإما بمانية وأربعين رها وأربعة وعشرين واثى عشر 
على ما تقدم . ومن رجح بحديث معاذ لأنه مرفوع قال : دينار فقط أو عدله 

معافر لايزاد على ذلاث ولا ينقص منه . 

ر وأما المسثلة الرابعة ) وهى متى تحب البرية ؟ فإنهم اتفقوا على أنها لامجب 
إلا بعد الحول ء وأنه تسقط عنه إذا اسم قبل انقضاء الحول . واختلفوا إذا 
سم بعد ما حول عليه الحول هل :بد منه جزية لاحول المافى بأره أو 
لما مضى منه ؟ فتال قوم:إذا سم فلا جزية عليه بعد انقضناء ا حول کان بعد 
إسلامه أو قبل انقضائه » وبهذا القول قال الحمهور ؛ وقالت طائفة : إن 
أسلم بعد الحول وجبت عليه ابمزية » وإن أسلم قبل حلول الحول لم تيجب 
عليه ٠‏ دام اتفقوا على أنه لانجب عليه قبل انقضاء الحول » لأن الحول 
شرط فى وجوبها » فإذا وجد الرافع لما وهو الإسلام قبل تقرر الوجوب » 
أعنى قبل وجود شرط الوجوب لم تحب ؛ وإنما اختلفوا بعد انقضاء الحول 
لاجا قد وجبت ؛ 'فن رأى أن الإسلام يهدم هذا الواجب ف الكفر كا يهدم 
كثيرا من الواجبات قال : تسقط عنه وإن كان إسلامه بعد الحول ؛ ومن رأى 
أنه لابهدم. الإسلام. هذا الواجب كا لادم كثيرا من الحقوق المرتبة مثل الديون 
وغير ذلك قال : لاتسقط بعد انقضاء الحول : سيب اختلانهم هو هل 
الإسلام يبدم ابلحزية الواجبة أو لابيدمها . 

( وأما المسثلة الخامسة ) وهى كر أصناف ابلبزية ؟ فان ابدزية عند ثلاثة 
أصناف : جزية عنوية » وهى هذه الى تكلمنا فيا » أعنى الى تفرض على 
الحربيين بعد غلبتهم . وجزية صلحية » وهى الى يتبرعون بها ليكف عليم » 
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وهذه ليس فبها توقيت لاف الواجب » ولا فيمن يحب عاية ولا مى يجب عليه 
وإنما ذلك كله راجع إلى الاتفاق الواقع فى ذلك بين المسلمين وأهل الصلح إلا 
أن يقول قائل : إنه إن كان قبول الحزية الصلحية واجبا على المسلمين فقد 
يحب أن يكون ههتا قدرما إذا أعطاه من أنفسهم الكفار وجب على المسلمين 
قبول ذلث منم فيكون أقلها حدودا وأكترها غير محدود . وأما ابلعرية الثالئة 
فهى العشرية » وذلك أن جمهور العلماء على أنه ليس على أهل النمة عشر 
ولا زكاة أصلا ف أمواهم إلا ماروى عن طائفة منهم نم ضاعفوا الصدقة على 
نصارى بی تغب . أعی آم أوجبوا إعطاء ضعف ما على المسامين من 
الصدقة فى شىء شى ء من‌الأشياء الى تلزم فما المسلمين الصدقة : ومن قال 
بهذا القول الشافعى وأبوحنيفة وأحمد والثورى : وهو فعل عربن الطاب 
رضى الله عنه بهم : وليس يمحفظ عن مالك في ذلك نص فيا حكوا » وقد 
تقدم ذلك فى كتاب الركاة . واختلفوا هل يجب العشر عليهم فى الأموال الى 
يتجرون بها إلى بلاد المسلمين ينفسالتجارة أو الإذن إن كانوا حربيين أم 
لانجب إلا بالشرط ؟ فرأى مالك وكثير من العلماء أن تجار أهل الذمة الذنين 
لنمتهم بالإقرارى بلدهم الخزية يجب أن يؤخذ منهم جما يجلبونه من بلد إلى يلد 
العشر » إلا مايسوقون إلى المدينة خخاصة فيؤخذ منه قيه نصف العشر : ووافقه 
أبوحنيفة فى وجوبه بالإذن ف التجارة أو بالتجارة نفسما وخالفه ف القدر فقال: 
الواجب علييم نصف العشر ؛ ومالك لم يشترط عليهم فى العشز الواجب عنده 
تصابا ولا حولا + وأما أبوحتيفة فاشترط فى وجوب نصف العشر عليهم الحول 
والتصاب وهو نصاب المسلمين نفسه المذكور فى كتاب الزكاة ؛ وقال 
الشافعى : ليس يجب عليهم عشر أصلا ولا نصف عشر ف نفس التجارة ولا 
فى ذلك شى ء محدود إلا ما اصطلح عليه أو اشترط + فعلى هذا تكون اللحزية 
العشرية من نوع الحزية الصلحية + وعلى مذهب مالك وأنى حنيفة تكون 
جنا ثالثا من ابلحزبة غير الصلحية والى على الرقاب . وسيب اختلافهم أنه 
لم بأت فى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة يرجع إليها » وإنما ثبت 
أن حمر بن الطاب فعل ذلك بهم ؛ فن رأى أن فعل عر هذا إنما فعله بأمر 
كان عنده فى ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسل أوجب أن يكون ذلك 
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اهم ؛ ومن رأى أن فعله هذا کان على وجه الشرط » إذ لو كان عل غيز, 
ذلك لذكره قال : ليس ذلك بسنة لازمة لهم إلا بالشرط . وحكي أبوعبيد 
فى كتاب الأموال عن ريجل من أععاب النبى عليه الصلاة والملام لاأدكر 
إسمه الآن أنه قيل له : لم كتثم تأخذون العثثر من مشركى العرب ؟ فقال : 
لأنم كانوا يأخذون منا العشر إذا دخلنا إلييم . قال الشافعى : وأقل ما بيجب 
أن يشارطوا عليه هو ما فرضه تمر رضى الله عنه. » وإن شورطوا على أكثر 
فحسن . قال : وحكم الحربى إذا دخل بأمان حكم الذتى . 

( وأما المسثلة السادسة ) وهى فياذا تصرف الحزية ؟ فإنهم اتفقوا على أنها 
مشتركة لمصالح المسلمين. من غير تحديد كالحال فى الىء عند من رأى أنه 
مصروف إلى اجتهاد الإمام » حى لقد رأى كثير من الناس أن اسم الیء نا 
ينطلق .على الحزية فى آية الىء » وإذا كان الأمر هكذا » فالأموال الإسلامية 
ثلائة أصناف : صدقة » وء » وغنيمة » وهذا القدر كاف ف تحصيل قواعد 
هذا الكتاب والله الموفق للصواب . 

كتاب الان 

وهذا الكتاب ينقسم أولا إلى جملتين : الحملة الأولى : ف معرفة ضروب. 
الأعان وأحكامها . واللحملة الثانية : فى معرفة الأشياء الرافعة' للأمان اللاؤمة 
وأحكامها . 

( الحملة الأولى ) وهذه اللحملة فيا ثلاثة فصول : الفصل الأول : فى معرفة 
الأمان المباحة وتمبيزها من غير المباحة . الثافى : فى معرفة الأبمان اللغوية 
والمتعقدة . الثالث : ف معرفة الأيمان الى ترفعها الكفارة والى لاترفعها . 

الفضل الأول. 
فى معرفة الأبمان المباحة و تمييزها من غيرها 

واتفق ابلخمهور على أن الأشياء منها ما يجوز ف الشرع أن يقسم به » ونما 
ما لايجوز أن يقسم به . واخختلفوا أ الأشياء الى هى ذه الصفة ؛ فقال قوم: 
إن الحلف المباح ف الشرع هو الحلف .بالله > وأن الحاليف بغير الله عاص ؛ 
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وقال قوم : بل يجوز الخلف بكل معظم بالشرع ؛ والذين قالوا إن الأبماف‎ 
المباحة هى الأيمان بالله اتفقوا على إياحة الأيمان الى بأسمائه » واختلفوا‎ 
فى الأيمان الى بصفاته وأقعاله . وسيب اختلافهم فى الحلف بغير الله من‎ 
الأشياء المعظمة بالشرع معارضة ظاهر الكتاب فى ذلك للأثر » وذلك أن الله‎ 
قد أقسم ف الكتاب بأشياء كثيرة مثل قواه  والسّمَاء والطارق - وقول‎ 
زاجم إذا هوى  إل غير ذلك من الأقسام الواردة ف القرآن : وثيته‎ 5 
بإائكلم'‎ ١ أن انى عليه الصلاة والسلام قال إن الل "يباكم" أن" تلقو‎ 
من كان حالفا يلف بالله أو لِيتصْمشت» فن جمع بين الأثر والكتاب‎ 
بأن قال إن الأشياء الواردة فى الكتاب المقسوم بها فيها حذوف وهو الله تبارك‎ 
وتغالى » وأن التقدير م ورب النجم »> ورب السماء قال : الأعان المباحة م‎ 
الحلف بالله فقط ؛ ومن جمع بينهما بأن المقصود بالحذيث إنما هو أن لايعظم.‎ 
من لم يعظم الشرع بدليل قوله فيه « إن لته يباكم أن تحلفوا بابائم » وأن هذا‎ 
من باب الخاص أريد به العام أجاز اللحلف بكل معظم ف الشرع . فإِذا سبي‎ 
اختلانهم هو اختلافهم فى بناء الآى والحديث . وأما من منع الحلف بصفات.‎ 
الله وبأفعاله فضعيف . وسيب اختلافهم هو هل يقتصر بالحديث على ما جام‎ 
من تعليق الحكم فيه بالاسم فقط » أو يعدى إل الصفات والأفعال » لكن‎ 
تعليق الحكم فى الحديث بالاسم فقط جمود كثير » وهوأشيه بمذهب أهل الظاهر‎ 
وإن كان مرويا فى المذهب حكاه اللخمى عن محمد ين المواز . وشذت فرقة‎ 
. فنعت المين بالله عز وجل » والحديث نص ف مخالفة هذا المذهب‎ 
الفصل الثالى فى معرفة الأعان اللغوية والمنعقدة‎ 
واتفقوا أيضا على أن الأبعان منما لغو ومنها منعقدة لقوله تعالى لاإًُاح كنم‎ 
_ الله باغو فى انكلم ' ولكن* اکم" رما عفدت الأتمنانة‎ 
واختلفوا فيا هى اللغر ؟ نذهب مالك وأبوحنيفة إلى أنها البين على الشىء بن‎ 
الرجل أنه على يقين منه فيخرج الثىء على حلاف ماحلف عليه ر‎ 
وقال الشافعى د لغو اليين مالم تنعقد عليه النية مثل ماءجرت به العادة من‎ 
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قول الرجل فى أثناء الناطبة لاوالله لابالذ ما يجرى على الا لسنة بالعادة من غير. 
أن يعتقد لزومه » وهذا القول روأه مالك ف الموطل عن عائشة » والقول الأول. 
مزوۍ عن الحسن بن أب الحسن وقتادة ومجاهد وإبراهم النخغى . وفيه قول 
ثالث » وهو أن يحلف الرجل وهو غضبان » وبه قال إسماعيل القاضى من 
عاب مالك . وفيه قول رابع » وهو الحلف على العصية وروى عن ابن 
عباس . وفيه قول حامس » وهو ”أن يحلف الرجل على أن لايأكل شيئا مياحا 
له بالشرع . والسبب فى اختلافهم فى ذلك هو الاشتراك النى ف اسم اللغو » 
وذلك أن اللغو قد يكون الكلام الباطلمثل قولهتعالى - ولخا نت لعل" 
تكلب ن - وقد يكون الكلام الذى لاتنعقد عليه نية المتكلم به » ويدل على 
أن اللغو فى الآية هو هذا أن هذه الفين هى ضد اليين المتعقدة وهى المؤكدة » 
فوجب أن يكون الحكر المضاد للشىء المضاد . والذين قالوا إن اللغو هو 
الحلف فى إغلاق أو الخلف على ما لايوجب الشرع فيه شيئا محسب ما يعتقلك 
فى ذلك قوم » فإنما ذهبوا إل ن اللغوههنا يدل على معنى عرف ف الشرع 
وهى الان الى بسَّينَ الشرع فى مواضع أخر سقوط حکها مال ماروى أنه : 
«لاطلاق فى إغلاق» وما أشبه ذلك » لكن الأظهر ها القولان الأرلان:أعى 
قول مالك والشافعى . 


الفصل الثالث 
فى معرفة الأبعان الى ترفعها الكفارة والبى.لاترفعها 

وهذا الفصل أريع مسائل : 

( المسئلة الأول ) اختلفوا فى الأعان بالله المتعقدة هل يرفع جميعها الكفارة 
سواء كان حلفا على شىء ماض أنه كان فلم يكن وهى الى تعرف باليين 
الغموس ؛ وذلك إذا تعمد الكذب + أو على شىء مستقبل أنه يكون من قبل 
الحالف أو من قبل من هو بسببه فلم يكن » فقال الحمهور : ليس ف البين 
الغموس كفارة » وإتما الكفارة فى الأمان الى تكون ف المستقبل إذا خالف 
البين الحالف » ومن قال بهذا القول مالك وأبوحنيفة وأحمد بن حنبل . وقالع 
الشافعى وجمعاة : يحب فيها الكفارة أى تنسقسط الكفارة" الإثم فيا كا تسقظه 
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ى غير الغموس . وسيب اختلافهم معارضة عموم الكتاب للأثر » وذلك أن 
وله تعالى ‏ ولكن ياحذ كي با عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين ‏ 
الآبة توجب أن يكون ف العين الغموس كفارة لكوا من الأبمان المتعقدة » 
وقوله عليه الصلاة والشلام « مني تطح حت مئ مشلم. يرين 
حرم اله عليه اة وأواجسب لله التَارَ » يوجب أن اليين الغموس 
ليس فيبا كفارة > ولكن للشافعى أن يستثى من الأيمان الغموس ما لا يقتطع 
يها حق الغير » وهو الذى ورد فيه النص » أو يقول : إن الأعان الى يقتطم 
يها حق الغير قد جحت الظلم والحنث » فوجب ألا تكون الكفارة هدم الأمرين 
جميعا » أو ليس يمكن فيا أن تدم الحنث دون الظلمء لن رفع الحنث بالكفارة 
إنما هو من باب التوبة > وليس تتبعض التوبة فى الذنب الولحد بعينه » فان تاب 
ورد الظلمة وكفر سقط عنه جميع الإثم . 

( المسئلة الثانية ) واختلف العلماء فيمن قال : أنا كافر بالله أو مشرك بالله 
أو مهودى أو نصرانی إن فعلت كذا ثم يفخل ذلك هل عليه كغارة أم لا ؟ فقال 
مالك والشافعى : ليس عليه كفارة ولا هذه يمين ؛ وقال أبوحنيفة : هى بين 
وعليه قيا الكفارة إذا حالف اليين وهو قول أحمد بن حنبل أيضا . وسيب 
اختلافهم هو اختلافهم ف هل يجوز اليين يكل ماله حرمة أم ليس يجوز إلا بالله 
فقط ؟ ثم إن رقعت فهل تنعقد أم لا ؟ فن رأى أن الأيعان المتعقدة : أعى الى 
هی بصيغ القسم إغا هى الأعان الواقعة بالله عز وجل ويأسمائه قال : لا كفارة 
غيها إِذْ ليست بيمين ؛ ومن رأى أن الأيمان تنعقد بكل ما عظم الشرع حرمته 
قال : فيها الكفارة » لأن الحلف بالتعظم كالحلف بترك التعظيم »> وذلك أنه 
كا يجب التعظه يجب أن لايترك التعظم » فكنا أن من حلف بوجوب حت الله 
عليه لزمه كذلك من حلف بنرك وجوبه لزمه . 

|( المستلة الثالثة ) واتفق الحمهور ف الأيمان الى ليست أقساما بشىء وإنما 
تخرج مخرج الإلزام القع بشرط من الشروط » مثل أن يقول القائل + فإن 
فعلت كذا فع مشى إلى بدت الله » أو إن فعلتكذا وكذا فغلای حر أو 
امرأق طالق أنها تلزم فى القرب » وفيا إذا العزمه الإنسان لزمه بالشرع مثل 
الطلاق والعتق . واختلفوا هل فيبا كفارة آم لا ؟ فذهب مالك إلى أن لاكفارة 
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فيا » وأنه إن لم يفعل ما حلف عليه أثم ولا.بد ؛ وذهبٍ الثافمى ومد 
وأبوعبيد وغيرهم إلى أن هذا الحنس من الأبمان فيا الكفارة إلا الطلاق 
والعتق ؛ وقال أبوثور : يكفر من حلف بالعتق > وقول الشافعى مروى عن 
عائشة . وسبب اختلافهم هل هى مين أو نذر » فن قال إنها يمين أوجب فيا 
الكفارة لدخويها نحت سموم قوله تعالى - فكفارته إطعام عشرة مساكين ‏ 
الآية . ومن قال إنها من جنس النذر : أى من جنس الأشياء الى نص الشرع 
على أنه إذا التزمها الإنسان لزمته قال. : لا كفارة فيها لكن يعسر هذا على 
المالكية لتسميهم إياها أيمانا » لكن لعلهم إنما سموها أمانا عنى طريق التجوز 
والتوسع . والحق أنه ليس يجب أن تسمى بحسب الدلالة اللغوية أمانا » فإن 
الأبنان فى لغة العرب ها صيغ مخصوصة ء وإنما يقع اليين بالأشياء الى تعظم 
وليست صيغة الشرط هى صيغة البين » فأما هل تسمى أيمانا بالعرف الشرعى 
وهل حکھا حكم الأعان ؟ ففيه نظر » وذلك أنه قد ثبت أنه عليه الصلاة 
والسلام قال « كفتارة” التذر كفارة” مين » وقال تعالى - لج حرم 
ما أحمل الل لك - إلى قوله ‏ قد" فرص الله لک حل أبمانكلم' - 
فظاهر هذا أنه قد سمى بالشرع القول الذى عرجه مخرج الشرط أو رج 
الإلزام دون شرط ولا يمين » فيجب أن تحمل على ذلك جميع الأقاويل الى 
تجری هذا المرى إلا ما خصصه الإجماع من ذلك مثل الطلاق ٠‏ فظاهر 
الحديث يعطى أن النذز ليس بيمين وأن حكمه حكم البين ؛ وذهب داود 
وأهل الظاهر إل أنه ليس يلزم من مثل هذه الأقاويل » أعنى الحارجة رج 
الشرط إلا ما ألزمه الإجماع من ذلك وذلك أنما ليست بنذور فيلزم فيه النذرء 
ولا بأيمان فترفعها الكفارة > فلم يوجبوا على من قال : إن فعلت كذا وكذا 
فعلى” المشى إلى بيت الله مشيا ولا كفارة » يلاف مالوقال : على المثى إلى 
بيت الله لآن هذا نذر باتفاق » وقد قال عليه الصلاة والسلام د من" نر 
أن" يلطيع اله فلليتطعئه” » ومن" نذا أن" بعصي قلا ينْصِه» فسبب 
هذا الحلاف فى هذه الأقاويل الى تخرج مرج الشرط هو هل هى أبان 
أونذور ؟ أو ليست مانا ولا نذورا ؟ فتأمل هذا فانه بين إن شاء الله تعالى . 
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( المسثلة الرابعة ) اختلفوا فى قول القائل : أقسم أو أشبد إن كان كنا 
وكذا هل هو يمين أم لا ؟ على ثلاثة أقوال : فقيل إنه ليس بيمين » وهو أحد 
قولى الشافعى ؛ وقيل إنها أعان ضد القول الأول » وبه قال أبوحنيفة ؛ وقيل 
إن أراد الله بها فهو يمين » وإن لم يرد الله بها فليست بيمين » وهو مذهب 
مالك . وسبب اختلافهم هو هل المراعى اعتبار صيغة اللفظ أو اعتبار مفهومه 
بالعادة أو اعتبار النية ؟ فن اعتبر صيخة النفظ قال : ليست بيمين إذ لم يكن 
هنالك نطق بمقسوم به ؛ ومن اعتبر صيغة اللفظ بالعادة قال : هى يمين وق 
اللفظ نوف ولا بد وهو الله تعالى ؛ ومن لم يعتير هذين الأمرين -واعتبر 
النية إذ كان اللفظ صالحا للأمرين فرق فق ذلك كا تقدم . 
ا ر الحملة الثانية ) وهذه الحملة تتقسم أولا قسمين 1 الق..م الأول : النظر 
فى الاستثناء . ,والثانى : النظر فى الكفارات . 

القسم الأول 

وفى هذا القسم فصلان : الفصل الأول : ف شروط الاستكناء المؤثر فى المين 

الفصل الثانى : ف تعريف الأيمان الى يؤثر فيها الاستثناء من الى لايؤثر . 
الفصل الأول فى شروط الاستثناء المؤثر فى اليمين 

وأجمعوا على أن الاستئناء باالحملة له تأثير فى حل الأبمان واختلفوا فى شروط 
الاستئناء الذى جب له هذا الحكر بعد أن أجعوا على أنه إذا اجتمع ف الاستثناء 
ثلاثة شروط أن يكون متناسقا .هم الهين وه لفوظا به ومقصودا من أول البين 
آنه لاينعقد معه الهين ؛ واختلفوا فى هذه الثلاثة مواضع > أعى إذا فرق 
الاستئناء من اليين أو نواه ولم ينطق به أو خدثت له نية الاستثناء يعد اليين وإن 
ألى .به متناسقا مع البين . 

( فأما المسئلة الأولى ) وهى اشتراط اتصاله بالقسم فإن قوما اشترطوا ذلك 
فيه » وهو مذهب مالك ؛ وقال الشافعى : لابأس بينهما بالسكتة الحفيفة 
كسكنة الرجل للتذكر أو للتنفس أو لانقطاع الصوت . وقال قوم من التابعين 
يجوز للحالف الامتثناء مالم يقم من مجلسه ؛ وكان ابن عباس يرى أن له 
بلاستثناء أبدا على ما ذكر منه ٠ى‏ ما ذكر » وإنما اتفق اللجميع على أن استثناء 
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حشيئة الله فى الأمر امحلوف على فعله إن كان فعلا أو على تركه إن کان ترکا 
رافع اليميڻ ».لآن الاستثناء هورفع لاروم اليين . قال أبوبكر بنامنذر : ثبت 
أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال « من" حف قال إن" شام اي“ 
م حتت » وإنما اختلفوا هل يؤثر فى الهين إذا لم توصل بها أو لايؤثر؟ 
لاختلافهم هل الاستثناء حال للانعقاد أم هو مانع له ؟ فاذا قلنا إنه مانع 
للأنعقاد لاحال له اشترط أن. يكون متصلا بالهين > وإذا قلنا إنه حال لم يلزم 
فيه ذلك . والذين اتفقوا على أنه حال اختلفوا هل هو حال بالقرب أو بالبعد 
على ما حكينا ء وقد احتج من رأى أنه حال بالقرب با رواه سعد عن ماك 
ابن حرب عن عكرمة قال : قال رسول الله صل الله عليه وسار" « واه 
لأغزون ريشا » قاها ثلاث مرات ثم سكت ء ثم قال : إن" شام اش م 
فدل هذا أن الاستثناء حال لليمين لامانع لها من الانعقاد . قالوا : ومن الدليل. 
على أنه حال بالقرب أنه لو كان ,خالا بالبعد على ما رواه ابن غباس لكان 
الاستثناء يغى عن الكفازة والذئ قالوه بين . وأما اشتراط النطق بانسان فإنه 
اختلف فيه > فقيل لابد فيه من اشتراط اللفظ أى لفظ كان من ألفاظ الاستثناء 
وسراء كان بألفاظ الاستثناء أو بتخصيص العموم أو بتقييد المطلق هذا هو 
امشهور . وقيل إنما ينفع الاميثثناء بالنية بغير لفظ فى حرف إلا فقط : أى 
يما يدل عليه لفظ إلا » ولیس ينفع ذلك فيا سواه من المحروف » وهذه التفرقة 
ضعيفة. . والب ف هذا الاإعتلاف هو هل تلزم العقود اللازمة بالنية فقط 
حون اللفظ أو باللفظ والنية معا مثل الطلاق والعتق والهين وغير ذلك . 

( وأما المسثلة الثانية ) وهى هل تنفع النية الحادئة فى الاسلثناء بعد انقضاء 
اليين ؟ فقيل أيضا فى المذهب إنها تنفع إذا حدئت متصلة بالهين؛ وقيل بل إذا 
حدئت قبل أن يتم النطق بالهين ؛ وأقيل بل الاستثناء على ضربين : استثناء 
من علد » واستثناء من عموم بتخصيص من مطلق بتقييد › فالاستثتاء 
من العدد لاينفع فيه إلا حدوث النية قبل النطق باليين ؛ والاستئناء من العموم 
ينفعم فيه حدوث النية بعد اليين إذا و صل الاستثناء نطقا باليين . وسبب 
اختلافهم هل الاستثناء مانع للعقد أو حال له ؟ فإن قلنا إنه مانع فلا بد من 
اشتراط حدوث النية فى أول الهين ؛ وإن قلنا إنه حال لم يلزم ذلك ؛ وقله 


E 
أنكر عبد الوهاب أن يشترط حدوث النية فى أول الهين للاتفاق وزعم على أن‎ 
. الاستثناء حال لليمين كالكفارة سواء‎ 
الفصل الثانى من القسم الأول‎ 
فى تعريف الأبمان الى يؤثر فيا الاستئناء وغيرها‎ 
. وقد اختلفوا فى الأبمان التى يؤثر فيها استثناء مشيتة الله من الى لايؤثر فيا‎ 
فقال مالك وأصحابه : لاتؤثر المشيئة إلا فى الأيمان الى تكفر وهى الهين بالل‎ 
عندم أو' النذر الطلق على ما سبأتى . وأما الطلاق والغتاق ذلا يخلو أن يعلق‎ 
الاستئناء فى ذلك جرد الطلاق أو العتق فقط مثل أن يقول : هى طالق إن‎ 
شاء الله أو عتيق إن شاء. الله » وهذه ليست عنده كينا . وإما أن يعلق الطلاق‎ 
» بشرط من الشروط 2 مثل أن يقول : إن کان كذا فهسى طالق إن شاء الله‎ 
أو إن كان كذا فهو عتيق إن شاء الله . قأما القسم الأول فلا حلاف ف اذهب‎ 
أن المشيئة غير مؤثرة فيه . وأما القسم الثانى وهو الءين بالطلاق فى المذهب‎ 
فيه قولان أصعهما أنه إذا صرف الاستثناء إلى الشرط الذى علق به الطلاق صح‎ 
وإن صرفه إلى نفس الطلاق لم يصح . وقال أبوءحنيفة والشافعى : الاستثناء‎ 
يؤثر فى ذلك كله سواء قرنه بالقول الذى رجه مخرج الشرط » أو بالقول‎ 
الذى رجه مخرج الحبر . وسبب الحلا ما قلناه من أن الاستثناء هل هو‎ 
حال أو مانع؟ فاذا قلنا مانع وقرن بلفظ مجرد الطلاق فلا تأثير له فيه إذ قله‎ 
. وقع الطلاق » أعى إذا قال الرجل لزوجته : هى طالق إن شاه الله ء لن‎ 
المانع إنما يقوم لما م يقع وهو المستقبل ؛ وإن قلنا إنه حال للعقود وجب أن‎ 
يكون له تأثير فىالطلاق وإن كان قد وقع ء فتأمل هذا فإنه بين ؛ ولامعی‎ 
لقول المالكية إن الاستثناء فى هذا مستحيل أن الطلاق قد وقع »إلا أن يعتقدوا‎ 
. أن الاستثناء هو مانع لاحأل ء قتأمل هذا فإنه ظاهر إن شاء الله‎ 
القسم الثالى:من الجملة الثانية‎ 

. وهذا القسم فيه فصول ثلاثة قواعد . الفصل الأول : فى موجب الحنث. 
وشروطه وأحكامه . الفصل. الثافى : فى رافع الحنث وهى الكفارات . الفصل. 
ثالث : مى"ترفع وكم ترقع : 


— f 


الفضل الأول فى موجب الحنث وشروطه وأحكامه 

واتفقوا على أن موجب الحنث هو الخالفة لما انعقدت عليه الهين » وذلك. 
إما فعل ماعلى حلف ألا يفعله وإما ترك ماحلف على فعلدإذا علم أنه قد تراخى 
عن فعل ما حلف على فعله إلى وقت ليس يمكنه فيه فعله وذلك ف اليين بالترك 
لمطلق . مثل أن يحلف لتأكلن” هذا الرغيف فيأكله غيره ؛ أو إلى وقت هو 
غير الوقت الذى اشرط فى وجود الفعل عنه » وذلك ف الفعل المشترط فعله 
فى زمان محدود » مثل أن يقول : والله لأفعلن اليوم كذا وكذا » فإنه إذا 
انقضى الار ولم يفعل حنث ضرورة . واختلفوا من ذلك ف أربعة مواضع : 
أحدها إذا أن بالمخالف ناسيا أو مكرها . واثانی هل يتعلق »وجب المين بأقل 
ما ينطلق عليه الاسم أو يجميعه , والموضع الثالث هل يتعلق المين بالعنى المساوى 
لصيغة اللفظ أو عفهومه امخصص للصيغة والمعمم ها . والموضع الرابع هل 
اليين على نية الحالف أو المستحلف . 

ر فأما المسئلة الأولى ) فإن مالكا يرى الساهى والمكره بمتزلة العامد ؛ 
والشافعى يرى أن لاحنث على الساهى ولا على المكره . وسبب اختلانهم 
معارضة عموم قوله تعالى ‏ ولكن يؤاخذ كم جا عقدم. الأيمان - ولم يفرق بين 
عامد وناس لعموم قوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ رفم عن أمبى الحطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه » فإن هذين العمومين يمكن أن بخصص كل واحده 
مهما بصاحبه ۔ 

( وأما الموضع الثانى ) فثل أن يحلف أن لايفعل شيئا ففعل بعضه أو أنه 
يفعل شيئا فلم يفعل بعضه ؛ فعند مالك إذا حلف ليأكلن هذا الرغيف فأكل 
بعضه لايبرأ إلا بأكله كله » وإذا قال : لا كل هذا الرغيف إنه يحنث إن 
أكل بعضه ؛ وعند الشافعى وأنى حنيفة أنه لايحنث فى الوجهين جميعا حملا 
على الأخذ بأكثر ما يدل عليه الامم . وأما تفريق مالك بين الفعل وارك 
فلم ير فى ذلك على أصل واحد لأنه أخذ ف الترك بأقل ما يدل عليه الام 
وأخذ ف الفعل مجميع ما يدل عليه الاسم > وكأنه ذهب إلى الاحتياط. 

ر وأما المسثلة الثالثة ) فثل أن يحلف على شىء بعينه يفهم منه القصد إلى معى, 
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أعم من ذلك الشىء الذى لفبظ به أو أخص - أو يحلف عل شیء ويتوى به 
0 أعم أو أخصء أو يكون للثىء النى حلف عليه اسمان أحدهما لغرى 
والآخر عرق وأحدها أخص من الآحر . وأما إذا حلف على شىء بعيته فانه 
لايحنث عند الشاقعى وأنى حنيفة إلا بالغخالفة الواقعة فى ذلك الثىء بعينه النى 
وقع عليه الحلف وإن كان المفهوم منه معى أعم أو أخخص من قبل الدلالة 

ة . وكذلك أيضا فما أحسب لايعتيرون النية الحالفة للفظ ء وإنما يعتبرون 
0 0 فقط . وأما مالك فإن المشبور من مذهيه أن المعتبر أُوّلا عنده 
ف الأبمان الى لايقضى على حالفها بموجبها هو النية » فإن عدمت فقريئة الخال 
فإن عدمت فعرف اللفظ . فإن ن عدم فدلالة اللغة ؟ وقيل لايراعى إلا النية أو 
ظاهر اللفظ اللغوى فقط + وقيل براعى التية وبساط الخال ولا يراعى العرف 
وأما الأبمان الى يقشبى بها على صاحما فانه إن جاء احالف مستفتياكان حکه 
حكم جين الى لايقضى برا على صاحبها من مراعاة هذه الأشياء فيها على هذا 
الترتيب وإن كان هما يتقضبى بها عليه لم يراع فبا إلااللفظ إلا أن يشهد لما يدعى 
من النة الحالفة لظاهر اللفظل قرينة الال أو العرف 

ووأما المسلةالربعة) فانم اتفقوا على أن الهين على نة اأستحلف فى الدعاوى 
واختلفوا نى غير ذلك مثل الأعان على المواعيدء فقال قوم : على نة احالف 
وقال قوم : علي نية المستحلف . وثبت أنرسول اله صل ات عليه وس قال 

0 والسلام » ل‎ e اين على نية ة الستخلف» وقال عليه‎ ٠ 

ما بسند قلف ا صاحيلك ٠»‏ رج هذين الحديئين ٠‏ ن قال : 
المين على نية اللد'لف . فَإنما اعتير المع القائم 0 من لين ا اللفظ . 

فى هذا الباب فروع كثيرة . لكن هذه المسائل الأربع هی أصول هذا الباب 
إذ كه أن يكون ع الاختلاف الواقع فى هذا الباب راجعا إلى الاختلاف 

فى هذه. وذلك فى الا کر مش اختلافهم فيمن حلف أن لابا کل رءوسا فأكل 
رعوس حيتان هل محنث آم لا + فن راعى العروف قال لاحنث + ومن راعى 
دلالة اللغة قال نيحنث. ومثل اختلافهم فيمن حالف أن لايأكل ىا فأكل 
شحما ؛ ن اعتبر دلالة اللفل الحقيى قال لايحنث + ومن رأئ أن اسم الثذىء 
قد ينطلى على ما يترلد عند قال تحنث . 
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وبالحملة فاختلافهم فى المسائل الفروعية الى فى هذا الباب هى راجعة إلى 
إختلافهم فى هذه المسائل الى ذكرئاء وراجعة إلى اختلافهم فى دلالات الألفاظ 
الى محلف بها 2 وذلك أن مہا ما هى مجملة 2 وما ما ھی ظاهرة : وما 
ماهى نصوص . 


الفصل الثانى فى رافع الحنث 

واتفقوا على أن الكفارة فى الأبمان هى الأربعة الأنواع الى ذكراله فكتابه 
فى قوله تعالى - فكفارته - الآية . وجمهورم على أن الحالف إذا حنث عير 
بين الثلاثة منها : أعبى الإطعام أو الكسوة أو العتق » وأنه لايجوز له الصيام 
إلا إذا عجر عن هذه الثلاثة لقوله تعالى - فن لل" جد قتصيام” ثلاثةر 
ينام - إلا ما روى عن ابن عمر أنه كان إذا غلظ الهين أعتق أو كساء وإذا 
لم يغلظها طم . واختلفوا من ذلك ف سبع مسائل مشهورة : المسئلة الأولى : 
فى مقدار الإطعام لكل واحد من العشرة مساكين . الثائية فى جنس الكسوة 
إذا اختار الكسوة وعددها . الثالثة : فى اشيراط التتابع فى صيام الثلاثة الأيام 
أو لااشتراطه . الرابعة : فى اشتراط العدد فى المساكين . الحامسة : فى اشتراط 
الإسلام فيم والحرية. السادسة : فى اشتراط السلامة ف الرقبة المعتقة من العيوب . 
السابعة : فى اشتراط الإبمان فيها . 

ر المسثلة الأولى ) أما مقدار الإطعام ؟ فقال مالك والشافعى وأهل المديئة : 
يعطى لكل مسكين مد" من حاطة بمد التبى صلى الله عليه وسلم » إلا أن مالكا 
قال : المد حاص بأهل المدينة فقط لضيتق معايشم ء وأما سائر المدن فيعطون 
الوسط ءن نفقنهم . وقال ابن القاسم : يجرى المد فى كل مدينة مثل قول 
الشافعى . وقال أبوحنيفة : يعطيهم نصف صاع من حنطة > أو صاعا من 
شعير أو تمر » قال : فإن غداه وعشاهم أجزأه . والسبب فى اختلافهم فى ذلك 
اختلافهم فى تأويل قوله تعالى ‏ من" أوْسّط ما تطلعملون أهلليكم - هل 
اراد بذلك أكلة واحدة أو قوت اليوم وهو غداء وعشاء ؟ فن قال أكلة 
واحدة قال : المد وسط فى الشبع ومن قال غداء وعشاء قال ١‏ نصف صاع ‏ 

۷م - بداية امحنهد - آول 


418 
ولاختلافهم أيضا سيب آحر » وهو تردد هذه الكفارة بين كفارة الفطر 
'متعمدا فىرمضان وبين كفارة الأذى؛ فن شبهها بكفارة الأطر قال مد واحد» 
ومن شبهها بكفارة الأذى قال نصف صاع . 'واختلفوا هل يكون مع الليز 
فى ذلك إدام أم لا ؟ وإن كان فا دو الوسط فيه ؟ فقيل يحزى اللديز قفارا ؛ 
وقال ابن حبيب : لايجزى ؛ وقيل الوسط من الإدام اازيت ؛ وقيل اللبن 
والسمن والدر . واختلف أضحاب مالك من الأهل الذين أضاف إلبهم الوسط 
من الطعام فى قوله تعالى من أوسط ما تطعمون أهلیكم - فقيل أهل المكفر 
وعلى هذا إنها يرج الوسطه من‌الثى ء الذى منه يعيش إن قطنية فةطنية وإن 
حنطة فحنطة > وقيل بل هم أهلالبلد النى هو فيه » وعلى هذا فالمعتبرق اللازم 
اه هو الوسط من عيش أهل البلد لامن عيشه : أعنى الغالب : وعلى هذين 
القولين عمل قدر الوسط من الإطعام > أعنى الوسط من قدرما بطم أهله » 

أو الوسط ءن قدر ما يطعم أهل البلد أهلييم إلا فى المديئة خاصة  .‏ ' 

( وأما الموئلة الثانية ) وهى الجزئ.من الكسوة . إن مالكا رأى أن الواجب. 
فى ذلك هو أن يكدى ءا زى فيه الصلاة : إن كسا الرجل كسا ثوبا وإن 
كسا النساء كسا ثوبين درعا وخمارا . وقال الشافعى وأبوحنيفة : يمزى فى ذلك 
أقل ما ينطلق عليه الاسم إزار أو قميعى أو سراويل أو عمامة» وقال أبويوسف. 
لاتجزى العماءة ولا السراويل . وسبب اختلافهم دل الواجب الأحذ بأقل 
دلالة الاسم اللغوى أو المعبى الشرعى . 

( وأا المسئلة الثالثة ) وهى اختلافهم فى اشتراط تتابع الأيام الثلاثة فى الصيام 
فإن مالكا والشافعى ل يشترطا فى ذاك وجوب التتابع وإن کانا استحباه واشترط 
ذلك أبو حنيفة . وسيب اختلافهم فى ذلك شيئان : أحدها هل يوز العمل 
بالقراءة الى ليست ف المصحف» وذلك أن ف قراءة عبد الله بن مسعود - فصيام 
ثلاثة أيام متتابعات - . والسيبه الثانى اختلافهم هل يحمل الأمر عطلق الصوم 
على التتابع آم ليس يحمل إذا كان الآصل ف الصيام الواجب بالشرع إنما هو 
الحابع . 

( وأما المسثلة الرابعة ) وسى اشتراط العدد فى المساكين » فإن مالكا والشافعى 
قالا : لايجزيه إلا أن يطعم عشرة مساكين ؛ وقال أبوحنيفة : إن طم مسكينا 
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واحدا عشرة أيام أجزأه . والسبب ف اختلافهم جل الكفارة حق واجب للعدد 
المذكور أو حق واجب على المكفر فقدر بالعدد المذكور » فإن قلنا إنه حق 
واجب للعدد كالوصية » فلا بد من اشتراط العدد » وإن قلناححق واجب على 
المكفر لكنه قدر بالعدد أجزأ من ذلك إطعام مسكين واحد على عدد المذذكورين 
والسكلة عتملة . 

( وأما المسئلة الخامسة ) وهى اشتراط الإسلام والحرية فى المساكين » إن 
مالكا والشافعى اشترطاهما ولم يشترظ ذلك أبو حنيفة . وسيب اختلافهم هل 
استيجاب الصدقة هو بالفقر فقط ؟ أو بالإسلام ؟ إذ كان السمع قد أنبأ أنه 
يثاب بالصدقة على الفقير الغير المسلم » فن شبه الكفارة بالزكاة الواجبة 
للمسلمين اشترط الإسلام فى المساكين الذين نمب هم هذه الكفارة : ومن 
شبهها بالصدقات الى تكون عن تطوع أجاز أن يكونوا غير «سلمين . وأما 
سبب اختلافهم ف العبيد فهو هل يتصور فيهم وجود الفقر أم لا إذا كانوا 
مكفيين من ساداتهم فى غالب الأحوال » أو من يحب أن يفوا ؟ فن راعى 
وجود الفقر فقط قال العبيد والأحرار سواء » إذ قد يوجد من العبيد من 
مجوعه سيده ؛ ومن راعى وجوب الحق له على الغير بالحكم قال : چب على 
السيد القيام مهم ء ويقضى بذلا عليه وإن كان .مسرا قضی عليه بږعه » 
فليس يحتاجون إلى المعونة بالكفارات وما جرى جراها من الصدقات . 

( وأما ,المسئلة السادسة ) وهى هل من شرط الرقبة أن تكون سليمة من 
العيوب ؟ فإن فقهاء الأمصار شرطوا ذلك » أعنى العيوب المؤثرة فى الأثمان ر 
وقال أهل الظاهر : ليس ذلك من شرطها . وسيب اغتلافهم هل الواجب: 
الأحذ بأقل ما يدل عليه الام أو بأتم ما يدل عليه . 1 

( وأما المسئلة السابعة ) وهى اشتراط الأبمان فى الرقبة أيضا ¿ فإن مالكا 
والشافعى اشترطا ذلك + وأجاز أبوحتيفة. أن تكون الرقبة غير «ؤمنة . وسيب 
اختلافهم دو هل يحمل المطلق على المقيد ف الأشياء رالى تتفق فى الأحكام 
وتختلف فى الأسباب كحك حال هذه الكفار ات مع كفارة الظهار ؛ فن قال 
يبحمل المطلق على المقيد ف ذلك قال باشتراط الإيمان فى ذلك حملا على اشتراط 
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ذلك فى كفارة الظهار فى قوله تعالى ‏ فسسَحْرِير رقتبة منؤمتة. ‏ ومن قال 
لامحمل وجب عنده أن يبق موجب اللفظ على بإطلاقه . 

الفضل الثالث متى ترفع الكفارة الحنث »وم ترفع ؟ 

وأمامتى ترفع الكفارة لحنث وتمحوه» فإنهم اختلفوا ذلك » فقال 
الشافعى : إذا كفر بعد الحنث أو قبله فقد ارتفع الإثم؛ وقال أبوحنيفة : 
لايرتفع الحنث إلا بالتكفير النى يكون بعد الحنث لاقبله ؛ وروى عن مالك 
قي ذلك القولان حيعا . وسبب اختلافهم شيئان: أحدهما اختلاف الرواية ف قوله ٠‏ 
عليه الصلاة والسلام ١‏ من حلف على رن فرأى یرما حرا ما 
فلات اذى هنو خير ولليكفر عن ينه » فإن قوما روه هكذا » 
وقوم رووه « فليكفر عن بمينه وليأت النى هو خير . وظاهر هذه الرواية أن 
الكفارة تجوز قبل الحنث » وظاهر الثانية أنها بعد الحنث . والسيب الا 
اختلافهم ف هل يحزى تقديم الحق الواجب قبل وقت وجوبه » لأنه من الظاهر 
أن الكفارة إنما تجب بعد الحتث كالزكاة بعد الحول . ولقائل أن يقول : إن 
الكفارة نما نجب بؤرادة الحنث والعزم عليه كالحال فى كقارة الظهار فلا يدنله 
الحلاف من هذه احهة » وكان سبب الحلا من طريق الى هو هل الكفارة 
رافعة الحنث إذا وقع أو مانعة له ؟ فن قال مانعة أجاز تقديمها على الحنث ؛ 
ومن قال رافعة لم يجزها إلا بعد وقوعه . وأما تعدد الكفارات بتعدد الأمان 
فلم اتفقوا فيا علمت أن من حلف على أمور شى بيمين واحدة أن كفارته 
كفارة يمين واحدة » وكذلك فيا أحسب لاخلاف بيهم أنه إذا حلف بأمان 
شى على شىء واحد أن الكفارات الواجية فى ذلك بعدد الأبمان كالالف إذا 
حلف بأيمان شی على أشياء شتی . اختلفوا إذا حلف على شی ء واحد بعينه مرارا 
كثيرة» فقال قوم 3 ف ذلك كفارة عين واحدة » وقالقوم: فی كل يمي نكفارة 
إلاأن يريد التأكيد » وهو قول مالك ؛ وقال قوم : فيها كفارة واحد ة » إلا 
أن يريد التغليظ . وسبب اختلافهم هل الموجب للتعدد هو تعدد الان 
بالحنس أو بالعدد » فن قال : اختلافها بالعدد قال لكل بمين كفارة إذا كرر 
ومن قال اختلافها بابينس قال : فى هذه المسئلة بين واحدة . واختلفوا إذا 


ا 
حلف ى يمين واحدة يأكثر من صفتين من صفات الله تعالى هل تعدد الكفارات 
بتعدد الصفات الى تضمنت الهين أم فى ذلك كفارة واحدة ؟ فقال مالك : 
الكفارة فى هذه العين متعددة بتعدد الصفات . 

فن حلف بالسميع العايم الحكم كانعليه ثلاث كفارات عنده » وقال قوم 
إن أراد الكلام الأول وجاء بذلك على أنه قول واحد فكفارة واحدة إذ كانت 
يمينا واحدة . والسبب ف اخختلافهم :هل مراعاة الواحدة أو الكثرة فى اليين هو 
راجع إلى صيغة القول أو إلى تعدد الأشياء الى يشتمل عليها القول الذى 
رجه حرج يمين » فن اعتبر الصيغة قال كفارة واحدة ؛ ومن اعتير عدد 
ما تضمنته صيغة القول من الأشياء الى يمكن أن يقسم بكل واحد منها على 
انفراده قال : الكفارة متعددة بتعددها » وهذا القدر كاف ف قراعد هذا 
الكتاب وسيب الاختلاف ف ذلك » والله المعين برحته . 


كتاب النذور 


وهذا الكتاب فيه ثلاثة فصول : الفصل الأول : فى أصناف النذور . 
الفصل الثاني : فيا يلزم من النلور وما لايازم وجملة أحكامها . الثالث : 
ف معرفة الشى ء الذى يلزم عنها وأحكامها . 

اللفضل الأول أصناف النذور 

والنذور تنقسم أولا قسمين : قسم من جهة الفظ وقسم من جهة الأشياء 
الى تنذر . فأما من جهة اللفظ فإنه ضربان : مطلق وهو امخرج مخرج الخبر ‏ 
ومقيد وهو الخرج عترج الشرط . والمطلق على ضربين : متمرح فيه بالذىء 
للنذوربه » وغير مصرح » فالأول مثل قول القائل : لله على نذر أن أحج » 
والثانى مثل قوله : لله على" نذر» دون أن يصرح بمخرج النذر » والأول رعا 
صرح فيهبلفظ النذور » ورجا لم يبرح فيه به » مثل أن يقول : لله على" أن 
أحج ..وأما المقيد الخرج رج الشرط فكقول القائل : إن كان كذا فعلى لله 
نذ ركذا وأنأفعل كذا وهذا رعا علقه بفعل م نأفعال الله تعالى مثل أن يقول: 
إن شی الله مريغى فعل نثر كذا وكذا » ورا علقه بفعل نفسهء مثل أن 


1ق 
يقول : إن فعلت كذا فعلى” نذر كذا » وهذا هو الذى يسميه الفقهاء أبمانا » 
وقد تقدم من قو لا آنا ليست بأمانء فهذه هى أضناف النذر من جهة الصيغ 5 
وأما أصنافه من جهة الأشياء الى من جنس المعافى المنذور بها » فالا تنقسم 
إلى أربعة أقسام نذر بأشياء من جنس القرب ٠‏ ونذربأشياء من جسن المعاصى » 
ونذر بأشياء هن جنس المكر وهات > ونذر بأشياء من جس المياحات ع وهذه 
ددسم : ندر يتركها ء ونذر يفعلها . 


وأما ما يلزم من هذه النذور وما 0 > فإنهم اتفقوا على لزوم النذر 
المطلق فى القرب إلا ما حكى عن بعض أصحاب الشافعى أن النذر المطلق لامجوز » . 
وإنما اتفقوا على لزوم النذر المطاق إذا كان على وجه الرضا لاعلى وجه 0 
وطرح فيه بلقل ان لاإذا لم يرح 2 وسواء كان النذر مع حا فيه بالڈی 
المنذور أو كان غير مصرح : وكذلك أجمعوا على لزوم النذر الذى مخرجه 
حرج الشرط إذا كان نذرا بغربة > وإئما ,صاروا لوجوب النذر لعموم قوله 
تعالى - يا آم ددن" اموا وفوا بالعقود ۔ ولان الله تعالى قد مدح به 
فقال - يوفوق” بالتّدر - وأخير بوقوع العقاب بنقضه فما ل - ملم 
من 'عاهد الله لين آتانامن* فضله الاية ع إل قو له - ا کانوا 
يكذ بون” - . والسبب ق اختلافهم فی الته مريح بلفظ النذر فى النذر المطلق 
هو اختلافهم ی هل يحب النذر بالنية واللفظ ٠ا‏ أو بالنية فقط ؟ فن قال بهما 
معا إذا قال لله على كذا وكذا ولم يقل نذرا لم يازمه شی ء لأنه إخبار بوجوب 
شى ءلم يوجبه الله عليه إلا أن يصرح هة الوجوب ؛ ومن قال ليس "من شرطه 
اللفظ قال : ينعقد النذر وإن لم يرح بلفظه > وهو مذهب مالك › آعی أنه 
إذا لم يصرح بلفظ النذر أنه يازم» إن كان من مذهبه أن النذر لايلزم إلا بالنية 
واللفظ لكن رأى أن حذف لفظ النذر من القول غير معتير إذ كان المقصود 
بالأقاويل الى خربها مخرج النذر الشذرٌ وإنلم يصرح قيها بافظ النذر ؛ وهلا 
مذهب اللامهور» والأول مذهب سعيد ين المسيب » ويشبه أن يكون من لم ير 


4ت 
زوم النذر المطلق إنما فعل ذلك من قبل أنه حمل الأمر بالوفاء على التلئب 4 
وكذلك من اشترط فيه الرضا + فَإئلا اشترطه لأن القربة نما تكون على جهه 
الرضا لاعلى جهة اللجاج » وهو مذهب الشافعى . وأما مالك فالتذر عتده 
لازم على.أى جهة وقع » فهذا ما اختلفوا ى لزومه من جهة الفظ . وأما 
ما اختافوا فى لؤومه من جهة الأشياء المنذور با فإن فيه من المسائل الأصول 
( المسثلة الأولى ) اختلفوا فيمن نذر معصية » فقال مالك والشافى وجهور 
العلماء : ليس يلزمة فى ذلك شىء . قال أب حنيفة وسفيان والكوفيون: بلهو 
لازم » واللازم عند فيه هو كفارة مين لافعل العصية . وسبب اضتلاقهم 
, تعارض ظواهر الاآثار فى هذا الباب » وذلك أنه روى فى هذا الباب حديثاق 
أحدها حديث عائشة عن النبى عليه الصلاة والسلام أنه قال « مى" تار أن" 
بطي الله فيطع ومن" لذ أن" بعصي الله فلا يعنصه » فظاغر 
هذا أنه لايلزم النذر بالعصيان : والحديث الانى. حديث عران بن حصين , 
وحديث ألىهريرة الثابت عن الى عليه الصلاة والسلام أنه قال « لانداز 
فى معصية اله و كارت كتقارة” بمين » وهذ! تض. فى معنى اللزوم ؟ 
فن جمع بينهما فى هذا قال : اللحديث الأول تضنمن الإعلام بأن المعصية لاتلزم 
وهذا الثانى تضمن لزروم الكفارة ؛ فن رجح ظاهر حديث عائشة إذ لم يصح 
عنده حديث عران وأى هريرة قال .: ليس يلزم ف المعصية شى > ؟ ومن دات 
مذهب الحمغ بين الخديثين أوجب ى ذلك كفازة مين . قال أبوجمر بن خيد الو 
ضعف أهل الحديث حديث عمران ونی هريرة -قالوا :. لأن حديث. آي هريرة 
يدور على سلهان بن أرقم. وهو متروك الحديث . وحديث تمران بن الحصين 
يدور على زهير .بن محمد عن أبيه وأبوه جهول لم ز. وعنه غير ابنه ». وزجير 
أيضا عنده متاكيز » ولكنه خ جه مسان من طريق عقبة بن غامر » وقل جرت 
عادة المالكية آن يحتجوا لمالك :هذه الممسئلة با روى ٠‏ أن رسول الله صلى الله 
عليه وسل رأى رجلا قائما فى الشنس » فقال : ما بال“ هنتا آ قالوا : تر 
أن لابتكلم ولا يننظل ولأ لسن ويفلنوم » فقال رسول اللة صل الله عليه وس 


میروه e‏ وليجللس' و صيامة”. 5 قالوا فا و 

أن يم ما كان طاعة لله ويرك ما كان معصية > وليس بالظاهر أن ترك 
الكلام معصية » وقد أخبر الله أنه نذر مريم ء وكذلك يشبه أن يكون القيام 
فم الشمس ليس بمعصية ء .إلا ما يتعلق بذلك من جهة إتعاب النفس . فإن قيل 
فبه معصية فبالقياس لابالنص » فالأضل فيه أنه من. المباحات . 

( المسئلة الثانية ) واختلفوا فيمن حرم على نفسه شيا من المباحات فقاله ' 
مالك : لايلزم ما عدا الزوجة ؛ وقال أهل الظاهر : ليس فى ذلك شیء؛ وقال 
أبو حنيفة : فى ذلك كفارة بين > .وسبب 'اختلافهم معارضة مقهوم الكو 
لظاهر قوله تعالى - يا أيه الشّى رم ما لحل الله للك تبتتى 
مسرْضَاتة ا وذلك أن النذر ليس هو اعتقاد حلاف اکم الشرعي. 
أعنى من تحريم معلل أو تحليل حرم » وذلك أن التصرف فى هذا إا هو للشارع ‏ 
فوج أن يكون لكان هذا المفهوم أن من حرم على نفسه شيثا أباحه الله له 
بالشبرع أنه لايلزمه كا لايلزم إن نذر ليل شىء حرمه الشمرع » وظاهر قوله 
تعالى ‏ قد فرض الله لكر تحلة أيمانكم ‏ أثر العتتب على التحريم يوجب أن 
تكون الكفارة تحل هذا العقد » وإذا كان ذلك كذلك فهو غير لازم » والفرقة 
الأولى تأولت التحريم المذكور ف الاية أنه كان العقد بيمين . وقد اختلفه 
فى الى ء اللى تزلت فيه هذه الابة . وق کتاب أن ذلك كان فى شربة 
عسل » وفيه عن ابن عباس أنه قال : إذا حرم الرجل عليه امرأته فهو مين 
يكفزها › وقال ‏ لقم کان لكلم' ف رسو لله أسوة” 5 


الفصل الثالث إن معرفة الشىء الذى يلزم عنما وأحكامها 
وأما واما اختلافهم فيا ذا يلزم فى تذار نذررمن النذور وأحكام ذلك » فإن فيه 
اختلافا كثيراء لكن نشير نحن من ذلك إل مشبورات المسنائل فى ذلك » وهن 
الى تتعلق باکر ذلك بالنطق الشرعى على عادتنا فى هذا الكتاب » وف ذلك 
مسائل س : 
( المسثلة الأولى) اختلقوا فى الواجب ف النذر للطلق الذنى ليس يعين فيه 
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الثاذر شيئا سوى أن يقول : لله عل نذرء فقا كثير من العلماء : فى ذلك 
كفارة ين لاغير ؛ وقال قوم : بل فيه كفارة الظهار؛ وقال قوم : أقل 
ما ينطلق عليه الامم من القرب صيام يوم أو صلاة ركعتين ٠‏ وإئما صار 
الحمهور لوجوب كفارة الهين فيه للثابت من حديث عتبة بن عامر أنه عليه 
الصلاة والسلام قال « كفارة النَذرٍ كتفارة” مين » خرجه مسلم . وأما من 
قال صيام يوم أو صلاة ركعتين فَإنما ذهب مذهب من يرى أن امجزئ أقل 
ما ينطلق عليه الاسم ء وصلاة ركعتين أو صيام يوم أقل ما ينطلق عليه اسم 

النذر . وأما من قال فيه كفارة الظهار فخارج عن القياس والسماع . 
( المسئلة الثانية ) اتفقوا على لزومالنذر بالمثنى إلى بيت الله » أعبى إذا نذر 
الثى راجلا . واختلفوا إذا عجز فى بعض الطريق فقال قوم : لاشىء 
عليه؛ وقال قوم : عليه . واختلفوا فياذا عليه على ثلاثة أقوال : فقسب أهل 
. الدينة إلى أن عليه أن يمشى مرة أخرى من حيث عجز » وإن شاء ركب: 
وأجزأه وعليه دم » وهذا مروى عن على . وقال أهل مكة : عليه هلى دون 
إعادة مشى . وقال مالك : عليه الأمران جميعا » يعى أنه يرجع فيمشى من 
حيث وجب وعليه هدى » والمدى عنده بدنة أو بقرة أو شاة إن لم د بقرة 
أو بدنة . وسبب اختلافهم منازعة الأصول لمذه المسئلة وعخالفة الأثر اء 
وذلك أن من شبه العاجز إذا مشى مرة ثانية بالمتمتع والقارنمن أجل أن القارن. 
فعل ما كان عليه فى سفرين فى سفر واحد » وهذا فعل ما كان عليه ق سفر 
واحد فى سفرين قال : يجب عليه هدى القارن أو المتمتع ؛ ومن شببه بسائر 
الأفعال الى تنوب علبها فى الحج إراقة الدم قال : فيه دم ؛ ومن أخذ بالآثار 
اللاردة فى هذا الباب قال : إذا عجز فلا شىء عليه . قال أبوعمر: والسان 
الواردة الثابتة ىهذا الباب دليل على طرح المشقة وهوكا قال » واحدها حديثه 
عقبة بن عامر الحهنى قال : نذرت أختى أن تمشى إلى بيت الله عز وجل 
فأمرتى أن أستفى ها رسول الله صلى الله عليه وسلم » فاستفتيت ها النبى صلى 
الله عليه وسلم فقال « ملش ولسثركتب ۽ خرجه مسلم . وحديث أنس بن 
مالك د أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ری رجلا يبادى بين ابنتيه » قسأله 
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عنه فقالوا : نذر أن بمشى ٠‏ فقال عليه الصلاة والسلام : إن الله لَغبى' 


د د » وأمره أن يركب » وهذا أيضا ثابت . 

( المسئلة انقالثة ) اختلفوا بعد اتفاقهم على لزوم المثبى فى حج أو عمرة 
قيمن نذر أن يمشى إلى مسجد الى صلى الله عليه وسلم أو إلى بيت المقدس 
يريد بذلك الصلاة فيهما . فقال مالك والشافعى : يلزمه المثى ؛ وقال 
أبوحنيفة : لايلزمه شىء وحيث صلى أجزأه » وكذلك عنده إن نذر الصلاة 
ش المسجد ارام . وإئما وجب عنده المثى بالنذر إلى المسجد الحرام لمكان 
احج والعمرة . وقال أبويوسف صاحبه :. من نذر أن يصلى فى بيت المقدس 
أو ف مسجد ال لنبى عليه الصلاة والسلام لزمه: وإن صلى ف البيت الحرام أجزأه 
عن ذلك . واک الاس على أن النذر لما سوى هذه الساجد اللات لايلرم 
لقوله عليه الصلاة والسلام « لاتسترج الم ى إلا" لتتلاث. فذكر المسجد 
الحرام ومسجده وبيت المقدس » و دهت تعض اانا إلى أن النذر إلى المساجد 
الى يرجى فيبا فضل زائد واجب + واحتج فى ذلك يفتوى ابن عباس لولد 
اللأة الى نذرت أن تمشى إلى مسجد قباء فاتت أن بمشى عنها . و 
اختلافهم ف النذر إلى ما عدا المسجد ارام اختلافهم ف المعبى الذى إليه تسرج 
الطى إلى هذه الثلاث مساجد : هل ذلك لموضع صلاة الفرض فيا :عدا البيت 
الحرام أو لموضع صلاة النفل ؟ فن قال لموضع صلاة الفرض وكان الفرض 
عنده لاينذر إذ كان واجبا بالشرع قال : النذير بالمشى إلى هذين المسجدين 
غير لازم + ومن كان عنده أن النذر قد يكون ف الواجب أو أنه أيضا قد 
يقصد هذان المسجدان موضم صلاة النفل لقوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ صلا ٠‏ 
فى متمجدى هذا أفاضّل من' أف صلاة فيا سوام إلا اللسلجدة 
اترام » واسم الصلاة يشمل الفرض والنفل ». قال عر ولي ان 
انر هلا يديت خل ارم مضي إل بينه وبين قوله عليه 
الصلاة والسلام « صلاة أحدكم' فى ميته أفضّل” من صلاته 
فى مسجد ی هذ" إلا المكتوبةة” وإله” وق التضاد بين هذين الحديثين 
وهذه الممئلة هى أن تكون منالباب الثانى أحق دن أن تذكون ه نهنا الباب . 
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(المسئلة الرابعة ) واختلفوا ف الواجب على أن من نذر أن ينخر ابنه فى مقام 
إبراهم » فقال مالك : ينحر -جزورا فداء له ؛ وقال أبوخنيفة : بنحر شاة» 
وهو أيضا مروى عن ابن عباس ؛ وقال بعفهم : بل ينحر مائة من الإبل؛ 
وقال بعضهم يهدى ديته » وروی ذلك عن على ؛ وقال بعقېم : بل حج به؛ 
وبه قال الليث ؛ وقال أبو يوسف والشافعى : لاشىء عليه لأنه نذر, معنهصية 
ولا نذر فىمعصية . وسبب اختلافهم قصة إبراه, عليه الصلاة والسلام » أعى 
هل ما تقرب به إبراهيم هو لازم للمسلمين أم ليس بلازم ؟ فن رأى أن ذلك 
شرع خص به إبراهم قال : لايلزم النذر ؛ ومن رأى أنهلازم لنا قال : النذر 
لازم . والحلاف فى هل يازمنا شرح: من قبإنا مشهورء لكن يتطرق إلى هنا 
خلاف آخره» وهو أن الظاهر من هذا الفعل أنه كان خاصا بإبراهم ولم يكن 
شرعا لأهل زمانه» وعلى هذا فليس ينبغى أن يختلف هل هو شرع نا أم ليس 
بشرع ؟ والذين قالوا إنه شزع إثما اختلفو! فى الواجب فى ذلك منقبل اختلافهم 
أيضا فى هل يحمل الواجب ف ذلك على الواجيه على إبراهم + آم حمل على غير 
ذلك من القرب الإسلامية » وذلك إما صدقة بدبته» وإما حج به » وإما هدى 
يدنة : وأما الذين: قالوا مائة من الإبل › فذهيوا إلى حديث عبذ المطلب . 

( المسئلة الحامسة ) واتفقوا على أن من نذر أن يجعل ماله كله فىسييل الله 
أو فى سبيل من سبل البر أنه يلزمه وأنه ليس ترفعه.الكفارة وذلك إذا كان 
نذرا على جهة الخبر لاعلى جهة الشرط وهو الذى يسمونه يمينا . واختلفوا 
فيمن نذر ذلك على جهة الشرط مثل أن يقول : مالى للمساكين إن فعلت كنذا 
خفعله + فقال قوم : ذلك لازم كالنذر على جهة انبر ولا كفارة فيه وهو 
مذهب مالك ف النذور الى صيغها هذه الصيغة » أعنى أنه لا كقارة فيه ؛ وقال 
قوم : الواجب ف ذلك كفارة يمين فقط » وهو مذهب الشافعى ف النذور الى 
عخرجها عخرج الشرط لأنه ألحقها يمك الأبمان ؛ وأما مالك فألحقها بحكم التذور 
على ما تقدم من قولنا فى كتاب الأعان » والذين أعتقدوا وجوب إخراج ماله 
فى الموضع الذى اعتقدوه اختلفوا فى الواجب عليه » فقال مالك : حرج ثلث 
ماله فقط ؛ وقال.قوم : بل يجب عليه [خراج جميع ماله > ويه قال إبراهيم 
النخعى وزفر ؛ وقال أبوحنيفة : حرج جميع, الأموال الى تجب الركاة فيا » 
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وقال بعضهم: إن أخرج مثل زكاة ماله أجزأه . وف المسثلة قول خامس . وهو 
إن كان المال كثيرا أشخرج خسه وإن كان وسطا أخرج سبعه وإن كان 
يسير | أخرج عشره »> وحد هؤلاء الكثير بألفين ء والوسط بألف » والقليل 
مخسمائة » وذلك مروى عن قتادة . والسبب فى اختلافهم فى هذه المسكلة » ٠‏ 
أعى من قال المال كله أو ثلثه معارضة الأصل ف هذا الباب للأثر » وذلك 
أن ماجاء فى حديث ألى لبابة بن عبد المنذر حين تاب الله عليه وأراد أن 

يتصدق يمجميع ماله » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « جيك من 

ذلك“ الوا » هو نص فى مذهب مالك . وأما الأصل فيوجب أن الازم له 
إنما هو جميع ماله حملا على سائر اائذرء أعنى أنه يحب الوفاء به على الوجه الذى ` 
قصده لكن الواجب هو استثناء هذه المسئلة من هذه القاعدة » إذ قد استئناها 

النص » إلا أن مالكا ل يلزم فى هذه المسثلة أصله » وذلك أنه قال : إن حلف 
أو نڌر شيتا معينا لزمه وإن کان کل‌ماله » وكذلاك يلزم عنده إنعين جزءا من 
ماله وهو أكثر من الثلث » وهذا مخالف لنص ما رواه فى حديث أى لبابة 
وق قول رسول الله صلى الله عليه وسام للذى جاء بل بيضة من ذهب فقال : 

أصبت هذا من معدن فخذها فهى صدقة ما أملاك غيرها » فأعرض عنه 
رسول لله صلى الله عليه وسلم » ثم جاءه عن بمينه ثم عن يساره ثم من خلفه» 

فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسل فحذقه بها » فلو أصابه بها لأوجعه » 

وقال عليه الصلاة والسلام « يأ اح کم هنا يما ملك فيشول هذه 

صَدقة” ماقمد يقعد يتكفف الاس » خر ” الصداقة م کان“ عر 
ظهر سى » وهذا نص ف أنه لابلزم المال المعين إذا تصدق به وكان جيم 
ماله ؛ ولعل مالكا لم تصح عنده هذه الآثار . وأما سائر الأقاويل الى قيلت 
فى هذه المسثلة فضعاف » ويخاصة من حد فى ذات غير الثاث » وهذا القلر 
كاف فى أصول هذا الكتاب » والله الموفق للصواب. 


وهذا الكتاب فى أصوله أربعة أبواب : الباب الأول : فى حكم الضحايا 
ومن المخاطب بها . الباب الثافى : فى أنواع الضحايا وصفاتها وأسناها وعددهاء 
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الباب الثالث : فى أحكام الذبح . الباب الرابع : فى أحكام بوم الضحايا > 
الباب الأول فى نحم الضخايا : ومن اللخاطب بها ؟ 
اختلف العلماء فى الأضحي ةهل هى واجبة أمهىسنة ؟ فذهب مالكوالشافعى 
إلى أنبا من السئن المؤكدة .؟ ورخص مالك للحاج فى تركها بنى ؛ وم يرق 
الغافغى فى ذلك بين الحاج وغيره ؛ وقال أبوحنيفة : الضحية واجبة على 
للقيمين ف الأمصار الموسرين » ولا تجب على المسافرين ؛ وخالقه صاحباه 
أبو يوسف ومحمد فقالا : إا ليست بواجبة ؛ وروى عن مالك مثل قول 
أبي حنيفة . وسيب اختلاقهم شيئان : أحدما هل فعله عليه الصلاة والسلام 
فى ذلك محمول على الوجوب. أو على الندب» وذلك أنه لم يترك صل الله عليه 
وسم الضحية قط فيا روى عنه حى ف الشفر علىفاجاء فى حديث ثوبان قال : 
« ذبح رسول الله صلى القن عليه وسل أضحيته ثم قال ڈیا توان املح م 
هذ و الضحية. > قال : فلم أزل أطعمه منها حى قدم المدينة » . والسبب 
الثانى اختلافهم فى مفهوم الأحاديث الواردة فى أحكام الضحايا » وذلك أنه 
ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أم سلمة أنه قال « إذ] دتمل" 
العش فأراد” حل کہ“ أن” ضح فلا يأعحمد” من" شعر م شيا ولا 
من" أَظمَارٍم» قالوا : فقوله « إذا أراد أحذكم أن يضحى » فيه دلي لعل أن 
الضحية ليست بواجبة . ولا أمر عليه الصلاة :والسلام لأى بردة. بإعادة 
أضحيته إذ ذبح قبل الضلاة فهم قوم من ذلك الوجوب » ومذهب ابن عباس 
أن لاوجوب . قال عكرمة : بعثى ابن. عباس بدرهيين .أشترى بيبا حا 
وقال : من لقيت فقل له هلوضحية ابن“ عام . ورؤى'عن بلال أنه ضحى . 
بديك » وکل حديثا ليس بوارد ف الغرضص الذى يحتج فيه به فالاحتجاج په 
ضعيف. واختلفوا هل يلزم الى . يريد التضحية أن لاتأخد من العشر الأول 
.من شعره وأظفاره ء والحلديث _بذلك ثابث:. ١ ٠‏ 
الباب الثانى فى أنؤاع الضحايا وصقاتها وأسنانها وعددها , 
اوق هذا الباب أريع مسائل مشهورة : إحداها فى تمي انس . واثانية: 
ف تمبيز الصفات . والثالثة. :. فى معرفة الس د والرابعة :"بى العده-. 


fe 

( المسكلة الأولى ) أجمع ٠‏ العلماء على جواز الضحايا من حميع بميمة الأتعام » 
واختلفوا فى الأفضل من ذلك . فذهب مالك إلى أن الأفضل ف الضساياء 
الكباش ثم البقر ثم الإبل» بعكس الأمر عنده ف الهدايا ؛ وقد قيل عنه الإبل 

ثم البقر م الكباش ؛ وذهب الشافعى إلىمعكس ماذهب إليه مالك ف الضحايا ء 
١‏ الإبل ثم البقر ثم الكباش ء وبه قال أب ب وابن شعبان . وسبب اختلا 
معارضة القياس لدليل الفعل » وذلك أنه لم يرو غنه عليه الصلاة والسلام أنه 
ضحى إلا بكبش » فكان ذلك دليلا على أن الكباش فى الضحايا أفضل » وذلك. 
فیا ذكر بعض الناس وف العخارى عن ابن حمر ما يدل على خلاف ذلك وهر 
أنه قال « كان رسول الله. صلى الله عليه وسا يذبح ويتحر بالمصلى » وأما 
القياس فلن الضحايا قربة يحيوان فوجب أن يكون الأفضل فبا الأفضل 
ق الهدايا > وقد احنج الشاقعى لذهبه بعموم قوله عليه الصلاة والسلام امن 
راح فالساعة الأأولى فكأنها قرب بد“ ومن" راح فى السّاعة الثانية 
' فكأنها قرب بقرة ومن" راح ف الساعة الثالقة فكأنما قرب كنبا ) 
الحديث » فكان الواجب حمل هذا على جميع القرب باللبيوان . وأما مالك فحمله 
على المدايا فقط لثلا يعارض الفعل القول وهو الأول . وقد يمكن أن يكون 
لاختلافهم سبب آخر > وهوهل اللبح العظم الذى فى به إبراهم سنة باقية 
إلى اليوم وإنها الأضحية وإنذلك معنى قوله - وتر كنا عتلتيله ف الأتيزين” د 
فن ذهب إلى هذا قال : الكباش أفضل ؛ ومن رأى أن ذلك ليست سنة باقية 
م يكن عنده دليل على أن الكباش أفضل »مع “أنه قد ثبت أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم ضحى بالأمرينء حيعا وإذا كان ذلك كذلك فالواجب. 
المصير إلى قول الشافعى » وكلهم مجمعون على أنه لاتجوز الضحية بغير ية 
الأنعام إلا ماحكى عن الحسن بن صالح أنه قال : تجوز التضحية تبقرة 
الوحش عن سبعة 2 والرى عن وابحد . 

( المسئلة الثانية ) حع العلماء على اجتناب العرجاء اليسين عر جها فى الضحايا 
والمزيضة البسين مرضها والعجفاء الى لاتنی ١‏ مصير سلبديث البراء بن عازب: 


. العجفاء الى لاتتق ؛ أى الى لامخ فى عظامها‎ )١( 
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أن :وسو الله صلى الله عليه وسلم سئل ماذا ينن من الضحايا ؟ فأشار بيده‎ 


وقال : أريع » وكان البراء يشير بيده ويقول : يدى أقصر من يد رسو لالد 
صلى الله عليه وسلي : العرجاء البين عرجها » والعوراء البين عورها » والمريضة 
الببن مرضبا » والعجفاء الى لاتنتى» . وكذاك أجعوا على أن ما كان من هذه 
الأربع خفيفا فلا تأثير له فى منع الإجزاء . واختلقوا فى موضعين : أحدها 
فيا كان من العيوب أشد من هذه المنصوص علا مثل العمى وكسر الساق . 
والثانى فيا كان مساويا ها فى إفادة التقص وشينها » أعنى ما كان من العيوب. 
فى الأذن والعين والذنب والضرس وغير ذلك من الأعضاء ولم يكن يسيرا . 
نأما الموضع الأول ٠‏ فإن الحمهور على أن ما كان أشد من هذه العيويه 
المنصوص علا فهى أحرى أن تمنع الإجزاء . وذهب أهل الظاهر إلى أنه 
لاتمنع الإجزاء ولا يتجتب با لمحملة أكثر من هذه العيؤب الى وقع النص عليها . 
وسبب اختلافهم هل هذا اللفظ الوارد هوخاص أريد به الخصوص » أوخاص 
أريد به العموم ؟ فن قال أريد به الخصوص-.ولذلك أخير بالعدد قال : لامنع 
الإجزاء إلا هذه الأربعة فقط ؛ ومن قال هو خاص أريد به العموم وذلك 
من النوع الذى يقع فيه التنبيه بالأدنى.على الأعلى قال : ماه وأشد من المنصوص 
عليها فهو أحرى أن لايجزى . وأما الموضع الثانى » أعنى ما كان من العيوبء 
فى سائر الأعضاء مفيدا للتقص على نحو إفادة هذه العيوب المنتصوص عليها له 
فإنهم اختلفوا فى ذلك على ثلاثة أقوال :. أحدها أنها تمنع الإجزاء كنع النصوص 
علا » وهو المعروف من مذهب مالك ق الكتب المشورة . والقول الثاني 
أنها لاتمنع . الإجزاء وإن كان يستحب اجتناببا ء وبه قال ابن القصار وابن 
الحلاب وجماعة من البغداديين من أصماب مالك . والقول الثالث. أنها لاقنع 


الإجزاء ولا يستحب جنها » وهو قول أهل .الظاهر . وسبب اختلافهم شيئان . 


أحدها اختلافهم فى مفهوم الحديث التقدم . والثالى تعارض الآثار فى هذا : 


الباب . أما الحديث المتقدم » فن رآه من باب الخاص أريدرره الخاص قال : 
لاعنع: :ما سوى الأربع ما هو مساو الها أو أكثر منها. وأما من رآه من پاب 
الخاص أريد به العام وهم الفقهاء» فن كان عنده أنه من باب التنبيه الح 
عل الأعلى فقط » لامن باب التنبيه با مساو على المساوى قال : يلحق بهذم 


كوي *- 

اربع ما كان أشد منها » ولا يلحق بها ما كان مساويا لحا فى منع الإجزاء إلا 
على وجه الاستحباب ؛ ومن كان عنده أنه من باب التنبيه على الأمرين جميعا 
أعنى على ما هو أشد من المنطوق به أو مساويا له قال:تمنع العيوب الشيية 
بالمنصوص عليها الإجزاء كما بمنعه العيوب الى ھی أكير مہا 3 فهذا هو أحد 
أسباب الملاف ف هذه المسئلة » وهو من قبل تردد اللفظ بين أن يفهم منه 
المعى الحاص أو المعى العام 2 ثم إن من فهم مته العام » فأى. عام هو ؟ هل 
النى هو أكثر من ذلك ؟ أو الذى هو أكثر والمساوى معا على المشهور من 
مذهب مالك ؟ وأما السبب الثاى فإنه ورد فى هذا الباب من الأحاديث الحسان 
حديثان متعارضان ء فذكرالئساقى عن أ بردة أنه قال : ٠‏ يا رسول الله أكره 
التقص يكون ف القرن والأذنء فقال له الننى صل الله عليه وسلم : ماكترهتة” , 
فداعله ولا حرم على غير » وذكر على بن أنى طالب قال « أمرنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا يضحى بشرقاء 
ولاخرقاء ولا مدابرة ولا بتراء » والشرقاء : المشقوقة الأذن . والحرقاء : 

لمثقوبة الآدن : والمدابرة : الى قطع من جنبى أذنها من خلف . فن رجح 
حديث أل بردة قال : لايتق إلا العيوب الأريع أو ما هو أشد منها ؛ ومن 
حع بين الحديثين بأن حمل حديث أنى بردة على اليسيز الى .هو غير بين 
وحديث على على الكثير الذى هو بين ألق يحكم المنصوص علا ما هو 
مساو لها » ولذلك جری أصعاب هذا المذهب إلى التحديد فيا ينع الإجزاء مما 
يذهب من هذه الأعضاء » فاعتبر بعضهم ذهاب الثلث من الأذن والذنب » 

وبعضهم اعتبر الأكثر ؛ وكذلك الأمر فى ذهاب الأسنان وأطباء الثدى 

وأما القرن فإن مالكا قال ليس ذهاب سجزء منه عيبا إلا أن يكون يدش 
فإنه عنده من باب المرض » ولا حلاف فى أن المرض البين ينع الإجزاء . 
:وخرچ أبو داود « أن الى عليه الصلاة والسلام نبى عن أعصب الأذن 
والقرن » واختلفوا فى الصكاء وهى الى خلقت بلا أذنين » فذهب مالك 
والشافعى إلى أنها لاتبوز ؛ وذهب أبوحنيفة إل أنه إذا كان خلقة جاز کالآجم 
ولم يختلف الجمهور أن قطع الأذن كله أو أكثره عيب » وكل هذا 


ا 
الاختلاف راجع إلى ما قدمناه . واختلفوا فى الأبار ؛ فقوم أجازوه حدبث 
جابر اللحعى عن محمد بن قرظة عن أنى سغيد الخدرى أنه قال « أشتريت كبشا 
لأضحى به » فأكل الذئب دنه › فسألت رسول الله صل الله عليه وسلم 1 
خقال ع » وجابر عند أكثر مان الجاع دولوم أيضا متعوه 
لحديث عل“ المتقدم 

روأ السظة الث ) وهي معرفة الم شل الغا ل نهم أجمعوا على 
أنه لايجوز بذع من المعز بل الى نى ف فقه لقو عليه صلا ولام ل ی بردة 
لما أمره بالإعادة « يريك ولا زی جلع ع لحن سيره € 
واختلفوا فى الع من الضأن » فالحمهور على جوازه » وقال قوم: : بل الى 

من الضأن . وسيب اختلافهم معارضة: العموم للخصوص » فالخصوص هو 
حديث جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « لاشد” موا إل 

سس إلا أن* يعشثر علبكثم' ف نموا جلةءة” من" لضان ' 

0 . والعموم هو ما جاء فى حديث أي بردة بن نيار ترجه من قوله 
عليه الصلاة والسلام ٠‏ ولا تجزى جذغة عن أحد بعدك » فن رجح هذا 
العموم على .اللخصوص + وهو مذهب أي محمد بن حزم فى هذه المسئلة لأنه 

زعم أن أبا الزبير مدلشسعند امحد ثين » والمدلس E‏ 

من قوله مجرى المسند لتساعه في ذلك » وحديث ألى بردة لامطعن فيه . وأما 
من ذهب إلى بناء الخاص على العام على ما هو المشبور عند جمهور الأصوليين * 
غإنه استشى من ذلك العموم جع التبأن المنصوص علبها وهوالآولى » وقد 
ا ا ا ١ء‏ وخطاً أ أبا عمد ين حزم فيا نسب 
إلى ایی الزبير فى غالب ظى ف قول له رد قيه على ابن حزم . 

ر وأا المسثلة الرابعة ) وهى عدد ما يجزى من الضحايا عن المضحين فإنهم 
اختلفوا فى ذلك » فقال مالك : يجوز أن يذبح الرجل الكبش أوالبقرة أوالبدنة 
مضحيا عن نفسه وعن ن أهل بيته الذين تلزمه نفقتهم با تشرع » وكذلك عنده 
الحدايا ؛ وأجاز الشافعى وأبو حنيفة وحماعة أن ينخرالرجل البدنة عن سبع > 


(ا) هكنا بالأصل وليحرر . 
- يداية الجبد - أول 


a 


ركذلك البقرة مضحيا أو مهديا » وأحعوا على أن الكش لايحزي إلا عن 
واحد » إلا مارواه مالك من أنه يجزي أن يتحه الرجل عن نفسه وعن أهل 
بيته لاعلى جهة الشركة بل إذا اشتراه مفردا » وذلك لما روى عن عائشة آنا 
قالت و كنا بمبى فدخحل علينا بلحم بقره فقلنا'ما هو ؟ فقالوا : ضحى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه » وخالفه فى ذلك أبوحنيفة والثورى 
على وجه الكراهة لاعلى وتجه عدم الإجزاء . وسبب اختلافهم معارضة الأصل 
في ذلك للقياس الى على' الأثر الوارد ف الهدايا » وذلك أن الأصل هو أن 
لامجزی إلا واحد عن واحد > ولذللك اتفقوا على منع الاشتراك فى الضأن » 
وإنا قأنا: إن الأصل هو أن لايجزى إلا واحد عن واجد » لآن الأمر بالتضحية 
لايتبعض إڈ كان من كان له شرك فى ميحية ليس ينطلق عليه اسم مضح إلا 
إن قام الدايل الشرعى على ذلك . وأما الأثر. الى أنبى عليه القياس المعارض: 
لهذا الأصل ها روي عن جابر أنه قال ١‏ تحرنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسل عام ا حديبية البدئة عن بي » وف بعض روایات الحديث « سن رسوله 
ابه صلى الله عليه و البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة » فقاس الشافعي, 

وأو حليفة الضحايا فى ذلك على المذايا ؛ وأما مالك فرجح الأصل على القياس ٠‏ 
اني“ علي هذا الأثر لأنه اعتل لحديث جابر بأن ذلك كان حين صد المشركوث 
رسول الله صلى الله عليه وسيلم عن البيت » وهدى الحصر بعد ليس هو عبده 
واجبا وإنما هو تطوع > وهبى التطوع يجوز عنده فيه الاشتراك » ولا يحوق 
الاشتراك ى ادى الواجب » لكن على القول بأن الضحايا غير واجبة. فقذ يمكن 
قياسها على هذا المدى-؛ وروى عنه. ابن القامم أنه لايموز الاشتراك لاق هلى 
تطوع ولاق هدى وجوب > وهدا أنه رد للحديث لكان عالفته للأصل 
فى ذلك » وأجمعوا على أنه لايجوز أن يشترك ف النسك أكثر من سبعة : وإن 
كان قد روي من حديث رافع بن خديج ومن طريق ابن عباس وغيره «اليدنة 
عن عشرة » . وقال الطحاؤى : وإجماعهم على أنه لايجوزآن يشترك ف النمك 
أكثر من سبعة دليل على أن الآثار: فى ذلك غير سميحة » وإتما صار .مالك 
لحواز تشريك الرجل آهل ببته فى أضحيته أو هدية.لما رواه عن ابن شاب 
أنه قال « ما حر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل بيته .إلا بدئة واحدة 
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أو بقرة واحدة » وإنما خولف مالك فالضحايا فى هذا الى » أعبى ف التشريك 
لأن الإجماع انعقد على منع التشريك فيه فى الأجانب » فوجب أن يكون 
الأقارب فى ذلك ف قياس الأجانب ٠‏ وإما فزق, مالك فى ذلك بين الأجانب 
والأقار ب لقياسه الضحايا على المدايا فى الحديث الذى احتج به : أعى حديث 
ابن شباب » فاختلافهم فى هذه المسئلة إذا رجع إلى تعارض الأقيسة فى هذا 
الباب : أعنى إما إلحاق الأقارب بالأجانب » وإما قراس الضحايا على الحدايا . 
الباب الثالث فى أحكام الذبح 

ويتعلق بالذبح المختص بالضحايا النظر فى الوقت والذبح . أما الوقت فلم 

اختلفوا فيه فى ثلاثة مواضع :فى ابتدائه وف انهائه وفى الليالى المتخللة له . فأما 
فى ابتدائه » فإنهم اتفقوا على أن الذبح قبل الصلاة لامجوز لثبوت قوله عليه 
الصلاة والسلام « من" دح قبل الصّلاقر فنا هى شاة” لم » وأمره 
بالإعادة لمن ذبح قبل الصلاة وقوله «أوّل” مانبدا به فى يومنا هذا 
هر أن" تصلى م تحر إلى غير ذلك منالآ ثارالثابتة الى فى هذا الى 2 
واختلفوا فيمن ذبح قبل ذبح الإمام وبعد الصلاة » فذهب مالك إلى أنه 
لايحوز لأحد ذبح أضحيته قبل ذبح الإمام؛ وقال أبوحنيفة والثورى : يجوز 
اذبح بعد الصلاة وقبل ذبح الإمام . وسيب اختلافهم اختلاف الا ثار ىهذا 
الباب ١‏ وذلك أنه جاء فى بعضها « أن النى عليه الصلاة والسلام أمر لمن 
ذبح قبل الصلاة أن يعيد الذبح » » وق بعضما ١‏ أنه أمر ان ذبح قبل 
ذبحه أن يعيد » خرج هذا الحديث الذى فيه هذا الى مسلم ؛ فن جعل ذلك 
موطنين اشترط ذبح: الإمام ىجواز الذبح ؛ ومن جعل ذلك موطنا واحدا قال: 
إنما يعتبر فى إإجزاء الذببح الصلاة فقط . وقد اختلفت الرواية فحديث ألىبرجة 
ابن توارء وذلك أن فى بعض رواياته « أنه ذبح قبل الصلاة فأمره رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يعيد الذبح » وف بعضيا « أنه ذبح قبل ذبح رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فأمره بالإعادة » وإذا كان ذلك كذلك فحمل قول 
الراوى أنه ذبح قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم > وقول الآخر ذبح قبل 
الصلاة على موطن واحد أولى » وذلك أن من ذبح قبل الصلاة فقد ذبح قبل 
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رسول الله صلی الله عليه وسلم » فيجب أن يكون المؤثر فى عدم الإجزاء [نما هو 
البح قبل الصلاة كا جاء فى الآ ثار الثابتة فى ذلك من حديث أنس وغيره 
« أن من ذبح قبل الصلاة فليعد » وذلك أن تأصيل هذا الحكم منه صلى الله 
عليه وسلم يدل بمفهوم الطاب دلالة قوية أن الذبح بعد الصلاة يجزئ » لأنه 
لو كان هنالك شرط آخر مما يتعلق به إجزاء الذبح لم يسكت عنه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مع أن فرضه التبيين » ونص حديث أنس هذا قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يوم النحر ١‏ مسن" كان بسح قبل الصلاةر 
يعد » واختلفوا من هذا الباب فى فرع مسكوت عنه > وهو مى يذبح 
من ليس له إمام من أهل القرى ؟ فقال مالك : يتحرون ذبح أقرب الأئمة 
لبهم ؛ وقال الشافعى : يتحرون قدر الصلاة والخطية وينيحون ؛ وقال 
أبوحنيفة : من ذبح من دؤلاء بعد النجر أجزأه ؛ وقال قوم : بعد طلوع 
الشمس + وكذلك اختلف أصعاب مالك فى فرع آآخر.ء وهو إذالم يذبح الإمام 
ف المضلى ٠‏ فقال قوم : يتحرى ذيحه بعد انصرافه ؛ وقال قوم : ليس يجب 
ذلك . وأما آخر زمان الذبح فإن مالكا قال : آخيره اليوم الثالث من أيام التحر 
وذات مغيب الشمس . فالذبح عنده هو ف الأيام المعلومات يوم النحر ويومان 
يعده. ويه قال أبوحنيفة وأمد وجماعة» وقال الشافعى والأوزاعى : الأضحى 
أربعة أيام يوم النحر وثلاثة أيام بعده . وروى عن جماعة أنهم قالوا : الأضحى 
يوم واحد وهو يوم النحر خخاصة؛ وقد قيل الذبح إلى آخر يوم من ذى الحجة 
وهو شاد لادليل عليه » وكل هذه الأقاويل مروية عن السلف . وسبب 
اختلافهم شيئان : أحدهما اختلافهم فى الأيام المعلو فاك ماهى فى قوله تعالى 
لبدو ا متام هم ويل كرو ١‏ اسم الله فى أيّام معلاو مات على 
ما رزقهم" الأتعام - فقيل يوم النحر ويومان بعده وهو 
المشبور ؛ وقيل العشر الأول من ذى الحجة . والسبب الثانى معارضة دليل 
الحطاب فى هذه الآية لحديث جبير بن «طعم ء وذلك أنه ورد فيه 'عذه عليه 
الصلاة والسلام أنه قال « كل" فجاج_مكنّة” متشحر” وكثل أيام التتشريقر 
بح ؛ فن قال فى الأيام المعلومات إنها يوم النحر ويومان بعده فى هذه الآية 


ن تمه 


# ال د 

ورجح دليل الخطاب فيها على الحديث المذكور قال « لار إلا فى هذه الأيام 
ومن رأى تمع بين الحديث والآية وقال لامعارضة بيہما 8 الحديث 
اقتضبى حكنا زائدا على ماف الآية » مع أن الآية ليس المقصود منها تحديد 
أيام الذبح » والحديث المقصود منه ذلك قال : يجوز الذبح ف اليوم الرابع 
إذ كان باتفاق من أيام التشريق » ولا حلاف بيهم أن الأيام المعدودات هن 
أيام التشريق وأنها ثلاثة بعد يوم التحر ؛ إلا ما روى عن صعيد بن جبير أنه 
قال : يوم النحر من أيام التشريق . وإنما اختلفوا فى الأيام المعلومات على 
القولين المتقدمين . وأما من قال يوم النحر ققط فبناء على أن المعلومات هى 
العشر الأول قال: وإذا كان الإحاع قد انعقد أنه لايجوز الذبح منها إلا فى اليوم 
العاشر وهى محل الذبح المنصوص علبما فواجب أن يكون البح إنما هو يوم . 
النحر فقط . 

ر وأما المسئلة الثالئة ) وهى اختلافهم ف الليالى الى تتخلل أيام اتر 2 
فذهب مالك ف المشهور عنهإلى أنه لايجوز الذبح ف ليالى أيام التشريق ولا التحرة 
وذهب الشافعى وحاعة إلى جواز ذلك . وسبب ا الاشيراك النى 
فى اءم اليوم » وذلك أن مرة يطلقه العرب على البار والليلة مثل قوله تمالى 

وى دا" ثلانة أي - ومرة يطلقه على الأيام دون اليالى مث 
قوله تعالى - رها لم سیم ایال وكمانية يامو سوم - 5 : 
جعل | سم اليوم يقناول الیل مع الہار فى قوله تعالى - - لیذ كثروا اسم 
7 معلُومات قال : يجوز الذبح بالليل واثباد ی هله الأيام ؟ وم 
قال ليس يتناول ام سم اليوم الليل فى هذه الآبة قال : لاوز الذبح ولا النحر 
بالليل و اليوم أظهر فى أحدهما من الثاني » ويشبه أن يقال إنه 
أظهر ا » اکن إن سلمنا أن دلا'ته فى الآية می على النبار فقط 
٤‏ منم الذبح بالليل إلا باحو ضعيفٍ. من 0 ديل اتأطاب » وهو تعليق 
ضد الحم بضد مفهوم الام » وهلا النوع ٠‏ ن أنواع ا الات رمن انها 
حى ام قالوا ما قال به أحد من التكلمين إلا الدقاق فقط إلا أن يقول قائل 
إن الأسل هو الشظر فى الذبح » وقد ثبت جوازه با ہار » فعلى من جوزه 
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بالليل الدئيل . وأما الذابح فإن العلماء استحبوا أن يكون المضحى هو الى 
بل ذبح أضحيته بيده »> واتفقوا على أنه يجوز أن يوكل غيره على الذي 
واختلفوا هل تجوز الضبحية إن ذيحها غيره بغير إذنه » فقيل لاتجوز » وقيل 
بالفرق بين أن يكون صديقا أو ولدا أو أجنيا » أعى أنه يجوز إن كان 
صديعًا أو ولدا » ولم يختلف المذهب فيا أحسب أنه إن كان أجنييا آنا لانهوز' 


الباب الرابع فى أحكام لحوم الضحايا 

واتفقوا على أن المفسحى مأمور أن يأكل من لحم أضحيته ويتصدق لقوله 
تعالى - فكوا يلها وأطعيممُوا اباس الفتفير - وقوله تعالى ‏ وأطلعمئوا 
القانع والملعمستر ‏ ولقوله صلى الله عليه و ف الضحايا « “كثلوا وتصد قو 
واد خروا » . واختلف مذهب مالكهل يؤمر بالأكل والصدقة معا » أم هو 
عير بين أن يفعل أحد الأمرين ؟ أعى أن يأكل الكل أو يتصدق بالكل ؟ 
وقال ابن اموز له أن يفعل أحد الأمرين ؛ واستحب كثير من العلماء أن 
يقسمها أثلاثا : ثلثا للادخار » وثلثا للصدقة » وثلثا للأكل لقوله عليه الصلاة 
والسلام « فكلوا وتصدقوا وادخروا » وقال عبد الوهاب ف الأكل إنه ايس 
٠‏ بواجب ف المذهب خلافا لقوم أوجبوا ذلك » وأظن أهل الظاهر يوجبون 
تجزئة لوم الضحايا إلى الأقسام الثلاثة الى يتضمها الحديث والعلماء متفقون 
فيا علمت أنه لايخوزمع لحمها » واختلفوا فى جلدها وشعرها وما عدا ذلك ما 
ينتفع به مها > فقال ابلحمهور : لايحوز بيعه ؛ وقال أبوحنيفة : يجوز بيعه 
بغير الدراهم والدنائير : أى بالعروض . وقال عطاء : جوز بکل شیء درام 
ودنائير وغير ذلك » وإنما فرق أبو حنيفة بين الدراهم وغيرها » لأنه رأى 
أن المعاوضة بالعروض هى من باب الانتفاع لإجماعهم على أنه يوز أن ينتفع 
به » وهذا القدر كاف ف قواعد هذا الكتاب والحمد لله . 

والقول الحيط بقواعد هذا الكتاب ينحصر ف خسة أبواب : الباب الأول : 
فى معرفة محل الذبح والنحرء وهو المذبوح أو المنحور . الباب الثانى : ف معرفة 
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الذبح والنحر . الباب الثالث : ف معرفة الآلة الى بها يكون الذبح والنحتر + 
اباب الرابع : فى معرفة شروط النركاة . الياب الحامس : فى معرقة الذابع , 
بوالناح روالأصول هى الأربعة » والشروظ عكن أن تدحل ف الأربعة الأبواب 
والأسبل ف انتعلم أن يجعل بابا على حدته . : 

ليا 
الباب الأ ول فى معرفة محل الذيح والنحر 

والحيوان فى اشتراط الذكاة في أكله على قسمين : حيوإن لاحل إلا بذكاة ٠‏ . 
وحيوان محل بغير ذكاة . ومن هذه ما اتققوا عليه ومهاما اختلقوأ فيه . 
واتفقوا على أن الحيوان الذى يعمل فيه الذبح هو الخيوان البرى ذو الدم الذى . 
ليس بمحرم ولامتفوذ المقائل ولا ميئوس منه بوقذ أو نطح أو ترد أو افتواس 
سبع أو مرض ء وأن الحيوان البحرى ليس يمحتاج إلى ذكاة . واخلفوا 
فى الحيوان الذى ليس يدى مما يجو ز أكله مثل الحراد وغيره هل له ذكاة أم لا؟ 
وق الحيوان المد الذى يكون تارة فى !أبحر وتارة ف البرمئل السلحقاة وغيره ٠‏ 
واختافوا نى ٣أ‏ ثير الذكاة نى الأصناف الى نص عليها فى آية التحريم وف تأثير 
الذكاة فيا لاحل أكله » أعنى فى تحايلالانتفاع يجلودها وسلب التجامبة عتباء 
خی هذا الباب لذا ست مسائل أصول : المسئلة الأولى فى تأثير الذكاة فى الأصناق 
اللدمسة اتى نص عليها فى الآية إذا أدركتحية . المسثلة ااثانية . : فى تأثيرالذكاة 
تی اللبيوان اشحرم الأكل . المسثلة الثالئة : ف تأثير الذكاة ق المريضة . المسثاة 
الرابعة : فى هل ذكاة الحنين ذكاة أمه أم لا؟ المسثلة اللامسة : هل للجراد 
ذكاة أم لا ؟ المسثلة السادسة : هل للحيوان الذى يأو ف البر تارة وق البحر 
تارة ذكاة أم لا ؟ . : 

( المسئلة الأولى ) أما المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع 
غم اتغقوا فيا أعلم أنه إذا لم يبلغ اللدنق منها أو الوقذ مها إلى حالة لابرجى 
غيا أن الذكاة عاملة فيبا » أعنى أنه إذا غلب على القن آنا تعيش » وذلك 
بأن لإيضاب ها مقتل . واخظلفوا إذا غلب على الظن أنها بلك من ذلك ياصاية 
مقتل أو غيره » فقال قوم : تعمل الذكاة فيه > وهو مذهب أن حنيفة 
وامشهور من قول الشافعى » وهو قول الزهرى وابن عباس ؛ وقال قوم : 


و 
لاتعمل الذكاة فيا ؛ وعن مالك في ذلك الوجهان » ولكن الأشهر أنها لاتعمل 
فى الميتوس منها :و بعضهم تأول ف المذهب أن الميئوس منها على ضربين ميئوسة 
مشكوك فما » وميئوسة مقطوع بمونيا وهى المنفوذة المقاتل على اختلاف 
بينهم أيضا فى المقاتل قال : فأما الميئوسة-المشكوك فما هنی المذهب قبا روايتان 
مشهورتان ؛ وأما المنفوذة. المقاتل فلا خلاف فى المذهب النقول أن الذكاة 
لاتعمل فيبا وإن كان يتخرج فیا اواز على وج ضعيف . وسبب اختلافهم 
اختلافهم ف مفهوم قوله تعالى إل ام - هل هو استثناء متصل 
فيخرج من الحتس بعض ما يتناوله اللفظ وهو 0 والموقوذة والمتردية 
والنطييحة وما أكل السبع على عادة الاستثناء المتصل » أم هو استثناء منقطع 
لإتأثير له فى الحملة المتقدمة » إذكان هذا أيضا شأن الاستئناء المنقطع فى كلام 
العرب » فن قال إنه متصل قال : الذكاة تعمل فى هذه الأصناف الخمسة ؛ 
وآما من قال الاستثناء منقطع فإنه قال : لاتهمل الذكاة فيا . وقد احتج من 
قال .إن الاستثناء متصل بإحماعهم على أن الذكاة تعمل فى المرجوّ منها قال : 
فهذا يدل على أن الاستثناء له تأثير فيها فهو متصل . وقد احتج أيضا من رأ 
أنه نه منقطع بأن التحريم لم يتعلق بأعيان هذه الأصتاف اللحمسة وهى, 
حة وإنما يتعلق بها بعد ال وإذا كان ذلك كذلك فالاسكثناء منقطع » 
وذلك أن معبى قوله تعالى د حرمت ١‏ يكلم" اليتة” - إا هو ې 
الميتة ء وكذلكء ٠‏ لحم الموقوذة والميردية والنطيحة وسائر ها : أى خم 
الميتة بهذه الأسياب سوى الى '“وت هن تلقاء نفسهاء وهی الى تسمى 
ميتة أكثر ذلك فق كلام العرب أو بالحقيقة قالواء ذلما علم أن المقصود لم يكن 
تعليق التحريم بأعيان هله وهى حية » وإنها علق بها بعد الموت » لآن للحم 
اسلحيوان حرم فى حال الحیاۃ بدليل اشبراط الذكاة فا فيها » وبدليل قوله عليه 
الصلاة والسلام « ماقتطمع من البهيمة وعى حية فهو ية" ) وجه 
أن کون قوله - إلا ما ذكيم ‏ استثناء منقطعا » لكن انلتق فى ذلك أن كيف 
كان الأمر ف الاستثناء فواجب أن تكون الذكاة تعمل فيهاء وذلك أنه إن 
علقنا التحريم ببذه الأصناف ف الاية بعد الموت وجب أن تدخعل ف التذكية 
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من جهة ما هى حية الأصناف اللحمسة وغيرها » لأنها ما دامت حية مساوية‎ 
لغيرها فى ذلك من الحيوان » أعى آنا تقبل الحاية من قبل التذكية الى الموته‎ 
» ما هو سيب الحلية » وإن قلنا إن الاسئثناء متصل فلا خفاء بوجوب ذلك‎ 
ويحتمل أن يقال : إن عموم التحريم يمكن أن يفهم منه تناول أعيان هذه‎ 
اللخمسة بعد الموت وقبله كالحال فى ازير الذى لاتعمل فيه الذكاة »> فيكون‎ 
الاستثناء على هذا رافعا لتحريم أعيانها بالتنصيص.على عل الذكاة فيا » وإذا‎ 
كان ذلك كذلك لم يازم ما اعترض به ذلك المعترض ءن الاستدلال على كون‎ 
الاسئثناء منقطعا . وأما من فرق بين المنفوذة المقاتل والمشكوك فما فيحتمل‎ 
أن يقال إن مذهبه أن الاستثناء منقطع وأنه إا جاز تأثير الذكاة فى المرجوة‎ 
بالإجماع » وقاس المشكوكة على المرجوة . ويحتمل أن يقال إن الاستثناء‎ 
متصل » ولكن استثاء هذا الصنف من الموقوذة بالقياس »> وذلك أن الذكاة.‎ 
نا يجب أن تعمل فى حين يقطع أنها سبب الموت عفأما إذا شك هل كان‎ 
موجب الموت الذكاة أو الوقذ أو النطح أوسائرها فلا چب أن تعمل فى ذلك‎ 
وهذه هى حال المنفوذة المقاتل » وله أن يقول إن المنفوذة المقاتل فى حك اايتة‎ 

والذكاة من شرطها أن ترفع الحياة الثابتة لا الحياة الذاهبة . 

( المسئلة الثانية ) وأما هل تعمل الذكاة فى الحيوانات الحرمات الكل حى 
تطهر بذلك جلودهم » فإنهم أيضا اختلفوا ف ذلك ؛ فقال مالك:الذكاة تعمل 
فى السباع وغيرها ما عدا ازير » وبه قال أبوحنيفة » إلا أنه اختلف المذهب 
فوكون السباع فيه محر مة أومكروهة على ما سيأتق فى كتاب الأطعمة والأشرية . 
وقال الشافعى : الذكاة تعمل ىكل حيوان حرم الأکل ا فيجوز بيع جميع 
أجزائه والانتفاع بها ما عدا اللحم . وسيب الحلاف نهل جميع أجزاء الحيوان 
تابعة للحم فى الحلية والحرمة » آم ليست يتابعة للحم ؟ فن قال إنها تابعة للحم 
قال : إذا لم تعمل الذكاة فى اللحم ل تعمل فيا سواه ؛ ومن رأى آما ليست 
يتابعة قال : وإن لم تعمل فى اللحم فإنها تعمل فى سائر أجزاء الحيوان » لأن 
الأصل أنها تعمل فى جميع الأجزاء > فإذا ارتفع بالدليل الحرم للحم علها 
فى اللحم بى عملها فى سائر الأجزاء إلا أن يدل الدليل على ارتفاعه . 

. ليس هذا مشبور مذهب الشافعى فلراجع أه مصححه‎ )١( 
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( المسثلة ثالة ) واخطفوا فى تانر الأكاة ف اة الى أشرقت على ألوت 
هن شدة المرض بعد اتفاقهم على عمل الذكاة فى الى تشرف على الموت › 
غالحمهور على أن الذكاة ة تعمل فيها وهو المشبور عن مالك » وروی عنه'أن 
الد كاة لاتعمل فما . وسبب الحلاف معارضة القياس للأثر . فأما الأثر فهو 

ما روى١‏ أن أمة لكعب بن مالك كانت ترعى غا بسلم فأصيبت شاة ما 
غاد رگا فذكتها بحجر ع + شل رمبول الله م ال عليه وص قال : كلها 
خجرجه البخارى ومسلم . وأما القياس فلأن المعلوم من الذدكاة أنه إنها تفعل 
فى الحى وهذه فى حكم الميت وکل مز, أجاز ذبحها فإنهم اتفقوا على أنه لاتعمل 
الذكاة فيها إلا إذا كان فيا دليل على الحياة . واختلقوا فيا هو الدثيل الممتير 
فىذاك . فبعضهم اعتبر الحركة و بعضهم لم يعتبرها » والأول هذهب أن هريرة 
والثانى مذهب زيد بن ثابت؛ وبحضهم اعتبر فيها ثلاث حركات : طرف :امین 
وتحريك الذنب والركض بالرجل > وهو مذهب سعيد بن المسيب وزيد بن 
أسلم » وهو الذى اختاره محمد بن المواز وبعضهم شرط مع هذه التنفس » 
وهو مذهب ابن حبیب ۔ 

( السثلة ارابعة ) واختلفوا هل تعمل ذكاة الأم فوجنينها أم ليس تعمل فيه ؟ 
وإها هو ميتة » عى إذا حرج منها بعد ذبح الأم ؛ فذهب جمهور' العلماء إلى . 
أن ذكاة الأم ذكاة بنينها » وبه قال مالك والشافعى ؛ وقال أبوحنيفة : إن 
خرج حيا ذبح وأكل» وإن خرج ميتا فهو ميتة : والذين قالوا : إن ذكاة 
الم ذكاة له بعضهم اشترط ف ذلك تمام خلقته ونبات شعره » وبه قال مالك؛ 
و بعضهم لم يشرط ذاك » وبه قال الشافعى . وسبب اخحتلافهم اختلافهم فى صمة 
الأثر المروي فى ذلك من حديث أنى سعيد اللحدری عع مخالفته للأصول » 
وحديث ألى سعيد هو قال « سألنا رسول الله صلى لله عليه وسا عن البقرة 
أو الناقة أو الشاة رم أحدنا فنجد فى بطنبها جنينا أتأكله أو نلشه ؟ فقال: 
كلوه" إن" شكلم فلن ذكاته” ذكاة امه ) وخرج مثله الرمذى 
وتأبوداودعن جابر.. واختلقوا. فى تصحيح هذا الأثر ذ بسحدحه بعضهم و عضحه 
بعضهم وأحد من صصحه الترمذى . وأما خالفة الأصل ق هذا الباب للأثر » فهو ' 
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أن الحنين إذا كان حيا ثم مات بموت أمه فإنما يموت ختقا فهو من المنخنقة 
الى ورد النص بتحريمهاء وإلى تحريمه ذهب أبو محمد بن حزم ولم يرض سند 
الحديث. وأما, احتلاف القائلين بحليته فى اشتراطهم نبات الشعر فيه أو لااشترابله 
غالسبب فيه معارضة العموم للقياس» وذلك أن عموم قوله عليه الصلاة والسلام 
« ذكاة اجنين ذكاة” أسهء يقتضى أن لايقع هنالك تفصيلوكونهعلاالذكاة 
يقتضى أن يشترط فيه الحياة قياسا على الأشياء الى تعمل فيا التذكية » والحياة 
لاتوجد إلا فيه إذا نبت شعره وتم خلقه » ويعضد هذا القياس أن هذا الشرط 
مروى عن ابن عمر وعن جماعة من الصحابة . وروى معمر عن الزهرى عن 

عبد الله بن كعب ين مالك قال : كان أععاب رسول الله ص الله عليه و 
يقولون : إذا أشعر الحنين فذكاته ذكاة أمه . وروى ابن البارك عن ابن 
أنى ليل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و ذكاة انين ذكافة 
أله اشر أو ل" يشمي » إلا أن ابن أنى ليلى سي الحفظ عندم» والقياس 
يقتضى أن تكون ذكاته فى ذكاة أمه من قبل أنه جزء منها » وإذاكان ذلك 
كذلك » فلا معى لاشتراط الحياة فيه » فيضعف أن مخصص العموم اأوازد 
ف ذلك بالقياس التى تقدم ذكره عن أصعاب مالك 

ر المسئلة الخامسة ) واختافوا فى الحراد ؛ فقال مالك : لايؤكل من غير ذكاة 
وذكاته عنده هو أن يقتل إما بقطع رأسه أو بغير ذلك . وقال عامة الفقهاء: 
يوز أكل مينته » وبه قال طرف ؛ وذكاة ما ليس بنى دم عند مالف 
كذكاة الحراد . وسبب اختلافهم فى ميتة الحراد هوهل يتناوله امم اليتة أم لا 
فى قوله تعالى ‏ حرمت عليكم اميتة - وللخلاف سبب آخر وهو هل هو نارة 
حوت أو 'حيوان برى . 

( المسثلة السادسة ) واختلفوا فى النى يتصرف ف البر والبحر هل يحتاج إلى 
ذكاة أم لا ؟ فغلب قوم فيه حكم البر وغلب آخرون حكم البحر » واعتبر 
ارون حيث يكون عيشه ومتصرفه منهما غالبا ه 
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الباب الثاى ى الذكاة 

وف قواعد هذا الباب مسئلتان : المسثلة الآولى فى أتواع الذكاة الختصة ينصفه . 
صنف من ببيمة الأنعام . الثاتية : فى صفة الذكاة . 

( المسئلة الأولى ) واتفقوا على أن الذكاة فى بهيمة الأنعام نحر وذبح » وأنه 
من سنة القتم وااطير الذبح > وآن من سنة الإبل النحر > وأن البقر يجوز فيها 
الذبح والنحر . واختلفوا هل يجوز النحر ف لقم والطير والذبح ق الإبل ؟ 
فذهب مالك إلى أنه لايجوز التحر ف العم والطير ولا الذبح فى الإبل » وذلك 
ق غير موضع الضرورة 9 وقال قوم : يجوز يع ذلك من غير كراهة » وبه 
قال الشافعى وأيوجنيفة والثورى وجماعة من العلماء . وقال أشبب : إن تحر 
ما يذبح أو ذبح ما ينحر أكل ولكنه يكره . وفرق أبن بكير بين الغم والإبل 
فقال : يؤكل البعير بالذبح ولا تؤكل الشاة بالنخر ء ولم يختلفوا ف جواز ذلك 
فى موضع الضرورة . وسبب اختلافهم معارضة الفعل للعموم . فأما العموم 
ققوله عليه الصلاة والسلام دما أ نهر لدم وذ كر اسم الله عليه فكثلوا ۾ 
وأما الفعل ء فإنه ثيت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر الإبل والبقر 
وذبح الثم ع وإنما اتفقوا على جواز ذبح البقر لقوله تعالى ‏ إن الله بأ مسر كلم“ 
أن" تدحو يمره وعلى ذبح الغنم لقوله تعالى فى الکیش - وقد ينام 

( المسئلة الثائية ) وأما صفة الذكاة فلم اتفقوا على أن الذبح للنى يقطع 
فيه الوهجان والمرىء والخحلقوم مبيح للأكل . واختلفوا منذلك ف مواضع : 
أحدها هل الواجب قطع الأربعة كلها أو بعضها ؟ وهل الواجب ف المقطوع 
مها تطع الكل أو الأكثر ؟ وهل من شرط القطع أن لاتقع المحوزة إلى جهة 
البدن بل إلى جهة الرأس 2 وهل إن قطعها من جهة الع جاز أكلها أم لا ؟ 
وهل إن تماجى فقطع هذه حى قطم النخاع جاز ذلك أم لا ؟ وهل من شرط 
الذكاة أن لايراقح به حى يم الذكاة أم لا ؟ فهذمستمسائلق عددامقطوع وى 
مقداوة وى موضعه وف نباية القطم وف جهته أعبى من قدام أو خلف وق صفته 
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ر أما المسئلة الأولى )فإن المشهورعن مالك فى ذلك هو قطعالودجين والحلقوم 
وأنه لايجز أقل من ذلك قل E‏ ل ردس ا 
وم يختلف المذهب ف أن الشرط فى قطع الودجين هو استيفاؤهما . واختلف 
فى قطع الحلقوم على القول بوجوبه فقيل كله » وقيل أكثره . وأما أبوحثيفة 
خقال : الواجب فى التذكية هو قطع ثلاثة غير معيئة هن ن الأربعة + إما الحلقوم 
والودجان © وإما المرىء والحلقوم وأحد الودجين » أو للرعاء والودجان . 
وقال الشافعى : الواجب 5ط طع المرىء والحلقوم فقط . وقال محمد بن الحسن : 
الواجب قط ل أكثر كل ونون ن الأربعة . وسبب اخختلاف فهم آنه م بات ف ذلك 
شرط 55 ٠‏ وإنما جاء فى ذلك أثران : أحدهما يقتضى إنبار الدم فقط » 
والآحر يقتضى قطع الأوداج مع إنهار الدم ؛ فى حديث راقع بن خديج 
أنه قال عليه الصلاة والسلام « ما أنهر ۰ ام م الله عليه فكل » وهو 
حديث متفق على ته . وروی عن ای أن ئ ان صل ال عله 
أنه قال « مافرَى الأوداج فکلوا ما يكن رض ناب أو غر 
ظفر فظاهر الحديث الأول يقتضئن قطع بعض الأوداج فقط لأن نار الدم 
يكو بذلك ٠‏ وف الثانى قطع جميع الأوداج ٠‏ فالحديثان والله أعلم متفقان على 
قطع ال لودجين ٠‏ إما أحدهما أو البعض م ن كلما أو من واحد مما » ولنلك 
وجه الجمع بين لحديثين أن يفهم من لام | التعريف فى قوله عليه الصلاة والسلام 
« ما فرى الأوداج » البعض لا الكل ١‏ إذ كانت لام التعريف فى كلام العرب 
قد تدل على البعض وأما من اشترط قطع الحلوم والمرىء فليس لهحجة من الماع 
وأكر من ذلك من اشترط المرىء والخلقوم دون الودجين ٠‏ وليذا ذهب قو 
إلى أن الواجب هو قطع ما وقع الإجماع على جوازه . لأن الذكاة لما كانت 
شرطا فى التحليل ولم يكن ف ذلك نص فيا بجرىوجب أن يكون الواجب فی ذلك 
ما وقع الإجماع على جوازه : إلا أن يقوم الدليل على جواز الاستثناء من ذلك 
وهو ضعيف ء لأن ما وقع الإجماع على إجزائه ليس يلزم أن يكون شرطا 
ف الصحة . 

ر وأما المسئلة الثالثة ) فى موضع القطع وهى إن لم يقطع ابحوزة فى نصفها 
وخرجت إلى جهة البدن فاختلف فيه ف المذهب ؛ فقال مالك وابن القاسم 


ا 
لاتؤكل ؛ وقال أشبب وابن عبد الحكم وابن وهب تؤكل . وسبب الحلا 
هل قطع الحلقوم شرط ف الذكاة أو ليس بشرط ؟ فن قال إنه شرط قال : 
لابد أن تقطع الحوزة » لأنه إذا قطع فوق الحوزة فقد خرج الحلقوم سليا > 
ومن قال إنه ليس بشرط قال : إن قطع“فوق الحوزة جاز . 

( وأما المسئلة الرابعة ) وهى أن قطع أعضاء الذكاة من ناحية العنق » فإن. 
المذهب لايختلف أنه لايحوز وهو مذهب سعيد بن المسيب وابن شهاب وغيرهم, 
وأجاز ذلك الشافعى وأبو حنيفة وإحاق وأبوثورء وروى ذلك عن ابن عمر 
وعلى وعمران بن الحصين . وسبب اختلافهم هل تعمل الذكاةٌ ف المنفوذة المقاتل 
أم لاتعمل : وذلك أن القاطع لأعضاء الذكاة من المَنما لايصل إليها بالقطن 
إلا بعد قطع النخاع وهو مقتل من المقاتل » فترد الذكاة على حيوان قد أصيب- 
مقتله » وقد تقدم سبب الخلاف ى هذه المسئلة . 

ر وأما المسثلة الخامسة ) وهى أن یادی الذابح بالذبح حى النخاع » 
فإن مالا كره ذلك إذا تمادى ى الأطع ولم ينو قطع النخاع هن أول الأمر » 
لأنه إن نوى ذلك فكأنه نوى التذكية على غير الصفة الحائزة . وقال مطرف 
وابن الماجشون : لاتؤكل إن قطعها متعمدا دون جهل ٠»‏ وتؤكل إن قطعها" 
ساهيا أو جاهلا . 

ر وأما المسثلة السادسة ) وهى هل من شرط الذكاة أن تكون ق فور واحد 
فإن المذهب لايختلف أن ذلك من شرط الذكاة > وأنه إذا رفع يده قبل تمام 
الذبح ثم أعادها . وقد تباعد ذلك أن تلك الذكاة لاتجوز . واختلفوا إذا أعاد 
يده بفور ذلك وبااقرب ٠‏ فقال ابن حبيب : إن أعاد يده بالفور أكلت ؛ 
وقال سمنون : لاتؤكل ؛ وقيل إن رفعها لكان الاختبار هلتمت الذكاة أم لا 
فأعادها على الفور إن تبين له أنها لم تم أكلت وهو أحد ما تؤول على نون 
وقد تؤول قوله على الكراهة . قال أبو الحسن اللخمى : ولو قيل عكس هذا 
لكان أجودء أعنى أنه إذا رفع يده وهو يظن أنه قد أتم الذكاة فتبين له غير 
ذلك فأعادها أنها تؤكل . لأن الأول وقع عن شك وهذا عن اعتقاد ظنه يقينا 

وهنا مى على أن من شرط الذكاة قطع كل أعضاء الذكاة » فإذا رفع يدم 
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قبل أن تسلتم كانت منفوذة المقاتل. غير مذكاة » فلا تؤثر فما العودة » لأنبا 
بمتزلة ذكاة طرأت على المنفوذة المقاتل . 


الباب الثالث فا تكون به الذكاة 


أحمع العلماء على أن كل عا أمهر الدم وفرئ الأوداج من حديد أو مر 
أوعود أو قضيب أن التذكية به جائرة . واختلفوا فى ثلاثة: فى السن والظفر 
والعظم ء فن الناسمن أجاز التذكية بالعظم ومنعها بالسن وااظفرء والذين منعوها 
بالسن والظفر مہم من فرق بين أن يكونا منزوعين أو لايكونا منزوعين » 
فأجاز التذكية بهما إذا كانا ع.زوعين ولم يجزها إذا كانا متصعلين ؛ ومهم من 
تقال : إن الذكاة بالسن والعظم مكروهة غير منوعة » ولا حلاف ف المذعب 
أن الذكاة بالعظم جائزة إذا أنبر الدم » واختلف ف السن والظفر فيه على 
الأقاويل الثلاثة.» أعى بالمنع مطلقا ء والفرق فيهما بين الانفصال والاتصاله 
و بالكراهية لابالمنع . وسبب اختلانهم اختلافهم فىمفهوم الى الوارد فى قوله 
عليه الصلاة والسلام فى حديث رافع بن خديج » وفيه قال ويا رسول الله إنالاقى 
المدوغدا وليس معنا مدى فتذبح بالقصب؟ فقال عليه الصلاة والسلام : أن 
الدام وذ كبر ام اله عليه فكل لبس اسن والظفر والح د بلكثم” 


مو 


عه ما السن 'فبَظلم” » وأا افر فى الحبتشة» فن الناس من فهم 
منه أن ذلك لكان أن هذه الأشياء ليس فى طبعها أن تنهر الدم غالبا ؛ وميم من 
فهم رمن ذلك أنه شرع غير معلل » والذين فهموا منه أله شرع غير معلل :میم من 
اعتقد أن التبى فى ذلك يدل على فساد المهى عنه ؛ ومنهم من اعتقد أنه لابدل 
على فساد الى عنه ؛ ومْ.م من اعتقد أن النبى فى ذلك على وجه الكراعة 
لاعلى وجه الحظر ء فن نهم أن الى ف ذلك أنه لاينهر الدم غالبا قال : 
إذا وجد منهما ما ينبر الدم جاز » ولذلك رأى بعضهم أن يكونا منفصلين إذ 
:كان إنهار الدم مهما إذا كانا بهذه الصفة أمكن » وهو مذهب ألى حنيفة ؛ ' 
ومن رأ أن الهى علبما هو مشروع غير معلل وأنه يدل على فاد 
المبى عنه قال : إن ذبح بہما لم تقع التذكية > وإن أنهر الدم ؛ ومن 


س ا — 
رأى أنه لايدل على فساد المبى عنه قال : إن فعل وأنهر الدم أثم وحلت 
الذبيحة ؛ ومن رأى أن الى على وجه الكراهية كره ذلك وم رمه » ولا 
معی لقول من فرق بين العظم والسن 2 فإنه عليه الصلاة والسلام قدعلل الع 
فى السن بأنه عظم > ولا مختلف المذهب أنه يكره غير الحديد من المحدودات ` 
مع وجود الحديد لقوله عليه الصلاة والسلام « إن" الله كب الإحسان على 
كل" شیم فإذا قتللم' فأحْسئُوا القثلة ء وإذا لم فأحستوا 


كم سے انهل 7 سس هس سا خم 


ال بحة وليلحد أحد كم شقرقه وللشير ح ذبيحتته ۾ خرجه مسلم . 
الباب الرابع فى شروط الذ كاة 

وى هذا الباب ثلاث مسائل : المسئلة الأولى : فى اشتراط التسمية . الثانية : 
فى اشتراط البسملة . الثالثة فى اشتراط النية . 

( المسئلة الأولى ) واختلفوا فى حكم النسمية على الذبيحة على ثلاثة أقوال : 
فقيل هى فرض على الإطلاق : وقيل بل هى فرض مع الذكر ساقطة مع 
اليان ؛ وقيل بل هى سنة مؤكدة » وبالقول الأول قال أهل الظاهر وابن 
“غير والشعبى وابن سيرين »؛ وبالقول الثاى قال ماللك وأبو حنيفة والثورى 0 
وبالقول الثالث قال الشافعى وأصحابه » وهو مروى عن ابن عباس وأ هريرة 
وسبب اختلافهم معارضة ظاهر الكتاب فى ذلك للأثر . فأما الكتاب فقوله 
تعالى - ولا تا كوا ما ل" يكذ كر اسم الله علذيلم وإنه لفسق” - . 
وأما السنة المعارضة ذه الآية فا رواه مالك عن هشام عن أبيه أنه قال « سثل 
رسول الله صلى الله عليه وسل فقيل : يا رسول الله إن ناسا من البادية يأتوننا 
بلحمان ولا ندرى أسموا الله عليبا آم لا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسم : 
توا اله ليها “ثم كثُوها » فذهب مالك إلى أن الآية ناسة لهذا الحديث 
وتأول أن هذا الحديث كان فى أول الإسلام ولم ير ذلك الشافعى » لأن هذا 
الحديث ظاهره أنه كان بالمدينة وآية التسمية مكية » فذهب الشافعى لكان 
هذا مذهب المع بأن حمل الأمر بالتسمية على الندب . وأما من اشترط الذكر 
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فى الوجوب فصيرا إلى قوله عليه الصلاة والسلام « رفع عن أمتى الدبلاً 
والنسیان وما استكرهوا عليه » . 

ر المسئلة الثانية ) وأما استقبال القبلة بالذبيحة » فإن قوما استحيوا ذلك » 
وقوما أجازوا ذلك » وقوما أوجبوه » وقوما كرهوا أن لايستقبل بها القبلة » 
والكراهية والمنع »وجودان ف المذهب » وهى مسئلة مسكوت عنها » والأصل 
فيها الإباحة إلا أن يدل الدليل على اشتراط ذلك » وليس فى الشرع شىء 
يصلح أن يكون أصلا تقاس عليه هذه السثلة إلا أن يستعمل فيا قياس مرسل 
وهو القياس الذى لايستند إلى أصل مخصوص عند من أجازه أو قياس شبه بعيد 
وذلك أن القبلة هى جهة معظمة وهذه عبادة » فوجب أن يشترط فيا اله 
لكن هذا ضعيف لأنه ليس كل عبادة تشترط فيها الحهة ما عدا الصلاة » 
وقياس الذبح على الصلاة بعيد » وكذلك قياسه على استقبال القبلة بالميت . 

( المسئلة الثالثة ) وأما اشتراط النية فيها فقيل فى المذهب بوجوب ذلك » 
ولا أذكر فما حارج المذهب ثى هذا الوقت خلافا فى ذلك » ويشبه أن يكون 
فى ذلك قولان .: قول بالوجوب »> وقول بترك الوجوب » فن أوجب قال : 
عبادة لاشيراط الصفة فيا والعدد » فوجب أن يكون من شرطها النية ؛ ومن 
م يوجبها قال : فعل معقول ##صل عنه فوات النفس الذى هو المقصود منه » 
فوجب أن لاتشترط فيها النية .كنا يحصل من غسل النجاسة إزالة عينها : 

الباب الخامس فيمن تجوز تذكيته ومن لاتجوز 

والمذكور ف الشرع ثلائة أصناف : صنف اتفق على جواز تذكيته » 
وصنف اتفق على منع ذكاته » وصنف اختلف فيه . فأما الصنف الذى اتفق 
على ذكاته فن جمع خسة شروط : الإسلام والذكورية والبلوغ والعقل وترك 
نضييع الصلاة . وأما الذى اتفق على منع تذكيته فالمشركون عبدة الأصنام 
لقوله تعالى ‏ وما بح على الدّعمب - ولقوله ‏ وما هل به لر الله 
رأما الذين اختلف فيهم فأصناف كثيرة » لكن المشهور مها عشرة : أهل 
لكتاب والجوس والصابئون والأة والصبى والجنون والسكران والذى يضيع 
لصلاة والسارق والغاصب . فأما أهل الكتاب فالعلماء مجمعون عل جواز 
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ذبائحهم لقوله تعالى ‏ وَطتعام” الذِين” أوتوا الككتاب حل" كلم" وطعاء کم 
حل هم ومختلفون ف التفصيل » فاتفقوا على أنهم إذا لم يكونوا من نصارى 
بى تغلب ولا مرتدين وذبحوا لأنفسهم وعلم أنهم سموا لله تعالى على ذبيحتهم 
وكانت الذبيحة ما لم نحرم عليهم ف التوراة ولا حرموها هم على انفسهم أنه جوز 
مها ما عدا الشحم . واختلفوا فى مقابلات هذه الشروط ء أعى إذا ذيحوا 
باستنابته أو كانوا من تصاری بی تغلب أو مرتدين » وإذا لم بعلم أنهم 
سموا الله أو جهلمقصود ذيحهم أو عل آم موا غير الله ما ينونه لكنائسسهم 
وأعيادهم أو كانت الذبيحة مما حرمت علبيهم بالتوراة كقوله تعالى - کر“ 
ؤى ظفئر ‏ أو كانت ما حرموها على أنفسهم دثل الذبائح الى تكون عند 
الهود فاسدة من قبل خلقة إطية » وكذلاك اختلفوا فى ااشحوم . فأما إذا. جوا 
باستنابة مسلم فقيل ف المذهب عن مالك يوز وقيل لانحوز . وسبب الاختلاف 
هل من شرط ذبح امم اعتقاد تحليل الذبيحة على الشروط الإسلامية فى ذلك 
أم لا ؟فن رأى أن النية شرط ف الذبيحة قال : لاحل ذبيحة الكتانى لسلم» 
لأنه لابصح منه وجود هذه النية . ومن رأى أن ذلك ليس بشرط وغللب عموم 
الكتاب : أعبى قوله تعالى ‏ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكر قال : 
يحوزء وكذلك من اعتقد أن نية المستنيب زى» وهو أصل قول ابن وهب . 
( وأما المسئلة الثانية ) وهى ذبائح نصارى بى تغلب والمرتدين + فإنه 
الحمهور على أن ذبائح النصارى من المرب حكقها حكر ذبائح أهل الكتاب» 
وهو قول أبن عباس 03 ومنهم من لم جز ذبائخهم 2 وهو أحد قول الشافعى 4 
وهو مروى عن على رذى الله عنه . وسيب اللتلاف هل يتناول العربه 
التتصرين والمهودين اسم الذين أوتوا الكتاب كا يتناول ذلك الأم انختصة 
بالكتاب وم بنو إسرائيل والروم . وأما المرتد إن الحمهور على أن دييحت 
لاتؤكل . وقال إحاق : ذبيحته جائزة ؛ وقال الثورى : مكروهة . وسبب. 
الحلاف هل المرتد لا يتناوله اسم أهل الكتاب إذ كان ايس له حرمة أهل 

الكتاب أو يتناوله ؟ . 
( وأما المسئلة الثالثة ) وجى إذا لم يعلر أن أهلى الكتاب ”مرا الله على اللببييحة 
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فقال ابمحمهور : تؤكل , ودو مروى عن على . ولست أذكر فيه فى هذا 
الوقت خلافا . ويتطرق إليه الاحتهال بأن يقال إن الأصل دو أن لايؤكل من 
تذكيبم إلا ما كان على شروط الإسلام ؛ فإذا قيل على هذا إن اأبمية من 
شرط ابتذكية وجب أن لاتؤكل ذباخهم بالشك فى ذلك . وأما إذا علم نيم 

ذنحوا ذلك لأعيادد. | كنام ذإن من العلماء من كرهه . وهو قول مالك؛ 
دمم من أباحه : وهو قول أشبب :+ دم من حرمه ‏ وهو الشافعى . 
وسيب اختلافهم تعارض عمو الاب فى هذا الباب . وذلك أن قواه تعالى 
وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم - يحتمل أن يكون مخصصا لقؤله تعالى 
- وما آهل به مير الله ويحتمل أن يكون قو له تعلق رما أهل به 
لغير الله ما لقوله تعالى - وطعام الذي: ن أوتوا الكتاب حل لكر إذ كان 
كل واحد مما يصح أن یسائنی + ن الآخر ق ن جعل قوله تعالى وما أهل 
به لغير الله حص صا لقوله تعانى ا الذين الكتاب حل لمم قال: 
لايجوز ما آهل به للكنائس والأعياد + ومن عكس الأمر قال : يجوز . وأا 
إذا كانت الذبيحة مما حر مت عم »فقيل يجوز : دوقيل لايحوزءوقيل بالغفرق 
بين أن تكون حرمة عام بالتوراة أواء ن قبل افم أعنى بإباحة ما ذنحوا 
ما حرموا عإ ل أنفسهم ودنع ما حرم الله عليهم ؛ وقيل یکره ولاعنع . 
والأقاويل الأربعة موجودة الى : المع عن ابن الام ٠‏ والإباحة عن 
ابن وهب وابن عبد الحكم + رالشرقة عن أشيت . وأصل علدت ٠عارضة‏ 
وم الآية لاشراط نة الذكاة : اع اعتقاد خليل الفبيحة بالتذكية ؛ فن 
قال ذلك شرط ل فى التذكية قال لاوز هذه الذبائح لا er‏ لايعتقدون يلها 
بالتذكية + وهن قال لیس بر ط فا و عسات بعموم الاية اا قال : جوز 
هذه ا ون بعينه هو سيب الام فى أكل الشحوم من ذبائحهم » 
ولم حالف فى ذلك أحد غير مالك وأعكابه : هم من ن ا : إن الشحوم خرمة 
وهو قول أشهب ٠‏ ومنهم من قال مكروهة » والقولان عن مالاك ؛ ومهم هن 
قال مباحة . ويدخل ق الشحوم سيب انحر من ن أسياب لحلاف سوى معارضة 
العموم e‏ اعتقاد تحليل الذبيحة الا 3 وهو هل تلبعقن التذكية 
أو لأتتبعضس ؟ فن قال تتبعفس قال : لاتؤكل الشحوم ؛ ومن قال لاتتبفض 
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قال : يؤكل الشحم . ويدل على تحليل شحوم ذبانحهم حديث عبد الله بن ١‏ 
مغفل إذ أصاب جراب الشحم دم یبر 5 وقد تقدم فی کتاب الحهاد . ومن ` 
فرق بين ما حرم عام عن ذلك فصل شرعهم وبين ١ا‏ حرموا على أنفسهم 
قال : ما حرم عليهم هو أورحق هلا تعمل فيه الذكاة ء وما حرموا على 
أنفسهم هو أمر باطل فتعمل فيه التذكية . قال القاذبى : والحق أن ماحرم 
عليهم أو حرءوا على أنفسهم هو فى وقت شريعة الإسلام أمر باطل إذ كانت 
اة بيع الشرائع . ٠‏ فيجب أن لابراعى اعتقادهم فى ذلك »و لابرط أيضا 
أن یکو ن اعتقادهم فى تحليل الذبائح اعتقاد المسلمين ولا اعتقاد شريعهم لأنه 
لو اشترط ذلك لما جاز أكل ذبائحهم بوجه هن الوجوه »> لكون اعتقاد 
شر يعتهم فى ذلك منسوخخا . واعتقاد شريعتنا لايصح ممم > وإنما هذا حكم 
صم الله تعالى به » فذباحهم والله أعلر جائزة لنا على الإطلاق وإلا ار تفع 
حك آية التحليل حلةء فتأمل هذا فإنه بين والله أعل . وأما ايوس فإن اللجمهور 
على أنه لاتجوز ذبانحهم لأنهم «شركون > وتمسك قوم فى جازتما بعموم قوله ‏ 
عليه الصلاة والسلام « سوا بهم" ست آهل الكتاب » . وأما الصابئون 
فالاختلاف فيهم عن قبل اختلافهم فى هل هم من آهل الكتاب أم ليسوا من 
أهل الكتاب . وأما اللرأة والصبى فإن اللتمهور على أن ذباتحهم جائزة غير 
مكروهة . وهو مذهب‌مالك ¿ وکره ذلك أبو المصعب . والسبب فى اختلافهم: 
نقصان المرأة والصى > وإنما لم يختلف الحمهور فى المرأة لحديث معاذ بن سعيد 
« أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى بسلع فأضيبت شاة فأدركها فذكها 
تحجر . فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : لابأاس بها 
فكلوها حديث صم أما انون والسكران ذإن مالكا لم جز 
و اس كد لا ل ل 2 
ذبيحبما . وأجاز ذاث الشافعى . وسبب اللحلاف اشتراط النية فى الذكاة » فن 
اشترط النية منع ذلك إذ لايصح من الجتون ولا من السكران وعخاصة الملتخ' . 
وأما جواز تذكية ااسارق والغاصب »ء فإن الجمهور على جواز ذلك ؛ ومام 
من منع ذللك ورأى أنها يد »> وبه قال داود وإحاق بن راهويه . وسيب 
اختلاة ابي يدل على فساد الى عنه أو لايدل ؟ فن قال يدل قال : 
نهم [ د ہی 1 0 
السارق والغاصب منبى عن ذكاتها وتناوها وتملكها »فإذا كان ذكاها فسدت 
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89 قات 
التذكية ؛ ومن قال لايدل إلا إذا كان المبى عنه شرطا من شروط ذلك الفعل 
قال : تذكينهم جائزة لأنه ليس صحة الملك شرطا من شروط التذكية . وى 
موطأ ابنوهب « آنه سثل رسول الله صل الله عليه وسلم عنها فلم ير بها بأساع 
وقد جاء إباحة ذلك مع الكراهية فیا روى عنالنى عليهالصلاة والسلام ف الشاة 
الى ذحت بغير إذن رما » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « « أطعموها 
الأسارّى » وهذا القدر كاف فى أصول هذا الكتاب والله عام . 


وهذا الكتاب فى أصوله أيضا أربعة أبواب : الباب الأول : فى حكر الصيد 
وفى محل الصيد . الثانى : فيا به يكون الصيد . الثالث : فى صفة ذكاة الصيد 
والشرائط المشر طة عمل الذكاة فى الصيد . الرابع : فيمن جوز صيده . 


الباب الأول ف حم الصيد ومحله 


قأما خم الصيد لوول على أنه 1 اقوله تعالى - حل 
ی لحر و وطعامنه” ماعا لكل" والسيارة ا ا 
الب مادم جرا - ثم قال - وا حلم فاصطادوا - واتفق العلماء 
على أن الأم بالصيد فى هذه الاية بعد الهى يدل على الإباحة كا اتفقوا على 
ذلك فى قوله تعالى - فذا قنضيتت الصلاة " اتشر وا ف الأرضر وابتغوا 
هن" فضل الل - أعى أن ا لوقوع الأمر به بعد البى 
وإنث كان اختلفوا هل الأمر بعد الى يقتضى الإباحة أو لايقتضيه وإنما 
يقتضى على أصله الوجوب ؛ وكره مالك الصيد الذى يقصد به السرف »> 
وللمتأخرينمن أصابهقيهتفصيل محصولةولهم فيه إن هته ماهو حق بعض الناسن 
واجب وق حق بعفهم حرام » وق حق بعفهم مندوب © وق حق بعضهم 
مكروه ؛ وهذا النظر ف الشرع تخلغل ف القياس وبمد عن الأصول المنطوق بها 
فى الشرع > فليس بلي بكتابنا هذا إذ كان قصدنا فيه نما هو ذكر المنطوق 
به من الشرع أو ما كان قريبا من الماطوق به . وأما عل الصيد فإهم موا 


چچ انه 

على أن عله من الحيوان البحرى وهو السمك وأصنافه » ومن الحيوان البرك 
الالال الأكل الغير مستأنس . واختلفوا فيا استوحش من الحيوان المستأنس فلم 
يقدر على أخذه ولا ذحه أونحره > فقال مالك :لايؤكل إلا أن يتحر . من ذلك 
ما ذكاته النحر : ويذبح ما ذكاته الذبح > أو يفعل به أحدهما إن كان مما وز 
فيه الأمران حميعا . وقال أبو حنيفة والشافعى : إذا لم يقدر على ذكاة البعير 
الشارد فانه يقتل كالصيد . وسبب اختلافهم معارضة الأصل فى ذلك للخبر » 
وذلك أن الأصل فى هسذا الباب هو أن الحيوان الإنسى لايؤكل إلا بالذيح 
أو النحر . وأن الوحثى يؤكل بالعقر . وأما الخبر المعارض لهذه الأصول » 
فحديث رافع ؛ ن خديج وفيه قال م فندة مہا بعير وكان فى القوم خيل يسيرة 
فطلبوه فأعياهم 2 فأهوى إليه رجل !مم فحسه الله تعالى به » فقال النبى 
عليه الصلاة والسلام إن هدرم الها > 0 أوابد” كأوايدٍ الوحش 5 
ن عليكم فاصتعوأ به هركلا ۾ والقول بهذا الحديث أولى لصحته 
لأنه لاينبغى 0 يكون هذا مستتنى من ذلك الأصل مع أن لقائل أن يقول 
جار رى الأصل فى هذا الباب » وذلك أن العلة 00 العقر ذكاة ق بعض 
الحيوان ليس شيئا أكثر من عدم القدرة عليه » لالأنه وحثى فقط + فإذا 
وجد هذا المعى من الإندى جاز أن تكون ذكاته ذكاة الوحثى » فيتفق 
القياس والسماع . 


الباب الثالى فما يكون به الصيد 


8 الأصل فى هذا الباب آيتان وحديئان : الآبة الأولى قوله تعالى - يا أينّهم] 
اَذ ن آسَنوا ET‏ الله بشى ر 5 الصيلد سنال يدي 1 
ورما كي" . والثانية قوله تعالى قل أل" e‏ الط باس وما 


e‏ ن امارج ممكلبِينَ الآبة . وأما الحديثان : فأحدهها 


حديث عدى بن ن حاتم > وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له « ذا 


ف 7 س 


أرْسد حكلاباك المعلمة وذ كرت امم لله عتليئها فتكثل' ما أمسكان” 
على“ 2 وإ ا الک ت فاد اکل" . فى حاف أن” کون 59 


88نم 


املك على تسه : وإ ل خالتطتها كلاب عََمْيرُها قلا تاکر فإ 
ميت على كبك وم ق على بره e‏ المعرافى فقال 
« لذا صاب بعرضه فلا أ 0 فاه وقيذ» وهذا الحديث هو أصل 
نیا کر ما ی هذا الكتاب . والحديث الثانى حديث ای ثعلبة الحشى ٠‏ وفيه من 
قوله عليه الصلاة والسلام « ما ايت بقتؤسلفة فس ا کل ونا 


دو 


صدات 0 كاباف ا قاذ كر 8 الله ام کل ٠‏ وما صدات 
E‏ اذى ل ني وأدركت ذكائه” کر" » وهذان 
الحديثان افق 5 الصحيح على إخراجهما . والآلات الى يصاد اا 
ما اتققوا عليها بالحصسلة . 0 ما اختلقوا فيها وق صماتا . وهی ثلاث : 
حيواك جارج وعدد ومثقل . فأما امخدد فاتفقوا عليه كالر ماج والسيف 
والسهام لانتس عليها فى الكتاب والسنة . وكذلاك با جرى جراها ما 7 ما عدا 
الاشياء انى اخختافوا فى ملها فى ذكاة الحيوان الإنسى وهى السن والظفر والعتم 
وقد ادم اختلافهم : 2 ذلك فلا می لإعادته 5 وأما متتل فاحتانهوا فى الصنيد 
به مثل السك بالمعرامن و الجر أن اعلماء من م جز ءن ذاث إلا ما أدركت 
ذكاته : وهام من أجازه على الإطلاق : ونم من فرق بين ما قله المعراض 
أو اجج بثقله أو تحده إذا حرق جسد الصيد فأجازه إذا خرق ولم تجزه إذا 
نی . وببذا القول قال مشاهير النقهاء الأدصار الشافعى ومالاث وأبو حنيغة 
ومد والثورى وغيره - ډهو ر ج إل أ أنه لاذكاة إلا بمحدد . وسبب 
7 3 0 0 
اختلا هم عار شد الاصول ؛ 5 ب هذا لباب بعضها بعشا 5 ودعار ضة الاثر ما 5 
وذلك أن من الأصول فى هذا الباب أن الوقيدذ رم بالكتاب والإجماع . و 
أصوله أن العمّر ذكاة اليد + تمن رأى أن ٠١‏ قت المعرافى وقيذ منعه على 


الإطلاق؛ ومن رآه عقرا غنتصا بالصرد وأن الوقيذ غير معتبر فيه أجازه على 


3-3 


٠‏ وز المتقكم م 8 a‏ اد  .‏ فالاتماى ٠‏ الاستلاف ف 
این حاتم المتقدم وهو الصواب . وأما ايان امار فالا تماق والاحتلاف فيه 


الإطلاف + ومن فرق بين ما حرق دن ذلاك أو ولم رف قصيرا إلى حديث عدق 


مله معا بال ء۶ الط كك ]هله NT‏ فأما انوع الذى اتفقوا 
ال و اک وو ی ی 
عليه فهر الكلاب ها عدا الكل الأمود . فاه كرهه قوم ممم الحسن البحيرة 


f 
وإبراهم النخعى وقتادة ؛ وقال أحمد : ما أعرف أحدا يرخص فيه إذا كان‎ 
 املعم بها . وبه قال إحاق . وأما الحمهور فعلى إجازة ضيده إذا كان‎ 
وسبب اختلافهم معارضة القرام س للعموم . وذلاك أن عموم قوله تعالى - وما‎ 
عم م“ ن الوارح مكلبين - - يقتضى تسوية جميع الكلاب فى ذلا م وأمره‎ 
عليه الصلاة والسلام بقتل الكلب الأسو د امم » یقتضسی فى ذاك القياس أن‎ 
 هنع لايجوز اصطياده على رأى من رأى أن الى يدل على ساد المهى‎ 
وأما الذى اختلفوا فيه من ن أنواع الجوارح فما عدا الكلب ومن جوارح الطيور‎ 
وحيوانامها الساعية + ہم من أجاز حيعها إذا علقت جن السد رکا قال‎ 
ابن شعبان » وهومذهب مالك وأصحابه . وبه قال فقهاء الأمصار وهو مروى‎ 
: عن ابن عباس ؛ أعنى أن ماقبل التعلم من جميع الحوارح فهو آلة لذكاة الصيد‎ 
وقال قوم : لااصطياد جارح ما عدا الكاب لاباز ولا صقر ولاغير ذلك‎ 
إلا ما أدركت ذكاته . وهو قول مجاهد + واستئى بعضهم من الطيور الخارحة‎ 
البازى فقط فقال : جوز صيده وحده . وسبب اختلافهم ف هذا الباب شیثان:‎ 
أحدهما قياس سائر الحوارح على الكلاب . وذلك أنه قد يظن أن النص إما‎ 
ورد ف الكلاب . أعنى قوله تعالى  وما علسم من البوارح مككلبين إلا أن‎ 
يتأول أن لفظلة مكليين مشاقة م كلب الخار چ لادن امل الكاب . ويدل عل‎ 
هذا عوم امم اللتوارج 0 ف الآية. فعلى 0 يكون سيب الاخختلاف الاشتراك‎ 
الذى فى لفظة مكلبين . والسيب الثانى هل من شرط الإءساك الإمساك عل‎ 
صاحبه أم لا ؟ وإن کان 00 فهل يوجد ف غير الكلب أو لايوجد ؟ فن‎ 
قال لابقاس سائر الجوارح على الكلاب وأن لفظة مكلبين ن هى مشتقة من ادم‎ 
الكلب لامن اسم غير الکلب و أنه لايوجد الإءساك إلا فى الكلب :أعنى على‎ 
صاحبه وأن ذلك شرط قال : لايصاد جارح سوى الكلب ؟ ومن قاس على‎ 
الإنساك على صاحبه قال : يجوز‎ ١ الكلب سائر الحوارح ولم يشترط فى الإدساك‎ 
صيد سائر الخوارح إذا قبلت التعام . 9 ن استٹی من ذلك البازى فقط‎ 
فصوا لل ماروى عن عدى بن حاتم أنه قال « سألت رسول الله صلى الله عليه‎ 
عن صيد البازى فقال نا صق مخف تك وض اولي‎ 
ھی أسياب اتفاقهم واختلافهم فى أنوا اع الجوارح . وأما الشروط المشترطة‎ 0 


— OV — 


فى الخوارح فن مہا ما اتفقوا عليه وهو التعلم بابمسملة لقوله تعالى - وما 

من الموارح مكلبين - وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أرسلت كلبك ١‏ 
واختلفوا فى صفة التعلم وشروطه > فقال قوم : لتعلم ثلاثة أصناف : ا حدها 
أن تدعو الحارح فيجيب . والثانى أن تشليه فينشلى . والثالث أن تزجره 
فيزدجر . ولا خلاف بينهم فى اشتراط هذه الثلاثة فى الكلب » وإنما اختلفوا 
فى اشتراط الانزجار فى سائر الجوارح ٠‏ فاختلفوا أيضا فى هل من شرطه أن 
لابأكل الخارح ؟ فهم من اشرطه على الإطلاق + ومهم من اشرطه ف الكلب. 
فقط ؛ وقول مالك : إن هذه الشروط الثلاثة شرط فى الكلاب وغيرها ؛ 
وقال ابن حبيب من أكوابه : ليس يشرط الانرجار ا ایس قبل ذلك من. 
٠ 0‏ وهو مذهب مالك » أعى أنه ليس من شرط 
دارج لاكلب ولا غيره أن لابأكل : واشترطه بعضهم ف الكلب هلم يشترطه 
٤‏ عداه من جوارح الطيور ؛ ومہم من اشيرطه "كا قلنا فى الكل ؛ والجمهور 
على جواز أكل صيد البازى والصقر وإن کل لان تضريته ما تكون بالأكلة 
فالحلاف فى هذا الباب راجع إلى موضعين : أحدتما هل من شرط التعلم أن 
ينزجر إذا زجر ؟ والثانى هل من شرطه آلا بأكل ؟. وسبب الحلاف ف شراط 
الكل أو عدمه شيئان : أحدهما اختلاف الا ثار فى ذلك . والثانىهل إذا كل 
فهو ممسك أم لا ؟ فأما الآثار فنها حديث عدى بن حاتم المتقدم وفيه « فإن 
أكل فلا تأكل فإنى أحات أن يكون إنما أمسك على نفسه » والحديث المعارض 
لهذا حديث ای تعلبة الحشبى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وم «إذا 
أرسائت كتلبتك” امعم وذ كرت امم اقم فكل قلت : وإن أكل 
منه يا رسول الله ؟ فال : وإن" أكّل” ا بين الحديئين بان حمل حديث. 
عدى بن حاتم على الندب وهذا على اللدواز قال : ليس من شرطه ألا بأكل؛ 
ومن رجح حديث عدى بن حاتم إذ هو حديث متفق عليه وحديث أل ية 
مختلف فيه » ولذلك لم يرجه الشیخان البخارى ومسلم وقال من شرط الإمساك 
أن لايا کل بدليل الحديث المذكور قال : إن أكل الصيد لم يؤكل » وبه قال 
الشافعى وأبو حنيفة وأحد وإعدى والثورى » وهو قول ابن عباس » ورخەں 
في أكل ما أكل الكلب كا قلا .مالك وسعيد بن مالك وابنعمر وسلوان . وقالت 


A —‏ سه 
المالكية المتأخرة إنه ليس الأكل بدليل على أنه لم يمسلك لسيده ولا الإمساك 
لسيده بشرط ف الذكاة . لأن نية الكلب غير «علومة » وقد يمسك لسيده ثم 
يبسدو له فيمسك انفسه > وهنا الذى قالوه خسلاف النص فى الحديث 
وخلاف ظاهر الكتاب . وهو قوله تعالى ‏ فَكدلُوا ممما سكن عللتيلكلم - 
وللإمساك على سيد الكلب طريق تعرف به . وهو العادة » ولذلك قال عليه 
الصلاة والسلام « فلن أكل فلا تأكل نإفى أخاف أن يكون إنما أمسك على 
نفسه» . وأما اختلاقهم فى الاز دجار فليس له سيب إلا اختلافهم ف قياس سائر 
النوارح فى ذلك على الكلبٍ . لأذالکلب انی لايزدجر لايسمى معاماباتفاق » 
فأما سائر الجوارح إذا لم ترجر هل تسمى معلمة أم لا ؟ ففيه التردد وهو 
سيب الحلاف . 
الباب الثالث فى معرفة الذكاة الختصة بالضيد وشروطها 
واتفقوا على أن الذكاة اننتصة بالصيد هى العقر . واختلفوا فى شروطها 
اختلافا كثيرا . وإذا اعتيرت أصوها الى هى أسباب الاختلاف سوى الشروط 
المشترطة فى الآلة وفى الصائد وجدتها ثمانية شر وط : اثنان يشتركان فى الذكاتين 
أعبى ذكاة المصيد وغير المصيد وهى النية وانتسمية . وستة تخت ببذه الذكاة: 
أحدها أا لم تكن الآلة أو الحارح الذى أصاب الصيد قد أنفذ مقاتله فإنه 
يحب أن يذكى بذكاة الحيوان الإنسى إذا قدر عليه قبل أن يموت مما أصابه 
من الحارح أو من الغرب . وأما إن كان قد أنفذ مقاتله فليس يجب ذلك وإن 
كان قد يستحب . والثانى أن يكون الفعل الذى أصيب به الصيد »بده من 
الصائد لامن غيره : أعى لامن الآلة كالحال فى الحبالة ٠‏ ولا من الحارح 
كاخال فيا يسيب الكاب الذى ينشلى من ذاته . والثالث أن لايشاركه فى العقر 
من ليس عقر ه ذكاة . والرابع أن لايشك فى عين الصيد الذى أصابه وذلك عند 
غيته عن عينه . والحامس أن لايكون الصيد مقدورا عليه فى وقت الإرسال 
عليه . والسادس أن لايكون ٠وته‏ من رعب من الخارح أو بصلمة منه . فهذه 
هى أصول الشروط الى من قبل اشتراطها أو لااشتراطها عرض الللاف بين 
الفقهاء . وريا اتفقوا على وجوب بعس هذه الشروط . ويتلفون فى وجودها 
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فى نازلة نازلة » كاتفاق المالكية ع لى أن من شرط الفعل أن يكون مبدؤه من 
الصائك » واختلافهم إذا أفلت جارح من بده أو حرج بنفسد: ثم أغراه هل 
جوز ذلك الصيد أم لا لتردد هذه الال بين أن يوجد لما هذا الشرط أولايوجد 
كاتفاق ای حاية ومالاك عا لى أن دن شرطه إذا أدرك غير «نفوذ المقاتل أن 
یذ کی إذا قدر عليه قبل أن e‏ . واختلافهم بين أن عناصه حيا فیمو ت 
فى بده قبل أن يتمكن من ذكاته : فين أباحنيفة م هذا وأجازه مالك وراه 
عثل الأول: أعنى إذا : يقدر عإ لى #ليصه من مارح حى مات لتردد هده 
الخال بين أن يقال أدركه غير منتفوذ المقاتل وی غير بد احاح فأشبه المفرط 
أو لم يشبهه فلم يقع منه تفريط . وإذا كانت هذه الشروط هى أصول الشروط 
المشترطة فى الصيد مع سائر الشروط المذكورة فى الآلة والصائد نفسه على 
ماسيآق يحب أن يذكر مہا ما اتفقوا نه عليه وما اختلقوا فيه : وأسباب 
الحلاف فى ذلث وما يتفرع عا من مشمور «سائلهم . فتقول : أما انتسمية 
والنية نقد تقدم لحلاف فيهما وسببه فى كتاب الذبائح ٠‏ ومن قبل اشراط النية 
ف الذكاة لم يحز عند من اشترطها إذا أرسل اللتارح على صيد وأخذ آحر ذكاة 
ذلك الصيد لم يرسل عليه > وبد قال مالك وقال الشافعى : وأبوحنيفة وأمد 
وأبو ثور : ذلك جائز ويؤكل + ومن قبل هذا أيضا اختلف أصماب مالك 
فى الإرسال على صيد غير مرثى + كالذى يرسل على ما فىغيضة أو من وراء 
أكة ولا يدرى هل هنالك شىء أم لا ؟ لأن القصد فى هذا يشوبه شى م 
الحهل . وأما الشرط الأول الخاص بذكاة الصيد من الشيروط الستة فى 

ذكرتاها وهو أن عقر التارح له إذا لم ينفذ «قاتله. إنما يكون إذا لم يدركه 
المرسل حيا : فباشتراطه قال جمهور العلماء لما جاء فى حديث عدى بن حاتم 
ف بعض رواياته أنه قال عليه الصلاة والسلام 0 وإن" آد ر که حيا قاذ هر 
وكان النخعى يقول : إذا أدركته حيا. ولم يكن معك حديدة فأرسل عليه 
الكلاب حى تقتله: با لمر ع لسر EOE‏ 
ما سكن ع 1 - ومن قبل هذا الشرط قال مالك : لايتوانى المرسل 
ف طلب !١‏ لصيد . فإن توا فى فأدركه ميتا : ذإن كان «نفوذ القلتل بسهم حل 
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أكله وإلا لم يحل من أجل أنه لولم يتوان لكان يمكن أن يدركه حيا غير ».فود 
المقاتل . وأما الشرط الثانى وهو أن يكون الفعل مبدؤه من القائص ويكرن 
متصلا حی يصيب الصيد > فن قبل اختلافهم فيه اختلفوا فيا تصيبه الحبالة 
والشبكة إذا أنفذت المقاتل بمحداد فما » فنع ذلك مالك والشافعي واب حمهور » 
ورخخص فيه الحسن البصرى ؛ ومن هذا الأصل لم يز مالك الصيد الذى 
أرسل عليه الحارح فتشاغل بشىء آنحر ثم عاد إليه من قبل نفسه . وأما 
الشرط الثالث وهو أن لايشاركه فى العقر من ليس عقره ذكاة له » فهو شرط 
جمع عليه فيا أذكر» لأنه لايدرى من قتله . وأما الشرط الرايم وهو أن لايشك 
فعين الصيد ولا فقتل جارحة له » فن قبل ذلك اختلفوا فى أكل الصيد إذا 
غاب مصرعه » فقال مالك مرة : لابأس بأكل الصيد إذا غاب عنك مصرعه إذا 
وجدت به أثرا من كلبك أو كان به سبمك مالم يبت » فإذا بات فإفى أكرهه ‏ 
ؤبالكراهية قال الثورى ؛ وقال عيد الو هاب : إذا بات الصيد من الخارج 
¢ يؤكل » وق السهم خلاف ؛ وقال ابن الماجشون : يكل فيهما حيعا إذا 
وجد منفوذ المقاتل ؛ وقال مالك ف المدونة : لايؤكل فما حميعا إذا بات وإن 
وجد منفوذ المقاتل ؛ وقال الشافعى : القياس أن لاتأكله إذا غاب عنك. 
مصرعه ؛ وقال أبوحنيفة : إذا توارى الصيد والكلب فى طلبه فوجده المرسل 
مقتولا جاز أكله مالم يترك الكلب الطلب » فإن تركه كر هنا أكله . وسببء 
اختلافهم شيئان اثنان : الشلك العارض فى عين الصيد أو فى ذكاته . والسببه 
الثانى اختلاف الآ ثار فى هذا الباب » فروي مسلم والنساقٌ والترمذى وأبوداود 
عن ألى ثعلبة عن الى عليه الصلاة والسلام فى الذى يدرك صيده بعد ثلاث 
فقال «كثل” ما لم يسنن » وروى مسلم عن أى ثعلية أيضا عن الى عليه 
الصلاة والسلام قال ٠‏ إذا ريت لمك فاب عستنك” ملعل كر" 
ما ل يسبت » وى حديث عدى بن حاتم أنه قال عليه الصلاة والسلام « إ] 
وجدات سبلمسك” فيه ول جد فيه أثر مم وعتلملت أن ملك 
قله فكثل' ؛ . ومن هذا الباب اختلافهم ف الصيد يصاد بالسهم أو يصيبه ' 
الخارح فيسقط ف ماء أو یر دی من مكان عال » فقال مالك : لايؤكل لآنه 
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لابدرى من أئ الأمرين مات ٠‏ إلا أن يكون السهم قد أنفذ مقاتله ولا يشك 
أن منه مات » وبه قال الجمهور ؛ وقال أبوحتيفة : لايؤكل إن وقع فى ماء 
مافوذ المقاتل » ويؤكل إذتردى . وقال عطاء : لابؤكل أصلا إذا أصيبت 
المقاتل وقع فى ماء أو تردى من موضمع عال لإمكان أن يكون زهوق 
نفسه من قبل التردى أو من الماء قبل زهوقها هن قبل إنفاذ المقاتل . وأما 
موته من صدم الحارح له » فلن ابن القادم منعه قياسا على المثقل » وأجازه 
أشبب لعموم قوله تعالى - فكلوا مما أمسكن عليكم ‏ ولم يختلف المذهب أن 
ما مات من خرف اللخارح أنه غير مذكى . وأما كونه فى حين الإرسال غير 
مقدور عليه » فإنه شرط فيا علمت متفق عليه . وذلك يوجد إذا كان الصيد 
قدورا على أخذه باليد دون خوف أو غرر . إما من قبل أنه قد نشب ف شىء 
أو تعلق بشىء أو رماه أحد فكبيرجناحه أو ساقه » وف هذا الباب فروع 
كثيرة من قبل تردد بعض الأحوال بين أن يوصف فيها الصيد بأنه مقدور عليه 
أو غير مقدور عليه » مثل أن تضطره الكلاب فيقع ىحفرة » فقيل ف المذهب 
يؤكل » وقيل لايؤكل . واختلفوا فى صفة العقر إذا ضرب الصيد فأبين منه 
عضو » فقال قوم : يؤكل الصيد ما بان منه ؛ وقال قوم : يؤكلان جميعا 
وفرق قوم بين أن يكون ذلك العضو متلا أوغير مقتل » فقالوا : إن كان 
مقتلا أكلا حيعا » وإن كان غير مقتل أكل الصيد ولم يؤّكل العضو » وهو 
معبى قول مالك : وإلى هذا يرجع خلافهم فى أن يكون القطم ينصفين أو يكون ' 
أحدهما أكبر من الثانى . وسبب اختلافهم معارضة قوله عليه الصلاة والسلام 
« ما قأطم من البهيمة وهی ية فهو ية" ؛ لعموم قوله تعالى 
- فكلواما أمسكن عليكم - ولعموم قوله تعالى ‏ تالله أيلد يكم ورماحکم م 
فن غلب حكي الصيد وهو العقر .طلقا قال : يؤكل الصيد والعضو المقطوع 
من الصيد » وحمل الحديث على الإنسى ؛ ومن حله على الوحثى والإنبى 
معا واستثئى من ذلك العموم بالحديث العضو المقطوع فقال: يؤكل الصيد دون 
العضو البائن » ومن اعتبر فى ذلك الحياة المستقرة » أعى ف قوله وهى حية 
رق بين أن يكون العضو مقتلا أو غير مقتل . 
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الباب الرابع فى شروط القانص 
وشروط القائص هى شروط الذابح نفسه» وقد تقدم ذلاك فى كتاب الذبائيج 
المتفق عليها ولختلف فيباء وخ الاصطياد فىالبر شرط زائب وهو أن لايكون 
محرماء ولا خلاف فى ذلك لقوله تعالى- وحرم عليكم ضيد الب ما دم حرما 
فإن اصطاد حرم فهل يحل ذلك الصيد لاحلال أم هو ميتة لاحل لأحد أصلا ؟ 
اختلف فيه الفقهاء ٠‏ فذهب مالك إلى أنه ميتة » وذهب الشافعى وأبو حنيفة 
وأبو: ثور إلى أنه يجوز لغير الحرم أكله . وسبب اختلافهم هو الأصل المثشهور 
وهو هل البى يعود بقساد اہی أم لا ؟ وذلك عيزلة ذببح السارقوالغاصب : 
واختلفوا من هذا الباب فى كلب الجوس المعلى » نقال مالاك : الاصطياد به 
جائز > فإن المعتبر الصائد لا الآلة ء وبه قال الشافعى وأبوسئيفة وغيرم ؛ 
وكرهه جابر بن عبد الله والحستن وعطاء وجادد والثورى > لآن الطاب 
فى قواه تعالى - وما علمم من الختوارح مكلرين ‏ مټوچه نحو المؤهنين 50 
كاف بحسب المقصود من هذا الكتاب » والله الموفق للصواب . 


كتاب العقيقة 


والقول انحرط 0 هذا الكتاب ينحصير ف ستة أبواب : الأول : 
فى معرفة حكمها . الثالى : ف معرفة محلها . الثالث : ف »عرفة من يعق عنه و 
يعق . الرابع : معرفة وقت هذا السك , الحامس :ىسن هذا النسك وصفته ‏ 
الاس : حكم مھا وسائر آجزائها . 
فأما بحكها ٠‏ فذعبت طائفةء.هم الظاهرية إلىأنها واجبة » وذهب اللنمهور 
إل أ أ سنة » وذهبي أبو <نيفة f‏ يست فرضا ولا.سنة ؛ وقد قيل إن 
تحصيل مذهيه أم | عنده تطوع . وسيب اختلافهم تعارض مفهوم الآثار 
ف هذا الياب > وذلك أن ظاهر حديث سمرة وهو قول النى عليه الصلاة 
و 0 1 غلا ر e.‏ معش يفيه لييح ع بو “ساببعه 
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و اط عنه الأذى » يقتضى اوو يد يي وظاهر قول عليه لأ لاة والسلام 
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وقد سكل عن العقيقة فقال « لاأ حب القوق ومن" ولد له ولد" فأب 
أن ينك عن" ولده فَليْسل' » يقتضى الندب أو الإباحة » فن فهم 
منه الندب قال : العقيقة سنة ؛ ومن فهم الإباحة قال : ليست بسنة ولا فيض 

وخرج الحديثين أبو داود ؛ ومن أحذ يمحديث سمرة أوجبها . 

وأما محلها فإن حمهور العلماء على أنه لاوز ف العقيقة إلا ما جوز فى الضحاية 
من الأزواج العانية , وأما مالك فاختار فيا الضأن على مذهيه فى الضحايا » 
واختلف قوله هل زى فيا الإبل والبقر أو لايجزى؟ وسائر الفقهاء على 
أصلهم أن الإبل أفضل من البقر والبقر أنضل هن الاثم . وسبب اختلافهم 
تعارض الآثار فى هذا الباب والقياس . أما الأثر فحديث ابن عباس « أن 
رسول الله صلى الله عليه وسم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا » وقوله 
عن الحارية شاة” وعن اغلام شاتان » خرجهَما أبوداود : وأما القياس 
فلأنها نسلك » فوجب أن يكون الأعظم فيا أفضل قياسا على المدايا . 

وأما من رعق عنه » فان هورم على أنه بعق عن الذكر والأبى الصغيرين. 
فقط ؛ وشذ الحسن فقال : لابعق عن الحارية ؛ وأجاز بعضهم أن يعق عن 
الكبير . ودليل الحمهور على تعلقها بالصخير وله عليه الصلاة والسلام ٠‏ يوم 
سابعه » . ودليل من خالف ماروى عن أنس « أن الى عليه الصلاة والسلام 
عق عن نفسه بعد ما بعث بالنبوة » و دليلهم أيضا على تعلقها بالأنى وله عليه 
الصلاة و السلام « عن الخارية شاة وعن الغلام شاتان » . ودليل عن اقتصر بها 
على الذكر قوله عليه الصلاة والسلام « كل غلام متهن بعقرقته » . وأما العدد 
فإن الفقهاء اختافوا أيضا فى ذلك » ذقال مالك : يع عن الذكر والأنى بشاة 
شاة ؛ وقال الشافعى وأو ثور وأبو داود:وأحد : يعق عن ابلدارية شاة وعن 
الغلام شاتان . وسيب اختلافهم اعتلاف الآثار فى هذا الباب . فا حديث 
أم كرز الكعبية رجه .أبوداود قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسم يقول ف العقيقة « عن الفلام شاتان مكافأتانر» عن الخار يرشا 4 
والمكافأتان + الائلتان . وهذا يقتضى الفرق فى فلات بين الذكر والآنى » نوما 
روى « تسق عن انلسن والحسين كشا كبشا ع تقتظى الاستاء برها . 
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,وأما وقت هذا النسك فإن جمهور العلماء على أنه يوم سابع المولود ومالك 
لابعد” فى الأسبوع اليوم الذى ولد فيه إن ولد هارا » وعبد اللاك بن الماجشون 
متسب به . وقال ابن القاسم ف العتبية : إن عق ليلا لم يجزه . واختلف أصماب 
عالك فى مبدل وقت الإجزاء » فقيل وقت الضحايا : أعى ضحى ؛ وقیل بعد 
الفجر. قياسا على قول مالك ف دايا » ولا شك أن من أجاز الضحايا ليلا أجاز 
هذه ليلا ؛ وقد قيل جوز فى السابع الئان والثالث : 
وأما سن" هذا النسك وصفته فسن الضحايا وصفتها الخائرة » أعبى أنه يتى 
غيها من العيوب ما يت فى الضحايا » ولا أعلم فى هذا خلافا فى المذهب ولا 


خارجا هنك 


. وأما حكم لحمها وجلدها وسائر أجزائها فحكر لحم الضحايا فى الأكل | 


والصدقة ومنع البيع » وجميع العلماء على أنه. كان دی رس الطفل فى الجاهلية 
بدمها وأنه نسخ ف الإسلام » وذلكلحديث بريدة الأسلمى قال «كنا فى الحاهلية 
إذا ولد لأحدنا غلام ذبح له شاة ولطخ رأسه بدمها » فلما جاء الإسلام كنا 
تذبح ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران » وشذ الحسن وقتادة فقالا : ٤س‏ رأس 
الصبى بقطنة قد ممست ف الدم واستحب كدير غظامها لما كانوا فى المحاهلية 
.يقطعونها من المفاصل . واختلف فىحلاق رأس المولود يوم السابع » والصدقة 
يوزن شعره فضة » فقيل هو مستحب » وقيل هو غير مستحب » والقولان 
عن مالك » والاستحباب أجود » وهو قول ابن حبيب لما رواه مالك ف الموطأً 
« أن فاطمة بذت رسول الله صلى الله عليه وسلم حلقت شعر الحسن والحمين 
وزينب وأم كلثوم » وتصدقت بزنة ذلك فضة » . 


كتاب الاطعمة واللأشربة 
والكلام فى أصول هذا الكتاب يتعلق يجملتين : الحملة الأولى : نذكر فبا 
امخرمات فى حال الاختوار. المحملة الثانية : نذكر فبا أحوالها فى حال الاضطرار: 
( الحملة الأولى ) والأغذية الإنسانية نبات وحيوان : فأما المنيوان اللى 
يغتذى به » ونه حلال ف الشرع ) ومئه حرام » وهذا منه بی ومنه خخرى . 
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وانحرمة منها ما تكون محرمة لعينها » ومنها ما تكون لسبب وارد عليها . وكل-‎ 
هذه مها ما اتفقوا عليه » وما ما اختلفوا فيه : قأما الحرمة لسبب وارد عليها‎ 
خھی بالحملة تسعة : الميتة »> والمنختقة ء والموقوذة » والمردية > والاطيحة‎ 
وكل ما نقصه شرط من شروط التذكية من الحيوان الذى‎ ٠ وما أكل السب بع‎ 
التذكية شر اکل : والخلاالة . والطعام الحلال مخالطه نجس . فأما المينة‎ 
تفق العلماء على تح ريم ميتة البر : واختلفوا فى ميتة البحر على ثلاثة أقوال:‎ 
: د بإطلاق : وقال قوم : هی حرام بإطلاق؟ وقال قوم‎ 
ما طفا دن السمك حرام 3 وما جزر عنه البحر فهو حلال . وسبب اختلانهم‎ 
» تعارض الا ثار فى هذا الباب : ومعارضة عموم الكتاب لبعضها معارضة كلية‎ 
. وموائقته لبعضها موافقة جزئية » ومعارضة بعضما لبعذس «عارضة جزئية‎ 
فأما العموم فهو قوله تعالى - حرمت عليكم الميقة - . وأا الآثار المعارضة‎ 
. لعموم معارضة كلية فحديثان : الواحد متفق عليه . والاخحر مختلف فيه‎ ik 
أما المتفق عليه فحديث جابر . وفيه « إن أصماب رسول الله صلى الله عليه ومام‎ 
وجدوا حوتا يسمى العنبر : أو دابة قا جزر عله البحر تأكلوا منه بضعة‎ 
وغشرين بوما أو شاه مم قدموا على رسول الله ی الله عليه وسل فأخبروه‎ 
فقال : هل تكلم من ممه شی : فأرسلوا عنه إلى رسول الله صلی‎ 
: الله عليه وسلم ذأ كله وهذا إنما ار الكتاب معارضة كلية بمفهومه لابلفظه‎ 
وأما الحديث الثانى المختلف فيه + فا رواه مالك عن أن در ريرة « أنه سثل عن‎ 
ماء البحر فقال : هر الطَّهُورٌ ماه الحل متته“ ۾ . وأما الحديث الموافق‎ 
جزئية ا روى إسماعيل بن أمية عن أن الزبير عن جابر عن‎ e 
بى عليه الصلاة والسلام قال وما أل حر أو جر عه فكتلوه ء‎ 
. ا دلا تأ کاو ۽ وڏو حديث حف عندهم أن حديث هالك‎ 
0 وسبب ضعف حديث مالك أن فى رواته عن‎ 
. واحد : قال أو ر بن عبد البر : بل رواته معروفون وقد ورد هن طرق‎ 
E + وسبب ضعف حديث جابر أن الثقات أوقفوه على جابر‎ 


جابر هذا على حديث ألى هربرة لشهادة وم الكتاب له لم يتان هن ن ذلك إلا 
٠م‏ - بداية ابد - أول 


سد 4 اعد 


ما جزر عنه البحر إل دی .ذلك ماضن ؟ ومن رجح حديث أن هريرة 
قال بالإباحة »طلقا . وأمامن قاك بالمئعه «طلعًا قصيرا إلى ترجيح وم الكتاب 2 
وبالإباحة طلقا قالمالاك والشافعى 3 وبالمتع مطامًاً قالأبو حنيفة وقال قوم, .غير 
حؤلاء بالفرق . وأما الخمسة البى ذكر الله مع الميتة فلا حلاف أن ها عندم 
حكم اميتة . وأما الحلا" لة وهى الى تأأكل الانجاسة فاختلفوا نى أكلها . وسببه 
اختلافهم معارضة القياس للأثر . أما الأثر فا روى د أنه عليه الصلاة والسلام 
ہی عن لوم الحلا”لة وأليانها ۾ خرجه أبو داود عن ابن عر . وأما القياس 
المعارض هذا ء فهو أن ما يرد جوف الحيوان ينقلب إلى ذلك الحيوان 
وسائر أجزائه 3 ذإذا 48 إن م الميوات لال » وجب أن 5 لا بقلب 
: من ذلك حكم ما ينقلب إليه > وهو اللحم كا لو اتقلب ترابا » أو کانقلاب 
الدم حا و حرم الجلاالة > ومالاك يكرهها . وأما النجاسة مخالط 
الال فالأصل فيه الحديث المشمور من حديث ای هريرة وميمونة J‏ أنه سئل 
عليه الصصلاة واسلام ع ن افأرة تقع ف ايتن ذقال : إن" کان جامد 
فاطرحوها وما حرفا ولوا الباق ٠‏ وإن" كان ذائبا فأريقوه أو 
' لاتقربوه » ولاعلماء فى النجاسة الط المطعومات الال ملهبان : أحدها 
من يعير ق فى الحرم المخالطة فقط وإن لم يتفير للطعام لون ولا رائحة ولا طعم من 
قبل النداسة الى دا اهاه وهو المشمور وا لئ عليه المتمهور . وائثای مدب من 
يعتبرى ذلك التغير . وهو قول ل أهل الظاهر ور واية عن مالك . وسيب اختلافهم 
اختلافهم ف مغهوم الث 8 وذلك آن. ٠ fr“‏ جعاه س باب الل" ص أريد 
به الخاد ن دهم أهل الظاهر فقالواٍ : هذا الحديث يمر على ظاهره . وسائر 
الأشياء تعر فا تغير ها Jl‏ لعجاسة أو لاتغير ھا ما + ومنهم هن عا ن ابه 
الاس 
النجس نجس ا إلا أنه لم ر يتعلل طم , الفرق بين ٠‏ أن يكون جامد أو ذائبا 
لوجود اغتااعلة فى هاتين ادالتين و إن يي ا الین أ كثر : أعبى فى حالة 
الذوبان + وجب على هذا أن يغرق بين المنالطة القليلة والكثير ة. فلما لم يفرقوا 
دا فکأنہم اقحدر وا م بعس الیدیث على ظاهره ٠‏ ومن روه على القياس 
عليه . ولذلك أقرته الغلاهرية كله على اهره . وأما المدرمات لعينها » فنها 


ار يك به العام دهم المتمهور ذقالوا : المفهوم مه أن شس عااطة 
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ما اتفّوا أيضا عليه» ومنها ما اختلفوا فيه . فأما المتفق مها عليه فاتفق الأسلمون 
مما على اثنين : لحم ازير ٠‏ والدم . فأما الختزير فاتفقوا على تحريم شحمه 
ولمه وجلده . واختلفوا فى الانتفاع بشعره وى طهارة جلده «دبوغا وغير 
«دبوخ . وقد تقدم ذلك فى كتاب الطهارة . وأما الدم فاتفقوا على تحريم 
المسفوح دنه من الحيوان المذكى »> واختافوا فى غير المفوح مته . وكذلك 
اختلفوا فدم الوت + م من رآه لجسا وم من ل يره سا والاخلاف 
فى هذا كله موجود فى مذهب مالك وخارجاً عله . وسبب اختلافهم فى غير 
المسفوح معارضة الإطلاق للتقييد » وذلك أذقوله تعالى ‏ حرمت عليك” الميتة 
والدم” 5-1 يقتضى ريم سقو الدم وغيره ٠.‏ وكوله تعالى 3 دما ا 
يقتضى بحسب دايل الطاب محريم المسفوح فقط + ن رد الطلق إلى المقيد 
اشترط ف التحريم السفح ؛ ومن رأى أن الإطلاق يقتضى حكنا زائدا على 
التقييد » وأن مار ضة أأقيد لل طلق إئما هو من باب دليل الطاب . وااطلق 
عام i‏ والعام اقوى من دليل الطاب قفى بالمطلق على المقيد > وقال 1 حرم 
قليل الدم وكثيره 0 والسفح المشيرل ف حرمية الدم إعا هو دم الحيوان الم كى 3 
أعنى أنه الذى يسيل عند التذكية من الحيوان الال الأكل . وأما أكل دم 
سيل من الحيوان الى فقليله وكثيره حرام + وكذلك الدم من الديوان الحرم 
الأكل . وإن ذكى فقليله وكثيره حرام . ولاخلاف فى دنا . وأما سبب 
اختسلافهم فى دم الحوت فعارضية العموم للقياس . أما العموم فةوله تعالى 
والدم - . وأما القياس فا كن أن يتوه من كون الدم تابعا فى التحريم خينة 
الحيوان ۰ أعبى أن ماحرم میتته حرم دمه . وما حل ميئّته حل دمه » ولذلك 
رأى مالك أن ما لادم له فليس عيتة . قال القاذى : وقد تكلمنا فى هذه المسئلة 
فى كتاب الطهارة ٠.‏ ويذكر الفقهاء ئی هذا جديا مخصصا لعموم ألدم 
قوله عليه الصلاة والسلام و حاتت لنا مان ومان » وهذا الحديث 
ف غالب ظی ایس هو فى الكتب المشهورة من كتب الحديث . وأما انمحرمات 
لميا المأتلف فيا فأربعة : أحدها لدوم السباع من الطير و من ذوات الأربع . 
والثاق ذوات الحافر الإنسية . والثالث لوم الحيوان المأمور بقتله فى الحرم ٠‏ 
والرابع لوم الحيوانات الى تعافها اغوس وتستخبما بالطيم . وحكي أو جامد 
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عن الشافعى أنه يحرم سدم الذيوان المبى عن أكله قال : >اللنطاف والنحل 
فيكون هذا جنسا خامسا من الحتلف فيه . 

( فأما المسئلة الأول ) وهى السباع ذوات الأربعء فروى ابن القاسم عن 
مالك أنها مكروهة : وعلى هذا القول عول جمهور أصحابه وهو المنصور 
عندم ؛ وذكرمالك ف الموطأ ما دليله أا عنده حرمة » وذلك أنه قال بعقب 
حديث ألى هريرة عن الى عليه الصلاة والسلام أنه قال« أ كنل كثل” ذى ناب 
عن السباع_ حرام » وعلى ذلك الأمر عندنا » وإلى تحريمها ذهب الشافعى 
وأشهب وأصاب مالك وأبو حنيفة . إلا أنهم اختلفوا فى جنس السباع الحرمة 
فقال أبوحئيفة : كل ما أكل اللحم فهو سبع حى الفيل والضيع واليربوع 
عنده من السباع . وكذلك السنور + وقال الشافعى : يؤكل الضيع والتعلب» 
وإما السباع النحرمة الى تعدو على الناس كالأسد والغر والذئب » وكلا 
القولين فى المذهب ٠‏ وجهورهم على أن القرد لايؤكل ولا ينتفع به ؛ وعند 
الشافعى أيضا أن الكلب حرام لايتفع به لأنه فهم من اہی عن سؤره 
نحاسة عينه . وسبب اختلافهم فى حرم دوم السباع من ذوات الأربع معارضة 
الكتاب للاثار» وذلك أن ظاهرقوله ‏ قل لاجد فما أ وحى إلى اعرا 
على طاعم ييَطْعسه” ‏ الآية . أن ما عدا المذكور فى هذه الآبة حلال > 
وظاهر حديث أى تعلبة اللحشى أنه قال « نى رسول الله صلى الله عليه و 
عن أكل كل ذى ناب من السباع إن السباع محرمة » هكذا رواه البخارى 
ومسام.وأما مالك فا رواه فىهذا المعى من طريق ألى هريرة هو أبين ف المعارضة 
وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « أكل كل ذى ناب من السباع 
حرام » وذلك أن الحديث الأو ل قد يمكن الجمع بينه وبين الآية بأن يحمل 
الى المذكور فيه على الكراهية . وأما حديث ألى هريرة فليس يمكن الجمع 
بينه وبين الآبة إلا أن يعتقد أنه ناسخ للآية عند من رأى أن الزيادة نسخ وأن 
القرآن ينسخ بالسنة المتواترة . أن جمع بين حديث ای تعلبة والآية مل حديث 
لوم السباع على الكراهية . ومن رأى أن حديث ألى هريرة يتضمن زيادة على 


ها فى الأبة حرم الحوم السباع . ومن اعتقد أن الضبع والثعلب محر مان فاستدلالا 
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بعموم لفظ السباع ؛ ومن نحصص من ذلك العادية فصيرا لما روى عبداليمن 
ابن عمار قال : سألت بجاير بن عبد الله عن الضبع ۲ كلها ؟ قال نعم » قلت 
أصيد هى ؟ قال نم » قلت فأنت معت ذلك من رسول الله صلى الله عليه 
وسلر ؟ قال نعم . وهنا الحديث وإن كان انفرد به عبد الرحن فهو ثقة عند 
جماعة أثئمة الحديث » ولا ثبت من إقراره عليه الصلاة والسلام على أكل الضب 
بين يديه . وأما سباع 'الطير » فالحمهور على أنها حلال لمكان الائة المتكررة 
وحرمها قوم لما جاء فى حديث ابن عباس أنه قال « نى رسول الله صلى الله 
عليه وسل عن أكل كل ذى ناب من السباع وكل خلب من ااطير ۾ إلا أن 

هذا الحديث لم خرجه الشيّخان » وإنما ذكره أبوداود . 
( وأما المسئلة الثانية )وهى اختلافهم فى ذوات الحافر الإنسى : أعنى الول 
والبغال والحمير > فإن حمهور العلماء على تحريم لوم الحمر الإنسية » إلا 
ما روى عن ابن عباس وعائشة أنهما كانا بحام » وعن مالك أنه كان 
يكرهها » رواية ثانية مثل قول الجمهور ؛ وكذلك الجمهور على حرم 
البغال » وقوم كرهوها ولم خرءوها » وهو مروى عن مالك . وأما اليل 
فذهب مالك وأبو حنيفة وجماعة إلى أنها محرمة ؛ وذهب الشافعى وأبو يوسف 
ومحمد وجماعة إلى إباحتها . والسبب نى اختلافهم ف الحمر الإنسية معارضة 
الآية المذكورة لاأحاديث الثابتة فى ذلك من حديث جابر وغيره قالة جى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الجمر الأهلية وأذن فى لوم 
ا حيل» فن حم بين الآبة وهذا الحديث حلها على الكراهية ؛ ومن رأى 
النسخ قال بتحريم الخحمر أو قال بالزيادة دون أن يوجب عنده نسخا » وقله 
احتج من لم ير تحريمها بما روى عن أنى حت الشيياى عن ابن أنى أو قال 
« أصبنا حرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بير وطيخناها فنادى منادى 
رسول الله صلى الله عليه وسل أن أكفئوا القدوربما فا . قال ابن إسمق : 
فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال : إنها تبى عنها لأا كانت تأكل الحلة ١‏ 
وأما اختلافهم ف البغال » فسدبه معارضة دليل اللخطاب ف قوله تعالى ‏ واللسيلل” 
والبغال“ والمتمي لتر كتوها وز ية“ - وقوله مع أن ذلك فق الأنعام 
لحت كوا متها ونا ا" ون لأية ا ماصرة للمحرمات » لأنه يدل 


لاع سم 

مفهوم الطاب فيها أن المباح ف البغال إنما هو الركوب مع قياس البغل ايضا على 
الحمار . وأما سبب اختلافهم فى الحيل فعارضة دليل الخطاب فى هذه الآية 
لحديث جابر » ومعارضة قياس الفرس على البغل والحمار له > لكن إباحة 
لحم الخيل نص فى حديث جابر فلا ينبغى أن يعارض بقياس ولا بدليل خطاب. 

( وأما المسئلة الثالثة ) وهى اخختلافهم ‏ فى الحيوان المأمور بقتله فى الحرم وهى 
الحمس الماصوص عليها : الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور : 
فإن قوما فهموا من الأمر بالقتل لها مع الهى عن قتل البهاتم المباحة الكل 
أن العلة فى ذلك هو كونها عرمة » مذهب الشافعى ؛ وقوما فهموا من 
ذلك معى التعدى لامعى التتحريم: وهو مذهب مالاث وأفه حنيفة وحمهور 
أصتابهما . وأما الحفس الرابع > وهو الذى تستخبثه النفوس كالحشرات 
و دااع والسرطانات والسلحفاة وما فى معناها ء قإن الشافعى حرمها و أباحها 
؛ ومنهم من كرييها ا وی اا ا مهو ما ينطاق 

3 اسم اللديائث فى قو لهتعالل - و كر 1 ايهم الات ن رأئ 9 
اغمات بنص الشرع لم يحرم من ذلك ٠ا‏ تست ا مما لم يرد فيه نص ء 
ومن رأى أن الخبائث. هى ما تستخبثه النفوس قال : هى غرمة . وأما ما حكاه 
أبو حامد عن الشافعى فى تحر عه الحروان الى عن قله كالاط ف والنحل رع" 
فإنى لست أدرى اين وقعت الآثار الواردة فى ذلك ء واعلها فى غير الكتب 
المشهورة عندنا . وآما الحيوان البحرى » فإن العلماء أجمعوا على تحليل مالم يكن 
دنه موافقا بالاسم لحيوان ف البر مخرم ‏ فقال مالك : لابأس بأكل جميع یوان 
انحر » إلا أنه كره يزير الماء وقال : نم تسمونه نزيرا ۽ وبه قال ابن 
آی ليل والأوزاعى وجاهد وحهور العلماء » إلا أن سبع من بشارط ف غير 
السك التذكية » وقد تقدم ذلك . وقال الايث بن سعد : أما إنسان الماء 
وزير الماء فلا يؤكلان على شىء من الدالات . وسبب اختلافهم هو هل 
يتناول لغة أو شرعا اسم الحتزير والإنسان ختزير الماء وإنسانه » وعلى هذا 
يب أن يتطرق الكلام إلى كل حيوان ق البحر مشاركبالإسم ف اللغة أو العرف 
يوان حرم ف البر مثل الكلب عند من برى تحربمه » والنظر فى هذه المسثاة 
برجم إلى أمرين : أحدهما هل هذه الأسماء لنوية ؟ والافى هل للاسم المشارك 


E 
عموم أم ايس له ؟ فإن إنسان الماء وخزيره يقالان مع ازير البر وإنسانه‎ 
فن سام أن هذهالأسماء لغوية ورأى أن للاسم المشترك عبوها‎ ٠ ياشتراك . الاسم‎ 
لزمة أن يقول بتحريمها . ولذلك توقض' مالك فى ذلك وقال : أنم تسموته‎ 
. خنزيرا . فهذه حال المنيوان الحرم الأكل فى الشرع والحيوان المباح' الأكل‎ 
وأما النبات الذى هو غذاء فكله حلال إلا اللهمر وسائر الأثبذة المتخذة من‎ 
العصارا ت الى تتخمر ومن العسل نفسه . أما اللحمر فإنهم اتفقوا على تحريم‎ 
قليلها وكثيرها : أعى الى هى من عصير العنب . وأما الأنيذة فإمهم اختلفوا‎ 
فقال جمهور‎ ٠ فى القليل منها الذى لايسكر . وا فعا على أن المسكر ما حرام‎ 
فقهاء الحجاز وحهور الحدثين : قليل الأنبذة وكثيرها المسكرة حرام . وقال‎ 
العراقيون إبراهم النخعى من التابعين وسفيان الثورى وابن أى یی وشريك‎ 
وَابن شبرمة وأبو حنيفة وساثر فقهاء الكوفيين وأكثر علماء البصريين : إن‎ 
الحرم من سائر الأنبذة المسكرة هو السكر نفسه لاالعين . وسيب اختلافهم‎ 
تعارض الآثار والأقيسة فى هذا الباب » فالحجازيين فى تثبيت همم‎ 
طريةة'ن : الطريقة الأولى الآثار الواردة فى ذللك . والطر يقة الثانية تسمية‎ 
الأنبذة بأحعها خرا . فن أشهر الا ثار الى تمسك بها أهل الحنجاز ما رواه مالك‎ 
عن ابن شباب عن ألى 'سلمة عبد الرحمن عن عائشة أا قالت « سئل رسول‎ 
الله صلى الله عليه وسلم عن البتع وعن نبيذ العمل ؟ فقال : كل شراب أسسكدر‎ 
فهو حرام" ۾ خرجه البخارى . وقال يحى بن «عين : هذا صح حديث‎ 
روى عن الننى عليه الصلاة والسلام فى تحريم المسكر + وما أيضا ها خر جه‎ 
مسلم عن ابن عمر أن النى عليه الصلاة وااسلام قال « كل مسسكر كر‎ 
. فهذإن حديثان صحعيحان . أما الأول فاتفق الكل عليه‎ ١ وکل مر حرام‎ 
وأما الثانى فانفرد بتصحيحه مسل . وخرج الرمذی وأبو داود والنساق عن‎ 
جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال « ما أسكر كثيره‎ 
فقليله” حرام" ۾ وهو نص ف موضع الملاف . وما الاستدلال الثاني من‎ 
أن الأنبذة كلها تسمى خرا » فلهم فى ذلك طريقتان : إحداهما من جهة إثبات‎ 
الأسماء بطريق الاشتقاق . والثانى من جهة الماع . فأما الى من جهة الاشتقاق‎ 


يي 32 
إنهم قالوا إنه معلوم عند أهل اللغة أن الحمر إنما سميت خرا لخامرما العقل » 
فوجب لذلك أن ينطلق اسم الحمر لغة على كل ما حامر العقل . وهذه الطريقة 
من إثبات الأسماء فما اختلاف بين الأصوليين » وهى غير مرضية عند 
الحراسانيين . وأما الطريقة الثانية الى من جهة السماع » فإنهم قالوا إنه وإن 
لم يسلم لنا أن الأنبذة ت وو ا ا مر 
المتقدم 2 وبا روى أيضا عن ألى هرءيرة أن رسول الله صلی ا 
قال « الل ر مسن اتن العتب كين : : اللخلة والحشبة ۾ وما روى 
أيضا عن ابن عر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إن مسن العتب 
مرا > وإن من : العسل راء ومن الززبيب راء ومن الرنطة 0 
وأنا أ نا کہ 8 عن کل کر ) فهذه ھی عمدة الجازيين ف غرم 
الأنبذة . وأما الكوفيون فام مسكوا لبم بظاهر قوله تعالى ‏ ومن" 
مرات الاتّخيل والأعناب تتخداون من سكرا ورزقا حَسذًا- 
وبآثار رووها فىهذا الباب > بالقنا المحنوى . أما احتجاجهم بالاية فم 
قالوا : السكدرهو المسكر ولوكان عر م العين لما ماه الله رزقا حسنا .. وأم! 
الآثار الى اعتمدوها فى هذا الباب »> أن أشهرها عندهم حديث ایی عون. 
E‏ عاد عن ابن عناسن عن الى عليه الصلاة والسلام قال. 
حرمت الت ر لعليلها » والسكر من غيرها وقالوا : هذا نس لاحتمل. 
التأويل » وضمّقه أهل الحجازلآن بعض‌رواته روى « وَالُسْكرٌ من" "غير هاه, 
ومنها حديث شريك عن ماك بن‌حرب بإسناده عن أ بردة بن نيار قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ نی كنت “+ يك" عن الششرابه 
فى الأؤعية فاشربوافما بدا لكلم ' ولا كوا » خرجها الطحاوى 
ورووا عن ابن مسعود أنه قال : شہدت تحر النبيذ كا شبدتم » ثم شبدث. 
تحليله فحفظت ونسيتم . ورووا عن ألى موسى قال « بعثتى رسول الله صلى, 
لله عليه وسلم آنا ومعاذا إل الین » فقلنا : یا رسول الله إن بها شرابين يصنعان. 
من البر والشعير : أحدهما يقال له المزر » والآخخر يقال له البتع »> فا نشرب ؟ 
فقال علية الصلاة والسلام : اتشربا ولا تسكترا » حرجه الطحاوى أيضا إل 
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غير ذلك من الآثار الى ذكروها فى هذا الباب . وأما احتجاجهم من جه 
النظر فإنهم قالوا : قد نص القرآن أن علة الحرم فى حمر إنما هى الصد عن 
ذكر الله ووقوع العداوة والبغضاء كا قال تعالى ‏ [ تنا رید الشتيتطانة 
أن يوقم بوتكم لع داو والسعتضاء” ف الحتمار واليسر ويتصد” كلم* 
عن ذكثر الله وعن الصّلاة - وهذه العلة توجد ف القدر السكر لافها دون 
ذلك » فوجب أن يكون ذلك القدر هو الحرام إلا ما انعقد عليه الإجماع من 
تحريم قليل لمر وكثيرها > قالوا : وهذا النوح من القياس يلحق بالتص »> 
وهو القياس اللبى ينبه الشرع على العلة فيه . وقال امتأحرون من أهل النظر : 
حجة المحجازيين من طريق السمع أقوى »وحجة العراقيين من طريق القياس 
أظهر . وإذا كان هذا كما قالوا فيرجم اللدلاف” إلى اختلافهم ف تغليب الأثر 
على القياس ٠‏ أو تغليب القياس على الأثر إذا تعارضا » وهى مسئلة تلشف 
فبها » لكن الت أن الأثر إذا كان نصا ثابتا » فالواجب أن يغاب على القياس . 
وأما إذا كان ظاهر اللففظ محتملا للتأويل فهنا يتردد النظر هل مجمع بينهما بن 
“-يتأول اللفظ أو يغلب ظاهر اللفظ على مقتضى القياس ؟ وذلك تلق بحسب 
قوة لفظ من الألفاظ الظاهرة » وقوة قياس من القياسات الى تقابلها ولايدرك 
الفرق بينهما إلا بالذو قالعقلى كا يدرك الموزون من الكلام من.غير الموزون » 
وربما کان الذوقان على التساوى ؛ ولذاك كر الاختلاف فى هذا التوع حى 
قال كثير من .الاس کل جد مصيب . . قال القافى. : والنى بظهر ل 
والله أعلم أن قوله عليه الصلاة والبلام « كل مسكر حرام ۾ وإن كان يحتمل 
أن يراد به القدر المشكر لابنس المسكر » فإن ظهوره فى تعليق التحريم, 
بالمنس أغلب» على الظن من تعليقه بالقدر لمكان معارضة ذلك القياس له على 
ما تأوله الكوفيون » فإنه لايبعد أن يحرم الشارع قليل المسكر وكثيره سدا 
للذريعة وتغليظا ع مع أن الضرر إنما يوجد فى الكثير » وقد ثبت من حال 
الشرع بالإجماع أنه اعتبر فى اللحمر اهنس دون القدر الواجب » فوجب كل 
ما ومجدث فيه علة اللحمر أن يلحق بالحمر » وأن يكون على من زعم وجود 
الفرق إقامة الدليل على ذلك » هذا إن لم يسلموا لنا صحة قوله عليه الصلاة 
والسلام « ما أسكر كثير ه فقليله حرام » فانم إن سلمو لم يجدوا اتفكاكا قانه 
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نص ف موضع اتليلاف ء ولا يصح أن تعارض اانصوص با بن » وأيضا 
غإن الشرع قد أخبر أن فى الحمر مضرة ومنفعة » فقال تعالى - قل" فيهما م 
كسير افع اشاس - فكان القياس إذا قصد الجمع بين انتفاء المضرة 
ووجود التفعة أن يحرم كثير ها ويحلل قليلها ؛ فلما غلب الشرع حكم اللضرة 
على المنفعة فى اللهمر ومنع القليل منها والكثير »> وجب أن يكون الأمر كذلك 
فىكل. ما يوجد فيه علة تحريم اللخمر » إلا أن يقبت فى ذلك فارق شرعى . 
واتفقوا على أن الانتياذ حلال ما لم تحدث فيه الشدة المطربة الحمرية 1 
عليه الصلاة والسلام « فانتي دوا وكل مسکر حرام و» ولا ثبت 
عليه الصلاة والسلام « أنه كان ينتبذ » وأنه كان يريقه ی‌الیوم الثانى ا 
واختلفوا من ذلك فق مسئلتين : إحداهما : فى الأواق الى 9 ٠‏ والثانية : 
ف انتباذ شيئين مثل البسر والرطب » والأر والزبيب . : 
( فأما اة الأول ) فلم أجمعوا على جوز الانقياذ فى الأسقية » واختلفوا 
فيا سواها ؛ فروى ابن القا.م عن مالك أنه كره الانتباذ فق الدباء والمزفت 
ول یکره غير ذاك ؛ وكره الثورى الانتباذ فى اللذباء والحتم واللقير والمزفت ؛ 
وقال أبو حنيفة وأصحابه : لايأم ں بالا تباذ فى جميع ااظروف والأواى. وسبب 
اختلافهم اختلاف الآثار فى هذا الباب » وذلك أنه ورد »ن طريق ابن عباس 
الہ عن الانتاذ فى الأربع التىكرهها الثورى وهوحديث ثابت . وروىمالك 
عن اين عر فى الموطأ: أن النبى عليه الصلاة والسلام بى عن الاثتاذ ف الدباء» 
والزفت ‏ وجاء فى حديث جابر عن النى عليه الصلاة والسلام من ظريق 
شريك عن ماك أنه قال « کشت کم أن" تشب وا فى الد بع 
والحشتمر والنقيرٍ ارقت فانتتي اوا ولا انحل سك وعد 
أى سعيد االتدرى النى رواة مالك فى الموطاً > وهو أنه عليه الصلاة والسلام 
قال م کن یشک . عن" الاتياذ فاتتيذوا » وكثل مسكير 
حرام ».هن رأى أن الى المتقدم الذى تبيخ j‏ كان ہیا عن الاتتياةٌ 
فى هذه الأوانى ذم يعلم هنا ہی ہی »تقلدم غير ذلك قال :. جوز الانتياذ فى كل 
شئء ؛ ومن قال إن الى المتقدم الذنئ نسخ إنما كان ميا عن الانتياذ طلقا 
قال : بق الى عن الانتباذ فى هذه الأوالي ؛ أن اعتمد فى ذلك حديث 
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ابن عمر قال بالايتين المذكورتين فيه ؛ ومن اعتمد فى ذلك حديث ابن عباس 
قال بالأربعة . لأنه يتضمن «زيدا » والمعارضة بينه وبين حديث ابنعمر إا 
هى من باب دليل امطاب . وق كتاب #سلم اہی عن الانتياذ الام ء وفيه 
أنه رخص طم فيه إذا کان غير ەزفت . 

2 وأما المسثلة اثثانية ) وهی اباد الجااطن ٠‏ ذإن الجمهور قالوا بحرم 
الخليطين م ن الأشياء الى من شاا أن تقل الانتياذ 0 وقال قوم 0 بل الانتياذ 
ل ل قوم : هو مباح ٠‏ وقال کو م : كل خليطين فهما حرام وإن 
م يكونا مما يقبلان الانتاذ فيا أحسب الآن . والسيب فى اختلافهم ترددم 
فى دل الى الوارد فى ذلك هو على الكاهة أو على اليا نظر ؟ وإذا قلنا إنه على 
الحظر ٠‏ فهل يدل عا لى فساد الى کله آم لا » وذلك أنه ثبت عنه عليه 
الصللاة والسلام ٠‏ أنه مببى عن أن عاط ا ر وااز بيب ء والزهو والرطب » 
والبسر واازبيب» وش بعتا أنه قال عليه الصلاة راسلام» لاتشتبذ وا اا ره 
والزبيب جميعا . ولا اسر والربيب جميعا ‏ واتتبذاوا کل واحدرٍ 
سما على حدق 3 فیخرج ف ذلك السب الأويل الأقاء ديبل اة : 1 
يتحرعه . وقول بتحایاد 3 مع الاثم . وقول بكراهية ذلك . وأما 
قل إنه مباج ٠‏ فاعله ايك ف ذلك عموم وم الأثر بالانتیاذ فى حديث ای 
الجدری . وأما من مء كل خليطين . فما 1 يكون ذهب إلى ا 

س 
الاختلاط لاما لعدث عن الاختلاط من الشدة فى النبيذ . وإما أن يكون قد 
تساك بعموم ماورد أنه نى عن اللليطين ؛ وأجمعوا على أن الحمر إذا 
تالت هن ذاتها جاز أكلها . واختافوا إذا قصد تخليلها على ثلاثة أقوال : 
اتحريم . والكراهية . والإباحة . وسيب اختلانهم معارفمة القياس للأثر 
واختلافهم ف هوم الآثر . وذلك أن اباداود خرج هن حديث انس بن 
مالك أن أبا طلحة « سأل الى عليه العملاة والسلام عن أيتام ورثوا خرا » 
نثال : أهرقهاء. قال : أفلا أجعلها خلا ؟ NY:‏ دن فهم هن امم 
شد ذريعة جل ا على الكراهية » وهن فهم الى لغير علة قال بالتحريم ؛ 
ولخرج عل دلا أن لاخريم أيشا على مذهب دن يرك أن الى لابعود بقساد 
اہی . والقیاس المعارةى حمل الل عا 0 أنه قد عام ٠ن‏ مرورة 
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الشرع أن الأحكام الختلفة إنما هى للذوات الختلفة » وأن اللحمر غير ذات 
الحل » والل ياجماع حلال » فإذا انتقلت ذات اللحمر إلى ذات الل وجب 
أن يكون حلالا كيقما التقل . 

الحملة الثائية : فى استعمال الحرمات فى حال الاضطرار ) والأصل 
ق 3 الباب قوله تعالى - وقد فصل لكل" ما حرم م إل 
ما اضطرر رتم إِليله ‏ والنظر فى هذا الباب ف السبب الحلل وى جذ الثىء 
امحل وى مقداره . فأما السيب » فهو ضرورة التغذى : أعنى إذا لم يجد شيا 
حلالا يتغلى به » وهو لاخلاف فيه . وأما ااسبب الثانى طلب البرء » وهذا 
الختلف فيه.؛ قن أجازه احتج بإباحة النى عليه الصلاة والسلام الحرير 
لعبدالر حن بن. عوف لكان حكة به ؛ ومن منعه فلقوله عليه الصلاة والسلام' 
إن الله ج ملعل" شفاء مى فيا حرم عنما ۾ . وأما جنس الثىء 
المستباح فهو كل شىء حرم مثل الميتة وغيرها ؛ والاحتلاف فى الحمر عاد 
هو من قبل التداوى بها لامن قبل استعمالها فى التخذنى ٠»‏ ولذاك أجازوا 
للعطشان أن يشريها إن كان مہا ری » والشمرق أن يزيل شرقه بها . وأما 
مقدار ما يؤكل من الميتة وغيرها فإن مالكا قال : حد ذلك الشبع والتزود مها 
حى يحد غيرها ؛ وقال الشافعى وأبوحنيفة : لابأكل .مها إلا ما ساك الرمق » 
وبه قال بعض أصحاب مالاك . وسيب الاختلاف هل المباح له فى حال الاضطرار 
هو جميعها أم ما مساك الرمق فقط ؟ والظاهر أنه حيعها لقوله تعالى ‏ فسن" 
اضطر غير باغ ولاعاد - واتفق مالك والشافعى عل أنه لال .غطر 
أكل الميتة إذا كان عاصيا بسفره لقوله تعالى ‏ غير باغ ولاعاد ‏ وذهب 
غيره إلى جواز ذلك . 
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( انتہى كتاب الأطعمة والأشربة ) 
تم الحزء الأول من كتاب ( بداية الجمد ونماية المقتصد ) 
ويليه : 
الحزء الثاق » وأوله : كتاب النكاح 
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فبرست الجزء الأول 
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خطبة الكتاب 
(كتاب الطهارة من اهيدث ( 
) کتاب الوضوء وفيه جسة 


أبواب ) 
الباب الأول : فى الدليل على 
و جو يباو على من نج ب ومتى نجب 


الباب الثالى : فى معرفة فعل 
الوضوء وفيه اثنتا عشرة مسئلة 
المسثلة الأولى من الشروط 
فى النية 
المسئلة الثانية من الأحكام فى 
غسل اليد قبل إدخانها فى الإناء 
المسئلة الثالثة من الأركان فى 
المضمضبة والاستنشاق 
المسئلة الرابعة فى تحديد انحال” 
المسئلة اللحامسة فى غسل اليدين 
والذراعين 
المسئلة السادسة فى مسحالرأس 
المسئلة السابعة من الأعداد 
المسئلة الثامنة من تعيين حال" 
المسئلة التاسعة فى مسح الأذنين 
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المسئلة العاشر ةى غسل الر جلين 
المسئلة الحادية عشرة فى 
الاختلاف فى وجوب ترئيب 
أفعال الوضوء على نسق الآية 
المسئلةالثانية عشرةق الاختلاف . 
فى الموالاة وما يتعلق بهذا 
الكلام على ف الحفين © وفيه 
سبع مسائل : 
المسئلة الأولى فى جواز المسح 
على الحفين 
المسئلة الثانية فى تحديد ال 
المسئلة الثالثة فى نوع محل المسح 
المسئلة الرابعة فى صفة انلف 
المسئلة الخامسة فى التوقيت 
المسئلة السادسة فى شرط المسح 
على الحفين 
المسئلة السابعة فى نواقض هذه 
الطهارة 
اباب الثالث : فى المياه وفيه 
ست مسائل 


ملا 


4 السئلةالأوى ف الاختلاففالماء | ١‏ المسةاةالخامسةق اختلاف الضدر 
إذا خالطته نجاسة الأول فى إيجاب الوضوء من 

۷ المستلةالثانية حكر الماعالذى خالطه أكل ما مسته النار 
زعفران أو غيره من الطاهرات. المسثلة السادسة ذهب أبوحنيفة 
المسئلة الثالثة الاحتلاف ف الماء قأوجب الوضوء من الضحك 
المستعمل فى ا'طهارة فى الصلاة 

8 المسئلة الرابعةفى اتفاق العلماءءعلى المسكلة السابعة شل قوم فأوجبوا 
طهارة أسآر المسلمين وبميمة الوضوء من حمل الميت 
الأنعام ١؛‏ الباب الخامس : فى معرفة 

”١‏ المسئلة الحامسة فى اختلاف العلماء + الأنعال البى تشترط هذه الطهارة 
فى أسآر الطهر فى فعلها وفيه أريع مسائل 

۳ المسئلة السادسة صار أبو حنيفة المسئلة الأولى هل هذه ا'طهارة 
إلى إجازة الوضوء بنبيذ القر | شرطفىمس المصحف أم لا ؟ 
فى السفر ۲ المسئلة الا نية فى اخختلاف الناس 
الباب الرابع : فى نواقض الوضوء فى إيجاب الوضو على الب 

4” المسئلة الأولى فى اختلاف علماء | ٤١‏ المسئلة الثالثتذهب مال كوالشافعى 
الأمصار فى انتقاض الوضوء إلى اشتراط الوضوء ف الطواف 
مما مخرج من الحسد من النجس المسثلة الرابعة ذهب اللجمهور 

۴٠‏ المسئلة الثانية فى اخحتلاف العلماء إلى أنه يحوز لغير متوفى' أن 
ف النوم على ثلاثة مذاهب يقرأ القرآن ويذكر الله 

۷ المسئلة الثالثة فى اختلاف ( كتاب الغسل ) 
العلماء فى إيجاب الوضوء من | 48 الباب الأول : فى معرفة العمل 
لمس النساء باليد هذه الطهارة وفيه أربع مسائل 

9 المسئلة الرابعة فى مس الذكر المسثلة الأولى اختلف العلماء 
اخدلف العلماء فيه على ثلاثة هل من شرط هله الطهارة 
مذاهب 


إمرار اليد على جميع الحسد ؟ 


صحيفة 
f0‏ 
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المسثلة الثانية اختلفوا هل من 
شروط هذه الطهارة النية أم له ؟ 
المسعلة الثالئة اختلفوا فى المضمضة 
رالاستنشاق هذه الطهارة 

المسكلة الرابعة اختلفوا هل من 
شرط ١هذه.‏ الطهارة الفور 
والترتيب أم ليسا من شرطها ؟ 


الباب الثانى' :فى محر فة التواقضص 


لمذه لاطهارة وفزه مسئلتان 
المستلة الأول فى اختلا ف الصحابة 
فى سي إيحاب الطهر من الوطبء 
المسئلة" الثانية فى اخحتلاف العلماء 
ف الصفة المعتبرة فى كون خروج 
المى موجباء لاطهر 
الباب الثالث : فى أحكام اللننابة 
أوالييض وفيه ثلاث مسائل 
المسكلة الأولى فى اختلاف العلماء 
ف دخول المسجد للجنب 
المسئلة الثانية ى مس التب 
المصحف دهب قوم إلى إجازته 
وذهب اللحمهور إلى منعه 
المسئلة الثالئةى قراءة القرآن للجئب 
واختلاف الناس فى ذلك 
الباب الأول ؛ اتفق المسلمون 
على أن الساء الى تحرج من 
الرحم ثلاثة 


١ه‏ الباب الثالى : ق معرفة علاماثه 
انتقال هذه الدماء بعضها إل 
بعض 
المسئلة الأول فى اختلاف العلماء 
فى أكثر أيام الحيض وأقلها 
١ه‏ المسئلة اثانية ذهب مالك 
وأصابه فى الحائض الى تنقطع. 
؟ه المسئلة الثالتة اختلفوا فى أقل 
النفاس وأكاره 
“اه المسئلة الرابعة فى احتلاف الفقهاء 
هل الدم الذى ترى الحامل هو 
حيض أم استحاضة ؟ 
المسبثلة الخامسة فى امحتلاف الفقهاء 
ئى الصفرة والكدرة هل هى 
حيض أم لا ؟ 
4ه المسئلة السادسة نى اختلافه 
_ الفقهاء فى علامة الطهر 
المستلة السابعة ى اختلاف الفقهاء 
ف المستحاضة 
5ه الباب الثالث : فى معرفة أحكام 
الحيض والاستحاضة 
المسئلة الأولى فى اختلاف الفقهاء 
فى مباشرة الحائض 
۷ه المسئلةالثانية الاختلاف فى وط 
الحائض ف طهرها وقبلالاغتساله 
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A‏ الباب الرابع 
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المسئلة الثالثة فى اختلاف الفقهاء 
فى الذی يأق امرأته وهى حائض 
المسئلة الرابعة فى اخختلاف العلماء 
ف المستحاضة 

المسئلة الخامسة فى اخختلا فالعلماء 
فى جواز وطء المستحاضة 
(كتاب التيمموفيه سبعة أبواب) 
الباب الأول : فى معرفة 
الطهارة الى هذه الطهارة بدل 
2 

الباب الثالى : ف معرفة من نجوز 
له هذه الطهارة 

الباب الثالث 3 فى معر فة شروط 
جواز هذه الطهارة وفيه ثلاث 
مسائل 

المسئلة الأولى اتفق الجمهور 
على أن النية فيها شرط 

المسئلة الثانية الاخحتلا فتفى اشعراط 
الطلب فى الطهارة 
المسئلة الثالثة فى اشتراط دخول 
الوقت 
ف صفة هذه 
الطهار ة وفيه ثلاث مسائل : 
المسئلة الأولى اخحتلات الفقهاء 
فى حد الأيدى 

المسئلة الثانية : اخحتلف العلماء 
ف عدد الغربات على الصعيد 


5: الياب السادس‎ YY 


| صديفة 
٠ن‏ المسثلة الثالثة اخحتلف الشافعى 


مع مالك وأفى حنيفة فى إيصال 
الراب إلى أعضاء التيمم 


١‏ الباب الخامس فيا تصنع به هذه 


الطهارة 

فى نواقض 
هذه الطهارة » وفيه مسألتان: 
المسئلة الأولى مذهب مالك فيا 
المسئلة الثانية فإن الجمهور 
ذهبوا إلى أن وجود الماء 


۳ الباب السابع : فق الأشياءالبى هذه 


الطهارة شرط فى صا أو فى 
استباحتها 


4 ( كتاب الظهارة من النجس ) 


الباب الأول 9 ف معرفة حكم 
هله الطهارة 


5 الباب الثاني : فى معرفة أنواع 


النجاسات وفيه سبع مسائل 
المسئلة الأولى الاحتلاف ف ميتة 
الحيوان انى لادم له 


المسئلة الثانية وكا اختلفوا 


فى أنواع الميتات كذلك اختلفوا 
فى أجزاء ما اتفقوا عليه 

المسئلةالثالثة الاثمتلاف فى الانتفاع 
بجلود الميتة 
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المسئلة الرابعة اتفاق العتماء ,على 
أن دم الحيوان البرى نجس 
المسئلة الحامسة اتفاق العلماء على 
نحاسة بول ابن آدم ورجيعه 
المسئلة السادسة الحتلاف الناس 
ف قليل النجاسات 

المسئلة السابعة اللاختلاطق الى 
دل هو نجس آم لا ؟ 

الباب الثاث : فى معر فة الحال الى 
جب إزالة النجاسة عنها 

لباب الرابع : فى الشىء الذى 
به تزال النجاسة 

الباب الخامس : ف الصفة الى 
بها تزول 
الباب السادس 
الاستتيجاء و دضول اللبلاء 
(كتاب الصلاة) وفيه أربع حمل 
الحملة الأولى فى معرفة الوجوب 
وما يتعلق به» ر فيا أريع مسائل 
المسثلة الأول فى بيان وجوبها من 
الكتاب والسنة والإحاع 

المسئلة الثانية فىعدد الواجب منها 
المسئلة الثالثة فعلى من تيجب 
المسئلة الرابعة فى الواجب على من 
تركهاء عمدا 


ف آداب 
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ابأدملة الثانية فى الشروط وفيا 
ثمانية أبواب 

الباب الأول : فى معرقة الأوتات 
وفيه فصلات : 

الفصل الأو ل : فى معرقةالأرقات 
المأموربها . وفيه خمس مسائل 
المسئلة الأولى اتفقوا على أن 
أول وقت الظهر الزوال 
المسئلة الثانية فى صلاة العصر 
المسئلة الثالثة فى وقت المغرب 
المسئلة الرابعة فى وقت العشاء 
الأخخرة 

المسئلة الحامسة فى وقت الصبح 
اقم اثاأى من الفصل الأول 
م نالباب الأو لوفيه ثلاث مسائل 
المبثلة الأولى اتفى مالك 
والشافعى على أن وقتالضرورة 
لأربع صلوات 

المسثلة الثانية اتختلف مالك 
والشافعى فى آخرالوقتالمشرك 
بين الظهرين الج 

المسثلة الثالثة فى بيان لمن تكون 
هذه الأوقات 

الفصل الثانى من الباب الأول 
فى الأوقات الى عن الصلاة 
فها » وفيه مسثئلتان 


١م‏ - بداية اليد - أول 
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المسئلة الأولى اتفاق العلماء فى 
الأوقات الممسىءعن الصلاة فبا 
المسئلة الثانية اختلاف العلماء 
ف الصلاة الى لاتجوز فى هذه 
الأوقات 

الباب الثانى : فى معرفة الأذان 
والإقامة وفيه فصلان 
الفصل الأول و فيه خسة أقسام : 
القسم الأول فى صفة الأذان 
القسم الئان فى حكم ا 
القسم الثالث فى وقت الآذان 
القسم الرابع فى شروط الأذان 
القسم الخامس فما يقوله الشامع 
للمؤذن 

الفصل الائ : ف الإقامة 
الباب الثالث : ف القبلة وفيه 
مسكلتان 

المسئلة الأو لىف التوجه >والبيت 
المسئلة الثانية هل فرذن الحنهد 
فى القبلة الإصابة أو الاجتهاد ؟ 
الباب الرابع » وفيه فصلان : 
الفصل الأول 5 
مسائل 

المسئلة الأولى فى ستر العورة 
المسئلة الثانية فى حد العورة 
من الرجل 


و فيه ثلاث 
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المسئلةالثالثتق حدالعورة للمرأة 
الفصل الان : فما زئ 
ون اللباس فى الصلاة 

لباب الخادس : ف الطهارة 
دن الفجس 

الباب السادس : ف المواضع 
الى 0 فا 

الباب السابع فى معرفة التروك 
المشترطة فى الصلاة 

الباب الثامن : فى معرفة النية 
الملة الثالثة ٠ن‏ كتاب الصلاة 
ف معرفة ما تشتمل عليه من 
الأقوال والأفعال » وفيه ستة 


أبواب 
الباب الأول : فى صلاةالمتفرد 
وفيه فصلاك 


اتمصل الأول » فى الأقوال 
وفية تسع عسائل 2 

المسثلة الأولى فى التكبير 
المسثلة الثانية قال مالك لايمرئة 
هن لفظ التكبير إلا الله أكبر 
المسئلة الثالثة التوجيه فى الصلاة 
المسئلة الرابعة الاحتلاف فى 
قراءة البسماة فى الصلاة 
المسثلة الحامسة اثفق العلماء 
على أنه لاتجوز الصلاة بغير 
قراءة 2 لاعدا ولا سوا 
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المسك لةالسادسة اتفاق اللتمهرر 
على دنع قراءة القرآن فى الركوع 
والسجود 

المسئلة السابعة الاختلاف فى 
وجوب التشهد وف امحتار منه 
المسثلة الثامئة الاختلاف فى 
انسل من الصلاة 

المسكلة التاسعة الاحتلاف فى 
القذرت 

الفصل الثانى : ف الأفعال الى 
هى أركان » وفيه تمان مسائل : 
الاسئلة الأولى احتلاف العلماء 
فر فم اليدين فى الصلاة 
المسثلة الثانية ذهب أبو حنيفة 
إلى أن الاعتدال من الركوع 
غير واجب 

المسئلة الثالئة اسجلاف الفقهاء 
فى هيئة الخلوس 

المسئلة الرابعة استلاف العلماء 
فى الخلسة الوسطى والأخيرة 
المسئلة الخامسة الحتلاف العلماء 
2 وضع اليدين إحداها على 
الأخرى فى الصلاة 

المسثلة الساحسة اختار قوم إذا 
كانالرجل فى وترمنصلاثهأن 


سم 


دنهض حى يستوى قاعدا . 
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المسئلةالسابعة اتفاق العلماء على 
أن السجود يكون على سيعة 
أعضاء 

المسئلة الثاهنة اتفق العلماء على 
كراهية الإقعاء فى الصلاة 
الباب الان ٠‏ وفيه فصول 
سبعة : 

الفصل الأول : فى معرفة 
حم صلاة الجماعة » وفيه 
مسئلتان : 

امسئلة الأول هل صلاة 
الجماعة سئة أو فرض على 
الكفاية 

السكلة الثانية إذا دخل الرجل 
المسعجد وقد صل هل يحب 
عليه أن يصلى مم الجماعة 
أولا ؟ 

الفصل الى : ف معرفة شروط 
الإمامة » وفيه أربع مسائل : 
المسثلة الأولى اختلفوا فيمن 
أولى بالإماءة 

المسثلة الثانية اختلف الناس 
فى إمامة الصبى 

المسكلة الثالثة' الاختلاف فى 
إمامة الفاسق 
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المسعلة الرابعة اختافوا فى إمامة 
المرأة 


5 أحكام الإمام الخاصة به 
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الفصل الثالث : فى مقا 
المأمو م من الإمام وأحكام 
المأمومالخاصةبه» وفيد نمس مسائل 
المسثلة الأولى حمهور العلماء 
على أن سنة الواحد المنفرد أن 
يقوم عن ين الومام, 

المسئلة القالية أجمنم العلذاء على 
أن الصف الأول مرغب فيه 
الامثلة الثالثة اخحتلف الصدر 
الأول فى الرجل يريد الصلاة 
الإقامة هل يسرع 
المثى إلى المسجد أم لا؟ 
المسثلة الرابعة مى يستحب 
أن يقام إلى الصلاة 

المستأة ا ذهب مالك 
وكثير من العلماء إلى أن 
الداحل وراء الإمام إذا حاف 
فوات الركعة بأن رفم الإمام 
رأمه مہا إن تمادى ہی 
يصل إلى الصف الأول أن له 
أن يركع دون الصف الأول 
الفصل الرابع : فى معرفة 
ما يجب على المأموم أن يترم 
فيه الإمام 
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المسئلة الثانية فى صلاة القام 
خلف القاعد 
الفصل اناس صفة الإتباع 


\af‏ القصل السادس : فيا جله الإمام 
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عن المأموسين 

الفصل السابع : فى الأشياء 
الى إذا فسدت ها صلاة 
الإمام يتعدى الفساد إلى 


المأهومين 

الباب الثالث من اللحملة الثالثة 
وفبه أربعة فصول : 
الفصل الأول. : فى وجوب 
اة ومن تيجب عليه 
الفصل الثان : فى شروط 
الجمعة 

الفصل الثالث : فى أركنا 
اليمعة 


المسئلة الأولى فى البطبة هل 
هى شرط فى صحة الصلاة 
وركن من أركانما أم لو ؟ 


المسئلة الثانية الانريللاف 
ف القدر الموزرئ مها 
المسئلة الثالثة احتلفوا فى 


مخطب على ثلاثة أقوال : 
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المسئلة الرابعة اخحتلفوا فيمن 
جاء يوم الجمعة والإمام يمخطب 
المسثلة اللدامسة أكثر الفقهاء 
على سن قراءة سورة الجمعة 
فى صلاة الجتمعة 
الفصل الرابع ‏ : فى أحكام 
الحمعة 5 وفيه اربع مسائل * 
المسئلة الأولى الاختلاف فى 
حم تهر ا بمعة 
المسئلة الثانية على من نجب 
حارج المصير 
المكلة الثالئة ف وقت‌الرواح 
المر غب فيه 
المسئاة الرابعة فى جواز البيع 
يوم ال+جمعة بعل النداء 
الباب الرابعة : فى صلاة السفر 
وفيه فصلان : 
اللفصل الأول : فى القصر 
التفصل الثاني : فى الجمع 
وفيه ثلاث مسائل ِ 
المسثلة الأولى فى جوازه 
الممئلة الثانية فى دة الع 
ب 2 
ART‏ ف دات المع 
3 مع 
الباب الاس : فى صلا ةالو 
الباب السادس عن الجملة 
الثالثة فى صلاة المريثس 
الحملة الرابعة رفيها ثلاثة أبواب 


صويفة 
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م 


۱۸1 
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الباب الأول : فى الأسبات 
الى تقتضى الإعادة. وفيهمسائل 
المسئلة الأولى اتفقوا على أن 
الحديث يقطع الصلاة 

المسئلة الثانية هل يقطع الصلاة 
مرورشىء بين يدى المصلى الخ 
المسثلة الثالئة اختلفوا فى التفخ 
ف الصلاة على ثلاثة أقوال 
المسئلة الرابعة الاتفاق على أن 
الضحك قطع الصلاةء 
الاختلاف ف الت 

المسئلة الخامسة الاختلاف فى 
صلاة الحاقن 

المسثلةالسادسة الاختلافقرد 
سلام المصلى على من سام عليه 
الباب الثانى : ف القضاء وأنواعه 
وشرو ٤‏ 
المسثلة الأولى فيا إذا أدرك 
المأمو م الإمام قبل أن يرفم 
رأسه من الركوع 

الأسئلة الثانية إذا سها عن 
اتباع الإنام فى الركوع حى 
عل الإمام . 
اللسثلة اثثانية من المسائل الأول 
اى هى أصول هذا الباب 
وهل دى إتيان المأموم بما 
a‏ ن الصلاة مع الإمام 
أداء أو قضاء 


صورفة 
1۸4 


154١ 


0 
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الممئلة اثثالثة ى يلزم المأموم 
حكم صلاة الإمام فى الإتباع 
وفيها مسائل 51 

المسثلة الأولى ى يكون 
مدركا لصلاة اجتمعة 

المسئلة الثانية مى يكون مدركا 
کم سبو د السو 

الباب اثالث من الحملة الرابعة 
فى سود السو 

فصول : 

اامصل الأول : الاختلاف فى 
ود الو هل هو فر ذں 
الفصل الثانى : الاختلاف فى 
«واضع جود السو 

الفصل اثالث : فى الأقوال 
والأنعال الى يسجد لها 


الفصل الرابع : ف صفة جود 


الفصر اداوس : اتففوا عل 
أن جود السو هن سنة المفرد 
والإمام 

النصل السادس : 
أن السءة لمن سبا ی صلاته أن 


اتفقوا على 


ج 5 الخ 
( كتاب الصلاة الثاى ) 
انباب الأول : القول فى اوت 


ر 


۰o 


۰¥ 


۹۸ 


۹ 


1۰ 


1۲ 


1۳ 


1٤ 


الباب الثالى : 
الفجر 

الباب الثالث : ف النوافل 
الباب الرابع 
دخول المسيجد 
الباب اللخامس : أجمعوا على 
أن قيام شهر رمضان مرغب 


ف ركعى 


ف ركعى 


فيه 
الباب السادس ف صلاة 
الكسو ف ۰¿ وقيه حمس 


عسائل : 

المسثلة الأولى ذهب مالك 
والشافعى وجمهور أهل الحجاز 
وأحمد أن صلاة الكسوف 


ركعتان 
المسثلة الثانية اختلفوا فى القراءة 
فا 


المسئلة الثاائة احتاففوا فى 
الوقت الذى تصلى فيه 

المسعلة الرابعة اختلةوا أيضا دل 
من شرطها الخطية بعد الصلاة 
المسثلة الدامسة الحتافوا فى' 
كسوف القمر 

الباب السابع : فى صسلاة 


الاستہتاء 


- AY — 


صعيفة 

4 الباب الثامن : فى صسلاة 
العيدين 

+37 الباب التاسع : فى جود القرآن 

۲۵ ( كتاب أحكام اميت ) 
الياب الأول : ستحب أن 
ياقن الميت كلمة الشهادة 

۹ الباب الثانى : فى غسل الميت 
وفيه فصول : 
الفصل الأول :فحكم الغسل 
الفصل الثانى : فى الأموات 
الذين يجب غسلهم 

۷ الفصل الثالث : فيمن جوز 
أن يغلى الميت 

9؟ الفصل الرابع :فى صفة الغسل 
وفيه مسائل: 
المسثلة الأولى هل يزع عن 
اميت قميصه إذا غسل . 

۳٠١‏ المسئلة الثانية الاختلاف فى 
وضو الميت 
المسثلة الثالئة الاحتلاف فى 
التوقيت فى الغسل 

۳ الباب الثالث : فى الأ كان 

۳ الباب الرابع : فى صفة المثى 
مع ابلحنازة 

"8 الباب الحامس : فى صلاة 
الحنازة » وفيه فصول : 


حي 
4 


o 


الفصل الأول : تى صقة 
صلاة الحنازة + وفيه مسائل: 
المسئلة الأولى اختلفوا فى عدد 
التكبير فى الصدر الأول 

المسئلة الثائية اخحتاف الئاس 


فى القراءة قى صلاة الخنازة 


۳۹ 


۷ 


۸ 


۳4 


4۲ 


4۳ 


4٤ 


المسكلة الثالثة: احتلفوا السام 
من صلاة الحنازة 

المسثلة الرابعة اختلفوا أين 
يقرم الإمام من الحنازة ؟ 
المسئلة الخامسة اختلفوا فى 
تريب جنائز الرجال والنساء 
المسئلة السادسة اختلفوا فى 
الذى يفء ته بع التكبير على 


الحنازة 
المسئلة السابعة اختلفوا فى 
الصلاة على القبر 


الفصل الثانى : فيمن يصلى 
عليه ومن أولى بالتقديم ؟ 
الفصل الثالث : ى وقت 
الصلاة على الخنازة 

الفصل الرابع : فى مواضع 
الصلاة 

الفصل الدامس : فى شروط 
الصلاة على الحنازة 

الراب السنادس : فى الدفن 


— EAA — 


٤‏ ر( کتاب الرّكاة ) وفيه مس حمل 
٠‏ الحملة الأولى فى معرفة من 
يجب عليه » وفها ,مسائل : 
۷ اللمسثلة الأولى فى زكاة المار 
الحييبة الأصول 
السئلة الثانية فى الأرض 
الستأجرة على من تجب ذكاة 
ماخرجه » ويتعلق بللالاك 


مسائل : 
۸ المسعلة الأو لى إذا أخر ج الزكاة 
فضاعت 


4 المسثلة الثائية إذا ذهب بعض 
المال بعد الوجوب 
المسثلة الثالثة إذا' مات بعد 
وجوب الركاة عليه 

٠١‏ الحملة الثائية فى معرفة مانهب 
فيه الزكاة من الأموال 

٤‏ الجملة الثالثة فى معرفة. م 
جب 0 دعن كم جب :؟ وما 
فصول ; 

هه الفصل الأول :فى المقدار الذى 
جب فيه الزكاة من الفضة. 
المسئلة الأولى الاختلاف فى 


تصاب الذهب 
5 المسئلة الثانيةة الاحتلاف فا 


صوقه 


۷ المسئلة الثالثة هل يغم الذهبه 
إلى الفضة فى الزكاة أم لا؟ 

۸ السئلة الرابعة عند مالك 
وى حنيفة أن الشريكين 
ليس يحب غلى أحدهنا زكاة 
حی يكون لكل وانخد منهما 
نصاب 
المسثلة الحامسة الاتعتلاف فى 
اعتبار النضاب فى العدن 
وقدر الؤاجب فيه 

4 الفصل الأانى : فى نصاب 
الإبل والواجب فيه ٠‏ وفيه 
مسائل : 
المسئلة الأولى الاختلاف فيا 
زاد على المائة والعشرين 

٠١‏ اللمسثلة الثائية إذا. عدم السن 
الواجب من الإبل 

١‏ المسثئلة الثالثة دل جب ف 
صغار الإبل ؟ 
'الفصل الثالث : فى نصاب 
البقر وقدر الواجب فيه 

١‏ الفصل الرابع :ی نصا ت آلا 
'وقدر الواجب فيه 

8 الفصل اللمامس : فق نصاتب 
الحبوب والكار والقدر الواجبه 
فى ذلك » وفيه مسائل : 


رمه 


1 


1A 


۷4 


ذف 
رذف 


Yt 


المسئلة الأولى أحعوا على أن 
الصنف الواحد من الحبوب 
والمر مجمع جيده ورديثه 
وتؤحذ الز"كاة عن جميعه 
المسئلة الانية فى تقدير النصاب 
بار ص 

المسثلة الثالثة قال مالك 
وأب و حنيفة: بحسب على الزجل 
ما أكل من مره وزرعه قبل 
الحصاد فی النصاب 


الفصل السادس : فى نصاب ` 


العروض 
الحملة الرابعة فى وقت الزكاة 
وفيا ثمانية مسائل : 


المسئلة الأولى هل يشرط ْ 


الحول فى المعدن ْ 
المسئلة الثانية فى اعتیار حول ١‏ 
وي الال 1 
المسثلة الثالفة حول الفوائد ٠‏ 
الواردة علىمالنجب فيه الزكاة 
الدين 

المسكلة اللوامسة ى اعثبار حول" 
العروض 

المسئلة السأوسة ى.حول فائدة 
الماشية 


Vt 


TAY 


المسئلة السابعة فى حول نسل 4؛ 
5 

المسثلة الثامنة فى جواز إخراج. 
الزكاة قبل الحول 

الحملة الخامسة فيمن تحب له 
الصدقة» وفيا ثلاثة فصول : 


الفصل .الأول : فى عدد 
لأصناف الذين تجب فم ١‏ 
وفيه مشكلتان 


الممثلة .الأولى هل جوز أت 
تصرف حيع الصصلدةة إلى 
صف واحد 

المسئلة الثانية هن الم ؤلفةقلو م م 
حقهم باق إلى اليوم أم لا ؟ 
الفصل الثانى : فى صفانہم الى 
يستوجبون بم| الصدقة 
الفصل. الثالث : ى مقذار 
مايعطى من فلك ثم ر 
ر كتاب زكاة الفطر ) وقيه 
فصول 2 

الفصل الأول :نى معرفة حكها 
الفصل الآالى : فى معرفة من 
يحب علية_.وعتن يجب ؟ 
الفصل الثالث : ماذا جب 
عليه ؟ 

الفنصل الرابع : نونجب عليه ؟ 


حتعيفة 
YAY‏ 


YAY 
14۰ 
14۲ 
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۹۳ 


11 
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الفصل الخامس : مى تجوزله ؟ 
( کتاب الصيام )"وفيه قسمان 
أحدها فى السوم الولجب ٠‏ 
والآحر فى الوب إليه 
الركن الأول ء وفيه قسمان : 
الركن الثاني وهو الإمساك 
الركن الثالث وهو النية 
القسم الان من الصوم 
المفروض ٠‏ وفيه مسائل : 
المسئلة الأزلى فى صيام المر يض 
والمسافر 

المسثلة الثانية دل الصوم أفضل 
أو الفطر للمريض المسافر ؟ 
المسكلة الثالثة هل الفطر الحاثز 
للمسافر دو فى سفر محدود 
أو غير #دود ؟ 

المسثلة الرابعة مى يفطر المسافر 
ومى يأسلك 

السئلة الخامسة هل يجوز 
الصائم فى رمضان أن ينشئ 
سفراً م لايصوم يه 

المسائل الى تتعلق بقضاء 
المسافر والمريض : 

المفطر متعمدا فيه مسائل 
المسثلة الأولى هل تيجب الكفارة 
بالإفطار بالا كل والشربمتعهدا 


ية 


يكن 


4 


قم 


۳٦ 


۳۹۸ 


1۲ 
۳1۸ 


۳۲۳ 


المسئلة الثافية إذا جامع تاسيا 
لصومه 
السئلة الثالثة اختلفوا فى 


وجوب الكفارة على المأة 
إذا طاوعته على الجماع 
المسكلة الرابعة هل هذه الكفارة 
مرتبة أو على التخيير ؟ 
المسئلة . اللخامسة اختلفوا فى 
مقدار الإطعام 

المسئلة السادسة فى تكرر 
الكفارة يتكرر الإفطار 
المسثلة السابعة هل يحب عليه 
الإطعام إذا أيسر وكان معسرا 
فى وقت الوجوب ؟ 

( كتاب الصيام الثانى ) وهو 
المندوب إليه 

ر كتاب الاعتكاف ) 

( كتاب الج ) ووجوبه 
وشروطه» وفيهثلاثةأجناس : 
الحنس الأول يشتمل على 
شيئين : معرفة الورجوب 
وشروطه ؛ وعبلى من يحب 
وەی يجب 

القول فى الحنس الان وهو 


0 5 
'عيادة 


تعر يف أفمال هذة. 
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القول ف شروط الإحرام 
القول فى ميقات الز هان 
اقول فى الروك فيا بنع 
الأحرام 

القول ف 11 هذا النسك 
القول و ف شرح أنواع هذه 
1 تناك 

اقول فى المنع 

الول فى القارن 

الول 86 الإحرام 


الول فى الطواف بالبيت 
والكلام فيه 
القول ف صنته 
القول فى شروطه 
اقول : أعداده وأحكامه 
القول ف الدعى بين الصما 
والروة وحكله وصنته 
وشروطه وترتيبه 
الول 5 فى حکه 

الةول ف صذته 
القول ف فى شروطه 


القول فى ترتيبه 


اللحروج إلى عرفة 


الوقرف بعرفة وحكه وصفته 
وشروطه 

القول 
القول 5 


في شروطه 
ااردلةة 


2 فال 


۰ القول فى ری امار 

٤‏ القول فى الحنس الثالث 
حك الاخلالات الى تقع ق المي 
القول فى الإحصار 

۸ الول فى أحكام م جزاء الصيد 

٥‏ اقول فى فدية الأذى وحكم 
الاق رأسه قبل محل الحاق 

۸ القول و فى كفارة المتمتع 

۳ القول فى الكفار ات السكر ت 
عا 

٢‏ القول فى ادى 

۰ ( كتاب الجهاد ) وەعرفة 
أركاندوأحكام أدوال امحاربين 
وفيه جملتان 
الحملة الأولى فى معرفة أركان 
الحرب . وقيها سبع فصول: 
الفصل الأول : فى معرفة 
هذه الوظيفة ومن تازم 

١‏ الفصل الثانى : معرفة الذين 
حاربول 

۲ الفصل الثالث : فما يجوز من 
النكاية فى العدو 

كم الفصلن الرابع : فى معرفة 
شروط الحرب 

۷ الفصل اللخامس : فى معرفة 


العدد الذين لاجر زالفرار عنم 


1و4 


اانه 

۷ الفصل السادس 
المهادنة 

قم" الفصل السابع :لماذا محاربون 

٠و"‏ الحملة 'الثانية : وفيها سيعة 


د هل جوز 


فصول : 
الفصل الأول:.ف حكم هس 
الغنيمة 
۹۱ الفصلالثانى :فی حك الأرابعة 
إلأخاس 
ووم الفصل الثالث : فى حكم 
الأنفال » وفيه مسائل : 
“9م المسثلقالأولى قوم قالوا يكون 
من اللدمس الواجب ابيت 
المال 
المسثلة الثانية فى مقدار ماللإمام 
أن ينال من ذلك 
المسثلة الثالثة دل جوز الوعد 
بالتنفيل قبل الحرب أم لا ؟ 
۷ المسئلة الرابعة «لى يجب سلب 
المقتول للقاتل "أو ليس يحب 
۸ الفصل الرابع د ى حكم 
ماوجد من أموال المسلمين 
عند الكثمار 
١‏ الفصل الخامس : اتحتلفوا فيا 
افتتح المسامون من الأرض 


عنوة 


07 الفصل السادس: فىقسمة الوة 
۴۳ الفصل السابع : فى الزية 
وحکها وقدرها ومن تؤخذ 
وفيا تصرف وفيه ست مسائل: 
4 المسفلة الأولى فيمن يوز أذ 
الرية منه 
المسئلة الثانية على أى الأصنافه 
مهم تجب ال حزية 
المسئلة الثالثة كم 
٠۵‏ المسئلة الرابسة م به + 


الواجب ؟ 


المسعلة الل+امسة 3 صف 
الحزية ؟ 

المسئلة السادسة فماذا تصرف 
الخزية 9 0000 


ر كتاب الأعان ) وضروها 


۷ 


حم 


وأحكامها وما يرفعها : وفيه 
اتان : 
الحملة الأولى فى معرفة ضروب» 
الأعان » وفيها ثلاثة فصول: 
الفصل الأول : فى معرفة 
الأعمان المباحة وتمييزها من 
غير المياحة 

۸ الفصل الثالى :ف معرفة الاك 
اللغوية والمتعقدة 


— 4F — 
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الفصل الاك : فى معرفة 
الأعان الى ترفعها الكفارة 
والى لاترفعها. وفيه أربع مسائل : 
المسئلة الأولى الاختلاف فى 
الأعان باه المتعقدة 

المسئلة الثانية اختلاف العلماء” 
فيحن قال أنا كافر الخ 
المسئلة الثالثة اتفق الجمهور 
فى الأعان الى ليست أقساما 
بشى ء الخ 

المسئلة الرابعة الاختلاف 
ف قولالقائل :قم أو أشبدالخ 
الحماة الثانية . وذيها قسيان : 
القسم الأول . وفيه فصلان 
الفصل الأول : فى شروط 
الاستثناء المؤثر فى المين . 
وفيه مسائل : 

المسئلة الأولى فى اشتراط 
اتصاله بالة 

المسئلة الثانية هل تتفع النية 
الحادثة فى الاستئئاء بعدا 
انقضاء الهين ْ 
الفصل الثاني من القسم الأول 
فى تعريف الأبمان الى يؤثر 
فما الاستقناء 

القسم الثافى من ابلحملة الثانية 
وفيه فصول : 


کو فم 


٥ 
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الفصل الأول :ف مو جب 
الحنث وشر واه وأحكامه 8 
وفيه مساثل 3 

المسئلة الأولى ٠‏ مالك يرى 
الساهى والمكره بمازلة العامد 
المسئلة الثانية مثل أن حالف 
أن لايفعل شيا ففعل بعضه 
المسئلة الثالثة مثل أن ماف 
عل ىء بعيكه هم 03 
القصد إلى معنى آعم من ذلك 
الى ء 

المسئلة الرابعة اتفقوا على أن 
المين على نية المستحاف 

الدعاوى 

فصل الثانى اتفقوا على أن 
الكفارة فى الأعان هى الأر بعة 
الأنو اع البى ذكرالله فى كتابه 
فىقواه تعالى ب فكفارته ‏ الآابة 
وفيه مسائل : 

المسعاة الأو لى فى مقدار الإطعام 
المسئلة الثانية فى ألمجزى من 
الكسوة 

المسئلة الثالثة وهى اختلافهم 
فى اشتراط تتابع الام اللاثة, 
فى الصيام 

المسئلة الرابعة وهى اشتراط 
العدد فى المساكين 
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كحيفة 

4 المسئلة الخامسة » وهى اشتراط 
الإسلام والحرية ف المساكين 
المسئلة السادسة هل من شرط 
الرقبة أن تكون سليمة من 
العيوب ؟ 
المسثلة السابعة وهى اشتراط 
الإيمان ف الرقبة 

٠١‏ الفصل الثالث : مبى ترفع 
الكفارة الحنث وم ترفع 

١‏ ( کتاب النذور) 
وأصنافها وما يازم منها. وفيه 
ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : فى أصناف 
اللذور 
الفصل الثانى : فيا يازم من 
النذور . وما لايازم وحملة 
أحك مها . وفيه مسئامان : 

۴۳ المئلة الأولى اختلفوا فيمن 
نذر معصية 

5 المسئلة الثانية اختلفوا فيمن 
حرم عل نفسه شيا من 
المباحات 
الفصل الثالث : فى معرفة 
الثىء الذى يلزم عا 
وأحكامهم وفيه مسائل : 


صعيفة 

4 المسئلة الأولى اختلفوا فى 
الواجب فى النذر المطلق 

8 المسئلة الثانية اثفقوا على ازوم 
النذر بالمشى إلى بيت الله الخ 

455 المسئلة الثالثة اختلفوا يعد 
اثفاقهم على لز وم المشى فى 
حج أو عمرة فيمن ندر أن 
عشی إلى مسجد الى صل الله 
عايه وس أو إلى بيت 
المقدس 

۷ المسئلة الرابعة احتافوا فى 
الواجب على من لذرأن ينحر 

ابنه فی مقام إبراههم عايه السلام 
المسثلة اللحامسة اتفقوا على أن 
من نذر أن مجعل ماله كله 

فى سبيل الله أو فى سبيل من 
سيل البر أنه يلزمه الخ 

۸ ( كتاب الضحايا ) وحكها 
ومن الحاطب بها ۰ وفيه 
أربعة أبواب : 

49 الباب الأول : فى 
الضدايا ومن الخاطب بها 
الباب الثانى :فى أنواع الضحايا 
وصفاتها وأسنائها وعددها » 
وفيه مسائل : 


صويفة 


i 


4 


to 


وفيت 


18 


۳۹ 


44 


المسئلة الأولى أجمع العلماء على . 


جواز الضحايا من جميع بهيمة 
الأنعام 

المسئلة الفانية فى عير الصفات 
وأله حع على اجتئاب العرجاء 
الممئلة الثالئة فى معرفة السن 
المشترط فى الضہ ايا 

المسئاة الرابعة فى عدد ماحز ئ 
من الضحايا عن الف حين. 
الباب الثالث :فى أحكام الذبح 
وفيه ثلاث مسائق :: 

المسئلة الأولى ف ابتدائه 
المسئلة الثانية فى انشائ 

المسئلة الثالثة اختلافهم فى 
الليالى الى تتخالى أيام النحر 
الباب الرابع فى أحكام لحوم 
الف ارا 

( كتاب الذبائح ) وفيه خمسة 
أبواب : 

الباب الأول : فى معرفة حل 
الذبح والنحر »> وفيه مسائل : 
المسعاة الأولى فى النخنقة 
والوقوذة والتردية والنطيحة 
وما أكل السبع 

المسئلة الثائية فى تأثير الذكاة 
فى الحيوان الحرم الأكل 


ف 


41 
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لق 
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المسكلة الثالثة فى تأثير الذكاة 
ف الى أشرفت على اموت 
المسئلة الرابعة هل ذكاة الكنين. 
ذكاة أمه أم لودع 

المسئلة الخامسة دل لاجراد 
ذكاة أم لاع 

للسثاة لاسادسة فى ذكاة » 
الحروان البرى والإبحرى 


الباب الثالى : فالذكاة » 


وفيه مسئلتان 
المسئلة الأولى فى أنو اع الذكاة 
المختصة بصاف صنف من 


بهيمة الأنعام 

المسئلة الثانية فى صفة الذكاة» 
وقيها مسائل : 

المسئلة الأولى فى قطع الودجين. 
والحلةوم 

المسئلة الثانية يشترط قطم 
الحلقوم أواكرىء 


المسكلة الثالئة فى موضع القطم 
المسئلة الرابعة وهى أن قطلم 
أعضاء الذكاة من ناحية 
الغنق لايجوز 

المسئلة اللوامسة فى تمادىالذابج 
بالذبح حى -يقطع النخاع ' 
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صحيفة 

5 المسئلة السادسة هل من شرط 
الذكاة أن تكون فى فور واحد 

۷ الباب الثالث : فيا تككون به 
الذكاة ٠‏ 

۸ الباب الرابع : فى شروط 
الذكاة. وفيه ثلاث مسائل : 
المسئلة الأولى فى اشتراط 
التسمية 

۹4 المثلة الثانية فى استقيال القباة 
بالدبعمة 
المسئلة الثالثة فى اشتراط النية 
الراب الحامس : فيمن جوز 
تذكيته ومن لاتجوز - وفيه 
مسائل : 
المسكلة الأو لى فى ذبائح آمل 
الكتاب 

٠غ‏ الممثلة الثانية فى ذبائح نصارى 
بی تخاب والرتدين 
المسئلة الثالثة إذا لم يعم أن 
أدل الكتاب سموااللدعل الذبيحة 

0 ( كتاب الصيد ) وفيه أر بعة 
أبواب 7 
الياب الأول : فحكم الصيد 
وفى محل الصيد 

5 الباب الثالى : ثمافيه يكؤ نالصيد 


48" الهاب اثالث : فى معرفة الذكاة 
اختصة بالصيد وشروطها 
7 الباب الرابع فشر وط القانص 
(كتاب العقيقة ) 
وی حكها وحلها ومن بح 
عنه وكبيعق ومعرفة وقت هلا 
النسك وصفته وحك, مها 
وسائر أجزائها 
٤‏ ر كتاب الأطعمة والأشربة ) 
وفيه حملتان : 
الجملة الأولى نذكر فا 
رمات فى حال الاختيار . 
وفيها “مسائل : 
۸ المسئلة الأو لى فى السباع ذواٹ 
الآر بع 
4 المسئلة الثانية اختلفوا فى ذوات 
الحافر الإننيى 
٠١‏ المسئلة الثالفة اختلافهم ف 
الحيوان المأمور بقتله فىالحرم 
٤‏ المسئلة الرابعة فى جواز الانتباذ 


فى الأسقية 
۵ المسئلة الليامسة فى التساذ 
الحليطين 


۷٦‏ اللبملة الثانية فى استعمال 
العرمات فى حال الاضطرار 
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